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TAY 5‏ 
/ کاب لذج 


الحجر في اللغة: هو المنْمٌ؛ وإطلاقه في الشريعة يتناوّلٌ المنع على وجو 


۰ ۳ وو ےر بے ار و جج پر سی سے سے کیہ ہر نہ ےر لی ےھ ر حر ع و 

والدلیل على ذلك قوله تعالی: # ولو الیکی ی دا بلغو لياح فان 
ا مسوم برح سی سا لس کے = کی کوٹ 1 : 
اهسك یتم رشدا توا لم اموک 146الساء:1]. فمتع من دفع المال إلا 

۰ 7 5 7 ہیں سے 3 
البلوغ وایناس الرشد. وهذا الشرط معدوم مع وجود الصغر والجنونء وقال 
الب صالهعلِه وس «رفع القلم عَنْ ثلاث؛ عن لصب خا یَحتلم ۳ وعن 
المَجْنُونِ حَتّى بفیق٩/0.‏ وظاجزه يقتضي أن لا یل بأقواله حُكُمْ. 

فما الرّق فليس بِحَجْر في الحقيقة؛ لأن العبد لا يَمْلِكُ شیتَا؛ وانما هو 
ممنوعٌ ین التصرّف في مال المَوْلّى» والمنع من التصرّف في مال الغير لایْسمّی 
(-۱) في (ج» ض ۰۲ ي): «المو جبة للحجر؟. 
(۲) من (ج» ح» ض ۰۲ ق ي۰ ونسخة مختصر القدوري). 
(۳) في (ي): «یبلغ». 


(6) بعده فی (۲3): «وعن النائم حتی ينتبه؛» وفي (ي) «وعن النائم حتی یستبقظ». 
والحدیث تقدَّم تخریجه في «کتاب الصوم» من حديث عائشة. 


5978 


تھے 


یہ ٹیش رش 


حَجْرَاء اصله سائرٌ الأحرار إلا أنه لما لم تصح عقوده» ولم يبل |قراژه مطلفًا 
جيل بمنزلة المحجور عليه؛ ولأنه مُوَلَى عليه كالصغير. 
قل: ولا جور تصرف الصغیر" إلا بإذْنِ وَلِيّه. 


وهذا الذي ذكرّه صحيحٌ إذا كان الصبيٌ یل البیع والشراء فَأَذْن له ول 
جاز بيعه. 


وقال الشافعيٌ: لا یجوز. 
7 5 2 ال ۵ 2 رح مر اليه صصح ر 

دلینا: قوله تعالی: ولیک کی دا نو اليكاح كن انم تع وکا 
عدر ےہ >> و ر س ع ۶ ء مر 
موا یم موم # [النساء:]. والابتلاءٌ هو الاختبازٌ وذلك یکون بأن يُمَكُنَه 
من التصرّفٍ في المال حتى یَعْلَمَ أنه مُصْلِحٌ حافظ أو مس فد على جواز 
الاذن؛ ولان من يَعْقِلُ الشراء والبیع ينعد بیع كالبالغ» ولا يَلْرَمُ إذا لم دنل 
لآ غندنا 0 

و و 

فان قیل: لو كان يَصِحٌ إذنه له فيما َمْلکه بولایته لكان ما لایَمْلکه بولايته 
یم 22 ۴ )2 9 مخ aa‏ 3 
يصح من الصبيّ» كما أن العبد لما صح تصرفه بادن مو لاه فيما یَمُلک صح 
تصرّفه فیما لایَمْلکه المولی منه کالطلاق» والاقرار بالجنايت والحدود. 

قیال له: العبد غيرٌ محجور عليه فی الطلاق» والاقرار بالجناية والحدّه 
() في (ج» ع» ل« ي): «الصبي». 
(۲) ينظر: «الحاوي» (۵/ ۸٦۳))ء‏ و«المهذب» (۲/ ١٦۱۲))ء‏ وانھایة المطلب» .)٤١١ /٦(‏ 
(۳) ینظر: «الأصل» (۸/ ۲۰۷)ء و«البناية» (۱۱/ ۹۷))ء و«البحر الرائق» (۵/ ۲۷۹). 


)٤(‏ في (ل. ي): «الحدود». 
7 


کاب اجره 
ف شمٹے $ 
فتصرفه فيها كتصرف الحرّء والصيئٌ محجورٌ عليه" في جميع ذلك؛ وانما 
و ۔ ۳ ۱ ۳ 0 ٴ۶ 
یستفیڈ التصرّف بالإذنٍ فیما ملکه الول" عليه صحّ إذنُه له فيه» وما لا يَمْلِكَه 


4 ر وھ 


عليه هو على ما كان عليه بل الاذن و”لانا إنما" نُجَوٌرٌ تصرّفه بالاذن ليعتاد 
التصرف فينتَفِعَ بذلك بِعْدَ بلوغه كما يُعَوٌدُ ۰ العبادات تیمها فكي فغله لها 
٤‏ 0 


سو 2 


جز تصرّقه فيه. 

قل: ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب”» 
وذلك لأن العقود د لبد فیها ین القصدٍ بدلیل قوله تعالی : 9 آن‌تکورک 

سر عن راط نکم [النساء:9؟]. وذلك اگل ور وان 

يُوجَدٍ القصد منه صار كالهازل. 


تال: ولا تصرف" العبد إلا باذن سیده. 


وذلك لأن العبدَ مكلف صحيحٌ القول؛ وإنما منم من التصرّف لحقٌّ مولاہ؛ 
. وک سی 1 
لانه لو جاز تصرفه تعلقتِ الديون برقبته» وهي للمَوْلى فمیع من ذلك لحقه. 
فإذا و7800 تی العف ف جاز لا اسقط سقّهء وفد دل علی جواز الاذن 


)١(‏ من (ج غ لءي). () في (س» ئا «المولي». 
(۳-۳) في (س): «لانه». 

)٤(‏ في (ح» ي): «نعوده»» وفي (س): (یعوداء ورسمت في (غ) بغیر نقط. 
)٥(‏ بعده في (ج» س): «بحال». 

() في (جء غ» ل» ي): ایجوز تصرف وفي (ح» ض): یتصرف 
(۷)من (ج»غ ل» ي). (۸) بعده في (س): «له». 


شر 


ےش قرا ما 


في التجارة أن النبی صعوَمر: ١كان‏ يُجِيبٌ دعوة المملوك) ومعلومٌ 
أنه لم يب دعوة المحجور فعلم أنه أجاب دعوة المأذون» وژوي: «آنه كان 
5 0 ۲ 
للعنا 3 ١‏ 1 ۱ و . 7 ۲( 
باس عشرون عبدا؛ كل واحدٍ منهم یتجر له في مال كثير»”". 


قل: ومن باع من هؤلاء شین أو اشتراه وهو یل البيعَ فالوَيُ بالخيار؛ 
إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحةء ون شاء فسخه. 


5 عو £ ۶ o EE‏ 
وهذه المسالة مبنية على أن البيع يَقف على الا جازة وقد دللنا على ذلك» 

کا ۰ مر + ص سے 0 و مر 8 2 

فإذا باع واحد من هؤلاء وقف على مَن يَمَلِك الإجازة» فأما ما ذکرنا من الشراء 

ء 2 ع 3 1 و هی ای زر و 0 5 

فصحیح آیضا والاصل فيه أن الشراء عندّنا لا يتقف فی حق غير هولاء؛ لأن 
مہ ھ را ۰ م 07ھ 20 01 ر 4 

العقد إنما قف إذا لم يَجد نفاذاء والشراء یلزم العاقد ثم ينتقل من جهته. فإذا 

كان بغير أمُر نقذ على العاقد فلزمه ولم يتقف والشراءٌ في حق هولاء لم يجد 

نفادًا فو قف؛ ألا ترى أن العاقدٌ لا يلرم العقد بقوله فصار من هذا الوجه بمنز لة 
یج و ۱ و و 

البيع» فوقف على رأي الول" الذي ينعقد” العقد بقوله. 

(۱) أخرجه الترمذي (۱۰۱۷) وابن ماجه (4۱۷۸۰۲۲۹۲) من طريق مسلم الأعور» عن أنس. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم» عن آنس ومسلم الأعور بُ رضعف» 
وهو مسلم بن كيسان الملائي» تلم فیه» وقد روى عنه شعبة» وسفيان». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۸۰): «الدَّعوة مثلثة الدال المهملة: ما يدعى 
إليه من طعام وشراب» فبالضم عن قطرب» وبالكسر لعدي بن الرباب» وسائر العرب يفتحون. 
>ۃ6٥ ۵‏ ہ"" 

(۲) ینظر: ١مستدرك‏ الحاکم» (۳/ (TYE‏ 


)٣(‏ في (ج س» ي): «المولي». 
() في (ج ل. ي): (ینفذاء وفي (س): «یتعلق». 


4 


7 كناب لجر 7 
قال: وهذه المعاني الثلاثةُتُو جب الحَجْرَ فی الأقوالِ دُونَ الافعال» والصین 
والمجنون لا تَصِحٌ عقودهما ولا إقراژھماء ولايَقَمُ”' طلاقهما ولا عتافهماه 
وان أَتَلفاشيئًا آزمهما ضمائه. 


وذلك لأن ضمان الاتلاف لا یف على القصی؛ ألا تری لو أن نائمًا انقلب 
على شيء فأتلّفه ضَمِنء ولو كان لرجل حائطٌ مائلٌ إلى الطريق طولب بنضه. 
فلم مضه حتی کر علی رف ارہ الما وار قشل الس والمجنون 
أكثرٌ ین عدم القصیہ وذلك لایر في إسقاط الضمان فأ مهما؛ وإنما يو فیما 
یسقط بالشبهة من آفعالهما مثل الحدود والقصاص؛ لأنه عقوبة ولیسا من أهل 
العقوبة فسقط ذلك في حقهماء فأما تأثيرُه في الأقوالِ فقد بينّاه. ۱ 


4 7 شع رون ہا وق ۶ »۶ 57 5 0 ۳ 
قال: فاما العبد فأقواله نافذة فی ی نفسه. غ ثافلة فى ی مولةة. 


وذلك لقوله تعالى: فآ بل الان عل نفس بصيرة [القيامة:٤٠].‏ قيل في التفسیرء 
معناه: شاهدا"؛ ولأنه مكلّفٌ فلزِمه إقراره کالحر وإنما لايصِحٌ في حر 9" 
المولى؛ لأن إقرارٌ الانسان لا يُقبَلُ على غيره إلا بولاية» ولا ولایة للعبد 
على المولى. 
قال: فان قر بمال لَزِمه بعد الحرية» ولم یرنه في الحال. 
وذلك لأنا لو رنه في الحال لم يَخْل إما أن یکو في کسبه أو في رقبته 


() في (ج» غ» ل» ي): ایصح!. (۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ 1۹6) 
() بعدها فى (س): «المملوك». )٤(‏ في (ي): افي حق». 


يمك کی 
ج ۱۱ هه 
سی 


جے .من 


و تا 
م ا و 


ا 


ا 


وكلاهما للمّولى فلا یستحق بإقراره» فلم يَبّقَ إلا أن يَْرّمه بعْدَ الحرية» ویکون 


وقال زفرٌ: لا یَصح |قراژه إذا كان محجورًا عليه". 

وجه قولهم: أن العبد إنما لا ينف إقراژہ لما يَلْحَقَه مِن التهمة في حى مولاه. 
وهو غيرٌ متهم في الإقرار بما يُوحِبٌ العقوبة على نیمه فينم إقراژہ به كالخرٌ. 

وجُه قول زفر: أن إقرارّه يتعلّق به (تلاف مال المؤْلّى فلا يَصِحّ كما لو أقرّ 
بدَيْنِء وهذا يَبْطُل به إذا أَكرٌ بالردة فإنه بقل مع وجود المعنی الذي درو 


لقوله له وس کل طلاق با جاتر إل طلاق الصبئ وَالمَعْتوو۳۸. ولأنه 

مكلف فوقع طلاقه كالحرٌ. 

(۱) بعده في (ي): «في الحال». 

(۲) ینظر : «الهدایة» (6/ 60۳ و«البنایة» (۱۱/ ۰۱۳۰ و«البحر الرائق» (۸/ .)۳٥۸‏ 

(۳) غريب بهذا اللفظ . والحدیث آخرجه الترمذي (۱۱۹۱) من طریق عطاء بن عجلان» عن 
عکرمة بن خالد المخزومي» عن أبي هريرة مرفوعاء بلفظ : «کل طلاق جائز؛ إلا طلاق المعتوه 
المغلوب على عقله». قال الترمذي: «هذا حدیث لا نعرفه مرفوعا إلا من حدیث عطاء بن 
عجلان» وعطاء بن عجلان ضعیف ذاهب الحديث». ینظر: (نصب الرایة» /٤(‏ ١٦۱))ء‏ وافتح 
الباري» (۹/ ۳۹۳). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۸۰): «المعتوه: المصاب بعقله وقد عته فهو 
معتوه. وقال في المغرب: المعتوه الناقص العقل» وقیل: المدهوش من غير جنون. وقد عه 
عَنَهَا وعَتَامَةٌ وععَاهیةا. ینظر: «المغرب» (۲/ .)٦٤‏ 


4 ٢ح‎ 


١. ۷‏ ٭ ۱۷ ا رو۷ 
ماب لک ف 
سے 4 و او 


قل : وقال أبو حنيفة :لا يُحْجَرٌ على السفيه إذا كان عاقلا بالغا حرا 


وتصرَّفه جائرٌ في ماله ون کان مرا مسا تلف مالّه فيما لا غَرَض له فيه 
ولا مصلحت إلا أنه قال : إذا بلغ الغلام غير رشيدٍ لم یُسلُمْ إليه ماله حتى یب 
خمسًا وعشرينٌ سنةّ فان تصرف فيه قبل ذلك نفد تصرفه وإذا بلّغ خمسًا 


وعشرينَ سنةً شم إليه مالّہ وان لم يونس منه الرشد. 


وقال آبویوسف ومحمد: يُحْجَرٌ على السفیه وَيُمْتَمُ م من التصرّف في 
مالیه» فإن باع لم ينف بیغه» وان كان فيه مصلحة آجازه الحاک مه وان أعتق 
عبدًا”' نقذ عتقه» وکان على العبد أن یسعی في قيمته» وان تزوّجٌ امرأةٌ جاز 
نکاخه» وإن سمّى لها مهرًا جاز منه مقدارٌ مهر مثلها وبطّل الفضل” وقالا 
فمن بلّغ غير رشيدٍ: لامُذْقَُ إليه ماه أبدًا حتى یس "منهالرشذ"» ولا 


لس رت 
جور یرک يه 


أما السفیة فلا يُحجرٌ عليه عند أبي حنيفة» لقوله تعالى: ۱518 تدم بین 46 
[البقرة:۲۸۲]. ثم قال : لان کان ی عل ألْحَقٌّ سَفِيهًا 4 [البقرة:185]. فأجاز 
مداينة السفيه» وژوي أنه قيل للنبي :ان فلانًا لا يشتّري شيئًا إلا 
4 8 م٥‏ 5 5 کے اسم ہے ر2 ہے سا 2 
عبن فيه» فاحجر علیه. قال: «لاء ولکن اشتر وقل: لا خلابه ۹ ». ولأنه جائرٌ القول 
)١(‏ في (أء ۰۲2۰۲3 ر» س» ض» ض ۰۲ ع): «عبده). 

(۲) ینظر: «الهدایة» (۳/ ۲۷۸ و«البناية» (۱۱/ 0۸۸ و«ملتقى الأبحر» (ص ۵۲). 
(۳-۳) فى (ي): ارشده». 
(6) الخلابة: الخديعة. ينظر: اطلبة الطلبة» (ص۱۱۱). 


دای 


رز 
77 خی ۰ حیسم 


وجه قولهما :ماروي : «آن عليًا ركعت قال لعثمان ريه يَلنَدْعَنَهُ: احجر على 
عبد الله بن جعفر»”". وهذا يذل على جواز الحجْر في الشرع؛ ولأنه غیرُ عالم 
رس ہو سب سید ا 
0" ےو رو تج سے 
امسر لاسي نکن فیه مصلحً جازه وان لمح لح فا 
0 پ ااه وان أعتَق عبدا نقذ عتقه وکان على العبد أن 
يَسْعَى في فیمته في رواية الأصول عنھما؛ لأن العبد*" على ملکه وإنما نع 
من التصرّفِ فيه لثبوت حقٌّ الغير فيه» فإذا أعتّق نفد عتقه ووجبت السعاية 
كالمريض إذا أعمّق عبدًا لا مال له غیزه أو لا يَخرّحٌ من ثلثه. وكالراهن إذا 
اعتق وهو معسر. 
والحديث أخر جه أبو داود (۳۵۰۱) والترمذي (١۰٥۱۲)ء‏ والنسائي (/591 5 )» وابن ماجه 
)۲۳٣٣(‏ من حديث آنس. قال الترمذي: احديث حسن صحيح غريب». وأصله في البخاري 
۱۷۸۱ء ومسلم (۱۵۳۳) من حدیث ابن عمر: «آن رجلا ذكر للنبي مر أنه يخدع 
فی البیوع فقال: «إذا بایعت فقل: لا خلاية). 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (٦۷٥٥۱))ء‏ وابن المنذر (۸۳۸۳)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۲/ 
٠ء‏ والدارقطنی (۲ 05۵ 6). والب لبيھقي .)٦٦ /٦(‏ ينظر: «العلل ومعرفة الرجال) (٠٭ )٢٥٥‏ 
و«البدر المنیر» /٦(‏ ۹-۲۱۷۷ 1۷) و«التلخیص الحبیر! (۳/ ۰4۳ 5 6). 


)۲( من (جغ ل ي). 
(۳) في (حء س» ض): «العقد». 


جاک 


NR AN 
357 معطت ع‎ 3 


وقد روي عن محمد: أنه رجّع عن ذلك» وقال: لا سعاية على العبد؛ لأن 
السعاية تلم لتعلّقٍ حقّ الغير بمال المعتق» ولا حقّ لأحدٍ في مال السفیه فلم 
RT‏ 

وأما إذا تزوّج امرأةٌ فنكاحه جائژ؛ لأن النكاح لا یدخل تحت الحجْر؛ إلا 
أنه يَجورٌ من الصداق قذرُ مهر المثل؛ لأنه حصّل له عوض ذلك القذر وتَبطّل 
۱ 2 5 7 5 ۴ 3 7 ع 3 سر 
الزيادة» كما قالوافي المريض إذا تزوج وسمى اکثر من مهر المثل أن الزيادة 

2 اه 5 کے 
تسقطء فأما طلاقه وله فجائرٌ ؛ لأنه طلاق من مكلّفٍ صادّف ملكّه فصار 
کغبر السفیه. 

1 1 7+0 ۾ ۵ و مه 1 07 رھ 

وأما الغلام إذا بلغ غير رشید فوجه قول آبي حنيفة: قوله تعالی: ولا 
رم ۶ص مج م مرف سے پر مر مه بزو مر ع 5 
قروا مال تیم لا بالق هى اسن حى يبل أده 46 7لانسام:۱۰۲]. وین حُکُم 
الغاية أن يكون ما بعدّها بخلاف ما قبلّها فاقتَضصى أن لا جور تصرّف الوّصت 


سر س ےس کو رجھے 


ہے رپ ھ سے + رو سے ۶ 4 2 
بعد الاآشد وعن عمر ذو اللشعنة: «بلوع الاشل: هه وعشرون سنة۶۲(۷. وهذا 


(۱) ینظر: «المبسوط» (4 ۲/ ١٦۱)ء‏ و«الهداية» (۳/ ۲۷۹) واالبنایةا (۱۱/ .)٠٠١‏ 

(۲) ینظر: «مشكل الآثار» /٥(‏ ۲۱۶). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۸۰- ۱۸۲): «الأشّد: قال في المغرب: فی 
معنى القوة» جمع شدة, كأنعم في نعمة على تقدير حذف الھاء وقيل: لا واحد لهاء وبلوغ 
الأشد بالادراك وقيل: ینس منه الرشد مع أن يكون بالمًاء وآخره ثلاث وثلاثون سنقه 
والاستواء أربعون. انتھی. وحكى ابن عطية في تفسيره» فقال: واختلف الناس في الأشد: 
فقال الشعبي» وزيد بن أسلم: البلوغ إذا كتب عليه السيئات وله الحسنات: وقال ابن إسحاق: 
ثمانية عشر عامّا. وقيل: عشرون عامًا. وقال ابن عباس» وقتادة: ثلاثة وثلائون عامًا. وقال 
الجمهور من النظار: ستة وثلاثون. وقال هلال بن يساف. وغيره: أربعون. وأقوى الأقوال: = 


جا 


٦٥س‏ حرط رو 


لا یلم الا من طريق التوقيفي. 

وجه قولهماء وهو قول الشافعی(): إن الله تعالی آباح الدقُمَ بشرط وهو 
إيناس الرشد فلا يجوز قبله. 

قيل له: الفاءٌ للتعقيب فاقتشی دلیل الشرط أن لا يُذْفَمَ إليه الما عَقِيبَ 
البلوغ إذا لم يُؤْنّس منه الرشد؛ وكذلك نقول. 

فان قيل: غيرٌ مصلح لماله فوجّب أن ینم منه كما قبّل خمسة وعشرین سنة. 

قیل له: ما قبل ذلك صلا حه منتظرٌ فكان في المنع فائدت وبعد خمسة وعشرین 
لایر صلاشه في الغالب فلم يكن في المع فائدةٌ" إلا الحجر؛ وذلك لا 
جوز على الحر البالغ العاقل. ۱ 

وقد وی بلغ فاسقا مُصلِحًا لماله فع إلیه””. وقال الشافعی: 
إذا كان مرتكبًا لمعصية تَقَدَ اح في شهادته ۱ یدفع | وال 


ا AE‏ ا سی 
والثاني: الذي تستعمله العرب. وقيل: هو ثماني عشرة سنةء إلى ستين سنة. وهذا قول ضعيف. 
وقيل: ثلاث وثلاثون. وهذا أظهر الأقوال فيما نحسبه» وهو الأسوغ. وقيل: عشرون سنة. 
وهذا قول ضعيف. قلت: تأمل ترجيحه في الموضعین». ينظر: «المحرر الوجیز» (۲۳۱/۳) 
(6//ا9).و«المغرب»(١/175).‏ 

.)٦۳۹ /٦( و«المهذب» (۲/ ۱۳۲))ء و«نهاية المطلب»‎ ۰)۳۵6 /٦( ينظر: «الحاوي»‎ )١( 

٢(‏ من (جءغء له ي). 

(۳) ينظر: «التجريد» /٦(‏ ۰ء و«العناية» (۹/ ۸٦۲)ء‏ و«البناية» (۱۰۷/۱۱). 

(٤)ینظر:‏ «نهاية المطلب» (1/ 4۳۸ ). واابحر المذهب» (۵/ ۰)۳۹٩۱‏ واروضة الطالبين»(5/١181١).‏ 


جر لله 


و لاو بح سے 
٩‏ 3 ۵ 
کاب 2 


2 6 
لنا: قو له تعالى: موقن !كسم ینم رشا فقو 6 [النساء:٠].‏ فذگر رشذا 
واحدًا؛ لأنه نكرةٌ في الاثبات وی ۲۱۱ كان رشيدًا في عقله أو في ماله 
جاز دفعٌه ليه" ولأنه مصلخ لماله فوجّب أن لايمْتَمَ ین ملكه كما لو كان 

وعد بورح رو ہار درو 


فان قیل: قال له تا : وک وا شکچ الک 4 [نساء:ه]. الفا 


قیل له: ظاهرٌ الآية يقتضي المع ین دفع أموالنا إلى السفهاء. 

SS as‏ : «ثلاثة یعون فلایستجات 
لهم؛ لسار ی الخلی فلم يُطلّقَهاء ورجل آغطی مالّه سفيهًاء وقد قال 
اا اا : $ ولا ونوا اسه آمولکم که [النساء:ه]» ورجل دا :23 


3 : ی ۳س 


قال: وتَخْرَجُ الزكاةٌ من مال السفیه ومْنْقَق“'علی آولاده» وزو 


تچب نفقته* من دوي أرحامه. 


وهذا الذي ذكره ظاهرٌ على قول أبي حنيفة؛ لأنه مُسلِمٌ غيرٌ محجور عليه 
وجبّثْ عليه الزكاة والنفقة فيُخْرَحٌ من ماله» وعلى قولهما هو محجورٌ عليه فی 
(۱) في (ح» س» ض»ع» غ): «أنه). (۲) من (ج» غ» ل» ي). 
(۳) يروى هذا عن أبي موسی: : أخرجه ابن أبي شيبة (۹٣٤١۱۷)ء‏ وابن ٠‏ المنذر( .(ATA®‏ 
)٤(‏ بعده في (ج» ي): من ماله». 
(۵) في (غ. ل» ي): «علیه نفقته!» وبعده في (نسخة مختصر القدوري): (علیه». 


ره 


AlN‏ رها لاما 
و سس شش تم 


جمیع التصرٴفاتِ؛ إلا أن ما يَجِب عليه من الحقوق بُخْرجُھا من يَلِي عليه ولا 


(١) 


قال: فان أراد حَجّة الإسلام لم یم منهاء ولا يُسِلّمُ القاضي النفقة إليه 
ويُسلَّمُها إلى ثقة ین الحاج ها عليه في طريقٍ الحجٌ. 

وذلك لأنه فرص زمه فلا یْمتع منه کال اوه فأما تسليمٌ المالِ إلى الثققِ 
فلا وسا البه هر ھی الفرض علیه» فكان الا ول تسلیمها إلى كن 
ها عليه. 


قال: فان مرض فاص ی في اقب وآبواب الب والخير» جاز ذلك 
رو 
من نلشه(۳. 


وذلك لانه مُنِع من الصدقة حال الصحة لجواز أن يَقْصِدَ إتلاف ماله ويَبْقَى 
فقیرا فأما في حال المرض فالظاهر أنه فص القرْبَة بَهَ بالوصية فزالت التهمة 


ولي ای 


قال: وبلوع العُلام بالاحتلام» والإحبال» والانزال إذاوَ لى» فان لم يود 
ذلك فحتی تد رر و یپ تی 
والاحتلام والحَبّلء فان لم يُوجَد ذلك فحتى یت لها سبع عشرةً سنةء وقال 
ا وهی قاف اھ راتا تھے یئل تھا 


() في (س» ي): «لسفهه»» وفي 32 ل): «بسقها. 
(0 في (ج» غ» ل» ي): «سلمناا وفي (س): «سلمناها). (۳) في (ج ي): اثلث ماله». 
(٤)ینظر:‏ «المبسوط» /٦(‏ ۵۳ وابدائع الصنائع) (۷/ ۱۷۲)ء و«الهداية» (۳/ ۲۸۱). 


ج 7 1 


وبه قال الشافع”" والاصل في هذا أن البلوعٌ إنما يكون بالإنزال» ولما 
كان الحبّلُ والإحبال لا یک ون الا مع الإنزال ملاعلا على البلوغ؛ وكذلك 
ONE E ۲‏ علی 
البلوغ بالسنٌ» فالأصل فيه أن الإنسانّ قد یت خر احتلامه وانزاله لعل مع علمنا 
اا فَجَعَلُوا علامة ذلك قدُرًا من السنٌ على ما أدٌی إليه الاجتهادٌ. 
تجح 


وجة قول أبي حنيفة: قوله تعالی: ولا ترا ال اتب الا الى هی 


رت 22 لہ 


حسن حول ی سدم 6 [الأنعام ۶ قال بعض السات : الأشد ثمانی عشرة 
تا وقال بعضهم: هو اثنان وعشرون سنة» وقال بعضهم: هو خمسٌ وعشرون 
سنة» وأقل ما قالوه: ثماني عشرة". فوجب أن یُعلق الحْکم عليه» ولقوله 


سے 


َو ازم اَم ”مَْتَلابِ؟؛ عنالصین حتى بَحت9۷. 
سرت ے ہم ہت 

خمسة عشر* أو تجاوّزها؛ وان التسوية بين بلوغ لگ والأٹی لاف العادق 

لان المعتاد أن بلوغ الجارية تقد والعاذة اق مقطوع به فإذأ خالفه ما ا 

الظر لا لت إليه“. 

(۱) ینظر: «الأم» (۳/ ۰ وامختصر المزني» (۸/ ۲۰۳)» و«المهذب» (۲/ ۱۳۰ و«روضة 
الطالبین» (/۱۷۸). 

(۲) ینظر: «تفسیر ابن آبي حاتم» (۱۶۲۰۰۱۱۹/۵). 

(۳-۳) من (جغ ل« ي). 

)٥(‏ بعده في (ج» س» غ لء ي): اسنة؟» وفي (ر): اخمسًا وعشرین سنة». 

(5-0) في (ج): (یلتفت به» وفي (ي): الا يثبت به»» وفي (غ» ل): ایثبت به۲. 


و 
سی 


دش را ما 


وجه قولهما: ما ژوي عن عبد الله بن عم قال: ١عُرضْتٌ‏ على رسول الله 
صبََلنَةَِيَهوسَلهٌ يوم أ 
ثم عرضت عليه یوم الخندقء وأنا اب خمسٌ عشرةً سنة فأجاژنيی». فنقل 
الحكم» وهو إجازته في المقالة والسبب وهو بلوعه خمس عشرة سنق فالظاهر 

5 2 

الجوابٌ: أن هذا الخبرٌ شدید الاضطراب في الرواية» ولو ثبّت كان معناه: لم 
يَرَنِي بلعت حد المقالة وإطاقة حمل السلاح» وقدژوي عن النيع عم 
أخبارٌ كثيرة أنه كان يُجيز مَن يَقَوَى على حمل السلاح» فين ذلك ما ژوي: «أن 
اننبيّ مر أجاز غلامًا في بخ ثم عرض عليه سَمُرة بِنُ جندب 
فرده» فقال ہس ا ات غلامًا ورَدَدتَنِي ولو صارَعني لصرعتہ 
فقال: «قَدُونَكَ). فصارَعته فصر عثه فآجاژنی»0). 


مد 


2 3 (؟ 2 a‏ م رس اھ کی 
حي وأنا ابن " آربع عشرة؟ سنة فردني ولم يَرَني بلخت» 


)١(‏ في (۰۲ جح ض ع ي): «آربعة عشر؛ وفي (۲2): «آربع عشر». وفي (س): «أربعة 
عشرة». 

(۲) أخرجه البخاري (٢٦٦۲)ء‏ ومسلم (۱۸۱۸). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۸۲): «یوم أحد: كان في السنة الثالثة من الهجرته 
يوم السبت لسبع خلون من شوال». 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۸۲): «البعث بالباء الموحدة والعین المهملت 
والثاء المثلثة: جماعة یبعثھم الامام للغزاة» من باب تسمية المفعول بالمصدر؟. 

(6) آخرجه الحاکم (۲/ 1۰ وعنه البيهقي (۹/ ۰6۲۲ (۱۸/۱۰) من طریق عبد الحمید بن 
جعفر الأنصاري؛ عن أبيه» عن سمرة بن جندب. قال الحاکم: «هذا حديث صحیح الاسناد 
ولم یخرجاه». وقال الذهبي في المهذب» (۷/ ۳5۲۸): «إسناده جید. إن كان جعفر لقي 
سمرة؟. وقال في موضع آخر (۸/ ۳۹۸۳): «سنده صالح». 


8 


ا سس 7 سر و ٭ 
ور : 
س ہاب کہ 


-- 


وقد قال أصحابنا: إن الانبات لا يدل على البلوغ”". وقال الشافعی: إذا 
آنبت الغلامٌ أو الجارية الشعر القَويٌ الحَشِنَ حول ذگر الغلام وفزج الجارية 

۶ے 5 1 ١‏ 1 0 
كان بلوغا في أو لاد المشركين» وفي ولد المسلم وجھان'"'. 

دلیلنا: قوله صلعَ یو «رفع الم "عن ثلاثِ"؛ء عن الصَبِيَ ختی 
ات . وهذا يقتضِي أن یکون مرفوع القلم حتى يَحْتَلِمَ وان أنبّت؛ ولأنه 

شعو عضو فخروجه لا يدل على البلوغء أصلّه الشاربُ. 

فان قیل: روي عن عطية الط قال: «عرض على النبيّ صَ ووس 
بوم قريظة فشكو في» ذأقرالنبئ ونر الي هل أ نبّت. فتظروا 
فلميَجدُونيآنبت» فلی عَنّي» وَأَلْحَقَيي بالسّبِي»©. 

قيل له: ظاه ر9 هذا الخبر مضطرب الرواية» وقد ذکر هل المغازي: «آن سعْدًا 
)١(‏ ينظر: «التجريد» /٦(‏ ٦۲۹۱)ء‏ و«البناية» (۱۱/ ۱۰۹))ء و«تبيين الحقائق ۷( ). 
(۲) ينظر: «الحاوي» (۲/ ۳۱6 وانھایة المطلب» /٦(‏ 1۳ وابحر المذهب» (۳۸۸/۵). 
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(۳-۳) من (جغ ل» ي). 

(4) في (ع): «(وعن». 

)٥(‏ تقدّم تخريجه. 

)٦(‏ أخرجه أبو داود ٤ ۰ ٤(‏ )) والترمذي (١٤۸٥۱))ء‏ والنسائی (۳۲۹) ۰٠ء‏ وابن 
ماجه (١١٥۲ء .)۲٥٢١٢‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح». وينظر: «البدر المنير» 
٩-1 7‏ 1۷)» و«التلخیص الحبير» (۳/ .)٦٤‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۸۲): «یوم قريظة: كان يوم الأربعاء لسبع بقين 
من ذي القعدة» سنة خمس عند منصرف النبى وسار من الخندق». 


وقال: «أنبّت: أي نبت له شعر العانة). 


ج ۲ 2 


۷( من (ج» غ 35 ي). 


ef‏ سے ای وت 

حکم بذلك فيمّن لم ینبث»۳» وژوي: «آنه أَمَر بقل مَن اخضَّرٌ مئزرُہاء وهذا 
يزيد على الإنباتِ» ويقتضي اعتبارٌ الإنباتِ من السْرَة إلى العانق وقد رُوي: «أنه 
آمر بقل مَن مرت عليه المواء سي وهذا يقتضي تكرارٌ الحلق بعْدَ الانبات» 
وکیف ين أن هذا حد في البلوغ تر به رسول لهس ور في بَنِي قريظة 
بمشهَّدٍ من أصحابه فلم يَرْوِه أحد منهم حتى رآه صب من أولادٍ المش رکین 
وغمّل عنه الجماعة وهذا يُوجِبٌ الشكٌ فى الخبر. 

تال: : وإذا را الخلا والجارية وأشكل آمزهمافي البلوغء فقالا: : قدبغنا. 
فالقول قولّهماء وأحكامُهما أحکام البالِغِينَ. 


وذلك لان سي لیم لا ین جهزهما فا خر به ولمیکبهما 
لاف با ریما کار لماش عق قرفا گا ریات 
ذلك صارت آحکامهما أحكام البالِغِينَ» وفي هذه المسألةٍ اختلاف روایق 
والصحیح ما ذگرناه. 
ع عو 7 
قال: وقال أبو حنیفة لا حجر في الدَيْن إذا وجبتٍ الديون على رجل فطلّب 
م 9 ر ٥ہ‏ 9 04 0 
غرماؤه حَبْسَه والحَجْرٌ عليه لم أخْجُر عليهء وان کان له مال لم یتصرّف فيه 
()ينظر: «مغازي الواقديی» (۲/ ۲ء و«الطبقات الكبرى» (”/ ٤ه‏ و نساب الأشراف» (۱/ 
۷. وهو عند البخاري(۰)۳۰۳ ومسلم (۱۷۸) من حديث أبي سعيد؛ دون قصة الإنبات. 
ینصرف. ويجمع على قول الصرف بالمواسي» وعلى قول المنع بالموسيات كالحبليات. 
ينظر: «المصباح المنیر) (۲/ 0806). 


مر 


ے ہے ےر کین فان کان له دراهم جھ 
قضاها القاضی!''ء, بغير مره وان كان دینه دراهم وله دنانیر باعها القاضي 
ني کر او ومحما:ذا طلب غرماء فلس تس 
حجر" عليه ومتّعه من البيع» والتصرف» وال قرار حتی لا یی بالعرمات 
وباع ماله إن امتتّع المفلس من بیعه وقسمه بين غرماژه بالحضّص" 

وهذه الجا تل على مسائل: 

منهأ : أن عند أبي حنیفة لا د يُحجَرٌ على المفلس. وقال آبو یوسف» ومحمد: 
يُحجَرٌ عليه إذا طلب غرماؤٌہ الحجّْرٌ عليه» وبه قال الشافعيی) 


وجُهُ قول أبي حنيفة: أنه معتّی لایر في الشهادة فلا يستَّحِقٌ به الحجْرٌ 
كالدَيْنٍ القليل؛ ولأنه لم ید التصرّفَ من جهة الحاكم فلم یک له منْعُهِ منه 
وجُه قولهما: ما ژوي: «آن النبي صَعَِ سر حجّر على معاذ في ماله 


ونا 


)١(‏ في (س): (الحاکم). 

(۲) بعده في (ج» ي): «القاضي». 

(۳) ينظر: «الهدایة» (۳/ ۲۸۲)ء و«العناية» (۹/ ۲۷۱)ء واتبیین الحقائق) /٥(‏ ۱۹۹). 

)۳۰۳ /٦( ینظر: «الأم» (۳/ ۲۰۷۰۲۱۱ و«المهذب» (۲/ ۱۱۳))ء و«نهاية المطلب»‎ )٤( 
.)۱۳۷/( و«روضة الطالبين»‎ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في (المراسیل)(۱۷۱ ۱۷۲). ينظر: (الضعفاء الكبير» (۱/ ۸١))ء‏ و«السنن 
الکبری» للبيهقي .)٦۸/٦(‏ وينظر: «الأحكام الوسطى» (۳/ 27/85 ۲۸۷)ء و«إرشاد الفقیه» 
(۲/ ۰8۸ و«البدر المنیر» (5/ ١٦٦‏ -۷١٦١)ء‏ و«التلخیص الحبیر» (۳/ ۳۷). 


3 زه 


بو یا ے ری 5 
الجواب: أن هذا الخبر مُرْسَلْ» ومع ذلك فهو مجهول الرواية "لت 
به حُجّة'ء وكيف يُظَنّ أن النيى کر جر على معاذ وهو معروفٌ 
”المنزلة في" الدينء وهو قاضي رسول الله صا 7 كر 
حتى لا يتصرف فيسقط حق الما ومتى أَعْلّمه لنش صا سار أنه يجب 
ضرف ماه لی ملا aE‏ رس یسلت 
َو فعلم أن مغنى الخبّر حجْر ماله حينَ صرّفه إلى غُرمائه وقطع 
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ومنها: أن القاضي لا بیع عليه ماله ولكن يَحْبِسّه آبدا حتى يَبِيعَه وقال 
آو يونت ومحمد :یسیع مالّه("» وبه قال الشافعيٌ 404 


وجه قو أبي حنيفة: أن ما لا یجوژییٹہ قل لماع والس لايجوة 
م ص 2 و ۳ ۳2 5 1 ۶ 8ت 
بِعْدّه أصله ثیاب بدنه؛ ولآن القاضي "ببس في الدیون فلو جاز أن یبیع مال 
الممتّنع* ين الأداء به لم يَجُز الحبس؛ لأنه يؤدّي إلى الإضرار بالغرماء والمديون. 


(۱-۱) فی (ح» ح۰۲ ضء ع): الا یثبت به حجر)» وفي (ي): «فلم يثبت». 

() في (ي): البقوة». 

(۳) ینظر : «الهداية» (۳/ ۲۸۲))ء و«العناية» (۹/ ۲۷۱))ء واتبیین الحقائق» /٥(‏ ۱۹۹). 

(6) هنا يبدأ خرم في المخطوطة (ق)» ينتهي في أثناء كتاب الشفعة عند قول الماتن: «ولایَسمَم 
القاضي الب حتى يَحْضُرٌ المشتري فیفسَخ البیع بمشْهَدٍ منه ويَقَضِيٍ بالشفعة على البائع» 
ويَجْعَلَ العَهّدَةَ عليه». 
وینظر فيما تقدّم: «الأم» (/ ۱ ) ولالحاوی» (7/ ۳۳۲)» و«المهذب»(۲/ ۰۱۱۳ 
و«روضة الطالبين» (۱۲۹/۶). 

(25-5) في (ي): «لو جاز له بيع ماله إذا امتنع». 
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7 سم‎ E 


ااا کی ان اچ وأما المدیون فلانه کا ر 
أن يض 'دیته من غیرِ حبْس» فلا مغنی للإضرار به» وهذا فِعْلُ الحُکام في 
سائر الأعصارِ من غير نكير. 

وجه قولهما: مازوي: «آن عمر روَا كته حطب. وقال: ألا إن الأَسَيْقِمَ 
اماق ييا 'رَضِي من دينه وأمانته أن يُقال: سبق الحاج۳9. فاستّدان 
ُعرض ال فأصبّح قد ِينَ به وإنا بائثو ماله وقاسمُوه بین غُرمائہء فمّن كان 


)١(‏ في (ي): «يودي». 

(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۸۳): (أُسَيفِع جُهيئة: تصغیر أسفع» صفة أو 
علمًا من السّفعة بضم السين المهملة» نوع من السواد ليس بالكبير» وقيل: هو سواد مع لون 
آخر». ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)١57‏ 

(۳) أي : تقدّمهم ذ في المنزل. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۱۲). 

(4) قال این قطلوبغا في«تقریب الغریب (ص ۱۸۳): «شنرشا: برد بالمرض المعترضی» ی 
اعترض لكل من یقرضه یقال: عرض في الشي» وأعرض وتعرض واعترض بمعنی. قاله 
ابن الاثیر. وقیل: آراد أنه إذا قيل له: لا تستدن. فلا یقبل» من أعرض عن الشي» إذا ولاه 
ظهره. وقیل: آراد معرضا عن الأداء. وقال في المغرب: ادان معرضاء أي ممن أمكنه من 
الاستدانة منه» من قولهم: طا معرضاء أي ضع رجليك حیث وقعت» ولا تتق شيئًا». ينظر: 
«النهایة» (۳/ ٢۲۱)ء‏ و(المغرب) (۳۹۹/۱). 

(©) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۸۳): رين به بکسر الراء المهملة» وبعدھا یاء 
آخر الحروف» ونون: أي غلب» فعل من ران الذنب على قلبه؛ إذا غلبه. قاله في المغرب. 
وعن أبي عبيد: كل ما غلبك فقد ران بك ورانك وران عليك. وعن أبي زيد: يقال: قد رين 
بالرجل ريتاء إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه. قال ابن الأئیر: أي أحاط الرين بمالہ 
وأصل الرين بفتح الراء: الطبع والتغطية. وقال في المغرب: والمعنى أنه استدان ما وجد 
ممن وجد غير مبال بذلك حتى أحاط الدين بماله» فلا يدري ماذا یصنع». ينظر: اغریب 


سی 


حت پوس || را با 
ر 


سس و 


له دی فلیخضر»(). 

الجواب: أنه فال: «ٍنا بائعو ماله وقاسموه یر غرمائه» فمن كان له دين 
فليحْضر)۔ ولا خلاف أن البیع لايَجورٌ إلا بِعْدَ خصومة الغرمای ولم يقل ذلك 
فیحمل أنه رآ يُضَيّعٌ مالّه فأمر غُرماءه بالحضُورِلِیأَمُرہ ببیع ماله على وجه 
الاحتیاطء ويُحتمَلُ أن يكون ماله ین جنس الأثمان؛ وعند آبي حنيفة یی ذلك 
ان الما 

فان قيل: إذا لم يكن له طريقٌ إلى قضاء دَينه إلا بالبيع وجب بالاتفاق. 

قيل له: وإذا قدّر على الاستقراض لم یجز بيع القاضي لماله بالاتفاق. 

ومنها: أنه إذا ثبت من مذهب أبي حنيفة أنه لاجر عليه ولا بيع ماله 
وجب حبِشه إلى أن یم إلا أن يکود ده دراهم وماله دراهم فيقضي دَيِنَه 
بغير أمرہ؛ لأن الغريم إذا وجد جنس حقه جاز له آخذه بغیر مر القاضي» فأؤلى 
أن يجو للقاضي دَفْعُه إليهء وأما إذا كان اه دنانيرٌ ودنه دراهم فالقياس أن لا 
يفضي منها؛ لأنها من غير جنس حقه» فلا يجوز أخْذّھا إلا برَضاہُ کالعُروض؛ 
ولأن في بيعها حجُرًا عليه وعنده لا يجوز الحجْرٌء والاستحسان أن يَجورٌ) 
لأن الدراهم والدنانيرٌ قد جلا كجنس واحدٍ في الشريعةء ولهذا يضم بعضها 
إلى بعض في الزكاةٍ فصار كأنه وجّد جنس حقه» وعلى قولهما إذا حجّر عليه 
القاضي قام مقامّه في بيع ماله وتفريقه بین غرمائه. 

الحدیث» (/ ۰۱۱۹ ۱۷۰)ء و«النهایة» (۲/ ۲۹۱۰۲۹۰). 
(۱) أخرجه مالك (۲/ 6۷۷۰ وابن أبي شيبة (۲۳۳۹). وینظر: «علل الدارقطني» مسألة (۱۷۲) 

واالتلخیص الحبیر» (۳/ ۱۰۶۰ 4). 
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قال: فإن أمَرَ في حال الحجر بإقرار”" آزمه ذلك بِعْدَ قضاء الدیون. 
وهذا على قولهما؛ لأنه معطوف في «الكتاب» على قولهما. 
والوجةٌ في ذلك: أنه محجورٌ عليه ممنوعٌ ین التصوّف لحق الغرمای فلا 

د تاه في "هم كالمريضي"'مع الراب وإذالم تح إقرار میس في 

حن الفرماء زمه إقراژہ في حن نفْسهء وصار كين الصحة وقین المرّض إذا 

اجتمعا ”فإنہ يقد يقم" دين دين الصحة كذلك هذا. 


قل: وی على المفلس من ماله وعلى زوجته» وأولادہ الصَّخاره ود 


وذلك لأن المفلس حجر عليه لتعلّق حقٌ الغیر ٩‏ بماله» وذلك لا یمن ین 
النفقة الواجبة علیه» أصله الم رش ۰. 
قال: وان لم يُعْرَفْ للمفل مالو سرت انا 
مال لي. حبّسه الحاكمٌ في کل دين آزمه بدا عن مال حصّل في يدِه؛ مر 
المبيع وبدَّلٍ القزض 
والأصل في هذا: أن الاصل في الناس الفقْرُ والدلیل عليه ما رو 


)١(‏ في (ي): «بماله». 
(-۲) فی (ي): «حقه كالمديون). 


(۴-۳) في (ي): «فله تقدیما. 
)٤(‏ في (ي): «الغرماء». 
)٥(‏ في (ج): «المریض». وفي (ي): «کالمریض!. 


ج ۷ 1 


کہہے وہ ہے( ری ۷ے 


ع کم 0 تھے ۳ 21+ ت 2 
أن «حَبَة وسَواء اتی خالد جاءا" إلى المع صا ةوس "وقد أغير علیهماه 
. . کن 9 9 5 تہ 5 2 ۳2 0 ر2 e‏ بھ 2ه سے مر 
فقال": «لا تياسًا من روح الله ما تهزهزت رؤوسكماء فكل مَولود يولد أَحمَر 
]پ27 مج 2 4 و 2ڈ 3 و 7 کے ے ہے ع ام 
لا فشرة عليه نم يرزقه الله من فضله»۳. فبين صَإأإِللهُعَلهْهوَسَ أن الاصل الفقر. 
۰ هم ۰ 2 ۰ 3-49 اک نی ی 0 ۶ و ہے و 
وإذا ثبت ذلك قلنا: إذا ادعی الفقر فقد ادعی الاصل. فان لم يعلم انتقاله 
۰ 5 7 ہہ ہے ٥‏ 7ے ر8 سے 3 7 
عنه کان القول قوله» ولم يحبس حتی يقم خصمه البينة على أن له مالاء وهذا 
2 کم ۰ ۳ 5 2 ل و و 
مثل أن يكون الديْن الذي وجب عليه من قيمة متلف أو آرش جنایة؛ وذلك 
(۱-۱) في (ج): احييّة وسوداء ابنتا خالد جاءتا»؛ وفي (ح٢):‏ (حبة وسواء ابنی خالد جاء»» وفي 
(س): احنة وسودة ابنتي خالد جاء» وفي (ل): «حبيبة وسوذا ابني خالد جاءا»» وفي (غ): 
(حبة وسوداء ابنتي خالد جاءتا)ء وفي (ي): (حبه وسواداً ابنا خالد حاء۱ والمشت من (۲) 
وحبة وسواء ابنا خالد الاسدیان من أسد بن خزيمة» وقیل: من بني عامر بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة. وینظر: «الطبقات الکبری» /٦(‏ ۰۳۳ و«الاستیعاب» (۲/ ۰0۸۹ و«أسد الغابة) 
(۲/ ۳۳۰). و«الإصابة فى تمییز الصبحایة» (۲/ ۱۳). 
(۲-۲) في (ي): وهو یصلح شیثا فأعاناه عليه فقال لهما». وهو الموافق لما في مصدر التخریج. 
(۳) آخر جه ابن ماجه )٦٦٦٥(‏ من طریق الأعمش» عن سلام بن شرحبیل أبي شرحبیل» عن حبة» 
وسواء ابتی خالد. قال ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص55): «هذا حدیث صحیح». 
قال ابن قطلوبغا فى «تقریب الغریب» (ص ۱۸۰): «اليأس بالیاء آخر الحروف» والهمزة 
وقال: «رَوْح الله بفتح الراءالمهملة بعدها وای وحاء مهملة: أي رحمته. وقیل: فضله. وقیل: 
الفرج من عندها. 
وقال: «الهز بالزای المعجمة: الحر کة». 
وقال: «أحمر: الأحمر يقال للحم ولمن لونه الحمرة» ولمن لا سلاح معه». 
وقال: «القشر بكس القاف» وسکون الشین» وآخره راء مهملة: اللباس!. 


4 A 


اا کس ¥ سره ۷ 
چم 2 تیچ 9 


لأن الحبش عقویء والعقوبةٌ سح الا علی طلم ين جهته لخصمه فإذا لم 
یم انتقاله عن أصل الفقره ؛ فالظاهر أنه غيرٌ ظالم فلم ب تسح یر 

فأما إذا كان این الذي لَزْمه من ثمن مبیع أو بل قزضء فقد عم أنه انتمل 
عن الأصل الذي هو الفقرٌ وصار عَنْيّا بملك ذلك. فإذا عى الافلاس وهو 
مر طارئ» لم يقل قولّه ويُحْبَسٌ؛ لأن الظاهر أنه ظالمٌ حتى يُعْلَمَ خلاقه. 
قال: وفي كل دين الْتَرّمه بعفّدِ كالمَهْر والكفالة. 
وهذا الذي ذكره هو الصحيحٌ؛ لأن الظاهر أنه ما ارم ذلك بالعقد إلا وهو 


قادرٌ عليه فصار كأنه أثَرٌ بأنه مالك له فإذا اسع ِن الدفع يُحْبَسُ» وفيه روا 


أخرى: أنه لا يُحبَس؛ لأن هذا العقد لا يُمْلَكُ به شی ۷ء فلم یلم انتقاله عن 
اصل الفقر » فصار كالدّين الواجب بالجناية”". 


ال : ولا یخجبشه فیما سوى ذلك کورّض المغصوب وآزش الجناية 
قوم ین أن له مالًا. 


وذلك لأنا لالم انتقاله عن الأصل ولا اتزاه بعقد فلا ی" أنه ظالم 


اھ کے وعد 


فلا ی راہ فا ان ی ی صا اي دوسا : مطل 
الْعْنِيَ له وإذا كان ظالِمًا حبس لأجُْل ظا 

() في (ح٢):‏ «شیئًا. 

(۲) ینظر: «المبسوط» (۰)۱۲۹/۱۱ و«بدائع الصنائع) (۵/ ۰۹۵ (5/ ۰۵ ٤‏ ۷)» و«الهداية» 


(۳/ 44 ۱۰۰). (۳) في (ح۰۲ع ل(): انعلم). 
(4) آخرجه البخاري (۰)۲۲۸۷ ومسلم )۱٥١١(‏ من حدیث آبي هريرة. 


4۹ 


EE Ya‏ ا 


قل: وإذا حبّسه الحاكِم شَهْرَيْنِ أو ثلاثة سال عن حاله فان لم يَنْكَشِفْ 
له مال خلى سَبِيله؛ وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له. 


وهذا الذي ذگرہ ہے سس ےی 
في إحدى الروايتين» وفي الرواية الأخرى: د تسم( وهو قول الشافعت”". 

وجه الرواية الأولى: ماروي في حديث الهزماس» عن أبيه» عن جدّه قال: 
أنیْت النبيى صا ار بريملي فقال: ی ا :يا أَحَا بني 


م 
وو و 


تویم ما تری آن صح بأمبر رك 

ولو کالت ۶ ال نر ہی البينة؛ ولأن الاعسار 
® کا الشهوذ|لی حقیقته؛ وإنما د خر حالّه بالحیس» فما لم يُوجَدُ ذلك 
SS‏ 

فان فيل :کل حق يقت يبت بالبينة وجب"؟ أن يكون سماعها قبْل الحبس وبْده 
سواءٌ أصله ادا ادّعی القضاء. 

قيل له: ٦‏ "وت يشت" بالبينة حتى”" یَتْضَمٌ إليها الاختبارٌ 
)١(‏ ینظر: (الہنایة) ۸9 «(TY‏ والسان الحکام» (ص «(TTT‏ و(مجمع الانهر» (0/؟7١١).‏ 
(۲) ينظر: «الأم» (۳/ ۰۲۱۷ و«مختصر المزني» (۸/ ۲۰۳)ء و«الحاوي» /٦(‏ ۳۳۲). 
(۳) أخرجه أبو داود(۹ ۲٦۳)ء‏ وابن ماجه (۲۶۲۸). وينظر: (علل ابن أبي حاتم» مسألة (5 .)١57‏ 
(4-8) في (ي): «له بينة تشهد». 
)٥(‏ في (ي): «يجوزا. 


50 -5) في (۲ ح د ضصع) : «لآن إعسارهم»» وفي (ي): «أن إعسارهم». 
(۷) في (ح» ي): الا یثبت». (۸) بعده في (ي): «ل۷. 


کی 


3 لے تأ لک 7 
بالحبس» والمعنی في الشهادة بالقضاء و نها شهاد باب بل في جمع 
الاحوال؛ وفي مسألتنا شهادةٌ 5 بالنفي”" فْقبل تیا لغيرهاء ولا تقل بنفسها 

تی تح تس 
إلى رأي القاضي؛ لأن العَرَض من الحبّس أن جر فيُظْهِرَ ما معه”" من المال؛ 
وذلك يَحْتِلِف باختلاف الناس؛ ؛ فمنهم مَن یور فيه قلیل الحبْس» ومنهم مَن لا 
یور کرت فجُيل إلى رأي القاضي واجتهاوه فإذا غلّب على ظنّه أنه لو 
كان معه مال اگوہ ولم يضر على الحس توم البینةًعلی إعساره فإن لم 
كم تو رت كاف سا ا ہت لأنه في الظاهر عاجز فلا 
یک شی 
موم یسیو زگ ول 
يَمْتَعُونه ین التصرّف والسفر ویاأخلُون فضل كشبه بقَسَم ۹ بينهم بالجصص» 
فٹمسی سس ری ہی 
قیموا البينة أنه قد حصّل له مال". 


وبه قال الشافعٔ 2 ٤ک‏ 


5 و مه ا اور رر لا ص ر ان 2 و 
وجتول أي حنيفة: قوله ماله نورس : «لصاحب الحق اليد واللسَان»(, 


() في (س): «باليقين». (۲) في (ي): اابيده». 

(۳) ينظر: «البنایة» (۱۱/ ١۱۲)ء‏ و«البحر الرائق» (۸/ ۹۵)ء واتبیین الحفائق» /٥(‏ ۲۰۱). 
)٤(‏ ینظر: «الام» (۳/ ۲۱۷))ء و«مختصر المزني» (۸/ ۰۲۰۳ و«الحاوي» (۳۳۵/۲). 

)۱٦٦١ /4( من طریق مكحول مرسلا. ينظر: «نصب الرایة»‎ )٦٦٤ /٥( آخرجه الدارقطني‎ )٥( 


و«الدراية» (۱۹۹/۲). 
> ۳۱ کے 
رپ 


ALENT,‏ | | قر قرا گرا 


والیڈ الملارّمة باتفاق؛ ولانه يتَوّصَّل بالملازمة إلى استیفاء دينه؛ لأنه بَقف على 
أكسابه” فیأخذ منهاء فكان له ذلك كما جور في حق من له مالٌ. 
ا و کی و ا ع سے سر هر بعد کے وس م مره یرگ 

وجه قولهما: قو تعالی: 3 ون کات ذو عرق فنظرہ إل میسرۃ 4 
[البقرة: ۲۸۰ ]. 

الجواب: أن المراد به فنظرة في”" المطالبة وعند آبی حنیفة لا يُطالبُه؛ ولکن 

فان قیل: من لا مُطالبة له بدَیٔنه فلا مُلازمة له» أصله الدَّيْنُ المؤجّل. 

5 0 7 و سے 

قبل له: الدَّينُ المؤَجَّلٌ یلار به إذا كان له مال» كذلك لاير0" إذا 
كان له كسب وفى مسألتنا بخلافه. 


قآل: ولايُْجَرٌ على الفايسق إذا كان مُضْلِحًا لماله؟ والفشق الأصلِيٌ 


والطارئ سواء. 


وقد قدَّمْنا الكلامَ في هذه المسألة؛ لأن الله تعالى أَوْجَبٍ الحدَّ على القاذف» 
وأسقّط شهادته ولم يَأمُر بالحجر عليه. 


0 ی دا 7 و 007 مام 5 و 3 عو 
قأل: ومن أفلسٌ وعندّه ماع لرجل بعیهابناعه من فصاحب المتاع أسوه 
الع جا فا فیه*). 


)١(‏ في (ح ۰۲ س» ع): «اکتسابه». (۲) في (ي): «إلى». 
)٣(‏ بعده في (ج» ي): لابه). 
)٤(‏ أسوة الغرماء: أي: هو بينهم بالسوية. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۱۳۰). 


(ہ) من (ج» غ» ان ي). 
43 


ا و ہے و ۷ 
94 کناب لدج شا 

وقال الشافعيٌ: إذا أفلّس المشتّري وسأل العْرماءٌ الحاکم الحجْرٌ عليه حجر 
عليهء وكان للبائع بِعْدَ الحجْر الخیاژ؛ إن شاء كان أسوةً الغرماءء وان شاء فسخ 
البي» وكان أَوْلى بالمبیعء ولا خیار له قبّل الفلس(). 


1 0 0 ی 9 
دليلنا: ما روي في حدیث الزهري بإسناده» قال: (استدان معاد حتى اغرق 


کی کی 


ماله» فأتى النبی اهيوسا یکلم له غرماءہ)'۔ فلو ترَکُوالأحد من أجل أحد 
ارہ 8 5 رورم 997 کر ے جو 0 
لت رکوالمعاخ من جهة النبيق موم قال: «فباع له النبيئٌ مال یوس 
مم ۶ 
متاعه حتى فام معاد بغیر شيء2. 
ولم یرد صََاهعِيْهوَسَار على أحدٍ عينّ مالِه» ولا مین لهم ثبوت الخیارء 
۳ و o‏ 5 ص م 
ومعلومٌ أن مَن فلس بمتاع”" ابتاعه لایخلو أن یکون فيه ما لم يُدْفَعْ ثمنه» فلو 
كان لمالكِ المتاع الخيارٌ لبيّن سر ذلك لهم؛ ولأنه بت" البیع بشمن 
E:‏ 1 : و ۶ وو 0 سے سے 
في الذمة فلم يكن له فسخه» اصله قبل الحكم بالفلس. 
فان قیل: روّى أبو هريرةً أن التب وسار قال: «أَيّمَارَجُل فلس درل 
2 و ا میا راچ جوم 2 ۳ 
الرّجل مَتَاعة بِعَينِه فهو احق به». 
قیل له: قد روي عن آبی هريرة أيضًا أن النيج صا اه اووس قال: «إذا فلس 
(۱) ینظر: «الام» (9/ ۲۲۰ و«المهذب» (۲/ ۰۱۲۹ واروضة الطالبین» (۶/ ۱۶۷). 
)۳( في (ج ي): (و عنده متاع». 
)٤(‏ في (۲3): «ئّت» وفي (ح): «أبت»» وفي (س؛ ضص۰ع): بت والمهفشت موافق لما في 
(العجریدا /٦(‏ ۲۸۷۲). 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۰۲)؛ ومسلم .)۱٥٥۹(‏ 


E 


AlN‏ | | ف ل ما 


الرَّجُلُ جرج متاعه یه( فهو بین عُرماێه»". فتعارضاء ووجب اتف 
یعرف أصل الحَبر. 
فان قيل: عقدٌ يَجورُ فسخْه بالعيب فجاز فشخه بالافلاس أصله الكتابةٌ. 
قيل له: الكتابة لا تسخ بالإفلاس؛ لأن القادرٌ على الاكتساب مس ولا 
تفخ الكتابة بقَلّسِه وإنما تفس بالعجْز عن الكسبء وهذا معبّی زائدٌ على 
الإفلاس. 


وال أعام 


ہے گا کی 


ر کے سح 


( من (ج؛ غ ل» ي). 

(۲) أخرجه أبو داود( ٣-۳٣٣٣‏ ٣٥۳)ء‏ وابن ماجه (۹٣۲۳ء .)۲۳٦٣٣‏ ينظر: «البدر المنیر» /٦(‏ 
1۵۵-۳ )۰ و«التلخیص الحبیر» (۳/ ۳۹). 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص :)۱۸١‏ «أفلّس الرجل: إذا لم يبق له مال» وقيل 
معناه: صار إلى حال یقال: ليس معه فلس. وقیل: صارت دراهمه فلوسًا». 


7 ۳٤ 2 


کی 
1 
1 


1 


نون 


ب ار تو وش فاا تکار تفن وت فش وت کور کت تما کرت کی کیت تشر کیٹ نو کی ناد کو تفای خوش کی او 


۳ 


ار قاس اوا تفن ای ار ار فار رر سفن وتر فاون كج جا >کوم> تج مور ات تفت تفاس وتر فاون اجا یھ ”کچھ جا مو ۸ 
م کل 3 سان لاا سک ۴7 ان آ3ا اہی سیر سان سان ساس لفاس تیف سک سن لق سیر راهن نیقی سای سر این للا طاقن رن 


: 4 


مر کڈ ری ۱ ا سأ ار سا سا لس سڈ ان سأ ساس کس کچ occ‏ لاس لین یربهر سب بل 


جا 


3 تایبا لاف ا 


سے" 


ون 


عو هر اط ی جوم رد ت مه ملاظم مور 
الاصل في زوم الاقرار للمُقِرٌ قوله تعالى: ول ألَذِى عليه لح وین 
الله رنه ول یکس هِنَهُ هیا [البغرة:۲۸۲]. فلو لم يلرم المُقرّ ما أقرٌ به لم یرجم 
إلى [ملائه» وَلَمَا ذمّه على الكتمان؛ ألا تَرى أن الله تحالی لما ذم الشهود على 
كتمانٍ الشهادة دل على أن إظھارھا يتعلّقٌ به حكم. 
قال يَمَدْآَنَهُ: إذا أَكَرَ الحرٌ البالغ العاقل بحق آزمه اقراژه بەہ مَجَهولا كان 
0 2ئ 
آما لزومٌ الاقرار: فقد بِيّنّاه. 
وأما اعتبارٌ البلوغ والعقل: فلقوله صََّلنَهعَلِتَهِوسَلهٌ: ارف القلم عَنْ تَلاثٍ؛ 
2 ر ت ES AS‏ یھ براه ھا 
عن الصبی حَتى يحتلم وعن المجنون حتى یفیق . 


وأما اعتبارٌ الحریة: فلما بيِّنا أن العبد إذا أَقَرٌ بمال آزمه بعْدَ الحريةء وان 


2 


َر بحد أو قصاص لزمه في الحالِء فلمًا اختلف حکم إقراره رط الحرية في 
جوازه لِيَصِحّ مطلقا. 

وأما الاقراژ بالمجهول: فیَصح؛ لأن المقِرّ إنما يقر بما لَزْمه الإقرارٌ به وت 
في ذمته» وقد يَلْرَمُ الإنسانَ الحقوق المجهولة؛ مثل أن تلف مالا لا يدري كم 


)١(‏ بعده في (ي): «وعن النائم حتى يستيقظ »» والحديث تقدَّم تخريجه. 


ج ۳۷ 4 


ری سے الف 
نز پت 


ی و رام ع 2 5 ۳ 
E‏ ]ایکون فلت ابو ڈارف می7 
جاز الإقرار”'' به كذلك. 

كن وال له الول 

وذلك لأنه أقرّ بحق مجهول لزمه فى ذمته فكان البيان إليه» کمن أعدّق أحدَ 
عَبْدَيْهه وكما لو باع قَفِيزًا ین بر" أن عليه تمييرّه وبیائه» فإن لم يبن أجبره 
القاضي على البيانٍ؛ وذلك لأنه یمه الخروحٌ مِما أقرّ به ولا یمک ذلك إلا 

وت هه ê‏ گھور یں کا 2 ,2 8 50 
بالبيانٍ» فإذا امتنع من ذلك فقد امتنع من حق عليه فیجبره القاضي عليه. 
قل: فان قال: لفلانِ عليَ شي2. آزمه أن يبن ما له قيمةٌ. 


وتنا رم 


ويتبايع في العادة؛ وذلك لأنه أقرّ بوجوب شيء في ذمته» وما لا قیمة له 


لا بش یثبت في الذمت فإذافسَّر ماأقدٌ به بززلی() صار کالرجوع عمّا أقرّ به» فلا 

وت ۱ 

قال: والقول قوله فيه مع يمينه» إن ادّعی المُقَرٌ له أكثرٌ ین ذلك. 
لقوله ص له وس :اليه على المُدَّعِي وَالِيَمِينُ عَلَى مَنْ انك . والزيادة 


() في (ي): «إقراره». 
(۳) في (ر): (حنطة صبرة»؛ وفي (ي): اصبرة حنطة». 


(۳) في (حء س» ضصء ع): ايتمانع»؛ وفي (غ» ل): «منافع» وفي (ي): ايبتاع». 

)٤(‏ في (أ٢ح‏ ضء ع): «له). 

)٥(‏ في (ي): «لزمه وإن لم یفسر ما أقر به». 

)٦(‏ أخرجه البيهقي (۱۰/ )۲٥٢‏ من حدیث ابن عباس. وهو عند البخاري (٢٢٥۲)ء‏ ومسلم 
(۷۷) بلفظ: «اليمين على المدعى علیه». 


علی ما کال ا0د سرت قا المقر لہ علیها. 
قل: وإذا قال: له علي مال. فالمَرْجِعُ ”إلى بیانه " وقبل قوله في القليل 


والكثير. 
۰ 1 م ۳ 2 ۰ 5 7 r‏ س 
”لأن المال عبارة عم يُتَمَوَّلَه وذلك موجودٌ في القلیل والکثیر ‏ فیَصح 
۶ 3 
بیائه به" وقبل قوله فيه©) 


تال: فإن قال: مال عظیم. لم يَصَد 


هكذا ذكّر في «الاصل» وهو قول أبي یوسف. ومحمیہ ولم یک قول 
ال لسر ہہ خ :أنه لا يُصدَّقٌ في 
أقلّ من عشرة د راهم" . 
وجه قولهم المشهور: أنه آقر بمال موصوف فلا يجوز إلغاءٌ الصفة ما اُمُکن 
Toro 2 3 7 ۳‏ م و 
حَمْلها على وجو صحیح والتصاب مُستَعظم في الشرع ولهذا خرّج” به الانسان 
ین حد الفقر إلى الغِنّىء فحُیل الإقرارٌ عليه ولم يُصِدَّقُ في النقصان منه. 
(۱-۱) في(]۲): «إلى بيانه إليه»» وفي (جء ي): إليه في بیانەاء وفي (ح؛ ر): «في بیانه إليه». 
(۲-۲) ما بين القوسین ليس في (ج» غ» ل« ي). 
(۳) لیس في (ح۰۲ ل). 
)٤(‏ في :)٢[(‏ «منه». 
(٥)ینظر:(الأصل)‏ (۸/ ٤۰۲٤۹ /۷(:)۲۹۰٣‏ ۰۲۷ و «التجرید»(۷/ ۳۱٣۹‏ ٣٣٦۳۱)ء‏ و«المہسوط) 
(۱۸/ ۸ وابداشع الصنائع» (۷/ )۲٢٢‏ و«الهداية» (۳/ ۱۷۹ و«العناية» (۸/ ۳۲۸) 
و«البناية)(9/ .)٥٦٣٤٤‏ 


(1) في (رء س): ایخرج). 


ان 


سس 


N‏ !ہے رئا ےا 
9 ےت $ 


وجه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة: هو أن العشرة بُقَطمُ فيها ید السارق 
مع عظم حُرْمَةٍ المسلم ولايُقَطَعٌ نیما دُونھاء فدل على" أنها صارث في 

ومن أصحابنا من قال: يعبر على قوله حال المقن وما يُستَعظم مله في 
العادة» وقد ذگر في المنتقی في المال القلیل أنه درهيٌ» وذگر أيضًا في مال 
لا قلیل ولا كثير منتي درهم!۳. ۳ 

وهذا كله إذا قال: مال عظيمٌ ین الدراهم» فان لم يَقّلَ: ين الدراهم. صُدّق 
في أيّ جنس دگرہ فان كان مما يجب فيه الزكاةٌ لم يُصدَّقْ في اقل مِن نصاب 
منه» وان كان مما لا صاب له صدّق فيما یل قيمة النصاب. 

وقال الشافعيٌ: إذا قال: مال عظیعٌء أو حقيرٌ» أو قلیل. فالمرْجمٌ في تفسیرہ 
إلى قولیه» ويُقبَلُ في کل واحدٍ ین ذلك مايُقْبلُ في لر وما یقیل في قوله: 
ماق ۱ ۲ ۱ 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأنا لو بنا قولّه وتفسیره في القلیل والكثير على وجو واحدِ 
الگا الستھ وجعلنا قوله: مال. وقوله: مال عظیم. سرا والصفة ا رز 
إلغاھا لا سيّما والمفهومٌ منها أكثرٌ مما یمهم من قولنا: مال. 
(۲) ینظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰۱۷۹ و«تبيين الحقائق (۵/ ٥‏ والسان الحکام» (ص .)۲٦۸‏ 
(۳) ينظر: «التجرید» (۰)۳۱۵۸/۷ واتبيين الحقائق» (۵/ .)٥‏ 


(4) ينظر: «الأم» (5/ ۹۶ء و«الحاوي» (۷/ ۱۲). و«المهذب»(۲/ 44۷7۰ و«نهاية المطلب» 
(57/0).» واروضة الطالبين» (5/ ۳۷۵). 


ج 


NDE 
لاقل‎ 
ديك من‎ 3 


أصلّه إذا قال: 'دراهمًا جيادًا أو بيضًا أو صحاشااه ولا يلرم" اللفیش 
والخطین والکٹیڑ والمعلومٌ؛ لأن هذه المسائل لا رواية فيها ”عن أصحابنا" 
وكان شیوخنا يقولون في النفيس والخطير: لا يُصَدّقُ في اقل ین مئتي درهمء 
ولا يرم إذا قال ال ۳ َ0“ يسيرٌ؛ لأن ظاهرٌ الصفة يقتضي أن يُقبل 
قولّه إذا بین بأقل ن0 أدرهم. 

ولو قال: مال. مُطلَق لم يُصدَّفُ في آقل ین درهم فقد جعلنا للصفة تأثيرًا. 

فإن قیل: قوله: مال. مب وقوله : عظیم. مُبْهَمٌ لا یفید معلو ما" فقد 
وف مها بمبهم فكان الكل شم وصار کقولِہ : مال معلوم. 

قیل له: قوله: عظيمٌ. إن كان هم بمشنی أنه ای مقدارًا بالوضع فهو 
Sg ۶‏ مبهمت لأنها 
سر وكرت الا نالا تیاه بل نبت ت أدناهاء كذلك ههنا نشت شت أدنى العظم» 
وان کان مُبْهَمَا ولا تلغیه. 


قال: وان قال دراهم كثيرةٌ لم يُصدَّقُ في أقلّ ین عشرة. 

(۱-۱) في :)۲٢(‏ ادراهمًا جيادًا وبيضًا صحاحًا»» وفي (ج؛ ر): «جياد أو بیض أو صحاح» وفي 
(ي): «دراهم جيادًا أو بیضا أو صحاحًا». 

() في (س): «يلزمه». 

(۳-۳) من (جغ ل»ءي). 

)٤(‏ بعده في (رء س): امکتیا. 

)٥(‏ في ([۰۲ ۰۲2 س» ي): «یقبل». 

)٦(‏ في (۲2): «عظیما». 


را 4 


ا 
0 8 


وهذا الذي ذکره قول أبي حنیفة وقال أبو يوسف, ومحمڈ: مثتانِ”'. وقال 
الشافعيٌ: 0 ٠‏ 
0+( ھت 
الدراهم بالكثرة وجّب أن یمه آکثز ما یتناوله الاسم ولا يُصدَّقٌ فيما دُونّه. 
فان قيل: ما زاد على الثلاثة كثيرة”" فلم موه العشرة التي هي غایتها؟ 
قيل له: ذِكرٌ الکثر:() كلفظ الجنس» وجنس مايُسمّى دراه فيما له عدد 
محصور عشرت فلذلك خمل علیه. 
هو و ۶ ۳ و 
وجه قولهما: أن الدراهم الکثيرة في ظاهر الکلام ما خرّج بها الانسان من 
حدٌ الفقر إلى حد الغتّی» وذلك لا یُوجَد فيما دون منتین. 
وعلى الشافعی: ےی سو و کت الفاء الشيفة أصيلة 
[ذا قال: صحاشاه ودلیله ما قغناه فی المسألة الا یرتا اعم 
A‏ ہے لساب 5 ےم 2 : 7 ہج ؟ 
والفرق لأبي حنيفة بين قوله: دراهم كثيرة. وبين قوله: مال عظيم. أن الدراهم 
ید العدد؛ لأن الکثرة تكون بزيادة العددء فاعتبر الكثرةٌ التي ترجمٌ إلى العدد 
وقوله: عظیعٌ. لايتضمّنٌ عددًا فوجب أنيُحْمَل على المستَعْظُم لاون حیث العدث 
(۱) ينظر: «التجریده (۷/ ٣٣۳۱)ء‏ وابدائع الصنائع» (۷/ ۰6۲۲۰ و«الهدایة» (۱۷۹/۳). 


(۲) ینظر : «الأم؛ /٦(‏ 4 ۰)۲۳ و«الحاوي» (۰)۱۹/۱ والمهذب؟ (1۷۹/۲). 
(۳) بعده فی (جء له ي): «أیضا». 


)٤(‏ من (۰۲1 ج» س. له ي). 
)٥(‏ في (۰۲ سء ل): «الکثیرة. 


2 3 زه 


س سم 
- کتابلافزم 5 


العَظِيمُ”" في الشرع ما يَصِيرٌ به غَييًاء فتجب الزكاةٌ فيه بنفسه فاعتبر ذلك. 
قال: وان قال دراهمُ فهي ثلاثة دراهمَ إلا أ 

وذلك لأنه قر بجني صحيج. واقل ذلك ثلاث بھی نبا ذو ا 
رم أكثرٌ منها لأنها متیقنڈ وما زاد موقوف على بیانه فإذا بین أكثرٌ من ذلك 
قبل منه؛ لأن اللفظ يَحْتَوِلُه فإذا ألرّمه نشسه آزمه. 


7 الات 


غ أكثرٌ منها. 


ل يبين 


دک 


و 


قال: وان قال كذا وكذا درهمّا لم يُصِدَّفْ في أقلّ من أحدّ عشر درهمًا. 
وذلك لأن قوگه: کذا. عبارةعن عدد فاذا قال: کذا 25ا فهی جيل رتبها 

على جملة من غير عطف وفتّرها بقوله: درهما. وأقل ذلك أحد عشن وأكثره 

تسعةً فقن نشول اقراژه علی الف نشت 

قال: ولو قال کذا وکذا درهمّا لم يُصدَّفُ في اقل من أَحَدِ وعشرينَ درهمًا. 


وذلك لأنه ذكر عددًا معطوفا على عدد بواو العطف ي مسر بدرهمًا"» وأقل 


ذلك في آحد وعشرینَ» وأكثرٌه تسعة وتسعون فحُمل إقراژہ على الأدنى؛ لأنه 

متیق هذه رواية الاصول» ولم پُذگر فیها اختلاف» وعن أبى یوسف: اا 

جد عشر وعن محمد: عشرون) 

() في (ح» ر): «العظم». 

(-۲) فی (ج ر): اوفسره بدرهم» وفي (۲): اتفسر بدرهمّا» وفي (س): (یفسر بدرهم 
وفي (ع): اففسر بدرهمًا»» وفي (غءل): (وفسر بدرهمّا» وفي (ي): امفسرًا بدرهم». 

(۳) ينظر: «الأصل» (۸/ ۳۹۱- ۳۹۳)ء و«التجريد» (۷/ ۳۱۸۳)ء و«المبسوط» (۱۸/ ۱۷۲ 
۳ء واتحفة الفقهاء» (۲/ .)٤١‏ 


و 


کے ره س۱۷ ور ریا لاسرا 


وجه رواية أبي یوسف: أن کذا کذا أحدَعشرَ والعطف لايُعَيرٌ حکم الکلام» 
بل فید ما یفیده ین غير عطفي. ۱ 

وجه قول محمدٍ: أن كذا عدذ پُفید عشرة بدلیل آنهم قالوا: إذا قال: له علي 
كذا كذا. أن أحد العدَدَيْنِ عشرة فإذا عطيف ادها عد الا خر آفاد الثاني ما آفاد 
الأول فلز مه عشرود. 

وقال الشافعيٌ: في قوله: کذا کذا درهمّا. درهم» وفي: کذا وكذا درهما. 
درهمان 7 قال المزن: وقال في موضع آخر درهمٌ واحدٌ”". 

واستّدلٌ على ذلك بأن کذا مهم یل الدرهم فما دوہ وما فوقّهه وغيرٌ 
ذلك من الأجناس. فإذا قال: درهمًا. فقد فسّره بدرهم فوجّب أن یمه درهم 
واحدء وإذا عطّف عليه بالواو فقال: كذا وکذا درهمًا. احتّمّل أن يكون ذلك 
بقع کی کا رکا ھت اد اتیکین س الكل تسا 
فیکون درهمینَ. 

الجواب: أن قوله: كذا. عددًامُبهمًا مثل «کم»» ھکذاذگر أبو الحسن الأخحفش: 
فعلی هذا قد ذگر عددا مها رتب علیه عددا ا وادرهما تفسیر له 
0 يقح بواح نکرة من الجنس فلم يصح أن بكرن التفسیرٌ كل 
(۲) ينظر : «الأم»(57/ 4۱ ۰)۲ وامختصر المزني» (۸/ 4۲۱۱ و9الحاوي»(۷/ ۱ ۲) و«المهذب» 


.)۷ ۹ /۳( 


)۳( في (أ٢‏ ح٢‏ س٠‏ ض» ع۰ ي): (لها». 


)٤(‏ في (أ۲» ع): «بواحدة». 
4 


5 الال 


المفسّر» وهذا یُسقط كلام 0 


پت 


وقد قال أصحاينا: أنه إذا أقرٌ بقد بقذر من الدراهم لَزِمه ذلك وزْنًَا على ما 
يتعارفه هل البلدٍ ین الأوزان") فان ادّعى المقِرٌ أقلّ ین ذلك الوژن لم 
يُصدف؛ وذلك لأن الدراممَ اسم للوزن” بدلیل أن الدرهم عبارةٌ عن موزون» 
وجملة الموزونِ موزون*ک فيرجَع في ذلك إلى غالب وزن البلد؛ لان إطلاق 
اللفظ ینصرف إلى المعتادِ كما ينصّرفٌ إلى غالب نقدٍ البلَدٍ حال الإطلاقِء فإذا 
كان الإقرارٌ بالعراق آزمه دراهم ون سبعق ومعناء أن کل عشَّرةٍ منها وژن 
سبعة مثاقيلٌ» وهذا هو الوزن الشرعيٌ الذي تتعلّق به الأحكام والاصل فيه 
أن الدراهم كانت مختلفة؛ منها ما وزثه متقال عشرون قیراطّا» ومنها ما وزلہ 
ائناعشر 5 قیراطاه ومنها ما وژئه عشرة قراریط. 

وکان الناس إذا تبایغوا اختلفوا فاستّشار عمر رمع الصحابة فى ذلك 
فآشاژوا عليه أن يَجعَل الدرهم الذي يتعلّقُ به الحكجٌ هو الوسَط من ذلك 
فجمّع ثلاث منها من كل نوع درهجٌ» فكان اثنان وأربعونَ قیراطاه فَجَعَلھا لاله 
دراهم متساویڈ فاستَفَرٌ على ذلك" فمن أَقرٌ في هذه البلاد آزمه هذا الوزن 
ولا یل قوله في النقصان. 
)١(‏ ينظر: «التجرید» (۳۱۸۲/۷). 
(۲) ینظر: «تحفة الفمهاء» (۳/ ۱۹۷) وابدائع الصنائع» (۹۷ء) و«البناية» (9/ ه "5# ). 
(۳) في (ج» ل» ي): «للموزون» وفي (ع): «الوزن». 


.)۲۳۷ ينظر: ««الأحكام السلطانية» للماوردي (ص2777‎ )٦( 


45 


ری ےرا وی 
2 8 


وان کان الإقرارٌ في بل يُتعَامَلُ فيه بدراهم تم من وزن سبعق فالقول 
قول المقر فيهاء فإن آراد أن ينقُصٌ من قذر وژن ذلك البلد لم يُصَدَّفُ فان کان 
في بل وزائُھم مختلِفة حول (قراژه على أقلّها؛ لأن دحوله تحت الاقرار مین 
وما زاد عليه مشكوك فيه فلا یُستَحَق مع الشاكٌ» فان كانت المعاملة ببعضها 

أغلبَ حول الإقرارٌ عليه كما يُحعَل على ند البلدٍ. 
فإن قال": له مثة درهم وزن خمسةٍ. ووصّل ذلك بكلامه قبل قوله؛ لأنا 

إنما لا قبل قوله إذا لم يَصِلْ؛ لأن ٍطلاق الدراهم ینصرف إلى الوزن المعتاد 

المعروفيء فإذا اكٌعی أقل منه يريد الرجوع عم اقتَضّاه كلامُه فلا يُصَدَّقُ» فأما 

|ذا وصله بکلامه فانه يضرف ری بمنزلة الاستغناء المتصل. 
ولو قال ببغداةت" ”لە: علي آلف درهم طَبَرِيّةً. کان عليه وزن الف درهم 

وزنُ سبعة من الطبرية» وذِكُرُ طبرية هو بيان للصفة؛ وكذلك لو قال ببغداة": له 

علي کر حنطة مَوْصِلِيٌ. انصرّف الك إلى كيل بغداتَ وكانت الحنطة مَوْصِلِيَة 

)١(‏ في (ج؛ غ ل): «کان»» وفي (ي): (کانت). 

(۲) في (ع): اببغداذاء وهي لغة في بغدادہ يقال: بغداذ» وبغداد وبغدان بالنون» وهي مدينة كبيرة 
بالعراق» قال العلماء: ومعناها عطية الصنم. قال النووي: «وكان ابن المبارك والأصمعي 
وغيرهما من كبار العلماء يكرهون إطلاق هذا الاسم وينهون عنه» ویقولون: هي مدينة السلام» 
ونقل الخطيب البغدادي وأبو سعيد السمعاني عن الفقهاء مطلقا كراهية تسميتها بغداد وبغداذ 
لما ذكرناه». ينظر: «مختار الصحاح» (ص ۳۷)ء و«تحرير آلفاظ التنبيه» (ص ۱۱۰). 

(۳-۳) ما بين القوسين ليس في (ع). 

)٤(‏ الكرٌّ: ستون قفيرٌاء والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات» قال: 
وهو من هذا الحساب اثناعشر وسقاء و کل وسق ستون صاعًا. ينظر: «المغرب» (ص ٠6‏ 5). 


4 3 2 


٣ 2 و‎ 


وکذلك لو قال: له علي درهم طبري. فعلیه درهمٌ وازن من الطبريّة. 
ولو قال له: علي ذُرَيْهُمٌ كان عليه درهمٌ تام وذلك لأن التصغیر قد يُذْكَرُ 
لصغر حجم الدرهم» وقد يُذْكَرٌ للاستقلال» فلم یَْقَص من الوزن الذي اقتضاه 
اللفظ بالاتختمال. 
وذکر في «نوادر ابن سماعة»(» عن أبی بوسف فی رجل قال: لفلانِ على 
شيء من الدراهم» أو من دراهم. أن عليه ثلاثة دراهم؛ لأنه أقرّ بمب . 
2 جک 2 2 
وقوله: من الدراهم. تمبيرٌ لما أقرّ به» وأقل اسم الدراهم یتناوَل ثلاثة. 
قال: وإذا قال: له عليّ. فقد قر بدَيْنِ» وان قال: عندي أو قبلي فهو إقرارٌ 


بأمانةٍ في يده. 


أما كلمة «علیَ». فهي من ألفاظ الوجوب قال الله تعالى: #وَليْمَلِ ل لی 


مصر حر 00 ہے م 7 
عليه الحىّ 6 [البقرة: ]۲۸٢‏ وقال الله تعالى: ول عل الاين جح ایت کچ 
[ال عمران:۹۷]. 
E a‏ 
وإذا ثبّت أن لفظة: «علی» موضوعة للوجوب فإذا قال: له على . فقد جعل 
2 3 4 و 7 
ما أقر به علیه ولا یکون عليه إلا وهو فی مت وأما قوله: «عندی» فيقتضى 
4 بت و : 5؟ وو .2 ۱ 
کون الحق في يده دون ذمته» وذلك يكون أمانة إلا أن يُعْلَمَ غيرٌ ذلك؛ وكذلك 
)١(‏ من هنا يبدأ سقط في النسخة (أ) بمقدار لوحة كاملة» وينتهي عند قول المصنف: «لأن من 
الخمر والخنزير لايَلْرّمُ المسلم فلا يُصِدَّقٌ». تحت قول الماتن: «ولو قال له: على ألفُ 


5 ۱ 0 7 ۶ 72 و5 5 
درهم من ثمن خمر أو خنزير لزمه الالف. ولم یقبل تا رفاك 
() ينظر: «بدائع الصنائع» (۲۲۰/۷). 


5 1۷ 7 


پو ےد کھلکت و 


قولْه: «*معی» و: افی سو از 

وأما قوله: قِبَلِي. فذگر في هذا الموضع أنه يُحمَلُ على الأمانق وذگر الشيخ 
أبو الحسن أنه یقتضي الضمان؛ لأن القبالةَ والكفالةً واحك وإذا كان من ألفاظ 
الضمان اقتضی ثبوته فى ذمته() 

وقد ذگر محمد في (الأصل) : إذا قال: لا حت لي على فلا ن يَرىّ فلان مما 
9080۳070۳1 

فان قال: لا حقٌ لي عنده ومعه بری من اصلّه الأمانك وان قال: لا حى 
لي بل فلانٍ بَریٗ مما عليه ومِمًا عنده؛ لأن ما عنده قبلّه وما عليه قبلّه» فجُعل 
و ی چاو رہ یی وی موی 
7ت لشك. 


قال: وإذاقال له رجل لي عليك آلف درهم. فقال: اتزنهاه أو ادها أو 

أَجلَيَى بھاء أو قد كنت قضیتکها. فهو إقرارٌ بها. 

آما قوله: قضینکها. فهو ظاهرٌ في الاقرار؛ لأن القضاء لا یکونْ إلا بعْدَ 
13 4 ۷ سم ٭ اک ۰ َ‫ عو +4 و 

الوجوب علیه فقد أقرٌ بها واذعی القضاء فيقبّل قوله في الا قرار ویطالب بالبينة 

على ما يدَّعِيه من القضای وعلی هذا إذا قال: أجُلْني بها. لأن الأجل لا یکون إلا 


(۱) ینظر: «بدائع الصنائع» (۲۰۸/۷)ء و«الجوهرة الثیرة» (۱/ ۲۵۰). 


(۲) ينظر: «الأصل» (۳۲۲۲/۸). 
ط4۸ 


۳( لیس فی (س» غ 39 ئ 


في الحقوقٍ الواجبة؛ ولأن التأجیل هو تأخيرٌ المطالبة فكأنه قال: آخر المطالبة 
بها. وهذا لا يكون إلا فيما هو واجبٌ في الحال. 

وأما قوله: اتزئها. فهذه كنايةٌ عمًا تقدّم ذكرٌهء فصار كأنه قال: اثَرْنٍ الألفت 
التي لك علیی فیکون إقرارًا. 

ولو أنه قال: ان أو انتَقِدْ لم يكن إقرارًا لما احتمَل اتزن شيئًا ره ومع 
الكناية لا يتيل غيرٌ المذكور» ولو حملناه على غير المذكور آدّی إلى إلغاء 
الكناية» وکلام المکلّفِ لایَجوژ إلغاؤٌه ما نکن حملّه على وجه صحيح. 


قل: ومن أَقرٌبدَینِ مؤجّل فصدّقه الق له في الدَيْنِ وکلّبه في التأجيل 
اال حالا. 


وذلك لأنه أقرّ له بمال وادّعى ثبوت حق فيه وهو الأجل فلا يِصَدَقیء كما 
لو آقر له بعبدٍ في يده وادعی الإجارة ولا يُشِْهُ هذا إذا أقرٌ له بألف درهم سُودِ؛ 
لأن السود صفه للمال فلا یرم غیر ما أة قو به» والأَجَلٌ ليس بصفة للمال وإنما 


هو حق يبْتٌ على صاحب الدَيْنء فهو کدغوی الإجارة. 


قال: وبْستَخْلَفُ المُقَرٌ له في الاجل. 


لقوله صطهیَمر: 'وَاليَحِينُ عَلَى مَنْ نكر" 


قال: ومن أقرّ واستتی مُتَصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمہ الباقی. 


4 ۹ 


وو سس مگ 


وذلك لأن الاستتناء مع الجملة عبارةٌ عن الباقي» قال اللَّهُ تعالی: لس 
فیهخ 22۵ اب کھاا 14العتکبوت:ع۱]. معناه: تسعمعة وخمسیت وقال 
َو ١لا‏ تيعو الذَهَبَ بالأعَب لا مثلا بوثْل»۳. والمفهومٌ منه: بیھُوا 
الذهب بالذهب ما بمثلء وإذا كان الاستٹناء مع الجملة عبر عن الباقي صار 
كأنه أقرَّ بالباقي فيلر مُه بے 

بت وا لایور في الكلام؛ لأن 
الكلام بق قف على آخره فإذا قطعه وسكت استقَرٌ الکلام ونم فإذا تكلّم بعْدَ 
رج ےہ بلط ولیس كال 
الكلامٌ المتصل؛ لآن الکلام لا ٍ سر إلا بعد الفراغ منه» ولهذا یل بالشرط 
فعَمل فيه الاستثناء. 


قال: وسواء استػّْی الأقل أو الأكثرٌ. 


وذلك لقوله تعالى: و الل بل قیلا )یمه آراشش مه ليلا )أو زد 
ا 
يذخ فی الجملة ما لولاه لدتحل فيهاء وهذا مو جود في استثناء القليل والكثير. 
قال: وإن استثتى الجميع آزمه الاقراژ وبطل الاستثناء. 


وذلك لأن استثناءَ ال لجميع رفع للجملة فهو رجوغ عمًا آقر به یی ذلك أن 


)۲( في (ح ضء ع): افیلزما وفي (ل): افلزمه). 


4 7 ٣ح‎ 


سی 770 077س تب تن 


سر رر یرہ پر یرت ہس 
ہی ار یی رڈ و 
درهم لا قيمة الدينار أو القفیز 


وهذا الذي ذكّره قول أبي حنيفة» وأبي یوسفَ وقال محمدٌ: لا يصح 
الا اء مغر الج 

وجه قولهما: أن الاستثناءَ من غير الجنس سائغ في اللغة قال الله تعالى: 

کا صر سے مر 1 اہ کھ ے2 2 . 4ج دس 0-1 
فسجد وس معو (ر۳) الا ولس 46 [الحجر: ۳۰: 0۲۳۱ وقال: 
1 سمعود وس لوا ولا تیم ار الا ملا سک سما ا)4 [الواقعة :5556 . 
وإذا ساغ ذلك بی سد 
موس پیا و ھک و م aL‏ 

وجه قول محمدٍ: أن الاستثناء وضع لِ,خرِجّ ون الكلام ما لولاه لدخل فيه» 
وهذا لا يُوجَدٌ في غير الجنس فلم يَصِحّ استثناؤٌه. وهذا الذي ذگره إنما يصح 
۱ و ۳ ۲ ۱ 
إذا كان کل واحدٍ من المقر به ون الاستثناء مِگّا یثبت في الذمة بتفسه. فأما إذا 
كان المستتّی ما لا یت في الذمة بنفْسِه» فإنه لا يصح استثناژه مثل الٹوب. 

وقال الشافعيٌ: یَصحٌ". 

والدلیل على فساده: أن الثوب لا ی في الذمة إلا مجلا کالمسلم فيه 
)١(‏ ينظر : «الهدایة» (۳/ ۱۸۲ و(العنایةا (۷/ ۰۳۵ و «البنایة» (۹/ .)٥٥٤‏ 
(۲) ينظر: «الأم» /٦(‏ ۲۶۱ و«الحاوي» (۷/ 5 ۲)» وابحر المذهب» .)۹۹/٦(‏ 


ج 3 4 


پگ چو و رڈ 
9 سے لت تی 


5 8 ۳ 1 ۳ 7 7 ووه سس ۳۳ 
أو بعقَدٍ يقتضي التخييرٌ بینه وبينَ غيره کالخلع. واستثناه مطلقا لا يقتضي 
ثبوت هذه المعاني» فلم یج أن یرم من إقراره ما لا يَتضمّنه کلامه. 

فإن قیل: استثناء لا یرف الجملة» فوجّب أن يَصِحّ كما لو كان ین جنسه. 


قیل له: لا نسلم أن هذا استغناء؛ لأن الخلاف في هذا واقع. 


قال: وان قال: له علي مئه ودرهمٌ فالمئة دراهم» وان قال: مع وثوبٌ آزمه 
ثوب واح والمَرْجِمٌ في تفسير المئة إليه. 


والأصل في هذا أنه إذا قال: له علي معة. ولم یرد على ذلك فالبيانٌ له 
فاي شيء بین قبل قوله؛ لأن المعة عدد مُبْهَحٌ يصح أن مسر بکل معدود. فكان 
الرجوغ”" إلى قول المقِرٌ في ذلك» فأما إذا قال: من ودرهمٌ. فالقیاش أن يَجِبَ 
الدرهم یرجم في تفسير المثة إليه» وهو قول الشافعت”"» والاستحسانٌ أن 
تكو المئة كلها دراهم. 

وجه القياس: أن المئة عدذ مهم والدرهم ليس بتفسير له» بل هو معطوفٌ 
عليه» وقد یط غيرٌ الجنس على الجنس: فبقي العد د الأوّلُ على إبهامه فوجب 
أن يُرْجَعَ إليه في بيانه. 

وجه الاستحسان: هو أن الناس يسَتَْقِلُونَ التكرارٌ في ابيا فلا يقولون: مث 
درهم ودره ويقولون: مث ودره والمراڈ بالجميع ين جنس واحدِ فحمل 
على ذلك بالعادة؛ ولأن حرف العطف يقتضي تساوي الشيئين كما یقتضیه حرف 


(۱) بعده في (ض): «آولی». 
(۲) ینظر : «الأم» (5/ ۰۲۳۵ و«الحاوي» (۷/ ۱۸۰۱۷ واروضة الطالبین» /٤(‏ ۳۷۷). 


4۲ 


التٹنیق هذا ظاهرٌ الکلام فوجب أن يُْمَلٌ الإقرارٌ علیہ وعلى هذا كل شيءٍ 
سم بعضه في ہلاک لت لانهبعنلة لدي اط 

ما إذا قال: معد وثوت. فالقول قولّه في المئة؛ وكذلك کل شيء لا يكال 
ولايُوزنَ ولایْعَد؛ لأن قولّه: علي مئة. يتضي ثبوتها في الم وقوله: وثوبٌ. 
ليس بتفسير؛ وإنما هو معطوفٌ عليه وهو مِّا لا یت في الذمّةِ بنفیه وذلك 
يقتَضي تغايرٌ الأمْرَيْنِه فلم يُمْكِن أن يُجْعَلَ أحدّهما من جنس الا خر بظاهر اللفظ 
فرَجَعنا إلى بیان المقر. 

وعلى هذا إذا قال: مئةٌ وثوبان. آزمه ثوبان» والقول قوله في المتة. 

فأما إذا قال: مئة وثلاثة ئة آثواب . فالجميعٌ ثيابٌ؛ وذلك لان قوله ال اد 
اقراژ بِعدَدَيْنٍ مُبْهَِیْنْء وقولّه: أثواب. هر عوسي تم اق 
التفسير فكان تفسيرًا لهما. 

وقد قالوا: إذا قال: له علي مئه درهم ونَيّفُ. فالقول قوله في الب إن ذكر 
قل ين درهم أو" أکٹز من وذلك لأن اليف عبارةٌعما زد وأناف» ومن بل 
ميف وإذا كان الاسم عبارةً عن الزيادة خمل عليها قلت أم كثُرثْ0". 

ولو قال: له علي بضع وخمسون درهمًا. فالبضعٌ ثلاثة فصاعِدًاء ولیس 
له أن ینقص من ثلاث في بيانِه؛ وذلك لما رُوي: أنه لما نرّل قولّه تعالى: 
لم بر بعد له غوت 2 بضع سنت لہ ارين بل 


)١(‏ في (حء ض۰ع): «و).. 
(۲) ينظر: «الأصل» (۸/ ۰)۲۹۶ و(المبسوط) (۹۹/۱۸)ء وارد المحتار» (٥۵۹۹/۵)۔‏ 


< 0 


ون بعد #[الروم:4] . خاطر”" آبو بكر یی هن فریشا على أن الروع تغلب فارس 
ثلاث سنینء فقال له النب صا[ بت (ما لضع في لَمَيِكَ؟» قال: من 
ثلاث إلى سبعة. فقال صعََمَر ': «زذ في الط رب فی ھ8 
وھذایڈل على أنه آقل مايتاوله اسم البضع فلا ةه وإذاکان كذلك لم يُصَدٌَ 
فى النقصان منها). 
”وقد قالوا“: إذا قال: له علي عشّرةٌ دراهم ودانِقٌ”» أو قيراطٌ. فالدانق 
والقیراط ین الدراهم؛ لأنه عبارةٌ عن جزء من درهم» فصار كأنه قال: عشرةٌ 


و ° وھ 


وسدس. 
ال: ومن اف تن وقال: إن شاء الله منص بإقراره لم یرنه الإقرار. 


وذلك لان المشبة د نع من لزوم مارم عند عديهاء قال الله تعالی: 


() في (غ» ي): «خحاطب»» وفي (ض ۲): «حاظر». 

(-۲) ما بين القوسین ليس في (غء ل٠‏ ي). 

(۳) أخرجه أحمد (۲۷۹))ء والبخاري في «خلق أفعال العباد» (44), والترمذي (۳۱۹۳) 
والنسائي في «الكبرى» (٣۱۱۳۲)ء‏ وابن جرير في «تفسیره» (۱۸/ 8٩۹044۸‏ 5) من حديث 
ابن عباس. وينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۱۰۱/۲). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۸۵): «خاطر: أي راهن والخطر بالتحريك: 
الرهن وما يخاطر عليه ولا يقال إلا في شيء له قدر ومزية». 

)۱۸۵ /۱( ينظر: «تهذيب اللغة؛ (۱/ ۳۰۹) و«الصحاح» (۱۹/۳ء و«الغرييين»‎ )٤( 
في (ي): «فصل».‎ )٥-٥( .)٤۱۹/۱( و«المحکم»‎ 

(٦)الدائق:‏ بفتح النون وكسرهاء سدس الدرهم» والدانق يساوي قيراطين» وعليه فالقیراط نصف 
دانق. ینظر: «مختار الصحاح» (ص ۰۱۰۸ ٢٥۲)ء‏ و«المغرب» (ص .)١159‏ 


انم 


مسا لاه 5 
ےر کا سے 


وس ما إن شاو انه 2 صَارَا ول" صی لك أَمْرا # (الکیف:۹٦].‏ ولم يَصْبِرُ 
ولم یک ما لوعدہ. 


قال : : ومن افر أقرّ وشَرّط الخيارٌ آزمه الإقرارٌ وبطل الخيار. 


وذلك لأن الخیار یر( للفسخ. والإقراژ لا يصح فسخه بعْدَ وجوده. 
قل : ومن أقرّ بدار واستثنى بناء‌ها لنفسه. فللمقَر له الدارٌ والبناء. 


وذلك لأن إقرارہ بالدار إقرارٌ بثبوتِ بده عليها وعلى ما انصّل بها ین البناء 
واستثناؤه يما في ید الغير لايَصخُء ولا یشب هذا إذاقال: إلا بيا منها أو إلا ثلكّها. 


لأنه أخرّج باستفنائه بعض ما تلفظ به من الإقرار فصحّ اسٹثناؤہ وفي مسألتنا 
البناءُ دحل في الإقرار مِن طريق المعْنى» والاستثناء يصح من الملفوظ به. 
قال: وان قال بنا هذه الدار لي والعَرْصَة"" لفلانِ؛ فهو كما قال. 


ودلك لن العَرْصةً عبارة عن البقعة دن البناء فكأنه صرح بذلك وقال: 


بیاض هذه الأرض دون البناء لفلان. فیصح |قراژه. 


قال: ومن أَقرٌ بتمر في قرو زمه التمرٌ والَوَصَر 


إصطبل ارم الدابة خاصة. 


(۱) في (أ٢ءح٢ء‏ ر» س): «شرط ٤ء‏ وفي (غ» ل): (یشرط4. 

(۲) العرصة بوزن الضربة: كل بقعة بين الدور واسعة لیس فيها بناء والجمع العراص والعرّصات. 
ينظر: «مختار الصحاح» (ص ۲۱۵). 

(۳) القوصرة بالتشديد والتخفیف: وعاء التمرء يتخذ من قصب. ينظر: «المغرب» (ص ۳۸۵). 


() في (ل» ي): «لزمته". 
ج 0۵ ل 


AEE 
وت ر اک‎ ge 


وذلك لانه أقرّ بحصول الخصب في التمر وهو في قَؤَصرَوٍ وذلك لا یکون 
TSS‏ 
حنيفة» وأبي یوسف فلا ب يضمن عندهماء وعند محمد: العقار بد يُضمَنْ بالغصب 
نا ماه(). 
ال : وان قال عَصَبَتَ © ؟ وبا في منديل لزماہ جميعًا 

لأن المنديل بے ٦‏ 090ھ 
في منديل» وحقيقة ذلك إنما یک ون بإيقاع الفعل في المندیل» فلذلك لزماء جميعًا ۱ 

وقال الشافعيٌ في هذه المسائل كلّها: یمه الطزف» قال: لانه ‏ بشي 
فی ظفه فوعب آن لا یکوت ره 16 دابةً في إضطٔبْلء ونخلة في 
تیان 

والجواب: أن (يقاع الفعل لايُمْكِنْ في الثوب الملفوف إلا بِعْدَ إيقاع الفعل 
في ظرفِه فدتحل في ضمانه» ويُمكن إيقاٌ الفعال في الدابة ون موضيهاء فلم 
يَدْحْلُ في ضمانه. ۰ 
قال: وان قال: له علي وب في ثوب آزماہہ وان قال: في عشرة أثواب لم 
یمه عندَ أبي یوسفت إلا ثوبٌ واحد وقال محمد: يَلْرَمُهُ أحدَ عشر ثوبًا©. 


)١(‏ ينظر: «الهداية» (۳/ ۰) وابدائع الصنائع» (۷/ ۲۲۱ و«العناية» (۸/ ٣٦١‏ ۳)۔ 

(۲) في (ي): «غصبته!. . (۳) بعله في (س): اله. 

)٤(‏ ينظر: «مختصر المزني» (۸/ »)۲١١‏ و«الحاوي» (۷/ ۲۵). و «المهذب» (۳/ ))٦۸۱‏ وانھایة 
المطلب» (۷/ 57). واروضة الطالبين» /٤(‏ ۳۸۱). 

.(۱/۷( ينظر: «الأصل» (۸/ ۰۱۹۲ و«المبسوط» (۱۷/ ۰4۱۹۳ وابداتع الصنائع»‎ )٥( 


4 ٥٥ح‎ 


NIA) 


وجه قول أبي يوسفت: أن عشرة أثواب لا يكون في العادة ظَرْفًا للثوب» وما 
لایکون ظرفا بطل حرف الظرفِ فيه وصار كقوله: درهمٌ في درهم. 

وجه قول محمدٍ: أن الواجب حمل الکلام على الصحة ما أَمْكنَ ويجورٌ 
أن تکون عشرة أثواب ظرفا للثوب بأن يُجْعَلَ في وسَطِهاء وإذا آمکن تصحيحٌ 
الإقرارٍ ین هذا الوجه صار كقوله ثوبٌ في ثوب؛ أو في مندیل» فيَلْرَمُه الجميع. 


مم 7 7 و و 
قال: ومن أَقرٌ بغصب ثوب وجاء بشوب مَعیب فالقول قوله فيه؛ وكذلك 


1 0979-0 1 2 ك 
لو آقر بدراهم وقال: هي زيوف”". 
يعني: أَقرٌ بغصبهاء وذلك لأن الغصب إِیقاعٌ فِعْل فی عین؛ وذلك لا یقتضی 
صحة العین؛ بل یمن إيقاعه في الصحيح والمعیب. والجیاد والزیوف فکان 
5 و 2 م 1 71 01 
القول قوله فيما وفع فيه الخصب. وصّل کلامه أو قطع. 
وقد روي عن أبي يوسفف رواية أآخری إذا قال: غصبته آلف درهم. وقطع 
هات 0 1 3 ع 2 3 
ثم قال: هي زیوف. أنه لا تصدق. والصحيح هو الأول" . 
0 ۰ دج 2 ۳ ۰ 55 ۶ 2 
وجه هذه الروایة: أن الغصب يت في الذمةء واطلاق الدراهم یقتضی 
الجیات فإذا سكت استقرٌ ذلك علیه فإذا قال: إنها رُيُوفٌ لم يصدَقٌ؛ لأنه غير 
الظاهر فلم یَصح بیانه به. 
وقد زاف يزيف وزيفه الناقد أي: لم يأخذه ونفاه من الجیدہ وهو الذي خلط به نحاس أو غیرہ 
ففاتت صفة الجودة ولم يخرج من اسم الدراهم. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۱۰۹). 
(۲) ينظر: «الأصل» )۲۱٢/۸(‏ واشرح مختصر الطحاوي» (۳/ ۰۵ و«بدائع الصنائع» (۷/ 
۰۵ ولاتبيين الحقائق» /٥(‏ ۲۰). 


< 22 


اتا 
8 $ 


ولو قال: أوْدَعَيِي آلف درهم» وقال: هي رَبُوف. قبل قوله» وصّل أو قطع 
في قولهم؛ لان الوديعة قبْضُ؛ وذلك لا يقتضي صحة المقبوضيء بلق في کل 
واحدٍ منهما فقبل قولّه في البیان. 

وفرّق أبويوسف بين الوديعة والغصبِ ء على الرواية الثاية عنه: بأن الوديعة 
لوت ت في الذمةء فالقول قوله في بيانهاء والخصب يعد یثبت في الذمة» فإذا استقرٌ 
الإقرار بسكوتٍ لم يبل قوله فی بيان نقصان الصفةء إذا قال له: علق لفث در 
من ثمن مبيع» ثم قال: هي رَيُوف. لم یصدّق عند أبي حنيفة» وصّل أو قطع 
وعليه جیاذ. 

وقال أو و نوجد إن وصل كلامّه ریا 

وجَهُ قول أبي حنيفة: أن العقد يقتضي صحة المعقود عليه فلا قبل قوله 
في استحقاقی المعیب. كما لو قال: بعتك هذا العبدَ على أنه معيبٌ أنه لا يُصِدَّقٌ 
على ذلك وان وصل. 

وجه قولهما: أنه لما وصّل ذلك بإقراره فقد رم مالا َصفه فكان القول 
قولّه كما لو قال: آلف درهم سُود من ثمن مبیع. 

وإذاقال له: علی آلف درهم قرض. ثم قال: هي ژیوف. ففيه روایتانِ عن 

7 وی کن و ) 5# Tu‏ 2 

أبي حنيفة؛ إحداهما: لا يُقبل قوله ول أو قطع؛ لانه معاوضة تمليك الشيء 
جس چ سل 

وفي الروای ية الأخرى: يبل قوله إذا وصّل؛ لأن القَرْض یم بالقبض فهو 


.)۲٦٢/۷( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
< 7 


كالغصبء ولو قال: غصبْله ألفَ درهم یو كان القول قوله كذلك هذا. 

وإذا قال له: علي آلف درهم. ولم ینش إلى بيع ولا قرض» ثم قال: هي رُيُوفٌ. 
لم ھائوس الکلاع في فولهم؛ اع ینشبه إلى عقد کے صسة 
المعقود علیه فإذا وصّل الزیوف بكلامه صُدَّقٌ» وان قطع لم بْصلّق؛ لأنه عدّل 
عن ظاهر كلامه؛ وهو أن إطلاقٌ الدراهم يقتضي الجیاة فلایْصدّقْ9. 

وعلی هذا إذا قال: یرجه" فو جمیع ما ذگزنا. 

فأما إذا قال: هي ستو ق أورّصاصٌ فإنہ يُصدَّقُ في الوديعة والخصب إذا 
وصّل؛ وذلك لن الستوق ليس بدراهمٌ فإذا بن بکلام منقطع فيريد الرجوع 
عمًا فر به فلا سح ولو قال: ابتعها بل درهم ستوقة. لبق في قول 
أبي حنيفة وعليه آلف جيادٌ؛ لأن العقدَ يقتّضي صحة المعق ود عليه؛ فکما لا 


.)55٠ /٩( ینظر: (بدائع الصنائع» (۷ ۲۱۵ و«البناية»‎ )١( 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۲۱۵). 

() في (ج» حءغ): «نبهرجة». وکلا اللفظين مذكور في كتب الحنفیة؛ فالأول بغیر النون ورد 
ذكره في «شرح مختصر الطحاوي» (۳/ ٣۳۰)ء‏ و«المبسوط» (۹/ )٤‏ و«بدائع الصنائع» 
(۳۹/۷)ء وورد بالنون في (الأصل) (۵/ ٥۵)ء)‏ واشرح مختصر الطحاوي» 
(۲/ ۰ وابدائع الصنائع» (۷/ ٥‏ ويقال: دراهم بَهرَجة وَبَهَرَجة كما في «الزاهر 
في معاني کلمات الناس» (۲/ ۰۵ والبھرج: الدرهم الذي فضته ردیئة وقيل الذي الغلبة 
فيه للفضة. ينظر: «المغرب» (ص ۵۲). 

(1) الستوق: بفتح السین وضمها مشددة التاء» فهي فارسي معرب» وفارسیته سه تاه» وهو علی 
صورة الدراهم» ولیس له حكمهاء إذ جوفه نحاس ووجهاه جعل عليهما شيء قلیل من الفضة 
لا یخلص. ینظر : «طلبة الطلبة» (ص ۹ ۱۰). 


4 ۹ 


وبيس سس سس س 
يُصدَّقُ عندّه في الزیوف كذلك الستوقٌ» وقال أبويوسف: يُصَدَّقُ والبیغ فاسدٌ؛ 
لأنه أَقوٌ بالبيع بشمن موصوفي فیْصدّق فيه كالسّودٍ وا لبیض"؛ وانما فسّد البيع؛ 
لذن السوفق لا يصح اطلاقها في البيع» كما لايَصِحٌ إطلاق العُروض البیض( 
كذلك: 


اه 


03 


قال: وان قال: له علي خمسةٌ في خمسة. يريد الضرّب والحساب مه 


8 و 


۶۰ 


- و 

وجه قولهم: أن حقيقة الضرب تتأتى فيما له مساحةٌ والأعدادُ لا مساحة 
لهاء فلم یم فيها الضربُ؛ وإنما يذكَرٌ ذلك فيها على وجه التشبيه» ومعناہ: 
خمسة دراهع إذا ضمَّتْ إلى مثلها أربعَ مراب كانت خمسةً وعشرينَ» وذلك 
لم يتضدَّئْهِ لفظ الإقرار فلم یرنه 

وجُه قول زقر: أن قوله: «خمسة في خحمسة» في العادة یب به عن خمسةٍ 
وعشرينَ» فصار لخمسة وعشرين عبارتان: فيَلْرُّّه بإحداهما یمه بالأخرى. 


قال: فان قال: آردت خمسة مع خمسة زمه عشرة. 


لأن (فی) تكون بمعنى (مع)» قال الله تعالی: قادح في لی 46 [الفجر:9؟] 
(۱) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ٢۲۰)ء‏ وابدائع الصنائع» (۲۱۷ء و«البناية» (۹/ 0۹ 5). 


(۲ من (ح س٠‏ ض۱ع ي). 
(۳) ینظر: (بدائع الصنائع» (۷/ ۱ء ووقع في «الهداية» (۳/ ۱ء و«العناية» (۸/ ٣‏ ۳) 
و«البناية» (9/ 50 5) ذکر الحسن بدلا من زفر؛ وقال العيني: «أي: قال الحسن بن زیاد». 


3 


کناب اكز 
بو 2 


آي: مع عبادي» فإذا قصد ذلك صدق(. 

قل: وإذا قال: له عليَ ین درهم إلى عشرة. آزمه تسعةٌ عند آبي حنيفة 
مر و ۳ ہے عي 1 7 5 ٦‏ ۰ ے۶ و 
یلزمه الابتداء وما بعد وتسقط الغاية. وقال ابو يوسف» ومحمد: تلزمه 
العشّرةٌ كلها 


GE lL وقال زفر:‎ 


وج قول أبي حنيفة: أن الابتداء يُحتاحٌ إليه یی عليه العدف فلو آنمّطناه 
احتَجٰنا إلى ابتداء آحَرٌ فلذلك آزمه ولم یسقط وأما الغايةٌ فلا يُحتاح إليها فی 
العددء وهي تاره تدخل في الکلام وتارة لا تذل فلايَلرَمُه إئباٹھا بالشكٌ. 

وجه قولهما: أنا لعشرة مذكورةٌ في لفظ الإقرارء والغايةٌ قد تخر مِن 
الکلامء وقد لا تخرَخَ» فلا یسقط شيءٌ مما تضمّنه لفظه بالشك. 

وجه قول زفر: أن الابتداء والغاية لاد خلان في الکلام کقوله:بعك من هذا 
الحائط إلى هذا الحائط» ولا حلاف أنه یکون على ما بيتهماء کذلك فی الاقرار. 
قال: واذا قال : له علي آلف درهم ین ثمن عبر ا شتریته منه۳ فان ذگر 
کت ات سو سو نب 


سے 


e E : ینظر‎ )( 
.)۳۹۸/۱( 

(۲) ینظر : «الهدایة» (۳/ ۰6۱۸۱ و ابدائع الصنائم» (۷/ ۰و لالعنایة» (۸/ 1 ۳). و«البناية) 
.)٥٤٥٤/۹(‏ 

(۳) کت ب بعده في (ح) بين السطور: «ولم أقبضه». وصحح عليه» وهو الموافق لمافي مصادر التخریج. 


7 


ONT‏ | | فرشا ما 


وقال آبویوسفت. ومحمد: القول قول المطلوب أنه لم ی ضه إذا وصّل كلامّه 
۷ و سم 2 2 2 مھ 
وان قطّع لم یْصَدّق ۱ وهو قول الشافعي رما. 
وجه قول آبي حنیفة: أن إقرارّه يتضمّنٌ لبوت الدّیْن في ذمته» واضافته إلى 
: 1 7 ےط ٠‏ 7 ه3 
مبيع غير معين يقتضي إسقاطه؛ فلم يصدق في الرجوعء يبن ذلك أنه لا بخلو 
أن يدعي جهالة المبيع حال العقده فلا یستَحق عليه ثمته» أو یدّعی أنه كان 
معلومًا ثم جُهل» وهذا أيضًا ید العقد. 
ألا تری أن مَن اشتّرى عبدًا فاختلط بغيره فسّد البیع ۳ فصار ذلك بمنزلة 
الرجوع عما أقرّ به؛ فلا یل منه. 
وجُهُ قولهما: أنه أقرّ بمال من جهة البیع “ء والأصل في المبيع عدم القبض 
فكان القول قولّه» كما لو كان المببع معيّنًا. 
الجوابٌ: أن المبیع المعیّنَ يجوز أن یلم ثمئه فقد أضاف الدَّينَ إلى جهة 
و و رس 5 ۳ و 
یَجوز ثبوته منھا!“ فكان القول قوله من أي جهة آزمه والمبیع المجهول 
0 و و ۶ 
بخلافه وعلى قولهما إذا قطع لا يُقبّل قوله كما لا یقبّل الاستثناءً المنقطع. 
e‏ 8 ۳ کو و عن ااي + 1 
وقد قيل: على قولهما يُرجَعْ إلى المقرٌ له فان صدقه أنه من ثمن عبدٍ فالقول 
(۱) ينظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰۲۰۱ و«الهداية» (۳/ ۱۸۳)ء وابدائع الصنائع» (۷/ ۲۱(« 
و«العناية» (۸/ ۱۳ ۳). 


(۲) ينظر: «الحاوی» (۷/ ۷۵)ء و«التهذيب» للبغوي (5/ ٤۷‏ 7)» و(روضة الطالبین»(۳۹۱/۶). 
(۳) في (ي): «العقد». 


)٤(‏ في (ح۰۲ غ» ي): «المبیع!. 
)٥(‏ في (س): «افيها". 


حر 4 


تاب الا قب 
پا شر امن 


توله أنه لم یقضه؛ لأن العبد لا يَصِيرٌ في ضمانه إلا بالقبض» فلا بقل قول 

البائع عليه في القبضيء وان جحد لَزِمه المال؛ لانه يريد الرجوع عمًا أقرّ به فلا 

087 

قال: ولو قال له: عليٌ لك درهم من ثمنِ خمر أو خنزیر زمه الألفُ ولم 
وذگر الحاكِمٌ" هذه المسألة على الخلاف» وأنّ على قول أبي یوسفت» 


ومحمد لا يَلرْمُه ہے 7 


وجه قول أبي حنيفة: أنه آقر بالمال وثبّت في ذمته» ثم آضافه إلى جهة لا 
يشت منها؛ لأن تم | لخم والخنزیر ابرم لمسلم فلایْصّق" في |سقاطه. 


(۱) هو : محمد بن محمد بن أحمدء أبو الفضل المروزي السلمي البلخيء الشهیر بالحاکم الشهید: 
قاض ووزير» کان عالم مرو وإمام الحنفية في عصره» ولي قضاء بخاری» ويروي عن أحمد 
ابن حنبل؛ وسمع منه أئمة خراسان وحفاظها قاطبة منهم الحاکم أبو عبد اللہ وصنف الکثیر 
وجمع فأحسن ومن كتبه: (الکافي) و(المقنع؟؛ و«المنتقى». قال الحاکم في «تاریخ 
نیسابور»: ما رأيت في جملة من کتبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظ للحديث. وأهدى 
إلى رسومهء وأفهم له من وقتل شهيدًا وهو في صلاة الصبح» في ربیع الأول سنة (4 ۳۳ه). 
ينظر: «الجواهر المضیة) (۲/ ۱۱۲) و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص ۲۷۲)ء وسلم 
الوصول» (۱۹/۷))ء و«الأعلام للزركلي» (۷/ ۱۹). 

(۲) ینظر: «الأصل» (۸/ ١5‏ 5)» و«المبسوط» (۱۸/ ۲۲) وابدائع الصنائع» (۲۱۲/۷) و«الهداية» 
(۳/ ۱۸۳). 

(۳) هنا ينتهي السقط في النسخة (أ) والذي بدأ عند قول المصنف: «عن أبي يوس في رجل 
فال: لفلانٍ علي شي* من الدراهم أو من دراهم». تحت قول الماتن: "ولو قال: کذا وکذا 


درهما لم ب يُصدّق في آقل من أَحَدٍ وعشرین درهمًا». 


e 
سی‎ 


راف اله بس | ربا لام 


وجه قولهما: أنه أضاف المال إلى جهة لا يثبُتٌ منها فوجّب أن لا يَلَرّمه؛ 
انا لو ال ەل رادغ ما أن به» وذلك لایجوژ. 


قال: ولو قال له: عليّ ألفٌ يِن ثمن متاع وهي زُبُوفٌ وقال المُقَرٌ له 
جیاڈ. زمه الجيادُ في قول أبي حنيفة. 


م 1 و بر 44 ۰ س 49 

وقال آبو يوسف» ومحمد: يصدق إذا وصّل 

وجه قول أبي حنيفة: أن عقذ البيع یقتضي سلامة کل واحدٍ من العِوَضیْنء 
ولو ادَّعى البائع أن المشترٍيَ قد رَضِي بعیب في المبيع لم بْصدّق كذلك إذا 
اّعی المشتري رضا البائع بالزيوف. 

۵ ود Two‏ ۰ 5 م۰4 7 4 227 

وجه قولهما: أن قوله: زیوف. بمنزلة الاستثناء» فإذا وصّل قبل منه يبن ذلك 
أن حقه في الجودة والقدر» ولو استثنی من القدر صح. كذلك إذا استثتى”" الصفة. 


قل: ومَن أقرٌ لغيره بخاتم فله الحلْقةٌ والمقص. 

: 7 مک و و و 

لان اسم الخاتم یتناول الحلقة والفصء ولهذا يدخل في بيعه من غير تسمیةء 
وإذا تناوّلهما الاسم لزماه بالإقرار. 


2 را الل 6۳۵ ہےدگری 
تل: وان أقدّ بسيف فله النصل( والجَفن ےت 


.)۳٦۷ /۸( ينظر: «الأصل» (۸/ ۶۱۲ و«الهداية» (۳/ ۱۸6 و«العناية»‎ )١( 


)٢(‏ بعده في (س): لامن2. 

(۳) نصل السيف: حدیدته: وكذلك نصل السهم» والجمع تُصول ونصال. «المغرب» (ص457). 

(4 ) جَفن السیف: غمده وغلافه» والجمع جفون وقد يجمع على أجفان. ينظر: «مختار الصحاح» 
(ص ۹ء و«المصباح المنير» (۱/ .)١ ٠٠‏ 


جج4 


) ہہ سیم ۹ ¢ Y‏ 
تکام هي 


7 کی والکسوة 


وذلك لأن الاسم یتناوَل جمیعٌ ذلك حال الاطلاق بالعُرْفِ فحُمل الإقرارٌ 
عليه ولزمه الجميع. 
قال: وان قال: لحمْل فلانةً عل ألفُ درهم» فإن قال: أأوْصَی به له فلان؛ 
أو مات آبوه فورثه» فالإقرارٌ صحیخ. 
لأن الحق ثبّتٌ للحمْل من هذه الجهة فإذا أضاف الإقرارٌ إلى جهة يَصِحٌ 
وجوبٌ الحق له منها آزمه. 


قال: وان أَبهُم الإقرارٌ لم یَصح عند أبي يوسفت. 


وقال و يصح“ » وهو أحد قولي الشافعع'“. 
وجه قول أبي يوسففت: أن الحمل یسح الإقراژ له من وجو دُونَ وجه وهو 
ماه ین الوصية والميراثِ» ولو قال: باعني أو أَفْرَضَنِي لم يصح لِعِلْمنا بُطلانّه 
فإذا أطلّق الاقرار لم یمه بالشك؛ ولأنه إقرارٌ لمجهول لانه لا يُعْلَمُ واحدٌ هو 
(۱) الحمائل: جمع حمالة بکسر الحاء وهو المحمل بکسر المیم الأولى وفتح المیم الثانیة 
وهو العلاقة المموه المطلي بماء الذهب أو الفضة ولیس له حکم الذهب والفضة؛ لأنه لا 
یخلص إذا أذيب فهو کالمستهلك. ینظر : «طلبة الطلبة» (ص ۱۱۲ 
(۲) الحجلة بفت بفتحتین: ستر العروس في جوف البيت» والجمع حجال. ینظر: «المغرب» (ص؟ ۱۰). 
(۳) قال في حاشية (ح): (العیدان برفع النون جمع عود وهو خشب کالدیدان جمع دون. كشف». 
وينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۱۲۸))ء و«المغرب» (۱/ ۳۳۱). 
(4) ينظر: «الهداية» (۳/ ۰۱۸۱ و«العناية» (۸/ ۳۶۷ و(البناية» (۹/ 58 5). 
(۵) ینظر: «المهذب»(۳/ ۰4۷٩‏ و«نهاية المطلب»(۷/ ۱۳۰۱۲ )۰ و روضة الطالبین»(۱۱/۱۲). 


ح48 


و ر ورن 
و وی ي 


لے : 7 هه او 
او أكثر» أو هو ذكر أو أنثى فصار كإقراره لواحدٍ من الناس. 
وجه قول محمي: أن الاقراز یجب حملّه على الصحة ما آمکن» ویمکن 
و 
رر بت ا ل ا 
جو رھ ا ۱ ۰ 0 و (۰۱. وه م0۶( 7 
الجواب: أنه بطل إذا قال: لول هذا الحمُل عليّ کذا. فانه یمکن"؟ حمله 


على الصحة أن یکون "یوقف وقف "على ولیہ ومع ذلك لیخ والمعنی في 
الأصل أن الإقرار يثبت بت له على طريقٍ القطعء وفي الحمل يد بت لت قوط 


قل: وإذا أقرّ بحمْل جارية أو حمل شاةٍ لرجُل صح الإقراژ ولزمہ. 


وذلك لأن هذا الاقراز له وجه صحیخ يُمْكِنّ حمله علیه وهو أن یکوںَ 
ان به له مالك الجارية ومالك الشاة فج حملّه علیه. 


وقدقالوا: إذا قال الرجل لرجُل : بعْتَئِي عبدك أو ا 
وهبتنبه» وت هی قم تال الم E‏ وصّل أو قطع. 
. 5 7 ۰ و 
وذلك لأن ابيع يصح من دون القبض» وكذلك الإجارةٌ فلا يكون في الاعترافٍ 
بهما اعتراف بالقبض. 
0 -- 0 5 : 2 3 ع e‏ 
واما الصدقت والهبت والعارية وإن كانت لا تصح إلا بالقبض إلا انه اقر 
س 9 و۶ ۶ ۵ 
پاسقاط حق نفسه عنهاء وقول الإنسان مقبول في اسقاط حق نفسه وان خالف 
ظاهر کلامه. 
(۱-۱) في ([۲): «فانه آمکن»» وفي (ح» ح۰۲ ض» ع): «فآمکن» وفي (ي): «ما آمکن». 


(۲-۲) في (۲3): «وقف وققًا)ء وفي (ح۲): یوقف» وفي (غ» ل): «یوقف وققّا» وفى (ی): 
اواقف ی ثبت موافق لما فی «التجرید (۷/ ۳۲۱۳). 


رہ 


5 کت اك کچ 


ولوقال: أفْرَضْئَنِي ألفَ درهم» ثم قال: لم أَقضْهاء إنما طلبْتُ منك فأفرَضْتَنِي 
فلم َفّبض. فالقياسٌُ أن يكون القول قولّه؛ لأن القرض اسم للعقد والقبض 
یم به العقدٌ كمايَدِمٌ عقدٌ البیم» ومعلومٌ أنه لوق بالبيع لم يذل على الإقرار 
ایض کذلك القزش؛ ولانه اضاف ادر إلى e E E‏ 
فلم يكن في اعترافه ما یل على القبضء والامتحسان أن لایْصدّق وبَلرَمَ 
المال؛ لأن القرض لیم إلا بالقبض فهو كالقبول في البيع» ولو أقرّ بالبيع 
وجحد القبول لم یل قولهء كذلك إذاأة قر بالقزض وجحد القبض؛ لأن تصديقه 
إخراحٌ القرض أن یکون قرضا فلم يبل والبيعٌ بخلافه. 

وعلى هذا: إذا قال: أَعْطَيْتَنِي» أو أَوْدَعْتَتِيء أو اسلفتتي» أو أسلمت إل ألفاء 
نم قال: نم رحس وت 
لأن قوله: أَعْطَيْتَيِي. إذا لم یبط ےر یب سوہ 
اعترّف بالعطاء؛ و کذلك: ۳ . إذا لم يقر ي 07 
رھ فا سل لكا A‏ عن اس الا ری آنه عبر عن 
عق یتضمٌیْ تعجیل أحد البدلین" وتأخيرٌ الا خر فان قال في شيء من ذلك 
متصلا بکلامه: لم أقبض. ضَدّق» فصار بمنزلة الاستثناء. 

وإذا قال: نقَتَيي ألما فلم قبضهاء أو دفعت إليّ. فانه لايصدَق في قول 
أبي یوسف وان وصّل؛ لأن قوله: «نقدتني» يقتضي القبض بدليل أنهم يقولون: 
فلان يَبِيعٌ بالنقد. هم ین ذلك التقابضٌء فصار کأنهقال: a‏ 


)١(‏ في (ح7): «العوضين»» وفي (ع): «القولین» وفي (ي): «العددین». 


. 2 


AZ, ۳ AGN 
ی و با وت‎ 


9 ور “22 0 بو ۵ مر 
واس ا دنه الام 
فیْصدَق إذا وصّل(). 
وإذاقال: له علي آلف درهم. ثم قال: هي وديعة. لم یل قوله؛ لأن ظاهرٌ 
قولِه: علی. فید این فإذا قطّع زمه الاقرال فإذا قال بِعْدَ ذلك: هى وديعة. 


ہو سے 
وم 


فیرید (سقاط ما آزمه عن نفسه فلا یل قولّہ؛ فأما إذا وصّل ذلك بكلامه صُدَّقٌ؛ 
لان الکلام لم : بستقر حتى وصّل به ما يُفِيدٌ سقوط الضمان فكأنه وصّل به استثنا 
ويَصِيرٌ مغنى قوله: علی. أي: علي تسليمُها وحفظها. 

وإذا أقرّ الرجل أنه ای من فلانٍ ألف درهم كانت له عليه وقبضهاه 
وقال المقر له: أخذتٌ يني هذا المال ولم يكن لك علي شيءٌ فردّه عليّ. فإنه 
ل علی رده بغد أن لن ما کان لفلانِ E‏ 


و 


له: أعطيتني. 


9 


سس٣‎ 


وكذلك لو أقرٌ أنه قبّض من فلانِ الف درهم كانت له عنده وديعةٌ» وقال 
0 وہ۹ 2 ١‏ 


مصاع 


نه یرد المال علیه د آن لف آنه ما اسیّودّعه وذلك لان الاقتضاء ٤َقبض‏ 
مضمونٌ؛ وكذلك لنش یی به الضمائء بدلیل قوله مس مه وس 
«علی اليد مَا E‏ 


(۱)ینظر: «المبسوط»(۱۸/ ٤ء‏ و«بدائع الصنائم»(۷/ ۲۱۷))و(مجمع الضمانات» (ص ۰ 4). 


() في (سء ل): اعلي». 

(۳) في (ي): «ترده". 
والحدیث أخرجه أبو داود (۳۵۱) والترمذي .)١157(‏ والنسائي في «الکبری» (٥٥۷٢)؛‏ 
وابن ماجه (۲۶۰۰) من حديث سمرة. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن». 


4 A 


e‏ جا 2ت 


وإذا اعترف المقر ی ادّعی سقوطه ی ویُستخلف المقر 
له؛ لأن المقِرّ يدعي حقا علیه فالقول قوله يمينه 

ولو آن رجلا قال: سكنت کی الساکن أنه 
له فالقول قول صاحب البیتِ"' في قول آبي حنيفة. 

وقال آب و یوسف» ومحمد: القول قول الساکن بِعْدّما يَحْلِفٌ ما آشکنه. 
و 

وجه قول أبي حنيفة وهو الاستحسان : أن المقر أت تسه تن 
أقرّ أنه أَوُدَعھا لغيره فلم یر بالید للغیر على الاطلاق» وإنما زعم أنه الموجبٌ 
لهاء فكان القول قولّه. 

وج قولهما: أنه أقرّ بيد للساكن. ثم اع ما بوب استحقاّها فلا يُقْبَلٌ 
دعواه في ذلك؛ ولأن ما ظهّر باقراره کالظاهر بالمشامَدةِ ولو رأَيْنَا الدارَ 
سکنها فلان فا غذها المقرٌ منه» وزعَم أنه أعارها یا لم قبل قولّه» كذلك 
إذا أَقرٌ بذلك. 

وعلى هذا الخلافِ إذا قال: هذه الدابَهُ لي أَعَرْتَها فلائاه ثم قبَضْيّها منه 
وقال فلان: بل هي دایّي. 
)١(‏ فى (أء ل): «الید»» وفی (ي): «البینة». 
)٢(‏ ينظر: «الأصل» )۸/ ۳۰۷ وبدائع الصنائع» (۷ ۲۲۷ واتبیین الحقائق» (۵/ ۲۱). 


(۳) فى (ي): «البینة». 
)٤-٤(‏ في (ج غ ل): «أعادها إياه»؛ وفي (ح): «أعاره إياها». 


0ك 


Il N‏ کیا راربا ارا 
مگ بے سے الو رورت و 


وعلی هذا أيضًا إذا قال: إن فلانًا الخیاط خاط له قميصّه بنصفِ درهم وقبض 
منه القميص» وقال الخیاط: بل هو قییصی أَعَرْنَكَه؛ِ وكذلك الوب يُسِلّمُ إلى 
الصباغ كله على هذا الخلاف. 

ولو قال رب الشوب: خاط لي قويصي هذا بتصف درهم» ولم يل قبضده 
منه لم یرد على الخباط الثوبَ في قولهم؛ لأنه لم یعرف للخياط بالید لجواز أن 
یکون خاطه في منزله. 

وإذا أقر الرجلٌ فقال: لفلانٍ علي ألفُ درهم. لاء بل آلغان آزمه آلفان» وكان 
القياس أن يَلْرّمه ثلاثةٌ آلاف؛ وذلك لأنه ا الف ثم رجّع عنها؛ لأن (لا) 
للرجوع» و(بل) للاستدراكُ» ورجوعه لا يبل واستدراكه بقل على نفسه 
فيلر مُه المالان» كما لو قال: لفلانٍ علی آلف درهم» لاء بل مئة دينار. 

وجه الاستحسان: أن الاقرا خبرٌء والخبَرٌ قد یَقَمْ فيه العَلَطء فإذا قال: لاه 
بل آلفان. الالقاء ہے جس یک کہ تح 
اکتر ما َقر به ولا فقبل قوله. 

ولا یشبه هذا اذا قال : آنٍ طالق واحدة لاء بل وین أنه يَقَعْ ثلاث تطلیقات؛ 
ان الطلاق وا وإن كان لفظه لفظ الخبر إلا أنه إیقاغٌ في الشرع» والموقَعٌ یستجیل 
أن یوق ناه فرجوشه عن الموقع الأول لايل وإيقاعه الثاني يلرم ناما 
الاقراژ فهو خب والمخْبَرٌ عنه قد يُحْبَرٌ عنه ثانيّاء ووزان الطلاق من الاقرار 


7 لے 2 ۳ 2 "می يو 
أن یقول: قد كنت طلقت امرأتى واحدة لاء بل تنتین» فیصدّق فی ذلك ولا 
)ع 0 و 


Os 


N 


وعلى هذا: إذا كان الاستدراك في القذر فإنه یمه أکثژ المالَيْنء فان کان 
الاستدراك في الصفة فعليه أَعْلَى الصفتیْنٍ مل أن یقول: له علي لك درهم شود 
لاء بل بيضٌء أو بيضٌء لاء بل سُودٌ؛ لأنه إن بدأ باون ثم بالأجود لم ينهم 
في الاستدراك» فصار كقوله آلف. لاء بل آلفین» فأما إذا بدأ بالأجود فیرید 
بالاستدراكِ إسقاط بعض ما أقرّ به فلا بقل منه. 

والنوعٌ الثالث: أن يَستذرك الجنس فیلرمهالاقراژ» مثل أن یقول: له علي 
آلف درهم» لاء بل مثڈ دینا أو كر حنطةء لاء بل کر شعیر؛ لأن الانسان في العادة 
لا يَستَذرِك في الجنس» وانما يستَذْرِكٌ في القذر أو في الصفة فهذا رجوعٌ عن 
الاوّل واقرا بالثاني» فلا یقبل رجوعه ویقبل إقرازہ ثانيا. 

وإذا قال الرجل: فلا دقع إل هذا العبد وهو لفلان. وادّعی کل واحد 
منهما العبد» فان العبد للدافع. 

ولو قال: هذا العبدٌ لفلانِ دفعه إل" فلان. فهو للمقَرٌ له الأول ولا یکون 
للدافع شيء فان اذعاه الدافع وحلف ما هو لفلانٍ من المستودعٌ؛ لأنه إذا 
6 ققد الى بوجوب ال علیه لأن التسلیع يقتضي وجوب 
الر فإذا قال: وهو لفلان. فقد قر به بعْدَ ثبو للاوّل» فلایقبل قوله في حل 
الأولء ولیس كذلك إذا قال: العبدٌ لفلانٍ دقعه إلى فلان؛ لأنه قد أقرٌ به للأَوَلِء ثم 
اعترف للدافع”" بوجوب الرد بعْدَ ثبوته للأول» فلا یقبل وله في حقٌّ الأول 
)١(‏ في (أ۲ء ح؛ ر): «الاقراران». 
(؟) في (ل» غ): «إليه». 
(۳) في (ح» رء ض): «الدافع». 


ہے 


سی 


کہ و سے ۸۷و ر 


فإن دفع إلى الأوَّلِ بقضاء فلا ضمان عليه للثاني عند أبي يوسفء وقال محمد: 
سر .2 007) 

7 وا اق یہ 90 r‏ 1 و ر 

بي بوسفت": أن قوئہ: دقعها إلى فلان. إقرارٌ بالوديعةء ولم یوج من 

فل على وجو التعدّي؛ وإنما آزال الحاكِمٌ يده والمودِغ إذا زالت يده عن 


وجه قول محمي: أن الحاکم إنما أزال يدّه بحكم اعترافه» فصار هو 
الموجب لإزالة يده فكأنه دل على الودیعة من أَنْلََھاء وأما إذا سلّم إلى الأَوّلِ 
بغير قضاء ضَوِن للثاني في قولهم؛ لأنه لما سلّمها فقد زالتٌ يده عن الودیعة 
فِعْلِ والمودِغ إذا سلّم الوديعة إلى غير المودّع ضَمِن؛ وهذه مسائل ثلاتٌ 
هذه إحداها. ۱ 

والثانية: إذا قال: هذه الالف لفلان» لا بل لفلان. فإن دقع إلى الأول بقضاء لم 
يَضْمَنْ للثاني؛ لأن الأولّ استَحق الالف فلما أقرّ بها للثاني لم ينهذ |قراژه في 
حقّ الأول ولم يَضْمَنْ للثاني؛ لأن الحایم ألْرّمه التسلیم فيَبْقَى مجرّدُ الاقرار في 
مك الغیرء وذلك لايُوجِبٌ الضمانء فإن دقع إلى الأول بغير قضاءِ ون للثاني؛ 
لأنه أقرٌ بها للثاني وقد تفه بالتسليم إلى الأول یمن بالتسليم لا بإقراره. 

۷۷۷0ٌ۷ٰی۷ٰ۷ٰ۷۷ واحد 
منهما العبد فإنهيُسِلّمُه إلى الأول ويَضْمَنُ للثاني سواءٌ كان بقضاء أو بغير قضاء+ 
() ینظر: ابدائع الصنائع» (۷/ ٢۲۱۳)ء‏ و«الهداية» (۳/ ۱۷ ۲). 


4Y 


يتاغا لاقي 
50 2 ب اط 2 


لان الغصب يُوجِبٌ الضمان على الغاصب وان زالث يذه بغير فغله. 


+ و ا چم و 5 ف 
قال: وإذا أقرّ الر جل في مرضي موته بدَیْن وعليه دين في صحته» ودیون 
ت890 7 7 
لَزِمته في حال مضه بأسباب معلومة» ین الصحة والديون المعروفة 
بالأسباب مقدمة فإذا قضیث وفَضّل شىءٌ كان فيما أَقرٌ به حالّ المَرَض. 
والكلامٌ في هذه الجملة يَقَعٌ في مسائل: 
5 2 ع 7 ار سر 
منها: إقراڑ المريض حال مرّضه قال آصحایتا: القياس أن لا ينفذ إلا فى 
الل لان لك تلك ماه ولا لك ما رفعلی ذلك بدلیل آنه لو وهب ما زاد 
۳ 
۶۷۹۵یہ ہم 
وإنما تڑکوا القیاس لما رُوي عن ابن عمر رنه أنه قال في المریض: 
۳ قر بدین جاز ذلك عليه ۳ جمیع ترکته». ولا رف له مخالف؛ زلانة 
غيرٌ متهم فیما يُقِرٌ به الأجنین» فنفذ إقرارٌه فيه كما يجوز إقرارٌ الصحيح. 
ومنها: أن ديون الصحة مقدمة على ما أقرٌ به حال المرضص(۳ وقال الشافعۓ: 
عرع) 
ا 
(۱) ینظر: «بدائع الصنائع» )۷/ «(YY‏ و«مجمع الأنهر» (۲/ ۳۰۲). 
(۲) آخرجه محمد بن الحسن فی «الأصل» (۸/ 4۲۰) حدئنا بذلك آبویوسف؛ عن محمد بن 
عبيد اللہ عن ناقع» عن ابن عمر. وقال الزيلعي فی «نصب الراية» (ع/۱۱۱): «غریب». وقال 
ابن حجر في «الدرایة» (۲/ ۱۸۰): «لم آجده». 


(۳) ینظر: «التجرید» (۷/ ۰)۳۱۸۹ و «العنایة» (۸/ ۳۸۰ و«البنایة» (۹/ 1۷۱). 
(؟) ینظر: «الام» (۷/ ۰۱۳۲۷ و«الحاوي» (۰)۲۸/۷والمهذب»(۳/ ۲ ۶۷). و«روضة الطالبین» 


(۳۵۶/۶). 
چا ۷۳ 4 
ر پو 


ANIA N. 


دلیلنا: أنه مال أَوْجَبه في حال مَرَضِه لا یلم سببه إلا بقوله. فكان مین 
ال آڑلی شس امک وخا اة ولان حال الصحة جال ٍطلاق بدلیل 
جواز التصرٌّفٍ فيها بکل وج وحال المرض حال حَجْر بدليل أن التبرّعَ فيها 
کا سال الس وقیرالاطلاق ساس کس نکر را 
یلم سبّه» أصله العبدٌ المأذون إذا أقرّ ثم حجر عليه فأقر. 

فان قیل: ین بّت على المريض فوجّب أن يساوي ما ثبّت مثله في حال 
Em‏ 

قيل له: ما( بت" بالبينة قول الشهود مقبول على المريض وعلى غرمائہہ 
فثبّت اد في حقّھم فساواهم» ولیس كذلك المقرٌ؛ لأن قولّه مقبول في حى 
نمه غيرٌ مقبول على غر مائه فثبّت الاستحقاق في حقه دُونّهم. 

ومنها: أن کل تین وجب على المريض من ثمنِ مالٍ ملکه أو استهلکه. أو 
علم وجوبّه بغير إقراره فهو بمنزلة دين الصحة يُشارك فيه غرماء الصحة؛ لأن 
هذا الدَّينَ لما غلم سببه لم تَلْحَقَه فيه تھمڈ فصار کدّین الصحة؛ ولأن المریض 
يَحتَاجُ إلى ابتياع مايّحتَاجٌ إليه» فلو لم يَجْعَل أثمانَ ذلك کدّین الصحة امتتم 
اق نات فاضر ذلك به. 

ومنها: أنه إذا استوفی غرماءٌ الصحة ديوتهم صرف ما بقي من تركته إلى 
الديون التي أَقرٌ بها في المرض؛ لأن غرماءً الصحة سقط حقهم» وصار كان 
)١(‏ في (ح» ض»ع): الما). 


(۲) في (س ي): ایشت». 


59 


9 إا 2 اد 


المریص لم یکن له مال إلا ما یی من تركته ولا دَينَ عليه فى الصحة فیصرّف 
إلى دیون المرض. 

قال: فإن لم یکن عليه دين في الصحة جاز |قراژه» وکان المُمَرٌ له ولی 
من الورثة. 


وذلك لأن إقرارَ المریض جائ على ما بیتا» وانما قدَّمْنا عليه دينَ الصحة؛ 
لأنه متهم في حم غرماء الصحة فإذا لم يكن عليه دی لم يُوجَدْ ذلك» فکان 
أولى من الوارثِ كغرماء الصحة. 
قال: وإقرارٌ المريض لوارثه باطِلٌ إلا أن يُصدكه بقیةُ الورثة. 


وهو أحذُ قولّي الشافعي» وقال في قول آحرَ: يصح إقرارہ"'' 


دلیلن: ماروي عن ابن عمر ون أنه قال: «إذا أقرّ لمریض لوارثه لم يج 
وان أقرّ لأجنین ره ہے . ذکره محمد ذ في «الأصل»”". وقد روي عن 
عمر رلته نحو" ولا د اف ليها شخالف: 


() ینظر: «الحاوی» (۷/ ۰)۳۰ و«المهذب» (۳/ 4۷۲ وانھایة المطلب» (۷/ ۰)۷۰۱ و «روضة 
الطالبین» (5/ ۳۵۳). (۲) ینظر: «اللأصل» (۸/ 1۲۰). 

(۳) قال في «البنایة» (4/ 6۷۱): «هذا غریب لم یتصل ثبوته» وأيضًا نسبته إلى عمر غير صحیحة 
وإنماهو عن ابن عمر». وقال في «فتح القدیر» (۸/ ۰۲۸ ۳۸۷): «قال صاحب «غاية البیان»: 
فيه نظر؛ لأنه روي في «مبسوط خواهر زاده» وغیره عن ابن عمر لا عمر وكذا روي في 
«الأصل» حديث محمد بن الحسن فيه» عن يعقوب» عن محمد بن عبد الله عن نافع» عن 
ابن عمر أنه قال: «إذا أقر الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز وان أحاط 
ذلك بماله». أقول: هذا النظر غير وارد؛ لأن كونه مرويًا عن ابن عمر لا ينافى كونه مرويًا 


جر 4۷ 


يبحت رہ بس | | و۸3 لاما 
ور ع 


ولأن المریض محجورٌ عليه في حقّ وارثه؛ بدلیل أن الثلتَ الذي يَمْلكه» 
ولا حقٌ لأحدٍ فيه لا يَجورٌ صرف إلى وارثه» وهذه 0 الحجر؛ وهو أن یمن 
الانسان ین التصرّفٍ في ماله مع عدم تعلق حنٌ الغير به» فصار کالصبیع والمجنون 
في حقه فلم نفد إقرارٌه له. ۱ 

فان قیل: مَن صح (قراژه للأجنبيت صح (قراژه لوارثه» صله الصحيح. 

قیل له: ٍنما جاز |ٍقراژه له حال الصحة؛ لانه لو نقل ملکه إليه بالتبرع صح 
فلم بم في الإقرار» آلا ری نه کان له ان یک عن الإقرار إلى تملیکه ال 
اعدا وليس كذلك في حال المرّض؛ لأنه لامك أن يتقل ماله إليه بالتبرّع 
نے اراد تحصیل الما ھت عم ادلی لاقرار بات 
والأجنبيٌ بخلاف ذلك. 

فأما إذا صدَّقه بقيةٌ الورثة جاز الاقراژ؛ لأن المنْمَ كان لحقّهم؛ ألا ری أنه 
لوف لسقط حقهم ونقذ افراژه له م فاذا کرھر اتک اس اوم کا 
الاقراژ. 


4 1 و مت سر ا 0 ۵ هل . “٠‏ وى . و کہ ہد 
قال: وإذا أقرّ لأجنیؿ في مرضه» ثم قال: هو ابْنِي. ثبّت نسبّه وبطل إقرارٌه 
1 م ي ي مس مر 1 
له ولو أقرٌ لأجنبية» ثم تزوجها لم یبطل إقراره لها 
عن عمر أيضًاء فيجوز أن يسنده بعض الفقهاء في النقل إلى أحدهماء كما وقع في الکتب 
التي ذكرها وبعة بعضهم إلى الآخر» كما وقع فو فى (الھدایةاء و«الكافي» وغيرهماء لا سیما إذا 
اختلفت عبارة الفريقين ف في التقل» ويؤيد ذلك ما ذكره صاحب "البدائع»؛ حيث قال: «ولنا 
دوہ وى ايد ا کیش » آنهما قالا: «إذا أقر المريض لوارثه 

لم یجز, وإذا آقر لأجنبي جاز» انتهى فتدبر». وينظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ٢‏ ۲۲). 


4 ۷٦ > 


رهز 


و بیٹھما أن النيدت إذا ثيّت استند إلى حال الولادة والعلُوق فَيَحْصل 
إقرازه بعد ثبوتٍ النسّب وذلك لا يجوز ولیس كذلك التزویج؛ لأنه یت في 
الحال ولا تن حالة متقدمق و الاقرا وسبب الإرث غير موجود 
فصح فلهذا اختَلفا. 
قال: ومن طلّق زوجته في مرضه ثلاناء ثم أقرٌ لها بدَيْنِ ومات فلها الأقل 
مِن الذین ومن ميراثها منه. 

وذلك لأنهمامُتّهمانِ؛ لجواز أن يكوناتوصّلا بالطلاق إلى تصحيح الاقراره 
فوججب أن بت ین ذلك ما لا هم فيه ومعلومٌ أنه لو میالم بل 
إقراہ لها؛ لان إقرارٌ المريض لوارثه لا صح یرت فإذا طلََھا وک آن یذفع 
إليها آقل الأَمْرَيْن؛ الا اہ فك 


وقد قالوا: لا يجوز أن يقضى المريض بعص غرماء الصحة دُونَ بعض» ولا 
غرماء المرض بعضهم دُونَ بعض إلا أن یکون استقرّض في مرضه ما وقبضهاء 
أو اشتری عبدًا قيمته آلف بألفب فقضّى القرض ونقد ثمنَ العبدِ في مرّضِهء فان 
ذلك يَجِورٌ على الغرماء إذا ع ذلك ببینة''' 


وقال الشافعيٌ: ا ً. يَقضِيَ بعضهم دون بعض على جميع الأحوال”". 


وهذا مَبينٌ على أصلنا أن حقٌّ الجميع تعلّق بالمال علی وجه واحد. فلا بفرَدُ 


(۱) في (س): (یتهم). 
)٢(‏ ینظر: ابدائع الصنائع» (۷/ ٢‏ ۲۲). و«الهداية» (۳/ ۱۸۲۱ و«العنایة» (۸/ ۳۸۵). 
(۳) ينظر: « الأم؛ (۳/ ۲۱). و«التهذيب» (۵/ ۱۱۲))ء و«روضة الطالبين» /٦(‏ ۱۳۱). 


۷۷ 


مت نگ ج را ا 


بعضهم بالقضاء دُونَ بعضء أصلّه ادن إذا كان به رن 

فان قیل: قضَى دَبْنَه وهو من أهل القضای فصار كما لو قضاه حال الصحة. 

قيل له: انلم أنه ین أهل القضاء على الاطلاق؛ و نما هو ین آهل القضاء 
على صفة مخصوصةء والمغنى في حال الصحة أنه نك أن يزيل یله على 
طريقٍ التبرّع فملّك أن يُفْرِدَ بعص الغرماء بالقضای وفي حال المرّض لامك 
أن يتبرّعٌ بماله فلم يمك أن ید بعض غرماء الصحة بالقضاء. 

فأما ما استثناه من الاستقراض وثمن المبیع إذا كان بمعاینة الشهود فقضی 
ذلك فهو جاتر؛لان المریش نما کور قضاء بعض الغرماء لما فیه من ا 
۵۵ حصل باقن مثل ما قضی ولم یسقّط حهم عن ہہ“ 
القضاءً؛ ولأن حق الغرماء" في مغنی التركة لا في عينهاء ویجوز تصرف 
المریض فيهاء فإذا اشتری عبدًا يُساوِي لا وأَعْطَى من التركة ثمتّه فمغنى 
التركة حاصل لهم لم يسقط منه شي فجاز ما فعله. 

وقد قالوا: لو أقرٌ المريضٌ لرجل بِدَيْنٍ آلف درهم» ثم اق لآحَرَ بألفٍ في 
یه ودیعة فهما اھ وخلك ک[ھ بدا بالاقرار مہ الفریم 
بالألف التي في یدیه فإذا أقرٌ أنها وديعة فيُرِيدٌ آن یط حى الغريم عنها فلا 
کات اھ ارت اما له فصاوت کالس ےکن لكر 
دنا عليه ويُساوي الغریم الآخرٌ في العین» ولو أقرٌ بوديعةء ثم بِدَيْنِ فصاحبُ 
(۲) في (س): «الوفاء؟. 


3. 


بو صا 7 


الريك وه السا ا سا فإذا أقرّ بدین ن لم 
يَجُرْ أن یتعلق بمال الغیر۷. 

قال أبو حنيفة: | إذا أقرٌ بأل في مجلس» ثم أقرٌ بألفٍ في مجلس آخر زمه 
ألفان. 

وان کان ذلك في مجلس واحدٍ؛ فحكي عن الشيخ أبي الحسنٍ : أنه كذلك» 
وذگر الطحاويٌ: : أنه في المجلس الواحدٍ مال واحثه وظاهرٌ «الاصل» ال 
على ذلك. 

وقال آبویوسف. ومحمد: عليه آلف واحدة في الوجهين””. وبه قال 
الشافعيٌ”". 

وجه قول أبي حنيفة: أن الإقرارٌ بالألف يقتضِي ألما ماه فإذا أقرّ بألفٍ 
ےوک ه فالظاهر أنه غيرٌ الأولِء ولو أراد الأوّل لعرّفه فلمًا لم یعرفه لم 
ضرف إقراژہ إليه» كما لو كانتا في صَکَيْنْء ومذا هو القياس في المجلس 
الواحد؛ وإنمااستحسن لأن الإنسان قد يكر الإقرار في المجلس الواحد ليقهم 
الشهوة؛ وهذا المعنى لا یج في المجلِسَيْنِ؛ لأن لتق کی فيه بالشاهدين 
في المجلس الأول. 
)١(‏ ینظر: «الأصل» .»)0٥۰۹ /٥(‏ واتبیین الحقائق) (۵/ ٢۲))ء‏ و«قرة عين الأخيار» (۸/ ۲۹۰). 
(٢)ینظر:‏ (التجریدا (۷/ ٦۳۲۲)ء‏ و«المبسوط» (۹/۱۸))ء وابدائع الصنائع» (۷/ ۰۲۲۲ و«قرة 

عين الاخیار» (۸/ 5515). 


(۳) ينظر: «مختصر المزنى» (۸/ ۲۱۲))ء و«الحاوي» (۷/ ۵٩‏ وابحر المذھب) ,))١577/5(‏ 
و(التھذیب۷(٥/ .)۲٤۸۸‏ 


و 


و ولیه را 
Ê‏ 68 


وقد روي عن أبي حنيفة: فيم" قر لرجل عند القاضي بل فأنبتها في 
ديوانه» ثم َخضره بِعْدَ ذلك فأة بالك رم اٹ رید آبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ وذلك لان الظاهِرٌ أنه إذا راقعه”" إلى القاضي أنه يُطالِيُه بموجب ذلك 
الإقرار» فحيل إقرارٌه عليه". 

وجه قولهما: أن الانسان قد یر بح ثُم یکره في مجلس آخرٌ للزيادة في 
الشهود, كما يكرّرٌ في مجلس واحدٍ لافهام الشهود فصار أحدهما كالآخر. 
قآل: ومن أقرٌ بغلام يُولد مثلّه لِمنْلہ“ء ولیس له نسب معروفٌ ف. أنه ابئه 
وصدّقه الغلامُ ثبّت نسَبّه» وان كان مريضًاء ويُشَاركُ الورثة فى الميراث. 

ہے ت رک ؛ لأنه ليس فيه حمْلٌ نسّب على الغير» 


بل هو حق یمه في نیمه فیقبل إقراره فيه» وإنما اعثر أن یکو مثله یو لمثله؛ 
لأنه إذا كان بخلاف ذلك تبينا كَذِبَهِ فلا يصح قراژه. 


1 03 ع 
0 الال ن ن ل ی وف لا 
ص 0 لك “هر 7ھ 5 و ۵ ت 

دعوى نسّبه؛ لأن النسَبٍ لا يَلَحَقه الفسخ بعْدَ ثبوته؛ وانما اعتبر تصديقٌ الغلام؛ 
5 5 معو 
لأنه إذا كان كبيرًا فهو في ید نفْسِه فلا یل الإقراژ له إلا بالتصدیتی منه» ولا يسه 
۰ 5 ۳ ۰ ۰ ہے و .2 4 
هذا الصغيرٌ لانه في ید غيره فهو كالبهيمة فيقبّل الاقراژ ولا يُعتَبْرَ تصدیقه. 
)١(‏ في (أاءجء ي): «واحدةا. 
(۲) فى (ي): ادفعه. 


(۳) ينظر: «مجمع الضمانات) (ص ۳۷۵). 
(:) قال في حاشية (ح): «أي : همافي السن بحيث يولد مثٹلہ أي : الغلام» بمثله» أي : المقر. 


صدر الشريعة». 
f A.‏ 


کاب لاف 
یہہ شش ل 

وإذاثبّت أن إقرارٌ الصحیح بالولدٍ صحيمٌ فالمریض مثله؛ لأنإقرارٌ المريض 
إنما لایخ فيما یله فيه التهمة لح الغرماء أو الورثة» ولاتهمة في دعوى 
ےج تی سوہ 
الميراث» فلم يتضمّنْ إقراژہ المال فصح» وإذاصح ٍقراژه به صار کالابن 
المعروفٍ فشارّك”" الورثة من طريق الحكم. 
قل: ويجورٌ إقرارٌ الرجل بالوالدّین» والولدء والزوجة والمَؤلىء ويُقبَل 
إقرارٌ المرأة في الوالين» والزوج» والمَؤْلىء ولا بقل بالولد إلا أن يُصَدَّمَها 
الزوجء أو تشهد بولادتها قابلة ۱ 


والاصل في هذا أن من أقرٌ بنسب یره في نفسه» ولا يَخْوِلُه على غيره 
فافراژه مقبول کمایقبل |قراژه علی نفیسه بساثر" الحقوق» وقن أق بنصب 
وله على غيره فانه لا قبل إقرارٌه کما لامب اقراژه على غيره بسائر الحقوق» 
۰ مر ۰ 7 9 5 7 26 3 عو 
واقراز الرجل بمَن ذكر لیس فيه حمل نسب على غيره فيقبَلء وكذلك المرأة 
إلا في الوا نبت نسبّه منها كان فيه حمْلُه على الزوج؛ لأنه ره بالفراش 
فلا يشت إلا بتصديقه؛ أو تشد امرأةٌ بالولادة نبت الولادةٌ بشهادتهاء ويُلْحَقٌ 
ھ2 ذ اث 
النسّب بالفراش 


نی کب 


() فی (ج» ي): «فيشارك)» وفي (س): «فيشاركه». 
(۲) في (أ٢ء‏ ي): «کسائر»؛ وفي (ل):۸علی ساثر». 


3۸۱ 


جو روز 
0 6 


۶۸2 ئ۶ ۹۶ +77 
7 08 3 تسه الول 
تا حفل التب على الغی » فلم يصح م إقراره. 
قال: فان کان له وارث معروفٌ قريبٌ أو بعيدٌ فهو أَؤْلى بالميراثِ من 
المُقرّ له. 
ذلك لان الهرات پستحی ى بالنسبء فإذا لم يبل قول المقرٌ في النشب 
الذي أقرٌ به بی ٣۵‏ اه وف ایکا ہہ 


قال: فان لم يكن له وارث استَحق المقَرٌ له ميرانّه. 


2 


وذلك لأنه لما لم يكن له وارث يستَجق المال» وكان تصرف الإنسانِ في 
ماله جائ اا ف ےب انار رصي بجمیع ماه رھ 
بمن لا یش 7 ف اه 000 
هذا بوصية في الحقيقة؛ بدليل أنهم قالوا فيمّن أقرّ بأخ ولا وارث له» ثم أوصی 
لرجل بجميع ماله أن للموصّى له الثلتٌ والباقي لاخ( 

ہے ل سی 
جعَلُوہ ٭في حكم الموصی له» بمعنى أنه يستَحِقٌ المال بقول المريض» ولیس 
هناك نسب " ثابتٌ بسند الاستحقاق إليه. 
کی رت یعني)ء وفي (ي):(بمعنی 


(۳( في (ر):8جائرا1. 
)٤(‏ ینظر : «بدائع الصنائع» (۲۲۹/۷). و«العنایه» (۳۹۹/۸). واتبیین الحقائق» (۲۸/۵). 
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قال: ومن مات أبوه فأكرٌ باخ لم یقت نسَبه ۱ وشارگه في الميراث. 

إنما لایثبت نسبه؛ لأن فی ثبویه حمل نسب على الغير» وقد بيا أن الإنسان 
لايُصدَّقٌ على ذلك؛ وإنما يُشَارِكُه في الميراث؛ لأن الاب أقرَّبأمْرَيْنِ بالنشب 
وباستحقاقٍ المال» فما كان من النسّب فهو إقرارٌ على غيره فلم یقبل» وأما 
استحقاق المال فی ا به علی اص قعل اقراژه به» ومثل مذا 
غیر ممتیع؛ ألا تری أن المشتري إذا أقرّ أن البائع كان أ عتّق العبد المبيع بل 
إقراه في العت» ولم بب في الرجوع بالشمن؛ كذلك هذا. 

قال أب حنیفت ومحمد: ا ثبت السب في حقٌ المیتِ بإقرار وارثٍ واحده 
یبد تیاور 

وکان الشیخ آبو الحسن یقول: يث يثبت بقول الوارث الواحد وهو 1 أ 
0۳۳ 


پو سب 


وقال الشافعيٌ :کل کن یحور المیرات بت ال بقوله وان کان واحدُ). 


دليلنا: : أنه إقرارٌ وارث واحد فلا يث ہی کرات 
الورثة جماعة فأقرٌ أحذهم؛ ؛ ولان من لا يك كنت الب بقو لال السا لا : 
)١(‏ في (ع): انسب آخیه». 
(۲) ينظر: «التجرید » (۷/ ۷ ۰)۳۲ واالمبسوط» (۲۸/٦۱۸)ء‏ وابدائع الصنائم» (۲۲۹/۷). 
E 000‏ ۰ح ء روعءي) : (یجوز»» وفي (غ): 1 بحزا والمثبت موافق لما 


(٤)ینظر:‏ «الحاوي» (۷/ ۹۸۰۹۲)ء وانھایة المطلب)(۷/ ۱۰۹)ءو(بحر المذهب» (1/ ۱۷۳) 


.)٤١١ /5( و«روضة الطالبين»‎ 
qd ۸۳ 


بقوله بِعْدَ الموت أصله إذا شهد أحد الورثة 


ها اه هه 2 4 4 ے‫ 5 - 
فإن قیل: من جاز ٍرثه ملّك إلحاقٌ السب بهء صلّه إذا کانوا جماعة. 
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قیل له: الجماعة لو شهدُوا عليه في حال الحياة جاز أن ی تست 
بشهادزهم» وا و رٹ “في الحالة ای ی 
لا یت اللسَبُ بشهادته في الحالة التي يُعتبرٌ فيها الشهادةٌ؛ كذلك لاب 

حق الغير بإقراره في الحالة التي يُعتبرَ فيها الاقراژ. 

قال أصحابُنا: إذا مات الرجل وترك ابنين فأقرٌ أحدُهما بأخ وكدّبه آخوه 
شارّك المقرٌ به" المقِرٌ في الميراث؛ ولم يُحْكمْ بالنسب"۳. ۱ 

وقال الشافعيٌ: لاب" ٦‏ النسب ولا الارث وان أذ آحذهما بزوجة لاپیه 
وكدّبه الآحَرُء ففيه وجهان٩.‏ 

دليلنا: أنه أقرّ بسب" لم ُحْكَمْ ببطلانه يُوجِبُ المشاركة في مال المیتِ 
فوجب أن يشار گه» صله إذا أقرّ بوصية؛ ولأنه أقرّ بسبب بُو جب استحقاقٌ بعض 
مال المیت فجاز أن بُشارگه» وان لم یثبُتْ في حق الباقين» كما لوق بدیْن. 

فان قیل: آقر : 
)١(‏ في (۰۲3 ي): «بآمرهم». 
)٢(‏ فی (ع): «له*. 
(۳) ينظر: «التجريد» (۰)۳۲۳۹/۷ و(المبسوط) (۰)۷۱/۳۰ والمجمع الأنهر؛ (۲/ .)۳۰٣‏ 


)٤(‏ ینظر: «الحاوی» (۷/ ٩۲‏ و«المهذب» (۳/ ۸۵٦)ء‏ و«نهاية المطلب» (۷/ ۱۱۲))ء ولابحر 
المذھب؛ /٦(‏ ۱۷۱ء ۱۷۲)ء واروضة الطالبين» (5/ ۶۲۳). 


و 


7 
هو 


بحقٌّ في مقابلته له حقٌ لامك أحدّهما عن الا ره فإذا لم 


)٥(‏ في (جء حء ضء ل): ابسبب!. 


9 الہ 7 


یُسلَم له ماله لم رنه ما عليه» أصلّه إذا قال: بت عبدي هذا بألفي. فانگر 
المشتري البيع. 

قیل له: هذا الوصف غيرٌ صحيح؛ ۳ ات فی ده 
اعد غیرد نفي ماه بو الوه ووس لاي فیره وق 
بت ذلك ولهذا یرنه إذائم يكن له وارث غیژہ ولم یش یثبت الأخوةٌ في حى 
غیرهما؛ ولانه أقرّ له ہما يوب مشار کته فيما في يده من الإرثء وفي مقابلته 
هذا أن یُشارگه هو فيما یَحْصُل في يده من الارت وکذلك نقو. 


وا ا باسقاط حقّه عن المبيع؛ لأن الحيس 
یت له حتى یقبض الثم فإذا لم یعرف بسقوط حقه لم يَجُرْ أن يَستَحقہ 
لمل لا اوه اور دا سره من دا صب لق 
به» فلذلك زمه المال وان لم بت وع اعت 

فان قيل: إقرارٌ نسب فإذالم با میا ا کت یت الاقرال أصلہ إذا أ 
بمعروف النسب. 

ور ری جج یک رايس 
میم أن بت اللنسبُ في حقٌ الواحد ويثبّتٌ أحکامُه وان لم ثم في حى 
غيره» كما یت التبايُعٌ في حق البائع والشفیع وان لم يثبّتْ في حقٌ المشتّري. 
سی سیل ا 


و 


امه 


تكذيبٌ له في |قراره فصار کتکذیب المقرٌ به فلا يَسْتَحِقٌ شیتاه وفي مسألتنا لم 


وه 


)١(‏ في (أ٢‏ ي): «لا». 


AST,‏ | | ف قرا مرا 
چان و کی ای ری اض 
ما ل ھا 


يحْكُمْ بکذبه فيما أقرّ به فجاز أن يثْبْتَ في حقه. 

وإذا ثبت أنه بُشا رکه قال أصحابنا: بُعْطيه نصف ما في يده وقال ابن أبي 
HES‏ ما في يده “. 

وج قولهم: أن في زعم المقر أنه والمقرٌ له متساویانِ في الميراث» وأن 
الجاج ظالِمٌ فيما زاد على حقّه. فصار ذلك كالهالكِ من المال فيكون الباقي 
بیتهما بالسوية. 

وج قول ابن آبي لیلی: أن في زعم المقرٌ أن للمقرٌ به ثلتٌ المال في موضعیْنِ؛ 
نصفت في يده ونصفت في ید أخيه» واقراژه على أخيه لا یل فلم ب إلا إقرارٌه 
فيما في بده فيعْطِيه ثلث ما في بده. 

قال أصحاينا: إذا أقرٌ المریض باستیفاءِ دیون الصحة ("جاز في المشهور من 
المذهب؛ وعن آبي یوسف: أنه و 

وج قولهم: أن الاقراز حقٌّ تب لاجنبی حال الصحة» والمش لا يُوجِبُ 
حجرافي الحقوق الثابتة حال الصحة للأجانب. و لابقا كما لایْسقط الرهن. 

وج قول آبي یوسف: أن الإقرار بالاستيفاءِ إقرارٌبدَيْنِء فلا يُصدَّقٌ في حى 
غرماء الصحة كالدين المبتد], 

وقد قالوا أيضًا: إن المریض إذا أقرٌ باستيفاء دين على وارثه لم يقب قول 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (5/ »)٠٤١‏ و«العناية» (۸/ )٥٥٤‏ و«مجمع الضمانات» 


(ص ۳۸۰). 
(۲-۲) في (ي): «صح اقراره عندهما خلافا لابي يوسف». وينظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۲۲۸)» 


.)8۷۱/۹( و«البناية»‎ 
4 ۸٦ > 


) ۷ ۳" ۱ يملع ۲ 
ہ7 . 
2 سا ل قلس 


3 2 


وعن أبي یوسف: أنه بقل دكوذلك ای ایت 

وجه قولهم: أنه محجورٌ في حق وارثه فلا قبل إقراره» ويّصير كإقرار 
الصبيّ والمجنون؛ ولأن ما یستوفیه يَصِيرٌ دنا عليه» ثم يَصِيرٌ قصاصًا بماله 
فكأنه أقرّ لوارثه بد 

وج قول أبي يوسفت: أن جوارٌ الإقرار بالتبض حى بت للوارث بالمداینة؛ 
وذلك سابق تحق الورثةه واذا کان حقه ایک کی متاہ كن 
قوله في المسألة الأولى. 


قال أصحاينا رح لور بين وجکد الاقون أ جميعٌ لين 
حل مله 
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نصيب المقِرٌ خاصة” "» وهو آحد قولي الشافعؿء وقال في قول آَحَر: یو 


بمقدار نصيبه من الاارث ِ شا 


و ۳ ۶ م مه ۳ 

تبیہ ست ۳+ ,2 فأت 
بقاء الڈیْنٍ على | بو ون 

أن معدم ین التركةٍ مشغول بکل الدَّيْنَء بدليل أن التركة لو كانت 
أضعافٌ لین فهلکت إلا مقدار اين استوفی الغرماء ما بھی بدینهم ولو كان 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (۲۰۱۲/۳) وليس فيه ذكر أبي يوسف. 
)۲( في (ي): (صدق». 
(۳) ينظر: «الأصل» (۵/ ۵۱۰) و «التجرید» (۷/ ۳۲۵۳) و «المبسوط» (۲۸/ .)٥٤‏ 
)٤(‏ ينظر: «الحاوي» (۷/ ۰)۱۰۳ ولاروضة الطالبين» (5/ .)١1١١‏ 


4 ۸۷ 


کے یئ ما نا 6ت 8 


اد من التركة مشغولا بجزء من الدَّيْنِ لسقّط من الدَّيْنِ بحصة الهالِكِ 
0 فك یل بت بای ناب ماس اس 
روب بد رر و یروب و اود 
الوصية لأنها نیت مع الوارثء بدلیل أنها إذا كانت بجزء شائع» ثم 
یا من الوصية بقدره. 
فان قیل: ماثبّت بالاقرار في حقٌ المقر فهو كالثابتٍ بالبینق ومعلومٌ أن الدَينَ 
لو ثبت بالبينة استوفي من نصیب أحدهما النصفٌ» کذلك إذا ثبّت بالاقرار. 
قیل له: إذا ثبّت الدّينُ بالبينة وتعذّر الاستیفاء ین آحدهم لعَیته استوفي 
جميعٌ الدَّينِ ین الحاضر فاذا أَقرٌ آحذهما فقد تعدّر الاستیفاء من الجاحده 
فوجّب أن يُستوفى الجمیع م من ال فأما |ذا اف اسيا أو قامت علیهما ية 
جو وی پور تہ 


أحدهما وی له الرجوعٌ على شريكه» لم يكن له في ذلك فائدةٌ فقلنا: ياح 
مق کل واحدٍ منهما بمقدار نصیبه. 

وال أعائ 

ی کہ 


وھ تپ مو 


AA‏ هه 


د 
¥ 


کسی تر افا الوا ای یں ایا کیا کیا کل یی ت کید سا کہا ف ان کت کات ایا ایا فیس خوش تھی 


۷ 
و 


سیر oe r‏ رین رین لہ اہ ان سان تلا رین ارين سا hooo Nog ogg‏ ×ظ رسلا زیر سا مر یر مان ير اد ري lh‏ 


کچھ ای وان تون وای یی تور توا سک وای تفر بت سر مر ر سر تفر متیر رن سای مرن 7 جج کنر هر کر مت کر تم تصش تما کم تم شم ۳ 


.40ں ہیں ہیر عون ری پ 


بر س لاج اومن لاون کل تین ooo‏ ین کل occo Waco‏ یں ۰ سا ین سییر کی وطس نپ 


Hk 
3 


وهذا الذي ذگره صحيمٌ» وهي بخلاف النکاح؛ لأنه عقَدٌ على استباحة 


لماع برض 
:| . 23 2ھ ۰ٛ۶ د الك 2 
قال: ولا صح حتى تكو المنافِع معلومة وا جرة معلومة. 
أما الأجرة فلقو له اله و وس من اسْتَأَجَرَ آجیرا فلیعلمه شا وأما 
5 3 و 7 
المنافع فلأنها معقودٌ عليهاء ویجب تسلیمُھاء وجهالة المعقود عليه تَبْطِل العقدَ 
لانها تؤثْر في التسليم. 
34 7 ي مج 7 
قال: وما جاز أن يكونّ ثمتا في البيع جاز أن يكونٌ أجرةٌ©. 


)١(‏ في (ج» ح٢‏ غء ل): «الإجارات». 


(۲) آخرجه البيهقي (7/ ۰ من طريق أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود» عن أبي 
هريرة. قال البيهقي: «كذا رواه أبو حنيفة» وكذا هو في كتابي عن أبي هريرة» وقيل من وجه 
آخر ضعيف عن ابن مسعود» ورواه حماد بن سلمة» عن حماد عن إبراهيم» عن أبي سعيد 
الخدري... وهو مرسل بين إبراهيم» وأبي سعيد» وكذلك رواه معمر» عن حماد بن أبي سليمان 
مرسلا». وقد روي موقوفا عن أبي سعیدہ وأبي هریرق كما عند ابن أبي شيبة (9 ))71٠١‏ وفي 
(۲۱۱۱۰) عن الحسن» عن عثمان. ينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة (۱۱۱۸ء ۲۸۴۳۵۰)؛ 
و«نصب الرایة» (/۰)۱۳۲۰۱۳۱ و«البدر المنیر» (۰)۳۹۰۳۸/۷ واالدرایة؛ /٢(‏ ۰۱۸۲۰ ۱۸۷). 


() بعده في (ي): «في الا جارة». 
۱ 


وا 

وذلك لأن البدل في الاجارة قد جُعل في حکم الثمنِ في البيع بدليل قوله 
ص هس :م من شم يلِم في گیل مَعْلُومٍ ورن فلوم وقال في 

الإجارة :من اعاب جَرَأجِيرًا عم جر وإذاكان احدھا في حکُم الا خر 


فما جاز في أحدهما جاز في الآحَر 


وهذا الذي ذکرہ 5 دا له لیس على وجه الحَد وأنه لا جور غيره؛ یی ذلك 
أ ةالأغيان لا تكون ها وتكون أجرة؛ وإنما ذکر ذلك؛ لأنه الغالت. 
قل:ولمافعتارتیر واج رر لاسکی 


والأراضي” “ للزراعة» فیه 


وذلك لأن المنفعة”" التي لا تتفاوّتُ إذا شرطت في مد وكانت المده 
معلومت فالمنفعة قَدْرُها معلومٌ لا محالة نیصح العقد. 

وأما قوله: أي مدة كانت الع عجار ملی لس لصي 
والقصيرق ولا مک د وقال الشافعیٔخ في أَحَدِ آقواله: لا يجو 


(۱) تقذم تخریجه. 

(۲) في (ج» حغ ل): «اللأرضين». 

(٣(‏ في (س): المنافع». 

(٤)فی‏ (رء سءغ): «قولیه». وهو خلاف بین الأصحاب هل فيها قو لان أو ثلائة؛ قال الشيرازي 
فی «المهذب» (۲/ ۲۳۸): فمن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تجوز بأكثر 
اک وله عار قور اوقد نظ ول نطو نامه إلى اش وميد الا مسال 
الأعيان تتكامل في سنة. 
والثاني: تجوز ما بقيت العين» لأن کل عقد جاز إلى سنة جاز إلى أكثر منهاء كالكتابة 


ی 


E 
5 تاب للا‎ - 


أكثرٌ من سنةء وما زاد على السنة فيه قولان؛ آحذهما: يَجورٌ ما شاء. والآَحَر: لا 
م 2 1ہ یلجت ے 2 
یجوز اکثر من ثلائینَ سنة'''. 
و ع 0 1 5 ماع و 2 3 ما گے 
دليلنا: أن كل مدة جاز أن تكون أجلا في الديونٍ جاز أن تكون مدة الإجارة 


سے 


كا لس 


فان قیل: القياس يَمِنَعٌ الا جارة؛ لأنها عقد على منافع معدومق وإنما جوزت 
للضرورة" ' فوجّب أن يَجورٌ منها ما تدعو الضرورةٌ إليه وذلك سنه؛ لأن في 
الاجارات ما لا یتکامل منافِعُه إلافى سنة» وهو الارش المستأجَرَةٌ للزراعة. 


بذلك”"» على أن الحاجة تدعو إلى آکثر من سنة؛ لأن العمارة قد لا تتكامّل فی 
والبيع إلى أجل . 
والثالث: أنها لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة؛ لأن الثلاثين شطر العمرء ولا تبقى الأعيان على 
صفة أكثر من ذلك. 


ومنهم من قال: هي على القولين الأولين» وأما الثلاثون فإنما ذكره على سبيل التکٹیر؛ لا على 
سبيل التحدید وهو الصحیح). وقال النووي في «روضة الطالبين» :)۱۹٦/٥(‏ «وفي تقدیر 
المدة التي يجوز عقد الإجارة عليها ثلاثة أقوال» والذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز 
سنين كثيرة» بحيث يبقى إليها ذلك الشيء غالبًا .. وحكي وجہ: أنه يجوز أن يؤجرها مدة 
لا تبقى فيها العين غالبًا؛ لأن الأصل الدوام» فان هلكت لعارضء فكانهدام الدار ونحوه». 

() ینظر: «الحاوي» (۷/ ٣٣٦۳)ء‏ و«المهذب» (۲/ ۲۳۸) ونهاية المطلب (۸/ ١١١)و«روضة‏ 
الطالبین» .)١9577/6(‏ 

() في (ي): «لحاجة الناس إليها». 

(۳) ينظر: «آصول السرخسي» (۲۰۸/۲)ء واقواطع الأدلة) (۲/ ۱۸۵) و«البحر المحيط في 


أصول الفقه؛ (۷/ .)۱۷۸-۱٦۷‏ 
ی 


3 سے ا ہے ای 


السنة الاولی ومُستَأجر الدار آیضایکره ان کا منها کل سنة تلاح ا 
١‏ ۶۱۱ نز و و ا 5 

من ذلك لیحصل له الغرّض بالاستقرار. 

فا وار س سب با" راو سس ور پر 
اهر تا بَهَلِيَحْمِلَ عليها مقدارًا معلومّاء أو یربا 

سمّاه(. 


وذلك لأنه إذاعيّن الوب المصبوغ أو المخيطً» ولون الصّبّغْء وجنس 
الخياطة» وقدْرَ مايّصبَعْ به إذا كان یما يَخْتَلفُء والقَذْرَ المحمول على الدابة 
وجنسّه» صارت المنفعة معلومة مة يُمْكِنُ استیفاؤھا فصح العقد. 


قل: وتارةنَصِيرٌ معلومة بالتغیین والاشارق کمن اسأر رجلا "ینقل له" 


وهذا صحيتٌ؛ لأنه إذا أراه یله والموضع الذي يَحِْلّه إليه كانت المنفعة 
معلومةٌ فصح العقد. 


)١(‏ في (أ٢ء‏ ي): «ثوب». 

(۲) قال في حاشية (ح): «وقد قالوا فيمن استأجر دابة إلى الكوفة فله أن يبلغ عليها منزله في 
الكوفة استحسانّاء والقياس أن تنقضي الإجازة ببلوغه إلى أدنى الكوفة» وجه القياس أنه 
يقال عند حصوله في أول بيوتها دخل الكوفة وبلغ الكوفة» فإذا حصل ذلك فقد وجد منتھی 
العقد وجه الاستحسان أن العرف والعادة أن من استأجر دابة إلى بلدہ أن يبلغ عليها منزله 
فصار بلوغ منزله داخلا تحت العقد بالعرف» كما لو سمّى ذلك». 

(۳-۳) في (ح): «علی أن ينقل»؛ وفي (ح٢‏ ي): الينقل». 


4 


کتا رهام 
٠‏ و 


أا الدليل على جواز إجارة العقارء فمارُوِي في حدیث راقع بن یچ قال: 
زا 0 صَأللعلدِ سر في حائط فَأَعْجَبّه فقال :الکن هذا؟» فقلت: 
لي؛ استَأجَ ره 9 جواز ینار 
العقار. والا فلا فائدة في التخصیص. 

وأما إذالم یبن ما يَمْمَل فيها فلا يَنْنَمْ صحة العقد؛ لأن منفعة العقار 
بالسكنى غير متفاوتةٍ إذا لم يكن فيها ما یُومِنہء وذلك نی بالعادة» فصارت 
المنفعة معلومة فيه" فلا يحتاح إلى بيان وتسمية©. 


تّل: وله أن يَعْمَلَ کل شىء إلا الحدّات والقصان اطعا 


٦(‏ في (ي): «زارني». 

(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (4/ ۲۳ ۲) (4 4۳۵) من طریق أبي حنیفة عن آبي حصين» عن 
ابن رافع بن خدیج» عن رافع. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۱۸٦١‏ «الحائط : هو هنا البستان إذا کان عليه 
حائط أي جدار» والجمع حوائط». 

(۳) من (رء س). 

( قال في حاشية (ح): «وله أن یسکنها بنفسه. وأن یسکنها غيره» وله أن يعيرها ويؤجرهاء فان 
آجرها باکثر مما استأجرها به تصدق بالفضل إلا أن يكون قد أصلح منها شيئًا مثل غلق أو 
قفلء وما أشبه ذلك؛ وكذلك كلما اختلف فيه الجنس. ولو أجرها بدنانير جازء وان كانت 
أكثر من الدراهم التي استأجر بهاء فلم تجعل الدراهم والدنائیر في مثل هذا الشيء واحد 
استحسانًا. فصول العمادي في [...]). 
وافصول العمادي»: هو (فصول الإحكام لأصول الأحكام» لعبد الرحيم بن أبي بكر بن علي 
ابن عبد الجليل المرغيناني الفرغاني السمرقندي حفيد صاحب «الهداية». ينظر: «كشف 
الظنون»(۱۲۷۰/۲). 


کم ہہیۓ ) شرف س۷١‏ ھا کا 


56 2 


۰ 3 ۰ و 2 ٥‏ 
وذلك لأن هذه المعانی توهنٌ البناء وتزيد على مقدار المنفعة بالسکنی 
فلا یق لا بالتسمید. 


قال: جوز استشجاز الاراضي للزراعة. 


وذلك لأنها منفعة معلومة يُمْكِنٌ استیفاؤھا بالعاريّة» فكذلك بالاجارة. 


قال: ولا يصح العقدُ حتى یُسمّی ما يَزْرَعٌ فيهاء أو یَقول: على أن يَزرَءَ''' 
ماشاء. 


وذلك لأن منافع الزراعة تختّلف اختلافا کثیرا» فلا يَجوزٌ العقد مع جهالة 
المعقود علیه؛ ولا بد أن یی النوع المزروع يصح العقذ أو یقول: يَرْرَعٌُ ما شاءَ؛ 
لا مَتَعْنَامِنَ صحة العقدٍ لأجُْل الضرر الذي یلح الماك بنقص" الزرع» 
تا ی a‏ 1" ۱ 


قل: وتوران يستأجرٌ الساحة لیب فيا" أو يرس فيها تخلا او(“ 


اة معلومة معتادا نفك اسنقيفا رعا من الأرض" فجاز العقد 
علیها کالسکتی. 


(۱) بعده في (ح» ي): «فیها». 


(۲) في (ج» س٤ع‏ ل): اببعض !. 

(۳) في (ع): «علیها». 

)4( في ره ےو ےد س٠‏ ض» ع): (و . 
)٥(‏ في (ح» ض»ع): «الأراضي». 


ی 


ےتال ا2 


قأل: فإذا انْقَضَتْ مدَةٌ الإجارة آزمه یلع البناء والعَرْس ویسلمَها فارغة. 

وذلك لأن المدة إذا الْقَضَتُ وجب عليه رد العين إلى المالِكِ فارغة إذا لم 
كن تقول رما ا وف مقر اه إذا انس عزها نکی 

وقد قال الشافعيٌ في هذه المسألة: إنه إذا شرّط في العقد قلعه بعْدَ انقضاء 
الد فله المطالبة بالقَلّع» وإن أَطْلَقٌ العقد فالمو جر رز بالخيار؛ إن شاء طالبه 
بالقلع وضون له النقصانً الذي یَخصل بالقلم؛ وان شاء أعطاه القیمةً وملّك 
الرس وان شاء تزکه بجر المثل» قال: لاله استأجر شين مده فشعّله بما اكتراه 
ود ھا لا علی ما جرّت رما E e‏ 


انجواب: أن الزرع يَحِبٌ قله كما یچب في لس إلا أن في الزرع وفت 
الحصاد مُقدَرٌ”” قريب فأَمکن إیصال کل واحد منهما إلى حقه» فجعَأناالصاحب 
نر ےر وت قت يُنتظرٌ قله فيه نفی 
یه بطال حقٌ صاحب الأرضء ونظيرٌ مسألةٍ الزرع من" العْرْسٍ أن تنقضي 
ا ا ایح تھا 


قال: إلا أن یَختا صاحب الأرض أن يَغْرَمَ له قیمة ذلك مقلوعَا فیملکه. 


)۲٥۹ /۲( و«المهذب»‎ ))٥٥۷ /۷( ينظر: «مختصر المزني» (۲۲۸/۸)ء و«الحاوي»‎ )١( 
.)۲۲۷ /۸( و«نهاية المطلب»‎ 

(۲) في (جء ر): (مقدارا. 

(۳) فی (ح» د ضع) : الفي). 


7 3۷ 75 


و و ر 
Ê‏ 8 


وذلك لان العَرْسٌ قد صار نبا للأرضي بدلیل أنه یذخل في بيعها على وج 
الم ِن غير تَسویةء وفي قَليه ضررٌ على الارض فلم كله مه إلا برضا 
وإذا وقف القَلعٌ على اختيار المالِكِء فلم يتر للع آزمه قيمة الرس والبناء 
لأنه عینْ مال متصل بملکه فإذا لم يُسَلَّمْها آزمه قیمٹھا 
قال: أو يَرْضَى بتزکه على حاله فیکون البناء لهذا والارض لهذا. 

وذلك لان الارض تصِيرٌ عاريّة في يده بهذاء وذلك جاتر ولهما أن يُوَاجراھا 
ین أجنبيٌ» فان فعَلا اما الأَجر”” على قيمة الأرض من غير بناء» وعلى قیمة 
البناء ین غير آرض» ویأذ کل واحد منهما حصة مِلْكِه. 


6 ورک اضعا الدوات لا کرت اکر 


سس ی وی وس ۰ھ 
کو ہک ےم 97 ١‏ ۳ و 2> ے أن لہ سم عام 


2 فص ی 


نکسم n‏ 0014 
قال: فن طق الرکوب جاز أن يُرْكِبَها من شاء. 


وهذا الذي ذگره نما يريد به إذا وقع العقد على أن یرب من شا وذلك 


١(‏ في (ع): «يمكن». 

() في (ض» ع» ي): «الأرض». 

(۳) بعده في (ي): «علیها!. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۱۷۳۳) والحاکم (۱/ ٩‏ من حدیث ابن عمر. قال الحاکم: «هذا حدیث 


> ۹ 


صحیح الاسناده ولم يخر جاه». 


و موی مو 
7 كنا حا 7 


لأنه إذا أطْلّق الرکوبَ فعقَد الاجارة فایدٌ؛ لأن الرکوب يَخْتَلِتٌ اختلافا كثيرًا 
فصار كالجِنْسَيْنِ فیکون") المعقودٌ عليه مجهو لا فلا يصح العقد. 

فان قال و تيت . صح العقد وان لم يسم تلن خاش 
نا ین صحته لح الماك للضرر الذي بَحْصُل في بعض الركوب فإذارَضِي 
به صار المعقودُ عليه معلومّاء فجاز كما قلنا في الأرض. 
قآل: وكذلك إذا استاج * ويا لس وال اللبْسَ. 
فهو مثل مسأليّنا. 
قال: فإن قال: على أَنْيَرْكبَّها فلان ویس الشوبَ فلان فآزگبها غیره 
أو لیس غيرّه» كان ضامئًا إن عَطِيَثْ7©. 


وذلك لأن الركوب واللْبْسَ یحتف باختلاف المستغول» فصار ذلك 
کالجنسین ولو اسا جرها لجنس م من المنفعة فاستوفی غيرّها لم يَجُزْ وكان 
غاصبًا ضامتاه کذلك هذا. 


تال: وكذلك کل و 26 باختلاف المستغمل» ”"فأمًا العقارٌ وما لا 
یحتف باحتِلافٍ المستفیل " فإذا شرّط سُكْنَى واحدِ فله أن يُسْكِنَ غيره. 


لأنه إذا لم یحتف فهو بمنزلة جنس واحدٍ ون المنفعة» فإذا أذ في استيفائها 


() في (۲» ضع؛ ي): (فيصير). 
(۲) وقال في (ح) نين السطرین: «أي: هلكت». 


۳-۲ لسن في (۲ ي). 
2 ۹۹ 4 


سوک ایز وریا 


فقد أذن في استیفاء مثلها؛ ألا ری أنه لو استأجَر دابة یل عليها هذا الطعاءَ 
فحمّل عليها مثلّه ِن طعام نز جازء كذلك هذا. 
قل ہج و علی اد ب مثل أن يقول: سی 
ولیس له نیش ماهو ڳر ۶« "ین الحنطة كالح والحديد“. 

0 و 5 ۴ ام ر ت 7 م ع رام دز شاع 
مثلّهاء أو أقل منها جازه وان استوفی أكثرٌ منها لم یج وذلك لأنَّ التعْيينَ في 
العقود يت حکمُه إذا كان له فائدةٌ» فإن لم يكن فيه”” فائدةٌ سقّط؛ ألا ری أنه 
لو استأجَرها لیَخول عليها مَفِيرًا من حنطة زیدٍِ؛ فحمّل عليها قَفِيرًا من حنطة 
عمروء وهما مُتساویانِ فى الصفة جاز؛ لأن الضرر على الدابّة واحد. 

فإذا بت هذا قَلنا: إذا استأجَرها لیخمل عليها حنطةً فحمّل عليها مکیلا خر 
قله قل الحنطة وضرژه كضررها جاز؛ لأنه استوقی وثل ما سگی» وان حمّل 
عليها مثل قذر الحنطة شَعِيرًا جاز؛ لان ضرر الشعیر َكَل من ضرر الحنطة لح 
میں أقل ماستی وإذا اجره لول عليه قَفِيرَ حنطة فحمّل عليها 
0 


)١(‏ في (ح۲): «أكثر». (۲) من (ج ح۰۲غ ل» ي). 
)٣(‏ في (۲ ره ع» غ): الهكء وفي (س): اله فیه». 


۱۰۰ 


بو تا ا2 - 
وذلك لآن الضرر هاهنا ليس هو للثقل وانما هو للجنس؛ ألا تری أن القَطنَ 
AEE‏ و ور 
سَحَقّه بالعقدٍ فلا یجوژ وان فقله من ولا أَجْرَعليه؛ لأنه لم يَسْتَوْفٍ المنفعة 
مقو میا رید قلغب غصَب" ولا أَجْرَ على الغاصب 
وعليه الضمان. 


6 وان استأجرها لب ها فأردّف معه رجلا نقتت ضمن نصف قیمتهاه 


لا معتبر بالٹھل . 
وذلك لأن الدابة 8٤‏ 00 
الا دوف اش ای ذا كان Ia‏ اح هل الا اکر 
النحيفي” الذي لا یخرس الر کوب فصار تلمها برکوبها كتلّفها بجراحتها؛ 
آلا تری أن ركوب آحیهما مأذون فيه وركوب الا خر غیر مأذونٍ فيه فِيَضْمَنُ 
النصف»ء وهذا إذا كانت الدابّة یمن أن يَرْكَبها اثنانِء فان لم يُمْكِنْ فعليه جمیع 
قيمتها؛ لأنه تعمّد إتلافها. 


قال: و إن استأَجَرَّهالِيَحْمِلَ عليها مِقْدارًا من الحنطة فحمّل أكثرٌ منه فعطیث 


من ما زاد التقل. 


: ا 2 21 کی قرو ان EIT‏ 
وذلك لان التلف هاهنا حصّل بالثقل: وبعضه مأذون فیه» وبعضه غير مأذون 


ے۹ و سان ٭ہ" 
فيه» فیضمن بقدره من قيمتها. 


(۱) في ([۲.ح» ض» ع» ي): «غصباه. (۲) في (ي): «بالنقل». 
(۳) في ( ح۲٠‏ س» ي): «الخفیف". 


4) 


یڈ ٹوش روج 


قل: وان كبح الدابَة بلجامها أو ضرّبها فعَطِيَتْ ضمن عند أبي حنيفة. 
وقال آبویوسف ومحمد: لايَضْمَنٌ استخسانا إذا فعّل المعتادَ من ذلك(. 
وبه قال الشافعئ". 

وجه قول أبي حنيفة: أنه ضرّب ما لا يَمْلكه لاستیفاء منفعة لنفسه فما تولّد 

و ۶ 7 2000 

منه یکون مضمونا» أصله إذا ضرّب امر أته. 

وجه قولهما: آنها تلفت بِفِعْل لم يُخرج المكتّري من العف فصار كما 

الجواب: أن المعتّی فی الر کوب أنه مأذون فيه طقّا( فما يتولّدٌ منه لا 
يُضْمَنُ وفي مسألینا تلفت من فغل لمنفعة المستأجر لم یتناوله الاذن تُطقَ۳. 
7 2 ره 2 8 في ےک في ۰ عو 
قال: والِأجَراء على ضربین: أجير مشترك وأجِيرٌ خاص» فالمشترك مَن 


مت 2 0011 2 ر ور > 09-9013 م 
۳ يسْتَحِقَ الاجرة حتى يَعْمَلء کالصبّاغ والقصّار. 


۳ 5 0 ۳ 5 9 
وهذا الذي ذکره صحيح؛ *وانما سمي مُشترکا*؛ لانه لا يَعْمَل لواحب 
5 ره و 72 

وإنما يَعمّل لكل الناس. 

)۲۱۳ /4( و«المبسوط» (٥۱/١۱۷)ء وابدائع الصنائع»‎ )۵٥٥ /۳( ينظر: «الأصل»‎ )١( 
.)۸٦ /۹( و«الهداية» (۳/ ٣۲۳)ء و«العنایة»‎ 

(۲) ینظر: (الأم٥(٤/۳۸)(٦/ )٦‏ وامختصر المزني» (۸/ ۲۲۷)) واالحاوي) (۷/ 1۲۸ 
و«المهذب» (۲/ )۲٦٦‏ وابحر المذهب» .)۱۹٦۹/۷(‏ 

(۳) في (ل): «مطلقاك. وفي (ي): اقطعًا». 

(4-4) لیس في (ي). 


4٢ 


يماما لخاد 


قل : والمتاغ أمانةٌ في يده إن هلّك لم يَضْمَنْ شيئًا عند أبي حنیفة ضكر 


عند أبي يوسف, ومحمد(. 
؟_ ۲< )) (۲) (Weal a‏ 
وهو أحد آقوال الشافعی : 


وجه قول أبي حنيفة: ماروی"*) عمزوبن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن الب 
صَع ور قال: ١لا‏ صَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَن)”؛ ولأنها عينٌ قبّضها بِإِذْنٍ مایکھا 

لاعلى وجه التمليك وال ثقة فو جب أن لا تکون اليد مضمونة عليه كالوديعة. 
وجه قولهما: ما رُوي: «أن علیّا وعمر روبع كانا اناا 

.)۱۲ ۲ /۹( و«العناية»‎ »)۲ ٤۲ /۳( و«الهداية»‎ 7١١ /٤( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) في (ح”ء رء س): «قولي». 
قال الشيرازي في «المهذب» (۲/ :)۲٦۸‏ «وهل يضمن الحمامي الثياب؟ فيه قولان؛ لأنه 
أجير مشترك». وقال النووي في «الروضة» (۲۲۸/۰): «أما المشتركء فهل يضمن ما تلف 
في يده بلا تعد ولا تقصير؟ فيه طريقان. أصحهما: قولان. أحدهما: يضمن كالمستعير 
والمستلم. وأظهرهما: لا يضمن كعامل القراض. والثاني: لا يضمن قطعًا». 

)۱۹۲ /۷( وابحر المذهب»‎ )۲٦۸ /۲( ينظر: «الحاوي» (4۲۷۱/۷). و«المهذب»‎ )٣( 
.)۲۲۸/۵( واروضة الطالبين»‎ ؛)٦٦٤‎ /٤( واالتهذیب» للبغوي‎ 

)٤(‏ بعده في (ج۰ غ؛ ل): «في حديث»» وفي (س): امن حديث». 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني (۱/۲۹۲۱) من طريق عبد الله بن شبیب» عن إسحاق بن محمد عن 
يزيد بن عبد الملك» عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي» عن عمرو بن شعيب. به. قال 
البيهقي (5/ ۲۸۹): الإسناد ضعيف». وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقیق» (4/ ۲۰۰): 
«هذا الإسناد لا يعتمد عليه؛ فإن يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد وغيره» وقال النسائي: 
ا 


(٦)ینظر:‏ «مصنف عبد الرزاق» (۹6۸ ۱۹۵۰۰۱۹6۹۰۱ و«مصنف ابن أبى شیبة» (۹ ۰۲۰۸۵ 


ریت 


الجوابٌ: أنه قد روي عن علي نة أنه ما كان یمهم والذي رُوي 
عنه فهو محمول على ما کان تلف من عمله. 

اذقيل: اج اش بالممل شمن بالق كالم أخو على وال 

قيل له: الثوبٌ بالعمل لیس بمضمون؛ بدلیل أنه لو تلف في حال العمل 
یوتف اکھت کھت ھی ور کا لمعي مد ای 
العمل؛ وذلك لو لضاف العمل« اھ ھی لت 
لقاع الفٹل فيها رلا تشم بڑھہا۔ ٠‏ 

وقد قال آبو یوسف» ومحمد: إنه لا ضمانٌ عليه فیما لامک التحفظ منهى 
كالحريقٍ الغالب» واللصوص الغالبينَ؛ لأنه غيرٌ متهم في هذه الحال. 
قل: وما تلف بعمله كتخريق”" الثوب”"» ورلن الحمّالِء وانقطاع الحبْل 
الذي يَسُدٌَ به المُكاري الجل» ےت 


(CY AVY 5۰‏ و(الاوسط» لابن المنذر (۱۰۸4۸۵ ۸4۸ و«السنن 
العبری» للبيهقى /٦(‏ 1۲(« و«معرفة السنن) )۸/ ۳۳۹(« و«التلخیص الحبیر» (7/۲۳ ۱ 
و«الذرایة» (۲/ ۱۹۰). 

() ینظر: «بدائع الصنائع» (؟ / ۰ و( العنایة» (۹/ ۲ ۱۲ ).و «البنایة» ٠(‏ ۱٠ء)‏ وامجمع 
الضمانات» (۱/ ۲۷). 

(0) في (س» ض۰ع غ) ل.ي): اكتحريق». والمثبت من باقي النسخ موافق لما 1 «الهداية» (۳/ 
۲ و«العناية» (4/ ۱۲۲)ء و«البناية» /١١(‏ ٣۳۱)ء‏ و«تبيين الحقائق» (۵/ ۱۳۵). 


() بعده في (ج): ابدقه»» وفي (ر): (بالدق) وفي (ي): امن دقه»» وذكر الدق موافق لما 
فى «الهداية» (۳/ ٢٢۲)ء‏ و«العناية» (۹/ ۰۱۲۲ و«البناية» (۱۰/ ۰۳۱4 واتبيين الحقائق» 
(۱۳۵/۵). 


۰6 


تاب جا 


وغرق السفينة من مها" مضمون إلا أنه لايد يَضْمَنْ به بَنِي اد فمَن غرق 
في السفینةء أو سقط من الدابِّ لم یذ 7 


نج 


وقال زفرٌ: لا ضمان عليه في شيء من ذلك". 


نا 


57 ينا الى اعد عب مك را اٹ‎ N 


وجه قولهم: أن عمل الأجير المشئّرك مضم ون عليه؛ بدليل أنه یج عليه 
1 0 0 3 سر ھ 5 28 .اه لم ۶۶ 
جرّح رجلا فسَرّتِ الجراحة إلى اللفس ولا یلزم ”البَزَّاعَ إذابَرّغْ" الحیوان 
فمات؛ لان العمل ليس بمضمون عليه ولا بُجْبَرُ عليه إذا امتّنع منه؛ ولأن العقد 
8 7 7 7 و لين جاع 
تناول القصارة» وهي العمل المصلح للثوب. فإذا عمل عملا أفسده. فقد عمل 
(۱) آي: أجرائها. ينظر: «اللباب شرح الکتاب» (۲/ ۹۳). 
)٢(‏ في ([۰۷۲ ۰۲2 س): «ممن». 
(۳) ينظر: «الهدایة» (۳/ 4۲ ۲). و«العنایة» (۹/ ۰۱۲۲ و«البحر الرائق» (۸/ ۰6۳۱ و امجمع 
الأنھر) (۲/ ۳۹۲). 
)٤(‏ في (۰۲ غ» ل» ي): «تلف». 


(۵) ينظر: (الام» /٤(‏ ۳۸)ک و( بج المزني» )۸/ «(Y7‏ و«الحاوي» )۷/ 9( ولابحر 
المذهب» (۷/ ۱۹۲). 


وقال الشافعیخ: إن قلت الأجيرٌ يَضمَنٌ ما هك بغیر فِعْلِه فما تلف بفغله 


(5-5) في (۲3»ح ح۲»ر ض»غ» ل): «النزاع إذا نزع»» وفي (ي): (النزاع إلى نوع». والمثبت 
من باقي النسخ موافق لما في «تحفة الفقھاء) (۲/ )۳٥٣٣‏ و«بدائع الصنائع» (۷/ )۳۰٣‏ 
«الهداية» (۳/ ۳ ۲). و«البناية) (۳۱۸/۱۰). 
وبرع البيطار الدابة: شقها بالوبَزغ» وهو مثل مشرط الحجام» قال: ولو رُوي بالنون من لزغ 
بمعنى التخس لكان وَجها. ینظر: «المغرب» (ص 4۲). 


ه4 


وهی ردو 
Ê‏ 5« 


مالم یاوه الم حر جم 


وج قول زفر: أنه عمل مأذون فيه فلا گے قات مس فان 
برجل في دق ثوبه. 

الجواب: أن عملّه لیس بمضمونٍ فما تولّد منه غيرٌ مضمون؛ لأن الإذنَ وقم 
مُطْلقاء وفي مسألتنا بخلافه. 


فأما قولّه: ا فلأنٌ الادمی لا یَضمر إلا بالجناية» وعقد 
الاجارة ليس بجناية» فلا يكون سببًا في الضمان. 
قل: وإذا فصّد الفاصِدٌ”" أو برّغ البازغ ولم يَتجاوّز الموضع المعتات 
فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك. 


وذلك لآن الموت لایْخلم أنه حصّل من فغله ولم یتجاوز المعتاة من ذلك 
0 ۰ 2 5 
بل فعّل ما آذن له فیه فلم يُوجَدَ من جهته سببٌ پوجب الضمان فلا یَضمَن 
ومتى جاور في لد المَنْحَ المعتاة فإنه يَضْمَنٌ ما تولّد منه؛ لأن ذلك فِعْلٌ 
اير f‏ مج 
غير مادون فیه. 
قال: والأجيرٌ الخاصٌ هو الذي یَستَحق 
ہپ سی سس کے 
وإنما سمي خاصًّا؛ لأنه لايَصِحٌ أن يَعْمَلَ في المدة المعقود علیها إلا لِمَن 


استأخره. 
(مختار الصحاح» (۱/ ۶۰ ۲): (الفصد: قطع العرق». 


۳ 


احا 


قال: ولا ضمانَ على الأجير الخاصٌ فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله. 
آما ما تلف من غير عمله فلا ضمانٌ عليه فيه؛ أما على أصل أبي حنيفة فلأنها 
عي تتضها بن ایکها لاعلى وجو التمليك والوثيقة؛ و أما على أصلهماء 
فلأن القياس أن لا يَضْمَنَ الأجيرٌ المشبّرك؛ وانما ضمِّنّاه استخسائا واحتياطًا 
لأموال الناس» وهذا لايُوجَدٌ في الخاصٌ؛ لأنه يسل نفْسَه لان 
SS arn‏ 
عليه؛ بدليل أنه ع سق البدل من غير عمل» وما تلد ین ففل غير مضمونه 
ا ھت 
قال: 
وذلك ا سب یىی ۱ 
شرّط الخيار في الاجا را" 


و 


: والإجارة تفیدھا الشروط كما تفي البيع. 


وقال الشافعيٌ: ل 
لنا: أنه عقدٌ معاملة لایستحق فيه القبض في المجلس» فجاز بشرط الخيار 
فيه کالبیم. 


فان قيل: القياس عندكم یمن شرط الخيارٍ في العقود؛ وإنما جاز في البيع 


() في (-۲): «تسلیم». 

() في ([۲ س۰ع» ي): «یسلم» وفي (۲): (بتسلیم». وينظر: «بدائع الصنائع) TY /٤(‏ 
(۳) ینظر: «بدائع الصنائع» (۱۷۹/۶) و«الهدایة» (۳/ ۲۷ و«العنایة» (۹/ ١٤۱)۔‏ 

.)۳۵ /۵( ینظر: «الحاوی» (۷/ ۳۹6 و«المهذب» (۲/ ۴٥۲)ء و«نهاية المطلب»‎ )٤( 


با کس 
۱۰۷ 4 


کس ریخ مرح س1۷ را اما 
مر سس سس 


للخی فما سوا" على أصل القیاس. 

قیل له: الخباژ "نما شرط فيالبیع رف بالمتعاقدین "ری کل واحد منهما 
ويَسْتَذْرِكَ ما فاته 7۶7+ و فیجوز" في البیم» والاجارة 
تخل يِن العَرر والحخُطر ما 301 جرق بت تحار 
ففي الإجارة أَوْلى. ۱ 


قل ترک اتا و 2 »فليس له أن یسافر به إلا أن يَشْتر ط ذلك عليه. 


و 


سس 


7 ري شق» فصار ذلك في 
حکم الجِنسَیْن فلا ی يَسْتَحِقٌ بالعقد الا ما شرط منها أو دلّتْ عليه الحال» فأما 
إذا شرط ذلك فهو جائز؛ لأنها منفعة تناوّلها العقدٌيمْكِنٌ استیفاژٌها فکان له 
استيفاوّها. 


قل: ومن استأجر جمَلا يحول عليه مَخملا؟؟ وراكَيْن إلى مكة جاز» 
وله لفقو 3 ٘0 9 ۹" 
وقال الشافعئٌ: ا ا راتا به" . 


)١(‏ بعده في (ي): ابقيا. 


(۳-۳) ما بين القوسین في (أ۲ء ج» ح» ض۱ع ي): ايجوزاء وفي (ح٢):‏ «لا یجوز». 

.٤لمحیلا في (ض» ي):‎ )٤( 

(9) المحمل: بفتح المیم الأولى وکسر الثانية أو على العکس الهودج الکبیر. ينظر: (المغرت» 
(ص ۱۲۹). 

(5-5) في (ح؟ءرءلءي): (یعطی بهاء وفي (ح» س» ض): ایعطی له» ووقع في «التجرید» 3 


2۸ 


کہ ف 


دلیلنا: قول تعالی: لین عَم جڪ أن ْو افضلا من 
َم 04ب ا0۸۸0 قال: ب عباس: ٹر و اليل ولمِيصّل؛ 

00 
العقدٌ على مشاهدته کالظّلال وزج الدایة"» واکافها"» ومذا کله ک0 

فأما قوله: وان شامّد ذلك فهو آجوذ. لزوال الجهالة. 

فان قیل: المحیل یحتف بل والخفةء وذلك یُوجب اختلاف المنفعة 
المعقود عليهاء فمنع صحة العقد. ۱ 

قيل له :یبط بالسَّرْج والظّلالِ؛ ولأن المحامل معتادةٌ في كل بل فالعقدٌ 
يع على المعتاد منهاء فان جاء بما یُخالف العادةً““لم یسح بالعقد). 


قال: وان استأجَر بعیرا لتخول علیه مقدازا من الرادفائل منه فی الطریق 
جاز أن یرد عوض ما أگل. 


(۷/ ۳۲۰ «ویسمّی الوطاء فإن أطلق الغطاء جاز»؛ ونص الشافعي في «الأم): «ولا 
ج شي» منیب لا تجوز حتی بری الراکب والراکیین وظرف المحمل 
والوطاء وکیف الظل إن شرطه». وجاء في: «المغرب» (ص ۱۲۹): «والوطاء: الفراش 
الوطي» آي: اللین». ينظر: «الأم) (6/ ۳۹ و مختصر المزني» (۸/ ۲۲ و«الحاوي» 
(۶۱۱/۷). 

(۱) آخرجه البخاري (۱۷۷۰) بمعناه. 

(۲) السّرْج: رخ لدب والجمع سُرُوج. ينظر: «المعجم الوسیط» (۱/ 4۲۵). 

(۳) الاکاف: البَرْدّعة. والجمع أكف. بنظر: «المعجم الوسیط» (۱/ ۲۲). 

)٤(‏ في (حء ض): (المعتاداء وفي (۲): «ذلك». )٥(‏ في (أ٢ء‏ ي): «العقد». 


4 


203 تر صا و( 


وقال بعض أصحاب الشافعی: لا یہ ای 


توا 


دلیلشا: أنه استحق عليه حمل قذر من الزاد فاذانقص کان له رد بل 
اصله إذا سُرِقء وکالماء؛ ولان ما شرط حمل وتا (ذا نقّصء فله رد مثله 
أصلّه المتاعٌ. 

فإن قیل: مُطلّق العقد یُحمَل على العرف کنقّد البلد» والعادة آنهم يأكلون 
ولا ير ڈول بد له وتشر بون الماء وير دون بدله فول العق د علی المعتاد. 

قيل له: إذا شرّطوا حمل وزنٍ معلوم فلم يُطْلِقوا العقدَ بل عينوا المعقود 
وک ھت ال ےت 5 
العادة مع انقسامها. 


0 


وقال الشافعيٌ: إذا أَطْلَىَ العقد استحقت الأجرةٌ بالعقد9». 


۶ سے سرب اج سم 
وه 3 ٥‏ 2 


دليلنا: قوله ص هلان أناحَصْمُهُمْ ومر کنت خصمة فقد خصَمته؛ 
رجل باع حُرَافأَکَل تم وَرَجل أخط بيء ثُمَ عَدَرَ ورَجُلٌ اساج رجیرا قاستوقی 
)١(‏ ينظر: «الام»(4/ ۳۷) وامختصر المزني» (۸/٢٦۲۲)ء‏ و«الحاوي»(/7/ ١57).و«المهذب»‏ 

))۲٥٢ /۲(‏ ولابحر المذهب» (۷/ ۸٦۱))ء‏ واروضة الطالبين» (۵/ ۲۲۰). 

(۲) بعده في (س): «إذا شرت . 
(۳) في (ح» ي): «بنفس العقد». وينظر: (التجرید) (۷/ ۸۰٥۳)ء‏ و«المبسوط» (۳/ ٤‏ 4) وابدائع 

الصنائع» (5/ ٢۲۰)ء‏ و«الجوهرة النيرة» (۱/ .)۲٦۷ ۲٦٢‏ 

/۸( ينظر: «الحاوي» (۳/ ۳۱۸))ء (۷/ ۳۹۵ و«المهذب» (۲/ ۰۲۵۱ و«نهاية المطلب»‎ )٤( 

.)۱۷ ۶ وابحر المذهب» (۷/ ۶۳ 0 و اروضة الطالبین» (ه/‎ «(A1 


ا 


نے اتا 
بو احا 5 


عمله عَمَلَهُ ولم یف أَجْرَهُ0". فر فل له على تلد لاجر فد استیفاء و 
ل على أن اجب بعد اسف المنفعة؛ ؛ ولأنه مال في مقابلة" منفعق 
فلا ی" 7 سوسوي ا رح له لاه ني مقابل 

فان قيل: معاوضة لا يمْلِكُ أحد المتعاقِدّيْن فستها بغير عذر» فوجب أن 

۳ ۶ - 

يقتضي إطلاقها تعجیل العوض كالنكاح. 

قيل له یبط بالمساقاة؛ ولأن البدل في النكاح أقوى في الثبوتِ من الأجرة؛ 
بدلیل أن المرأ٤لو‏ ماتت عَقِيبَ العقدِ وجّب البدل» وان لم يتمكن الزوج من 
الاستمتاع» ولو احيَرَقَتٍِ الدارٌ المستأجرت أو مات العبد لم یتح الأجرة فلم 
يَجَرْ اعتبارٌ أحدهما بالآخر. 
ال تسكن اح ان بشرط التعجیل» آو بالتعجیل من غیر 
شرط أو باستیفاء المعقود علیه. 


نید و و و ی پوت 
لأ الشرط يعي مهد مقتضی اطلاق العقد؛ ألا تری أن شرط التأجيل بَعَیرٌ مقتضی 
العقد الذي هو الحلول انا [ذا فكلها فلان الا سبت فی استحقاقهاه فاذا 
وار جردي N‏ 
المعقود عليه؛ فلأنه قد ملّك المعوّض فاستحَق مك العوض به في مقابلته. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(۲) في (ح): «مقابلة استباحة»» وفي (ر» س»ع): امقابلته». 


4١١١ح‎ 


hl‏ | ار ام 
مم ل 


2 ۳ کے 5008 ج 7 م 2 ۳ نے وس + e‏ 
قال: ومن استأَجَر دارًا فللمجر أن يُطالبه بأَجُرۃ کل يوم إلا أن ی وقتَ 
ال 5 قاق . 


وقال زفر: لا يطالبه إلا بعد مضي مدة الاجارق ولوكانت مت سنة» وهو 


٭ھ و - 
قول أبي حنيفة الأول". 
وجه قولهم: أن القیاس يقتضي أن تجب الأجرةٌ ("حالا فحالا۳؛ لأنه ملك 
لمبْدّل فاستَحَق ما في مقابلته» إلا آنهم استَحْسَنُوا فقالوا: يومًا فیوم(*)؛ لأن 
2 8 71 2 0 3 ص 5 زر 8 
إيجاب التسليم في كل ساعة يؤدي إلى الضرر؛ ألا ترى أنه لا يتفرغ من تسلیم 
٤‏ ۰ ۳ ۳ ۳ ۹3 سے سے 2 و 3 
الأجرةفي ساعة إلا وقد وجب تسليم جر آحَر فیتصل" زمانه في دفع 
الأجرة» فلهذا قالوا: يُطالِبّه في كل يوم؛ لأن الیوم مقصودٌ بالانتفاع» وأخذً 
بدله لا يژدي إلى الضرر. 
وج قول زفر: أن العقدً إذا وقع على مدة جملة واحدة فالمعقوذ عليه 
(۱) بعده في (جء ي): «بالعقد». وهو الموافق لما في «الهدایة» (۳/ ۲۳۱). و«العناية» (۹/ ۰6۷۲ 
و«البناية» (۲۳۱/۱۰). وفي (نسخة مختصر القدوري): «في العقد». وهو الموافق لما في 
«الجوهرة النیرة» (۱/ ۰۷ ۲). 


(۲) ينظر: «الهدایة» (۳/ ۲۳۱ و العنایة» (۹/ ۰)۷۳ و«البناية» (۲۳۰۱/۱۰). 

(۳) ۱ (۲): «بحال فحال»» وفي (ح؛ ع): «حال فحال» وفي (ح۰۲غ ل)«حالا فحال)» 
وفي (س): «حالا بحال)ء وفي (ي): «حال بحال»» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في: 
«البنایة»(۲۳۲۱/۱۰). 

)٤(‏ في (ر): «فيومًا»» وفي (س» غ ل٠‏ ي): «بيوم. 


)٥(‏ لیس في (سء ع٠‏ ي). 
١‏ 4 


(5) في (ي): #فيفصل». 


دز ا حا 2 


ينتفع ب به بتکامل المع فلا یله تسلیم الب إلا بعْدَ الفراغ» كما لو استأجر 
شاط سس له زر قاط مات 


و 
فأما إذا بین وق الاستحقای فهو بمنزلة شرط تعجيل الأجرة. 


قال: ئن استأجر يهنا الیک فللجیّال آن تكلا لديا جز ”فرع 


وهذا الذي ذكره قول آبي حنيفة الثاني» وكان قولّه الاول: أن لا يُطاليّه حتى 
يَعُودَ» وهو قول زفر» وعن آبي یوسفَ: أنه إذا بلغ ثلت الطریق أو نصقه أطي 
من الا جرة بحسابه موی ا 

وج قول آبي حنيفة الثاني: أن کل مرحلة سیر مقصوةٌ لانشن ق المطالة 
ببدله» فصار کالیوم في إجارة الدار. 

وجه قول آبي يوسف: أن ثلث الطریق منفعة”” مقصودة؛ ألا تری أن من 
الناس مَن رکب مع جمّالٍ؟» نصف الطریق: نم بل إلى غیره» وإذا کان ذلك 
مقصودًا آزمه الاجر إذا وجد. 

وجه قول زفر: ما قدَّمْناه في مسألةٍ الدار. 
قال: ولیس للخياط والقَصَّرِأنَيُطالِبَ”* بالأجرة حتی يفرع من العمل 
إلا أن یط التخجیل. ۱ 


() ليس في (ض)ء وفي (ح»ح۰۲ع۰غ ل): «مرحلة». 
(۲) ينظر : «الهدایة» (۳/ ۲۳۱) و «العنایة» (۹/ ۰۷۳ و«البنایة» (۲۳۷/۱۰). 


(۳) في (أ٢‏ ح» ح 7 ض): «منفعته». 
() في (س): «الحمال». )٥(‏ في (س): «یطالبه». 


الک 


سی کم وھ تا دی 
3 کے ۳9 اشن 
وذلك لان خياطة بعض الشوبِ وقصارته لا یت به؛ وإنما يُتَمَعُ به بعْدَ 
سے و و ا 
0 ال ہے یستحق بإطلاق العقد. 


کے ا 


وهذا الذي ذکرہ معناه لا ا و وذلك لأن ا تا 
عمام العملء ولا یکو ذلك إلا بم إخراج الخیز من التو فاستحق له 
في تلك الحال» اھ البعض اس تار ا جر لاله ونا متصيرة 


نتم به فاستَحَق لاجر في مقابلته. 
قال: ومن استأجرٌ طبَاحَا لِيَطْبحَ له طعامًا للوليمة فالعَرْفُ عليه. 


وذلك لان الىد جار یه أن الطباح رف والعقَديقَعٌ على المعتاد المتعارَفِ 
sas‏ 
ریہ سیت 0700090۲ 


سک الا جرة إذا آفامه عند 


3 ماع و 
وجه قول أبى حنيفة: أن اللبنَ إذا صب" فقد انتھی عمله» وصار على صفة 
5 5 ۲ ع اق م 5 2 5 1 
يُمْكِنْ الانتفاع به في العادة» وقبل ذلك فهو أرض وتشریجه زيادة عمل بعد الفراغ 
(۱) يشرجه: أي: ينضده؛ بضم بعضه إلى بعض. وينظر: (تحفة الفقهاء» (۲/ 0705 و ابدائع 
الصنائم»(4/ ٥ء‏ و«الهداية» (۳/ ۲۳۲)ء و«العناية» (۹/ ۷۷)ء و«البناية» (۲۰/۱۰). 
() في (ي): اضرب). 


۱ 
سی 


نز پت 
من العمل المقصود فهو کنقله الى توف ام وذلك غير واجب علیه. 


وج قولهما: أن اللِْنَ ما لم 4 یرم لا یمن فساذه» فهو بمنزلة الخبز قبل 


م م 
إخراجه من التنور فلا منج الأجرة. 


ال ان قال: ان حطث مذا شوت نار فیزموء ون لازو 
فبدزهمّین. جازء وأي العملیّن عَول اسح 


عن الأجرة. 


وعن زفر: أن ذلك لا یَصم( وبه قال الشافعة (. 


© ود "20 سے سے کہ ره 2 ١‏ 

ھت تج نع مره ممسجاس 
فوجب أن یَصحَ أصلّه إذا قال إن رکذت الابق م من الكوفة فك دزهم وان ردذتہ 
من البصرة فلگ درهمان(؟ أو قال: إن حطت هذا الثوت''' الیومَ فبدزهم وإن 
خطته غذا فبدزهه همین وعملهما سواءٌ. 


۶ ء م 


وجه قول زفر: أن المعقود عليه مجهول والأجرةٌ أيضًا مجهوله فلا يصح 
كما لو قال: إن خطْتّه فلك نصف درهم نقدًا أو درهمٌ إلى شهر. 

الجوابٌ: أن الأجرة لا تجب عندنا بالعقد؛ وإنما تجب باستیفاء ۳ 
فإذا أذ فی آحدهما صار البدل معلومًا فجهالتّه قبل ذلك لاتوت ٠»‏ والموضع 


.)۳۲۲/۱۰( وابدائع الصنائع» (5/ ۱۸۵ و«البناية»‎ ۰ ٠ /۱۵( ینظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)۱۷١ /٥( و«روضة الطالبین»‎ ۰۱۷۹٩ /۷( ینظر: بحر المذهب»‎ )۲( 
في (س): (درھمین)ء وفي (ي): «درهما!.‎ )۳( 


(4) من (ج س٠‏ غ» ل). 
41١۶‏ 


)٥(‏ في (أ٢‏ ۰۲ ر ض۰ع ي): لوا. 


پ ریس 11 و قرا را 


رہب یی ی و تین ہج 
ور وفي ااا بل كل واج ین رل معلو وهو یس 
الس ل رخ الاستحقاق يض البدل معلوکا. 

قال: وإن قال إن حطهالیوع فبیزهم» وان خطته غدًا فبنصف چزهم. فان 
خاطه الیو فله هرهم وان خاطه غدًا فله أجرُ مثله عند آبي حنيفة لا يجاو 


شک لا 


اش رت 
وهذا الذي ذكّره صحيحٌ؛ لأن"' الشرط الأول عند أبي حنيفة صحيحٌ 

والثاني باطل. 

وقال أبو يوسف. ومحمد: الشرطانِ جائزان. 

وقال زفر: الشرطانِ باطلانِ. وهو قول الشافعيّ 5 


وجه قول أبي حنيفة: في الشرط الأول اه تل لوب مر 
الیوم إنما هو لتعجیل العملء والشرط الثاني منفصل عنه فهو کهآ ماد 
أحدهما لا وجب فساد الآخرء کمن عقد إجارةً EE‏ د 2 وإِجارۃً فاسدة» ولا 
77 چرهم؛ ان تبسر عل مجهول؛ لا 
E‏ حَق الاجر بفراغه لا بِمُضِيٌ المدت 
وإن کان في مقابلة الما سبَحَقّ الاجر بمضی المدّق وان لم يَعْمَل فلھذا 
() من (ج» ر» ي) وفي (غ): (وا. 
(۲) ینظر: «المبسوط» (۱۵/ ۰۱۰۰ وابدائع الصنائع» ( ۱ و«الهداية» (۳/ 6 ۲). 
(۳) ینظر: «بحر المذهب» (۷/ ۱۸۰ ولالتهذیب» للبغوي (4/ ۶۲۹ واروضة الطالبین» 


(ہ / ۱۷۵). 
مھ 4 


اا 
9 ر 2 


لم يصح العقد وفي مسألّنا الأجرٌ في مقابلة العمل؛ واليومٌ مذكورٌ للتعجيل 

وأما الشرط الثاني: فهو فاسدٌّ على قول أبي حنيفة؛ لأن الا ول قد صح على 
ما يناه وموجبه جر المثل إذا لم یم الوفاءٌ به؛ لأنه يَستَوْفِي المنفعةً المعقود 
عليها مع لان العسمية» فا شرّط نصنًا فقد نیرحب العف الاو 
والعقدٌ إذا صح لم ینب موجبه فيقسد الشزطء ولا بشبه یشب هذا الخياطة الرومية 
ارسق لا مت لال د مخ وم موجن بط لاني لاك او 
خاطه فارسيًا وقد شرّط وم لم یَستَحق شيئًا؛ وإذا لم ینف موجّبَ الشرّط 
الأول صح الثاني. 

وجه قولهما: أن العمل في کل واحدٍ ین اليومَيّن فيه غزش ؛ ألا تری أن 
الإنسانَ قد يَقصِدٌ أن يتعجّل الثوب لِيتجمَّل به آویبیعه» وإذا اختآّف الْعَرَض في 
الیومَین صار کالنوعین م ين ,تج أن يشرط" لکل واحد هماج 

وجه قول زفر: أن العمل في اليومين عمل واحدٌ فصار کالعقدِ الواحده 
ففساڈ آحدهما یوج فساد الآخر. 

وإذائبّت من أصل آبي حنيفة أن الشرط الثاني باطل» قال: إذا عمل في 
الوم الثني فله جا ضف ساس تب جر المثل دون المسّی» 
ولا یا علی المسمّی في الا جارة الفاسدق ال هر یفاب الدرهم 
فهو مسمّی في العقد الأول فلا اعتبارَ به. 


() في (رغ ل): ايشترط). 


۳ 


ات بس | | وم را را 


قال: وان قال: إن سكنت ”في هذا" الدکان") عطارّا فبیزهم في الشهره 
وان سكنته حدادًا فبِدِرْهَمَيْنِ . جاز وأي الأمْرَيْنِ فعل ام 0 الما و 


وقال آبویوسف. ومحمد: الإجارةٌ فاسدةٌ©». 


واصل هذه المسائل أن عق الإجارة إذا وق على آحد شیتین» وسمّى لكل 
واحد منهما أجرًا معلومًا فهو جائڑ مکل من قال لرجل: كن اخ تك ند 
بخسمة دراهم» او ارول ری بعشرة؛ وکذلك تا 
أو عبدَيْنٍ» أو مسافتین مختلفتین؛ مثل قوله: قد أَجَرْتَكَ هذه الدابة إلى واسط 
بكذاء أو إلى الكوفةٍ بكذاء وكذلك إن كان على عملَیْنْ مختلِفَیْنِ مثل الخياطة 
روم والفارسية» فذلك كله جائرٌ عند آصحابنه وكذلك إن خیّرہ بين ثلاثة 
آشياع فان ذكر أربعة لم يَجَرْء فظاهرٌ قول زفرٌ أن جمیع ذلك لا يجوز وقد 
وقال آبویوسف: ومحمڈ: کل مايَجِبُ الأخر فيه بالتسليم» ول یل 
الواجبُ به فهو باطل(؟؛ مثل إجارة الدار شهرًا إن قعّد حدَّادًا فبعشرة وان قحد 
اراش 
(-۱) فی (ر» ض): «هذه الدكان»» وفي (س): «في هذه الداراء وفي (ل): «هذا». 
() في 0 «هذه الدار). 
(۳-۳) فى (أ۲): المستأجراء وفی (ر): ‏ الأجر فیه»؛ وفي (س): «الاجر» وفي (ي): «المسمّی». 
م «الهداية» (۳/ ٤ء‏ و«العناية (9/ ١6‏ )» و«البناية» (۳۲۸/۱۰). 


2 في (أ٢‏ رء س» ض٠‏ ی): (و. 
)٦(‏ ینظر: «بدائم الصنائم» /٤(‏ ۱۸۲). 


کم 
> 


۹ 


9 تاب لھا 7 


وجه قول آبي حنيفة: أنه خيّره بین منفعتین معلو من فوجب أن يجوز 
كالخياطة الر وم والفارسية. 

ووجّه قولهما: أن الأجرةً لا ئجب بالسکنی: وإنما تجبٍ بالتخلية بدلیل 
أنه لو خی بيه وبين الدار» فلم تَسْکُنْھا آزمه لاجر وحال التخلية لا يَعْلَمُ 
مايسكنٌ فصار البدل مجهولَا عند وجوبه فلم يٍَحّ العقد ولايُشْبهُ هذا خياطة 
رین م ارو وين أن ا 
العملین فیَصیر البدَل معلومًا عند وجوبه. ۱ 
قل: ومن استأجر دازا کل شهْر بدرهم فالعقد صحيحٌ في شهر واحده 
فاسدٌ في بقيّة الشهور الا أن يُسمّيَ جملةً شهور معلومة. 
وقال أصحابٌ الشافعی: لا يَجوزٌ”". 


1 وی اھ سو 00 ا کے 
دليلنا: ما زوي: «آن علیا رنه اجر نفسّه من يهودي لِيَسْتَقَيٍ له كل دلو 
بتمروء وأحذ الأَجْرَ وحمّله إلى النیع صَأللَُ َو لجوع رآ" به ولم ینکر 
ذلك صاللۂ لوسر ولانه سمّی أجرةٌ معلومةً لمدَّةِ معلومة مع جملة مجهولة 
)١(‏ في (س): «الأجرة». 
(۲)ینظر: «المهذب»(۲/ ٢٢۲)ء‏ و«بحر المذھب)(۷/ »)١55‏ و«التهذيب» للبغوي(5/ )٦٤٤‏ 
واروضة الطالبین) (۱۹۱/۵). 
( في (ي): «نزل». 


)٤(‏ أخرجه الترمذي )۲٤۷۳(‏ من حديث علی. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
وآخرجہ ابن ماجه (47 4 ؟) من حديث ابن عباس. ينظر: «نصب الراية» (5/ ١۱۳۲‏ ۰۱۳۳ 


و«البدر المنير» (۷/ 5 5» ٤٥)ء‏ و(التلخیص الحبير» (7/ .)٦٦‏ 
ہی 
1۱4# 4 
و چچ 


ارت ام کے رد 
با و 
7 


فوجّب أن يَصِحَّ في المعلوم, أصله إذا قال: ارت داري شهرًا بدزهم وکل 
شهر بعده بدرهم. 

فان قیل: المدة التي تناوّلها العقد مجهو لت فکان العقدٌ باطلاء أصلّه إذا قال: 
اتك 

قيل له: هناك كل جزء من المدَّةٍ لو أَفْرّده لم يَصِحّ العقدُ فيه لجهالة بِدَله 
وهاهنا لو أَفْرّد الشهر الواجد صم فإذاضَمٌ إليه جملةً مجهولةً صح كما 
ذکرناء فأمّا إذا ذکر جملا م من الشهور' معلومة فانه يَجورٌ ار ال ماو 
رای معلومة. 
قال: فان سکن ساعة ین الشهر الثاني صم العقڈ فيه» ولم يكن لمو جر 
أن یرجه إلى أن يَنْقَضِي”"» وكذلك في کل شهر یسک في آّله. 

وذلك لما ژوي عن علي نع في إجارة نفسه ولأنها مده تاه لها العقد 
واف د ها بالتسمية فاستيفاء المنفعة فیها رج اللسمية اااي الال 


قل : وإذا استأجر دارا سنة بِعَشَرةٍ دراهم جازه وان لم یسم قسط کل شهر 


من الأخرة. 
صخت الاحار: فييك » فلم ية : يَقَفْ صحة العقد على تقسيط 

(۱-۱) في (ج» س): «جملة من الشھوراء وفي (غء ل): «جملة من الشهر». 

() في (ل: غ): «يؤجره». 

(۳) بعده في (ض» ي): (الشھرا۔. 

)٤(‏ بعده فی (ج» س٤غ):‏ (سکن!. 


۱۲ 


تاباجا 
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و 

الأجرة على أجزائها كالشهر الواحد وعلى هذا إذا أجّر دارہ''' سنینا'' صح 
5 ری 4617 

ون لم يدك نط کل سب 
وقال الشافعيٌ: إذا جُوّزتٍ الإجارةٌ أكثرَ من سنةء فلا بد من ذكْر قشط کل 


یت 


وهذا لا يَصِحٌ؛ لأن السنة بعض مدَّةٍ الإجارة فلا يَفْتقَرُ العقد إلى ذكر حصته 
من الأجرة كالشهر الواحد. 

فان قیل: الإجارة مت منتظرة مر للفسخ؛ لأن المعقوة عليه 
قد هك فیطل العقدء فيَحتاجُ الموج ر إلى رد حصة ما بقي من المذق ان 
المستأجر حصةٌ ما نع به؛ وذلك َختلِفُ اختلافا شديدًا فيتعذّرُ الوصولٌ إليه 
فشرط ذكَرّه» ولا يُشْبهُ السنةً الواحدة؛ لأن الأجرة لا يُختلَفُ فيها فى العادة. 

قیل له: المنافع في السنین متمائلة فالا جرة تتقسط علیها بالأجزاء کماتتقسّط 
أجرة السنة على شهورهاء وأجرةٌ الشهر على یامه 
قل: وَيَجَوڈد أذ آجرة الحمّام والحجام. 

وذلك لماژو ی «آن النبى صهعَه ور احتجم و دقع إلى الحجام أجر ٩‏ 
ولأنه عمل معلومٌ أبيح استیفاژه» فجاز أذ الأجرة عليه کساثر الأعمال. 


)١(‏ في (۲ ي): «دارا». ٢(‏ في (رء ي): (سنین) 

(۳) المحكي عن الشافعي في المسألة قولان؛ الأول ما ذگره الشارحُء والثاني: أنه لا يلزمه أن يبين 
حصة كل سنة منهاء كما في الحاوي» (۷/ ٠5‏ 5)» وانھایة المطلب» (۸/ ۱۱۱))ء وابحر 
المذهب» (۷/ 6 ) والمعتمد القول الثاني. ينظر: «كفاية النبيه» (۱۱/ ۲۲۳)ء و«النجم 
الوهاج»(۳۸/۵). )٤(‏ أخرجه البخاري(۲۱۰۳)ء ومسلم (٢۱۲۰)من‏ حديث ابن عباس. 


۱۲۱ 


وا الو وی 
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فأما أجرة الحمام فالناس في سائر الاعصار یَدفعون أجرة الحمّام وان لم 


27 یَشتٍطُوامقدار القعودِء ومايستعمَل من الماء وغيره» وقد قال اللی صا سا الله عم سا 
«ازا ص ۷0900 ۶ک" کے ۱۱۶۷ 


مو 1 7 ۶ 0 ع مه ۳ 


«لنهیه صا ووس عن عشب لمخل»؛ ولأن المعقود عليه و 


وذلك يَمْتع صحة العقد. 


قل: ولا يجوز الاستنجار على الأذانِ والحج والخناء والتؤح. 
أما الأذان والحج فلان من شَرْطِهما أن يكون قربةً لفاعله فلا يَصِحٌ عقدٌ 
5 07 7 و و 5 
ا کر ہر وكذلك لا يجوز الاستئجار على الإمامة» ولا على تعلیم 
القرآن وقال الشافعيٌ: يَجوزٌ9؟». 


أما الإمامة فين شَرْطِها أن تکون قرب لفاعلها کالصوم وأما تعليم المَرْآنِ©) 


(١)تقدم‏ تخريجه.2 (۲) في (س): «تجب؟ بغير نقط التاء» وبعده في (ح۲» ض٠‏ ي): «أخذ). 

(۳) أخرجه اليخاري )۲۲۸٢(‏ من حديث ابن عمر. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۱۸١‏ «عشب الفحل بفتح العين المهملت 
وسکون السين المهملة» بعدها موحدة: ماؤه؛ فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهماء وعسبه أيضًا 
اه تال یت نهر الناقة یبا عَسْباء إذا وطٹھاء والمراد: عن کراء العسبء على 
حذف المضافي». ينظر: «النهاية» (۳/ 5 ۲۳)ء و«المغرب» (۲/ .)١٦‏ 

)٤(‏ في المسألة ثلاثة أوجه للشافعية» والمعتمد الجواز. ينظر: «المهذب» (١/١١١)ء‏ و«نهاية 
المطلب»(۱۳/ ۱۳ ).و ابحر المذهب»(۱/ .)٤١١‏ و«روضه الطالبین»(۲۰۵/۱). 

)٥(‏ قال في حاشية (ح) : «ویفتی الیوم بصحتها لتعلم القرآن والفقه الأصل عندنا لا يجوز الاجارة 


41۲۳ 
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بو احا 7 


نان النبی عَ وس قال: ”اف رووا القَرْآنَ ولا ا فیه ولا تَأکُلُوا ود 
ولان العقدّ وقع على عمل لا ید مر جج 
و استأجره وحتّه علی آن يكيل سا لژ على حملها 
فإن قیل: ما جاز التطوعٌ به جاز 7 الأجرة علیه فلات الاعمال. 
قيل له يطل بضراب الفَحْلء وأما انا ول فهو معصيةٌ» والإجارةٌ لا 
تصح على المعاصي. 
قل: ولا يجورٌ إجارةٌ المُشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك وقال أبو 
رس رد إجارة المُشاع جائزةٌ من غير الشريك”. 


وبه قال الشافعئٌ ساس 


تر ل 
تحذرًا عن الاندراس ويجبر المستأجر على دفع ما قبل ويحبس به» وعلى الخلوة المرسومة 
بفتح الخاء غير المعجمة هدية تهدى إلى المعلمين على رؤوس بعض سور القرآن سمّيت؛ 
لأن العادة إهداء الحلاوي» وهي لغة يستعملها ما وراء النهر. شرح الوقاية». 
وما ذکرہ هذا هو المعتمد عند المتأخرين في الفتوی. ينظر: (المحیط البرهاني» (۷/ 4۷۹ 
و«البناية» (۲۸۱/۱۰)ء و«البحر الرائق» (۳/ 15)) ومجمع الأنهر» (۲/ .)۳۸٣‏ 

ys‏ . قال ابن حجر في «فتح الباري» 
(۱۰۱/۹): «سنده قوي). ینظر: «علل ابن ن أبي حاتم» مسألة (4 .)۱٦۷‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۸۱): «تخلوا فیه: أصل الغلاء الارتفاع: ومجاوزة 
القدر في كل شيء يقال: غالیت في الشيء وبه. إذا جاوزت فيه الحد, لأن من أخلاقه وآدابه 
التي أمر بها صَِإَنَهءَلدهِوسَلَءَ القصد في الأمور کلها. 

(۲) ينظر: «المبسوط» (۲۳/ ١۱۱)ء‏ و«الهداية» (۳/ ۲۳۸))ء و«العناية») (4/ ۹۸). 

(۳) ينظر: «الحاوي» (۷/ 46 4) و«المهذب؛ (۲/ 46 ۲)» و«نهاية المطلب» (۸/ ۹۸))ء و «بحر 


4۱۲۳ 


وجه قول أبي حنيفة: أنه لا یمک( استیفاء المنفعة على الو جه الذي اقتضاه 
العقد؛ لأن العقد اقتضى استیفاء المنفعة ین ملْكِ الموج وهو يَسِتَوْفِيها ین 
ملكه وملكِ الشريك» والإجارةٌ متی تعذر استیفاء المنفعة فیها على الوجه الذي 
اقتضّاه العقدٌ لم يَصِمَّ کمن استأجر آرضا مَبْحَه 9 اتب للزراعة. 

وجَهُ قولهما: أن کل عقدٍ جاز ین الشريك جاز مِن غيره كالبيع. 

الجواب: أن ابيع يَقَمُ بهالملك. وذلك في المُشاع والمقشوم سواث والمنافع 
اك بالعق+ نماث ھتاھ ستیفاٌالمنفعة المعقود علیها 
فلم يصح العقد. فأما إجارة المشاع من الشريكء فالمشهورٌ عن أبي حنيفة 
جواڑھا؛ ما الات علی لوكو الذي سعدا سا کفیر 
المُشاعء ولا يُشْبهُ الرهنَ من الشريك والهبة؛ لأن صحة ذلك یف على القبض 
والإشاعة تور فيه فلذلك لم يَصِمّ. 

وقد روي عن أبي حنيفة رواية أخرى: أنه لا تصح الاجارة وهو قول زفر". 


ہو 1 و و کر تا 0 
وجه ذلك: أن استدامة القبض شرط فيه فلم يصح من الشريك كالرهن. 


قال: ويَجورٌ استجاژ الظَيْرِ بأَجْرَةٍ معلومة. 


المذهب» (۷/ ۵۷٥۱))ء‏ و«روضة الطالبين» (۵/ 185). 

)١(‏ في (ع): «يملك». 

(۲) یقال: أرض سبخة بفتح الباء وكسرهاء وقد تسكن للتخفیف أي: أرض ملحة. ينظر: «المصباح 
المنیر؛ (۱/ ۲۳). 

(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۲/ ۳۰۵۷)ء و«بدائع الصنائع» /٤(‏ ۱۸۷ و«البناية» (۲۸۰/۱۰). 


41۲ 


بو سحام 7 
والأصل في جوازه قوله تعالی : قان اصع نل رش ای :1[ 

ذگره تعالی في المطلقة؛ ؛ ولان النبی صَعَهو ۶٣۰۰٣‏ ون 

الط فلم بره" وهو فِعْلُ المسلِوِينَ في ساثر الأعصار من غير نكير. 
واختلف أصحابُنا المتأخرُون في حكم هذا العقد؛ فمنهم مَن قال: إن العقة 
ہے المنافي وی تہ ۰ تح على طريق الع" 

لأ لبن نولیان لا ستکق بعقدٍ الإجارة إلا على طریق الع كالصَبْغ. 
ومنهم من قال: إن العقَدَيَقَعُ على اللَّبْنِ والخدمة 9 بدليل أنها لو 

(۱) قال ابن قطلوبغا في 9تقریب الغريب» (ص ١٦۱۸ء‏ ۱۸۷): (الظِئر بکسر الظاء المعجمة وإسكان 
الهمزة وآخره راء مهملة: المرضعة لغير ولدهاء الحاضنة له. قال في المحكم: الظئر: العاطفة 
على ولد غيرها المرضعة له من الناس والابل» الذكر والأنثى فيه سواء» والجمع أظؤر 
وأظآر وظؤور وظؤورة وظؤار» هذه من الجمع العزيز» وظؤرة. وعند سيبويه اسم للجمع. 
وقال في المغرب: الحاضنة والحاضن أيضًاء وجمعه أظارء والظؤورة في مصدره مما 
لم أسمعه. انتهى. قلت: قد أوجدتك هذا الجمع من المحكم» وان تتبع تجدہ في غيره: 
وقد فسرء أعني صاحب المغرب الحاضنةء فقال: الحاضنة المرأة توگل بالصبي» فترفعه 
وتربيه» وقد حضنت ولدها حضانة» من باب طلب. انتهى. قلت: فعلى هذا يفوت مقصود 
الأصحاب. فاعلم أنما يطلقون هذا الاسم على المرضعة الحاضنة وربما يدخلون معنى 
ل ل سد تو ار 
والله سبحانه أعلم». ی: نظر: (المحکم والمحيط الأعظم) (۱۰/ ۰۳6 ۳۵). و«المغرب» (۲/ 
۲ء و«المطلع علی آلفاظ المقنع» (ص ۰۳۱۷ و«المصباح المنیر» (۲/ ۳۸۸). 

(۲) أشار إليه في «المبسوط» (۱۵/ ۱۸ ۱ و«الهداية» (۴/ ۲۳۹)ء ولالعنایة» (4/ ۱۰۲). ينظر: 
(نصب الراية» (5/ ١٤۱)ء‏ و«الدراية» (۲/ ۱۸۹). 

(۳-۳) من (ج» ح٣٢‏ رس غ٠‏ ل). 

(8) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ ۱۷۰)) و«البنایة» (۱۰/ ۲۸۸). 


3۱۲۵ 


Nr,‏ || فر را ما 


آرضعته بلبن شاو لم یُستَحق() لاجر مع وجود الخدمة» وهذا الذي قاله لا 
يصح والصحيحٌ هو الاول؛ لاله لاتم أن يَقَمَ العقدُ على خدمة مخصوصة 
وهي خدمة الرضاع. فإذا آرضکث بآبن شاو فلم تَوجَدٍ المنافعٌ على الصفة 
المشروطة. ۱ 

وإذا بت أنه عقدٌ على الخدمة وجب أن يُْتِبرَ في العقد عليها مار في 
العقدِ على استئجارِ العبدٍ للخدمة» فما جاز فيه جاز في عقدهاء وما بطل في 
العقد على العبدِ بعل في العقد عليها؛ إلا أن أبا حنیفةً استَحْسَن أن یستأجرها 
بطعامها وكسوتهاء وان لم يُوصَفْ ین ذلك شي# ويكونّ لها الوسَط منه» وهي 
تَجْرِي مَجْرَى النفقة من وَجْهِ. 

وقال أبو یوسف. ومحمد: لایجوژ وهو القياس”» وبه قال الشافعق”. 

وجه قول أبي حنيفة: قولہ تعالی: وولو لک ون وٹ بالمتروني" 4 
[البقرۃ:۲۴۴]. ذگر ذلك في المُطلََّاتِء ولا یک ون الا على وجه الأجرةء ولهذا 
جعَله على الوارث بقوله: مإ وَعَلَ آلوارث مِثْلُ دک 6 [البتره:۲۳۳]» ولأنها مؤنةٌ 
يُجِبّرُ الاب عليها لتغذية الولده فجاز أن یکون طعامًا وسطا غير موصوف في 
الذمة اله الولد. 

وج قولهما: أن البدل مجهولٌ في الجنس» والصفة والقَدرِ فلا يصح عقد 
)١(‏ لیس في (غ)ء وفي (ج): «تستحق!» ورسمت في (ح» ر» س» ض) بغیر نقط آوله» وفي 


(ع): (یصح». 
(۲) ینظر : «الهدایة) (۳/ ۲۳۹). و«بدائع الصنائم» (5/ ۰۱۹۳ و(المحیط البرهاني» (۷/ 40 4). 


(۳) ینظر: «بحر المذهب» (۷/ ۵ ۱۷). 


4۱۲۵ 
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الإجارة به كالدراهم المجهولة. 

الجواب: أن الحاجة تدعو إلى أن يكون تدبيرٌ طعام ال إلى أهل الصبؾ؛ 
لأن صلاخ الس زس يكن بصلاح لاا رمد تھا إنمنا يكرد بصلاح 
طعامها؛ وذلك یف بطبع الصبي وباختلافي الأوقات» فجوز مع الجھالة 
یره في کل وق بحسب صلاجها وصلاج الل فلا دعت الحاجة إل 
شروح في الجهالةٍ لهذا العُذْرِه ولا يُوجَدُ ذلك في الدراهم: إذا كانت أجرةٌ؛ لأنه 
ا 


اقال: ويجوزٌ بطعامها وكسوتها. 


وقد کنا 


قال: ولیس للمستأچر نع نوجها من مھا 
وذلك لآن الوط حقٌ للزوج" فلا ية ستَحق بالاجار ومع حّه كسائر حقوقه. 


فر الاجارة إذا خافوا على الصبی 


تل : فان حلت کان" لهم أن یف 
من لبنها. 
وذلك لأن لبنَ الحامل یر بالصبی فهو عدر والاجارة تسح بالأعذار. 


(-۱) لیس في (ح» ض). 

(۲) قال في حاشية (ح): «وللزوج في نکاح ظاهر فسخها إن لم يأذن بهاء فان قرت بنکاحه 
لاء آي: إن كان النکاح ظاهرا بین الناس أو یکون عليه شھود فللزوج فسخ الا جارة صيانة 
لحقه» آما إن علم بإقرارها لا. شرح وقاية». 


(۳) في (س): «جاز». 
را 


EE Ya‏ وو 
تماخض ارت 


اراس ام وو ار ام تاو 
من رَضاعِه وغسل ثیابه؛ والمَرْجِمٌ في ذلك إلى العادة في كل بل فيفع م عق 
على المعتاد المتعارّف فيه. 


قال: فن آزشعث في المُدَة لبن شاة فلا أجرةً لها 
ELS‏ 

مُستوفاةً بغير عق ولا شبهة فلا د EE‏ 

قال: رد راع لعمله ام في العین ار 122121 

العين بد الفراغ ين عمله حتى يستؤفي الأجرة ومن ليس لعمله ئر فليس 

له أن د یس العينَ كالحمّالٍ والملاح. 


وذلك لأن البدَل یسح في مقابلة ذلك الاک فكان له حبسه حتى يَستوفِی بل 
كما للبائع ببس المبيع» فأمّا ما لا اتر ”اتا المعقود"؟ علیه*) لیس بموجود 
فی العين» فلا یجوز له حَبْسها كما لا يَجوزٌ حبس الوديعة لین على صاحبها. 
قال: وإذا اشتّرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يَسِتَعْمِلَ غيرّه. 
وذلك لأن العمل یختلف فإذا شرّط منفعة مه على الوجه المشروط. 


(۱) أي: شبهة العقد وشبهة العقد ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة. ینظر: «رد المحتار»(4/ ۲۳). 


(۲) في (ض» ع): «الأجرا. 
(۳) في (س): «المقصود». 


۱۲۸ 


کے جو 


ان فان طلّق له العمل فله آن یستأجر من يجمه 
لأن العادةً أن الصتَاع رن اس 2ھ اژھم: فإذا أُطْلّق العقَدَ فقد 

رضم سس سام Sa‏ 

قال: وإذا اختلّف الخيّاط وصاحب الثوب» فقال صاحبُ الثوب: مر 

أن تَعْمَلَه قباء. وقال الخيّاطً: قَميصًا. أو قال صاحبٌ الثوب للصباآء 56 


ی 


أن تَصبَعَه حمر فصبَغته مر فالقول قول صاحب الثوب مع يَمینه. 

وقال ابن آبي ليلى: القول قول الخياط. وقال أصحابُ الشافعی: "القول 
قول کل واحدٍ منهماء وهو قول الشافعع". 

دلیلنا: أن الإذنَ مستفاد ین جهة صاحب الثوب فکان القول قوله في صفته؛ 
آلاتری أنه لو جحد الإذنَ كان القول قولّه» فکذلك إذا قال: لم ادن في القمیص. 

فان قیل: انف على الاذن واختلفا في التعدي و الضمان والاصل 
أنه غيرٌ متعَد وأنه لا ضمانٌ عليه» فكان القول قولّه كما لو اذَّعى عليه القطع 
۱ 

قيل له: يَبَطْلٌ به إذا قال: دنك . فقال وهبّت لي. فالدافع يدعي التعدّيّ 
والمقصود بهذا حكاية خلاف أصحاب الشافعي على إمامهم والاضطراب؛ لأن منهم من 


جعل قول أبي حنيفة قوله» ومنهم من جعل قول ابن أبي ليلى قوله ومنهم من قال غير ذلك. 
ينظر: «مختصر المزنی» (۸/ ۲۲۷)ء و«الحاوي» (۷/ 177 ).» و«المهذب» (۲/ ))۲٦۹‏ ولابحر 


المذهب»(۷/ ۲۰۱). 
۱۲۹ 


AGN‏ اب یڈ 


مع اتفاقهما على الإذْنِء والقول قوله. 


قال: فان حلّف فالخیاط ضام. 


وذلك لأنه إذا حلّف سمّطت" الدَّعْو ی لذن" في القميص» وبقي تصرّفٌ 
الصانع" من غير إِذْنِ یمه الضمان. 


تل : وإذا قال صاحبٌ الثوب: عَمِلْتَه لي بغير أجْر*» وقال الصانة"©: 

۳ سر سے‎ 7 2 7 ET oF 

باجر"". فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة مع يمينه. وقال أبویوسف: 

إن كان حَرِيفًا!“ فله الأجرت وان لم يكن حریفا فلا أَجْرة له» وقال محمدٌ: إن 
(A .‏ ےو ہہ ہے AN‏ إن کپ ہے 1 oof‏ 5ه 

كان الصانع مہتدئا '' لهذه الصنعة بالا جر فالقول قوله أنه عله بأجر. 


وَجَْهُ قول أبي حنيفة: أن المنافع لا تقو إلا بعقدٍ أو شبهة عقد. ولايُعْلَمُ 
ذلكء والصانع يدعي معنّى حادثًا وهو العقد فيَلرّمُه البينة. 
6 يوس ہ5 71 ا ع 7 2 
وجْة قول أبي يوسف: أنه إذا كان حَرِيمًا وجَرّتِ العادة أن يَعْمَل له بأجرة 


(۱) في (غ): «أسقطت». (۲) في (۰۲3 ل» ي): «الاذن». 
(۳) في (ع): «الصابغ». 

)٤(‏ لیس في ([۰۲ ح۱عغ+ ي). 

)٥(‏ في (أ٢ء‏ س» ض» ي): «أجرة». 

)٦(‏ رسمت في (رء س) بغير نقط وفي (ض): «الصباغ». وفي (ع): «الصابغ». 
(۷) في (س» ل): «بآجرةا. 

(۸) حریف الرجل: معامله. پنظر: «المغرب» (ص ۱۱۲). 

(۹) في (س): «صانعا». 

۱۰( في (أ٢ء‏ ج ض): «منتدیاا وأشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: (معروفا». 


۱۳ 


9 ارجام 


فالمعتادٌ كالمنطوق به» وكأنه قال: اغمله بح ة3. 


و 


والجوات اک کھت بجر" قد يَعْمل, بغير أجر في بعض الأوقاتٍ. 
مت العاد فى ذلك فوجب الرجوغ إلى الط 

وجَه قول محمد: أنه إذا و اج میتی 
فإذا اعى ذلك فقد ادّعی ما یعضده عليه الظاهن فیقبل قوله 


والجواب: : أن الظاهر دقع به الانسان الاستحقاق عن نفسِه فا 58 
به حقًا على الغير فلا. 

وأما قوله: مع يمينه. فلأن من جعل القول قولّه فيما هو ححصم فيه والشي؛ 
ِنَايَصِحٌ بدله فالقول قولّہ مع یمینه. كالمودع إذا اأعى هلاك الوديعة» وإذا 
حلّف رب الشوب آزمه ما زا الصبّغ في ثوبه؛ لأن صاحب الصّبْغ لم يَرْضَ أن 
یستَحق عليه صِبغه بغير شيب فلزمه ذلك. ۱ 


قال: والواجب فى الاجارة الفاسدة ا المكل لا جاور به ال 
وقال زفر: ٰ0 م 


(۱) في ( ج» س» غ» ل» ي): «بأجرا. (۲) في (ر» ي): «بأجرة». 
(۳) ينظر: «الهدایة» (۳/ ۲۳۷) و«بدائع الصنائع» (٤/۲۱۸)ء‏ و«العناية» (۹۱/۹))ء و«البناية» 
(۲۷۰/۱۰). 


(؟)ينظر: «الام»(/ 15 ۲ و« مختصر المزني»(۲۳/۸ ۲ء واالحاوي»(۳۱۹/۷) و«المهذب» 
(۲/۲)ء و«نهاية المطلب» (۷/ ۰)۲۷ و«روضة الطالبین» (۵/ ۷ ۲). 


4۱۳۱ 


کو سے ور 
اا جج جج 


التسمية» فما زاد على ذلك يسقط؛ لأنه”' قیمة "من غير عق ولاشبهة"» وعلى 
قول الشافعيّ أنه عفد على منفعة ببِدَلِء فجاز أن یت للتسمية” فيه کم 
أصلّه العقدُ الصحیخ. 

وجه قول زفر: ما جب بت الم لصحح والفاسدِيَجِبُ مش بكمالها 
في الفاسد» أصلّه الأعيان. الجواب: أن الأعيان E‏ فإذا سقط 
لبدل لس صار کأنها ات بغیر عقیه یره جمی تھا والمنافع خی 
۳ اا عندّنا بكلٌ حال» وعندّهم في الزانية المطاوعق وإذا لم تتقرَّمْ 
بنفسها وجب الرجوعٌ إلى ما قرّمها العقد به ویسقط ما زاد علیه. 


قال: وإذا قبّض المستأجرٌ الداز فعليه الاجر" وان لم یَنکنها. 


وذلك لأن الواجب على الموج تسلیم العین في طُول المد لماک 
معه الانتفاعٌ» وقد وجد ذلك ومتی وُچد التسلیم المستَحَق بالعقد استقرٌ البدَلُ» 
وان لم یع صاحيّه به أصله إذا قبض المبیع ولم ینغ به. 

قال أصحاينا: إذا استأجَر داب إلى الكوفة فسلمها الم جر وأمْسَكها المستأجژ 


)١(‏ بعده في (حء ل): «لا». 


() في (س): «استوفاه» وبعده في (ح): «لها!. 
(۳) في (أ٢‏ ض: ع): (شبھتها. 

)٤(‏ في (أ٢ءح‏ ح٢‏ رء س» ض» ي): #التسمية». 
)٥(‏ في (ح٢ء‏ س»غ» ل» ي): (مقومة». 

() في (ح٢ء‏ سء ضص» ع» ي): لمقومة». 


ATT 


(۷) في (ح» ر» ض» ي): «الأجرة». 


ببغداد حتى مضت مد یمه المسيرٌ فيها إلى الكوفة ”فلا أَْجْرَ عليه» وإن ساقها 
معه إلى الکوفة ‏ ولم يَرْكَبْها وجبتٍ الجر 
وقال الشافعيٌ: تجب الأجرة في الوجهین" 
دلیلنا : أن الق وقع على مسافةٍ فالتسليمٌ في غیرھا لا سجن 
الو على موف لني يوستو قل 
فان قیل: إن المستأجر گی الع المستأجرَة وتمکن من استیفاء المنفعة 
شرو عدوا ی ع اض لاعت 
اتناف ون "و" في غبر محلٌ المعقود علیه کالتمکن ین 
لاستیفاء في غير الم فلا سره البدَلُ» والمعنی في الأصل أن العقد وقع 


على المدةه وفي مسألتنا وع على العملء وفرّق" بيتهماء لت وه 
لخياطة ثوبء أو استأجره يومًا للخياطة. 


مر 
- ۳ 


ره ادن 


00 7 7 
کل فان غضبها غاصب من یده سقّطت الا 


وذلك لأن المنافع معدومة والتسليمٌ لايح فیھا' “ وانمابه کے | 
,11و0 مازع تر تسلیم المنفعة قبل القشين نينط یا 
(-۱) ما بین القوسین من (أ۲ء جء ح» ض»ع)» وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 
(۲) ينظر: «التجريد» (۷/ ٦۳۷۱۲)ء‏ و«البناية» (۱۰/ ٣٢۲۳)ء‏ و«تبيين الحقائق» /٥(‏ ۱۰۷). 
(۳) ینظر: «الحاوي» (۷/ ۲۳۹))ء وانھایة المطلب» (۱۰۹/۸))ء وابحر المذهب» (۷/ 4 ۰۲۰ 
و«روضة الطالبين» (۵/ ۷ ۲). 
)٤(‏ في (ع): «ففرق!. )٥(‏ في (ح» ع): «منها. 
)٦(‏ في (ر): «فحالاً؛» وفي (ع): «لحال»» وفي (ي): ابحال». 


۱۳۳ 


ياست اله بسلا || را لاما 


قل: وان "حدّث بهاعيبٌ" یش بالشکنی فل افش 
راف 500 سس از اف رت لعيب به قبل القبّض 
بُو جب الخيارٌ كالمبيع» وإذاکان للمستأجر الخیاژ فان استوْفَی المنفعة فقدرَضِي 
ETE 2 2 ۶ 7 5‏ 

بالمعقود عليه مع العیب. فیلزمه جميع البدّل كالمشتري إذا رَضِي بالمبيع 
المعیب. فان فعل الموَجَر ما آزال العيبّ الحاوت. فلا خيارٌ للمستأجر؛ 
لزوال السبب الموجب للخیار. 

قال: فإذا غربتِ الدال وانقطع شرب الصَْعَةٍ”» وانْقَطّع الماء عن 
الرحی" الْفَسَحَتِ الإجارة. 


وذلك لأن المنفعة المعقود عليها قد عدمت. وتلّف المعقود عليه يُوحِبُ 
فسخ العقد كتَلَفِ المبيع قبل القبض» وكموت العبد المستأجر. 
3 ۱ 7 ع ير 
ومن أصحابنامَن قال: إن ذلك لايُوجب فسخ العقد. والصحيحٌ هو الأول. 
وقد قالوا: لو أجّره رخی فاْقَطّع الما فإن کان البيث ينتفع به لغير الطخن 
فعليه ین الأجْر بحصته؛ لأنه قد بقي جزءٌ من المعقود عليه له حصة بالعقدء فإذا 
وه خر 0 
استوفاه لز مه حصته. 
(۱-۱) في (ع): «وجد بها عیبا". 
(۲) الضيعة: العقاں وقيل: النخلء والكرم» والأرض. ينظر: (مختار الصحاح» ( ص «(A7٦‏ 
و«المصباح المنير» (۲/ .)۳٦٦٣‏ 
(۳) الرحی: الطاحون, والجمع أزح وأَرْحاءِء كسبب وأسباب. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 0٦0۲٢۲ ٠‏ 


و«المصباح المنیر» (۱/ ۲۲۳). 
)٤(‏ ینظر: «الهدایة» (۳/ ٤۷‏ ۲). وابداتع الصنائع» (٤/٦۱۹)ء‏ و«العنایة» (۹/ ۱۶). 


۱۳ 


کارا هام 


قال: ولذا مات آحد المتعاقدین» وقد عقّد الاجارة لنفسه الْفمَحَيَ 
الإجارة» ون كان عقّدها لغیره لم تتفسخ 


وقال الشافعی: الإجارةٌ لا بل بموتٍ أحدٍ المتعاقِدَين”". 


کم او 


دليلنا : قوله صا 
وظاهره یقتضی أن لا يَبْقَى شی*من عقوده؛ ولأنه عقد يقصد به المنفعة حال 


ی ووسر: دا مات المَرء اطع عَمَلَهلاِ مر" تٌلاث»(. 


الحياق فلا يَبْقَى بعْدَ موت مَن عقد له کالنکاح. 

فان قیل: عمد على منفعة عفدا ليس له فسخه من غير عذر فوجب أن لا 
یسح بموته أصلّه الناظِرٌ فی الوقف إذا جر ثم مات. 

قیل له: العقدٌ لم یم هاهنا للعاقد؛ وانما وقّع لغیره فلا یبط بموت مَن لم 
له وفي مسأل وق ملاع سل بوت من 
عُقِد له کالعاریّ وأما إذا عقّد لغيره فان لعف لا بطل بموته؛ لأن العقدَ إنما 
بل بموت العاقد؛ لأنه إن كان الموج قد مات فالعقدٌ اقتَضَّى استيفاء المنافع 
ین ملکه فلو با الإجارةً بِعْدَ موته استُوفیث ین مك غيره» وهو خلافٌ 
مقتَضَّى العقد فلم يَصِحّ؛ وان كان المستأجرٌ قد مات فالعقةُ اقتَضَّى استحقاقٌ 
الأجرة من ماه فلو بَقِيتْ بِعْدَ موه استّحِقّتِ الأجرةٌ ین مال غيره» وذلك 


(۱) ینظر: «مختصر المزنى» (۸/ ٢۲۲))ء‏ و«الحاوي» (۷/ ٤٤٥)ء‏ وانھایة المطلب» (89/4)) 
و«بحر المذهب» (۷/ ۱۷). 


(۲) في (ج» ح۲ غ ل): لافی). 


4۱۳۵ 


ى09 ۳ 

خلاف مقتضّى العقیہ فلم يَبْقّ إلا أن يَبْطُلَ العقك وهذا المعنى لا يُوجَدُ في 
العاقد لغیره» فلم یور موته. 
3 ر 1# 
قال : ویصح شرط الخيار في الإجارة. 

وقال الشافعی: لا يَجورٌ0". 

دليلنا: : أنه عقدٌ معاملةٍ لا یسح فيه القبشُ حال المجلس فجاز شط الخيار 
فيه کالبیع ؛ ولأنها تلع فيح في الإجارة كالأجل. 


فان قيل: شرط الخيار في الإجارة لا فائدة فيه؛ لأنه إن رط لِلْمستأجر فإنه 
عند الفسخ لا یمکنه تسلیم المنفعة المعقود عليها بكمالهاء وهذا" المغنی 
نت الب کلف بعش المبيع في لب وإن رط للم 
لم ينه تسليمٌ المعقود عليه بكماله» فصار كما لو باع بشوط الخيار فتَلِف 
بعض المبيع في المدة. 

قبل له: الإجارةٌ في هذا مخالفة للبيع؛ ؛ لأن البائح لو أراد تسليم بعض المبيع 
إلى المشتري لم يَجُرْء ولو أراد المشتري رد البعض لم يكن له ذلك» فكذلك 
إذا كان فيه خيارٌ الشرطء وأما في الإجارق فلو أراد الموج تسليم بعض المنافع 
من غير خيار جاز؛ مثل أن یوجر دازه شهرً فيَمْنَعَه منها بعض المدو ثٌُبُسلَمّھاء 
فكذلك إذا كان في الإجارة خباژ وكذلك يجو للمستأجر رد بعض المنفعة 


(١)ينظر:‏ «الحاوى) )۷/ c(t‏ و«المه ذب؟» (۲/ o‏ ۹61 وانھایة المطلب» (۵/ «(o‏ وقد 
امت هذه المسألة عند قول المصنف: «والإجارةٌ تفسدھا الشروط كما خر البيع». 


)٢(‏ في (ي): «لهذا). 
4۱۳ 


تاها 
بو ناهام 5 


إذا سکن الدان 4 نم آراد رها بخیار العیب. وكذلك بخیار الشر ط. 
وإنما ارقا ین هذا الوجه؛ لأن المبیع بُنْكِنُ تسلیمه إلى المشتري جملت 
ويُمكِنٌ المشتري رده على البائع جملك فإذا أراد البائعٌ تسلیم بعض المبيع» أو 
رد المشتري رد بعضه دُونَ بعض لم يكن له ذلكء وأما الما فلا يكن قبشها 
یہ ممیت و ات لد جل تل ا 
تّل:و الإجارةٌ بالأعذار؛ کمن استأَجَرٌَ دنا في السوق لجر فيه 
فذمّب ماله وكمّن أجّر دكاتا أو دازا ثم آفلس فلزعثه دیون لايَفْدِرُ على 
قضاٹھا لا ین ثمن ما أجّر فسح القاضي العقد وباعها في الیْن. 


وقال الشافعیٌ: لا تفس الاجارة إلا بعیس) 


دلیلنا: قو له ص همه الا ضَرَرَوَلَا إضرار" مَنْ ضَارٌ ضارّه الله ومَنْ 

2 ۹ 2 3 زی 1 /|+- 7 رس 2 0 5 

شاق شاق الله علیه»۳» فلو بقيّنا الاجارة مع الفلّس ولزوم؟ الدین للمؤجّر 

کا به وذلك لايَجوزٌ؛ ولأنه لابُنكنه استیفاء المنفعة إلا بضر لم رن 

بالعقد فلا يَلَوَمُه الوفاء به» أصلّه إذا استأجد ره لقلع ضزیه فسکن الوّجَمٌ. 

() ینظر: «الحاوی» (۷/ ۰۳۹۲ و«المهذب» (۲/ ۲۵۳): و«بحر المذهب» (۷/ 57 .)١‏ 

(۲) في (ح۰ غ ل): اضرارا وهو الموافق لما في مصادر التخریح. 

(۳) أخرجه الدار قطني (۳۰۷۹)ء والحاکم (۲/ ۵۷) والبيهقي (19/5) من طریق عثمان بن 
محمد عن عبد العزیز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» عن أبي 
سعيد الخدري. قال الحاكم: اهذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه؛». 
وقال البيهقي: «تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي» ورواه مالك بن أنس» عن عمرو بن 
يحيى» عن أبيه» مرسلا". ينظر: اإرشاد الفقيه» (۲/ ۵۵). 


۱۳۷ 


)٤(‏ في لیڈھیڈ ض٤ع‏ ي): «لزم؟. 


ALET,‏ | | فر قرا اما 
57 اقا ای چ 
مل .س س ےل ہوا 


فإن قیل: ٍذا 1 اْمَسخ العقد؛ أنه مت استیفاء العمل بالشرع 
فهو کما لو فترالیدت 

وسر ہے 

فان قیل ٦ت‏ 1 فسخ بالعذر فإنه يُفْسَحُ من غير عَذر؛ کالش ركةء والوكالة 
والمضاربة» وما لايُفْسَحُ بغي عذر لايُفْسَحُ بالعذْرِ کالبیع والصلح. 

اجس ل ل ل 
انكام وکذلك حا الک باب الوم عن اق قر رفشها() ین 
غير عیب کمایجوژ في النکاح؛ ولأن البیع لا يستحق فيه بالعذر "ما لم یمد 
عليه فلم يُنْقَض بالعذر فيما عقد عليه» وفي الإجارة یسح فیها بالعذر مالم 
يُعْمَدُ عليه إذا الْقَضَتٍ المدّةٌ وفي الارض زرعٌ لم يستَحْصَدُ كذلك يَجورُ أن 

نْقَض بالعذر فيما عقد عليه. 

واذا یت بت آنها نفخ بالأعذار وجب بيان الأعذار التي یف یسم لأجُلھا آو 
ری( 

() في (سع ل ي): «دفعها». 

(۲) في (أ٢ء‏ ي): «العقدا» وفي (ح۲ء رءغء ل» ي): «بالعقد». 

)۳( قال في حاشية (ح): «الإجارة كما تفسخ بالعذر تبقى بالعذر كما لو استأجر دابة ھا 
فمضت المدة في المفازة أو استأجر سفینة فمضت المدة في وسط البحرء فإنه ينعقد عليها 
إجارة أخرى بأجر المثل؛ ذكره في اشرح الکنز» في السير» ولو استأجر دابة إلى مكة فمات 
المؤاجر في بعض المفازة» فله أن يركبها أو يحمل عليها إلى مكة أو إلى أقرب الأماكن من 
المصر؛ لأن الحكم ببطلان الإجارة هاهنا يؤدي إلى الضرر بالمستأجرء لما فيه من تعريض 
ماله ونفسه لل للتلف. فجعل ذلك عذرا في بقاء الإجارة» وهذا معنى قولهم : إن الإجارة كما 9 


4۱۳۸۶۳ 


کناب امآ 
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فمنها: ما ذکرہ صاحب الكتاب. 
ومنها: أن رید المستأجر أن ینتقل عن البِلَدء أو يَكَتَريَ دُكَانَا لعمل ماوتجارة 

ا إلى غر ذلك العمل وغیر تلك التجارق فیکون له ال فان آراد 

E‏ فیه ذلك العمل؛ لانهآ رح في الا جر 

فليس ذلك بعذرء وان وجّد المؤجّرُ زياد على تلك الأ جر فليس بعذر. 
ولو کان لا یت ہما استأجر إلا باستهلالك ماله أو إدخالِ ضرر في ماله أو 

دنه فله الفسخ؛ مثل أن یستأجر قَصَّارً لِبْقَصّرَ له ٹیاباء أو حيطا لِيَقُطّعَها أو 

یخیطها أو لینقض دازا له أو" "لیقطع شجرا" أو لبي في ملکه بنا أو 
ليَحْفِرَ بتراه أو لیختَجم أو لیفتّصد أو لیقلم ضرسه أو لِيَرْرَعَ آرضا له تم بدا 
له في کل ذلك فهو عدر وله أن یس الاجارة 

وکذلك إن استا جر داب لیسافر» نم بدا له أن ساف وكذلك من اَستأجَر 
دازا في المِضْرِء أو خاومًا يَخْدِمُه في المصی نم أراد السمّر فله السخَ» فان 
أراد المؤجرٌ السفر عن البلد أو الانتقال عنه» وقد جر عقارًاء فليس بعذر وليس 

له الفسخ. 
تنفسخ بالعذر تبقى بالعذر. بدائع». وينظر: ابدائع الصنائع» /٤(‏ ۲۲۳). 

)١(‏ قال في حاشية (ح): «یفسخ إذا أفلس وقام من السوق أو يريد سفرًا وينتقل من الحرفة إلى 
الزراعة أو من الزراعة إلى التجارة أو ينتقل من حرفة إلى حرفة. بدائع". وينظر: «بدائع 
الصنائع» (۱۹۹/۶). 

(؟) في (ي): «و). 

(۳-۳) في (أ٢ء‏ ح ح7» ض٤‏ ع): «لقطع شجرا وفي (ج» غ۰ ل): القلع شجر)» وفي (ي): 
ایقطع شجرة؟. )٤(‏ بعده في (ج» ر): «علیها» وفي (غ): ابها». 


ا 


ےئش رر 


وجملة ما يعبر في هذه المسائل أن لا یمک المستأجرٌ الانتفاعٌ إلا بضرر 
لم یستجق بالعقد أو یکون في ية الإجارة ضررٌ على الموج . 
قن فكو ا تياف عل وا 3 بدا" للمُكاري من السفر 
فليس ذلك بعذر. 


وذلك لأن خروجّ المكاري لیس بمسبَّحَقٌ فقَعُودہ لا يكون عُذرَاء ولا 
یکون لصاحب البهائم والعقار الفس إلا إذا لجقه دی لا یمه قضاؤٌہ إلا ِن 

وإذاثیبّت له الفسخ فإنه لایکون لا عندَ القاضي؛ لأنها عقدُ معاوضة محضةء 
فإذا ثبت فيها الفسخ لم يكن إلا بمحضر القاضي كالإقالة في البيع. 


4 ۲ ۓ غ۶ 3 ۶ ی و ار سر ٦ہ‏ ےہ 
قل: ولا يجوز للمستاجر أن يو جر ما استاجره تا ف 


وقال أصحاتٌ الشافعی: فيه وجهان». 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «وفي «الذخیرة»: إذا ظهر للمستأجر الشر كشرب الخمرء وأكل الرباء 
والزنى» واللواطة يؤمر بالمعروف» ولیس للمؤجر ولا لجيرانه أن يخرجوه من الدار» وذلك 
لا يصير عذرًا في فسخ الإجارة» ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة. وقال في الجواهر: إن رأى 
السلطان أن يخرجه فعل. وقال ابن حبيب المالكي: لو أظهر الفسق في دار ولم يمتنع بالأمر 
بالمعروف: ويقول داري: آنا آتي فيها ما شئت تباع عليه داره. كاكي». 

(۲) أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: اثم بدا له من السفر فهو عذر فله أن يفسخ الإجارة». 

(۳) في (ج): «ثم بدا له من السفر فهو عذرء وإن». 

)٤(‏ فيها ثلاثة أوجه كما نص عليه الشيرازي» والأصح صحة إجارته للم جر كما نص عليه 


النووي. 
خر 6 ۱ 


۷ ماش ا لھا 
پر 35 


لنا: : أن کل حالةٍ لا جوز العقدُ على المبیع المعیّنِ لايَجورٌ على المنفعة 
المستأجرق أصلّه حال المجلس قبل التبض. 

فان قیل: لا أثرَ لقبض العين المستأجَرةٍ؛ لأنه لايَصِيرُ بقبْضِها قابضًاللمنافِع. 
فوجود القبض وعدمُه سوام ۱ 

قيل له: إذا قبض العينَ فالمنافع تَحْدُتُ على ضمانه وإذا لم یقبض حدتث 
ولیست في ضمانه و" للضمان مدل؟ في جواز التصوّف بدلالة المبیع إذا فبض. 

وقد قال أصحابّنا: لا جور للمستأجر أن يُوْجّرٌ العينَ المستأجرة من 


وقال أصحاتث نود ا ۳ 
۳۹ : آنه غ 2 بختض للمفعة؟ فلا يَج ور أن يَعْقِدَ لماك العین» أصله 
ا لاد وال 


فان قیل: کل عقوم مع امو سم ھا أصلّه لیم 
ينظر: «الحاوی» (۷/ ۹۵ ۰)۳ و«المهذب» (۲/ ۰4۲۹۸ و «نهاية المطلب» (۸/ ۸۳)ء و«روضة 
الطالبین» (۲۵۰/۵). 
(۱-۷) في (ر): «الضمان مدخل»» وفي (ع): «الضمان يدخل». 
(۲) ينظر: «التجرید» (۷/ ۰۳۲۱۱ و«البحر الرائق» (۷/ ۰)۳۰ وارد المحتار على الدر المختار» 
(۹۱/۹). 
(۳) تقدّم ذكر ذلك قریبًا. 
)٤-٤(‏ في(أ٢ءي):‏ ایختص المبیعةاء وفي (ح): امختص المنفعةاء وفي (غ): #يختص بالمنفعة». 
)٥(‏ قال في حاشية (ح): «والمسألة مبسوطة في الفصل السابع من إجارة خلاصة الفتاوی. فينظر؟. 


۱ ۱ 


قيل له: البيع ین البائع في حکم البيع ین الأ جنبع؛ لأن مَن یم له العقد 
غير مالك للمعقود علیه» ولا لِما يُستَوْفَى منه والاجارة يَعْقِدُها مع المالك 


" للعین التي يستوفي المنفعة منهاء فلذلك لم يَصِمَّ العقد. 
قال أصحابُنا: إذا باع الدار بعْدما أجّرها فالبيعٌ موقوف إن أجازه المستأجرٌ 


ظا ۳۶ 
وقال الشافعيٌ في أحد قَوْليه: البيعٌ جائزٌّ وللمشتّري الخیاژ إن كان لم 
يَعْلَمْ بالاجارو۳. 


دلیلّنا: أنها محبوسةٌ لاستیفاء حقٌ فلا ین بیُها بغیر رضا من له الحقٌ 
أصله الرهیٌ. 
فان قیل: الإجارةٌ عقد على منفعق فلا تَمتَمُ من العمَدٍ على الرقبة» کمن 
f.‏ ۶ے 2 
زوج امته» ثم باعها. 
فیل له بے بت له حت الحبٔس في امه فلا ی ذلك ین تسلیوها 
والمستاچز یب 6/07 سے یؤثڑ في البیع 
قال أصحاينا: إذا أجُر دازه شهر رمضان وهما في رجب جاز“. 
(-۱) في (ح» ض» ي): «المعين التي)ء وفي (ع): «المعين الذي». 
(۲) ينظر: «التجرید» (۷/ .)۳٦٣ ٣‏ 
(۳) ينظر: «الحاوي» (۷/ ٠7‏ 5)» وابحر المذهب» (۱۱/ .)۳۱٣‏ 


() في (ي): (ینعقّد. 
)٥(‏ ينظر: «التجرید» (۷/ ۷٦٦۳)ء‏ و«بدائع الصنائع» (4/ ۲۰۳). 


دنا 


ڪڪتا با ڪا 
7 ناا لها 5 


وقال الشافعيٌ: امن 

وا آن کل 0 سكاو فاذا آجُره مرا ین ا ن 
و" جار الاجارة علیها جاز 
إفراڈھا بالعقدِ مع سائر الناس أصله الم التي تَلِي العقد. 

فان قیل: عقدٌ معاوضة على معیّ رط فیها تأخيرٌ تسلیم المعقودِ عليه 
فوجّب أن لا یَصحَ» آصله إذا باع على أن یسم فی وقتٍ مستقبّل. 

قیل له: لم يشرّط”" تأخيرٌ التسلیم وانما علق التسلیم بحال الامکان فهو 
کبیع عبد غائب عن حضرتهماء وکتزویج الصغيرة التي لا يُمْكِنْ وطوّها أن 
العقد م وخ رتا قف اله الع ما حر ری ولان الیع جوز آن بقع 
على عینین یک يتل تسلیم |حداهما وی" يشرط تأخيرٌ الأخرى؛ كذلك لا يجوز أن 
يقعٌ على عین د یشیّرط تأخيرٌ تسليوهاء ولما جاز أن تقَع الإجارةٌ على مُدتیْن 
بتآخی ر9“ تسليم إحداهما جاز أن يبتدئ العقد عليها. 

وقد قال صخا (ذا ايها دازا شهرا جازت الاجارت وکان از لالم 
عقيبَ العقد". 
(۱) ینظر: «التهذیب» للبغوي (4/ ۶۳۲ و(كفاية النبیه» (۲۳۰/۱۱) و«روضة الطالبین» 

.)۱۸۲ /۵( 


(۲) في (ح» ر» س» غء ل): «یشترط». (۳) في (س): «حال». 
() ليس في (ي). وفي (أءج) : «یتأخرا» ورسمت في (ح» ر“ ض غ) ھکذا: «نتاخر) بغير 


نقط» وفي (ع): «بتأخر». 
۳۸ 3 


.)۳ ۱۸۵ /۷( ینظر : «التجرید»‎ )٥( 


سے ی ور 

چا س 

وقال الشافعی: لا صح الإجارةٌ إلا أن يُسمّي مد تتصل بالعقد(. 

و اه هر کا 2 رت ۶ 2 2 ے‫ 

:نام مشروطةٌ في عقب فوجب أن قتي إطلاھا کوٹھا ین حین 
العقد كالأجل. 

فإن قیل: الشهر يُذْكَرٌ في عقد الاجارة لتقدير المعقود عليه» لا على وجه 
الاجل» وما ذکر لتقدیر المعقود علیه لا السا عات معلوما» کقوله: 
ات لتق ۱۱۳ 

قيل له: مذاىيَیْطُل بالمدَةٍ فی الایلای ولا لا تُعيّنٌ المدّة یما يَلِي العقد 
بلتقدیی لکن لأنا لو لم تَحْوِلُها على ذلك بطّل العقك وهذا كما نقوله جميعًا 
في الأجَل أنه بختص بکقیب العقدِ لِيَصِحٌ العقدٌ لا لتقدير المدة. 

وقد قال أصحابنا: إذا استأجر رجلا لييح له ثو تالم بجر ۳: 


وقال الشافعئٌ: کے 


وریہ سور امع ی انا 
اأصله اذا استأجر ھا للضّرابء ولا یرذا استأجره على حمل خشبةٍ 
وا لوا اس انا لأنالعقد لم كنار متفعةً المستأجر» ولو قال: ۳ 
أن تخملها آنت. بطّل العقد لمّا وقع على عمله» وهناك وقع على عمل مطلق. 
)١(‏ ینظر: «المهذب» (۲/ ۱ ۲). 
(۲) الکرّ: ستون قفیرًاء والقفیز ثمانية مكاكيك» والمکوك صاع ونصف وهو ثلاث کیلجات. قال: 
وهو من هذا الحساب اثنا عشر وسقاء و کل وسق ستون صاعًا. ينظر: «المغرب» (ص .)٦٥٤‏ 


(۳) ینظر : «التجرید» (۷/ ۱۹۳ ۳). 
)٤(‏ ینظر: «حلية العلماء» (۵/ ۶۲۷ و«البیان» (0/ ۰۲۹۶ وافتاوی ابن الصلاح» (۲/ ۵ 
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فإن قیل: يجوز العقڈ علیها إذا كانت مُقدَّرةٌ بزمانِ فجاز العقذ عليهاء إذا 
کانت معلومة مقدوژا علی تسلیمها أ الغا 

قبا له طن ذا ابيا خرن و فی تقد بجر الا هازه إن تقد وت 
بزمانِ» ولایجوز غير مقدَّرَةِ؛ ألاتّرى أن منفعة الدار لو قذرها في الإجارة بشهر 
جاز» ولو لم يُقَدَرْها لم یج 

وقد قالوا: إذا جر الا 
الشافعيٌ: له الخیار''. 


بُ مك ابنه الصغیر نم بل فلا خيارٌ له"2. وقال 


لنا: أنه عقدٌ لازم فإذا عمد على مال ولده لم بط بِعْدَ بلوغه أصله البيع. 

فإن قیل: عقدٌ إجارة في حق الصغير» فوجّب أن یل بزوال الولاية كما 
لو كانت الإجارةٌ عليه في نفیه. 

قيل له: ذا كانتٍ الإجارةٌ عليه لا ترول بزوالٍ الولاية؛ وإنما یت له الخيارٌ 
لإزالة الشین عن نفسه بِتَبِّْيّة الإجارةء ولا شينَ عليه في إجارة ماله فلا يكون 
07 


وقد قالوا: إذا جر عبدى ثب أعتقه أن للعبدٍ الخیاز۳. وقال الشافعٌ: لا 


() ينظر: «التجرید» (۷/ .)۳٦۷٣‏ 

(۲) ينظر: «نهاية المطلب» (۲۷۹/۸) فقد ذكر هناك وجھین بلا ترجيح. 

(۳) ينظر: «اللأصل» (۳/ ۳۷) ط. قطرء واالتجرید) (۷/ ۷۲٦۳)ء‏ و«البناية» (۱۰/ ۳۳۵). 
(6) ینظر: «نهاية المطلب» (۱۱۸/۸)ء وابحر المذھب۷(۷/ ۹٢۱)ء‏ و«روضة الطالبین»(۵/ ۲۵۱). 


(٤ه‎ 


سیگ دب ١١‏ یش 


لنا: أنه عق دٌيُقَصَدُ به المنفعة صم من المولی عليه في حال لا یلك التصوّف 
في نفْسِهء فإذا ملّك التصرّف ثبت له الخيارٌ في قطّعِه أصلّه الم إذا زوّجها 
المولى من عبد ثم أَعتَقھا. 

فان قیل: عقد لازم قبل أن يَمْلِكَ التصرّفت» فإذا ملّك التصرّّفَ لم یت له 
الخيارٌ بملكِ التصوّف كما لو زوّج عبده نم أَعتّقه أو وج ابنتهء أو باع مالّها. 

قبل له اش الا رات الف لأنه لو أن له في التصرف مَلكه 
ولا خیار له والمغنی فيما إذا زوجه ثم أَعْتّقه أنه يَمْلِكُ رفعه بالطلاق» فلم 
یت له الخیا وهاهنا قد عقّد على منافعه عقدًا لا بُنْكِن رَفْعُه إلا بالخیار 
فمك رفعه يغد الحرية وذا ثبّت أن له الخیار فاذا اختار امضاء الاجارة كات 
اا له کات ا هرق مه ل أن فان وقع بفغل المولی 
وحقوق العقد عننا تتعلّقُ بالعاقده فیقبض المولى الأجرة ها إليه أو 
که ها وما لم يَفْعَل ذلك لم يَلْرّم المستأجر دفْعُها إليه. 

وعند الشافعی: إذا جازتِ الاجارة رجع العبد على المولی بجر المثل في 
القول القديم» وفي الجدید: لا یز جع" ۱ 

وقد قالوا: إذا استأجر دازا شهرًا مسکی فمضی بعض المدَة قبل تسليمهاء 
نج أراد أن یسم الدارٌ فيما يقي من المدَّةٍ فله ذلك ويُجْبَرُ المستأجر عليه 


وس سے 
نی 


وذلك لأن کل جزء من المنافع کالمعقود عليه عقدًا مُبَْدَاء وما ملك بعقدیْن 


۱۶٩۹ /۷( ينظر: «الحاوي» (۰/۷٥)ء و«نهاية المطلب» (۸/ ۰۱۱۸ و«بحر المذهب»‎ )١( 


واروضة الطالبین»(۵/ ۲۵۱). 
ع ۱ 


7 تنا امآ 
فتعذّر التسلیم في أحيهما لایور فی الآ "© 
وقد قالوا: إن تطبينَ سطح الدار؛ وإصلاح میازیها وماوَهَى'' منهاء 
ج رب دار ول يُجَبرٌ علیه؛ وذلك 
ینعی ی هیا نی بر علیه؛ لآن المالك 
بجر على إصلاح م يله ویکون للمستأجر الخیاژ؛ لأنه عيب بالمعقود عليه 
EE‏ موی اواو ور وی 


6 


مِلْكِ غيره بغير أَمْرِه ولا أَمْرِ مَن له ولايةٌ عليه. 

فإن كان امتلاً المخرخ من فِعْل المستأجر فالقياسٌُ أن یمه نقْلّہ؛ لأنه 
حدّث بغغله» 9ء ه + ہ4 الجادة آن کل ما کان 
مُعيبًا تحت الأرض فهو على المالك فخمل ذلك على العادة". 

وإذا احتلف المو‌جرّو المستاجه : فقال ال استَأجَرتُ منك" هذه 
الداز بخمسة وقال المؤجُرٌ: بعشّرة فإنهما یَتحالَفانِ وتفسخ الإجارة ومن 


بك سق 


نكل عن اليمين منهما زمه دعوى صاحبه ومن أقام منهما بينة فالبينة بينته» 
فان أقاما الین فالميئة 2 المؤجر. 
وإذا اختلّفا فى المدق أو المسافةء أو فيما وقع عليه العقد فهو كذلك أيضًا 
(۱) ینظر: «المبسوط» (۰)۱۳۲/۱۵ و«بدائع الصنائع» /٤(‏ ۱۹۷) و«العناية» /٩(‏ 1 ۱). 
(۲) في (رء ضءغ): (ھواء وفي (ي): هي». ووهی: آي: ضعف. ينظر: (المغرب (ص .)1۹٩‏ 
(۳) قال فى حاشية (ح): (وما كان ظاهرًا على وجه الأرض كالكناسة والرماد» فعلى المستأجر. 
بدائع». وينظر: «بدائع الصنائم» .)۲۰۸/٤(‏ 


)٤(‏ في (ي): «مثل». 
Os‏ 


NLSAN ANNE 


في التحانّفيء والنكول» وإقامة البينة» فإن أقاما له الب المستأجرء 
والأصل في ثبوتِ التحالف قوله :دا املف المتبایعان والسَلعَة 
َائْمَة بعَيْيِهًا تالا“ وهذا يقتضي أن مَن باع عبت بمنفعة واختَلْفا تحالفاء 
ولأنالاختلاف وقٌع في عقدِ معاوضة يَلْحَقُه الفسحٌ ليس فيه مغنی التبرّع» 


سے 


ولو عى كل واحد منهما فضلا؛ فقال المؤجُر: أجِرْتكٌ إلى القَضر" بعشَرق 
وقال المستأجرٌ: إلى الكوفة بعشرة» فهو أيضًا فی التحالّفي والنکول كما ذكرنا. 
وكذلك إذا أقام أحدّهما البینڈ فان أقاما جميعًا البينة قبلت بينة کل واحد 
8 1 ر م 5 ۳ 
منهما على الفضل الذي یستحقه بعقد الإجارة؛ لانهما اختلفا فى العوض 
رت 1 7 کے : 3 
والمعَوّض. والخلاف في كل واحدٍ منهما یوج التحالف. فكذلك إذا وقع 
یج 09 وو ۶ و 6 > 
الخلاف فيهماء ولو اختلفا فقال المؤجّرٌ: آجرتك الدابّة إلى القَضر بدینار. 
وقال المستأجرٌ: إلى الكوفة بعشرة. وأقاما ین فهي إلى الكوفة بدينار وخمسة 
(۱) قال الطحاوي في «مشکل الآثار» /٦(‏ 2179-177): «غير أنا وجدنا أهل العلم قد احتجوا 
بهذا الحديث. فوقفنا بذلك على صحته عندهم»... كما وقفنا على صحة قوله عندهم: 
«إذا اختلف المتبايعان فى الثمن والسلعة قائمة» تحالفا وترادا البيع. وإن كان ذلك كله لا 
يقوم من جهة الإسناد فغنوا بصحته عندهم عن طلب الإ سناد له). ينظر: «نصب الراية» /٤(‏ 
۷۰۰۵ء ۱ و«البدر المئير» ))٣٦۷٦٦- ٦٣۳ /٦(‏ و(التلخیص الحبير» (۳/ ۱ء فر" 
(؟) في (ج» غ» ل): (البصرۃء وفي باقي النسخ: «القصر)» والمثبت موافق لما في «بدائع الصنائع) 
(٤/۲۱۸)ء‏ و«المحيط البرهانى» (۷/ 57 ۵). 
والقصر: واحد القصورهء والمقصود به قصر ابن هبيرة وهو على ليلتين من الكوفة» وبغداد 
منه على لیلتین. ينظر: «المغرب» (ص۳۸۵). 


4 A 


كان 2ا 
9 کاب جام 7 


دراهمَ؛ لأنهما اختلفا تی ار الدابّة إلى القضرِء واا ا 
المؤجرء 5 اتی السا عار الى لكر فة متدرا همّ؛ لأن القصرَ 
نف الطریق» و جحد ذلك الموج ره فتكون البينة لته للإجارة وی فلهذا 
قضی بها إلی الکوفة بدینار وخمسة دراهم. 

وقد قالوا: في رجل سلم عرلا إلى حانج له با في أربع”" ؛ فنسّجه 
"مات یا ربع" فصاحب الثوب بالخیار؛ إن شاء سلّم له لشوب وضَكَته مذ 
عَزْلِهه وان شاء آخذه وأَعْطاه بحساب ذلك من لاجر الذي سمّاه؛ وذلك لأن 
غرّض صاحب الثوب لم يُسِلَّمْ لە؛ لأنه قد ینم بالطويل ما لا يتمع بالقصیر 
فکان له الخیاز فان اختار الأخدّ آخذه بحسابه ین الجر كمّن استأجر رجلا 
شرب له لا موه فصوب بک وفات رفت الضرب ان ون الأخرة 
بحساب ما عَمِلء كذلك هاهناء فإن نسّجه على ما قال من الأَذْرُع إلا أنه آفسد 
الماك اميه وز اذو ند كر کی جا تد تھا تی 
فصاحبُ الثوب بالخیارِ؛ إن شاء ضمّنه مثل عَزْلِه» وان شاء أذ الثوبَ وأَعْطاه 
جر مثله لا يجاوز به ما سمّی؛ لأنه أتى بالمعقودٍ عليه وخالّف في صفیه فتیّت 
له الا 

وأما إذا اَی بالدَرْع والصفة المعقود عليها وزاد في ده فصاحِبُ الثوب 
الخیار؛ إن شاء مده مق َه وكا ان ون شاء اذ لوب 
وأعطاه المسمّىء ولا يزيد في الأجرة لزيادة الذرع؛ وإنما یت يفت له الخیاز؛ لن 


)١(‏ في (رء س» ع): الأربعة)» وفي (ض): «أربعًا». 


(۲-۲) فی (س): «ثمانیّا في أربعة». 
4۱١۶‏ 


NESE‏ ررش 
اہ ده« 


الصفة تیرٹ عليه؛ ولانه إذا زاد في الذرُع استَکُتّر من العَّزْلِء فان أحُذہ فلا 
جر له في الزیادة؛ لأنه عَمِلها بغير مر صاجب العَوْل. 

ولو دقع رجل إلى صبًاغ وب ضبق آحمر فصبّغه ك اخعلّفا؛ فقال الصبّاغْ: 
عَولتّه بدرهم» زر تر کی فان كانت پوت EE‏ 
الصبًاغ” وان لم يكن لهما ی فإني أَنْظُرٌ إلى ما زاد العف في قيمة الثوب. 
فان كان دزهما أو آکثر أَعْطيه درهمًا بِعْدَ أن يَحْلِففَ الصبًاع ما صبّغه يدانِقَيْنِ 
وان کان ما زاد في الشوب من العُضْمْرٍ أقلّ ین دانمَین أعطیلہ دانِقَيْن بِعْدَ أن 
يَحْلِفَ رب الثوب ما صبّغه إلابداقیْن؛ وذلك لآن الصبّاعٌ إذا حلّف ما صبّغہ 
بِدانِقَيْنِ والعُصْمُرٌ عينُ مال حصّل في ثوبه بأَمْره» وجب عليه یمه ولا يراد 
على درهم» لأن الصبّاغ رَضي باسقاط الزيادة» وان كان قيمته داتِقَيْنِ» وحلف 
رب الثوب ما صبّغه إلا بدانِميْنٍ سفَطّتْ دعوى الصبّاغ؛ ووجب على رب الثوب 
”قيمة الصّبْغْ" من دانقین؛ لآنه َل ذلك 


وال أعام 


E. کا‎ 

(1) في (ح» ع): لاببيئة». 

(۲) في (ح» ح» ح۲ ض»غ» ل): «الصانع؟ء وفي (عء ي): «الصابغ». والمثبت موافق لما في 
ابدائع الصنائع» (5/ ۲۲۰). 

(۳-۳) لیس في (ح٢)ء‏ وفي (أ٢ءحء‏ ض»ع» ي): «قيمة اللوب». والمثبت من باقي النسخ موافق 
لمافي «المبسوط» (۱۵/ 2406)) وابدائع الصنائع». (/۲۲۰). 
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اي AC‏ سے مم ريو اج 


ا( كتاتا فع ۱ 

الشفعة في اللغة: مأخوذةٌ ین الضَّعٌ ومنه الم الذي هو بخلافِ الوتر 
پر رر نی آهلاللواپ ماکان حق 
ی یت )۷ إلى مله سي ذلك شفعة والأصل 


5 اک کہ و ا چ ره م 5 5 )۲ 
في ثبوت الشفعة قو له صاالئه علِمَووسَلر: «الشفعة في کل وا : 
و کو ص ٥‏ ۶ ص 
کی و ٭ -. م ٠‏ ۰ ۰۰ )۳( ر ۹ 7 €3 ۰ 


قال د 1 
2 3 0 
حقٌ المبیع٩»‏ کالشرب والطريق ثم للجا 


() في (ي): «المشفع». 

(۲) خر جه الترمذي (۰)۱۳۷۱ والنسائی فی «الکبری» (۱۱۷۲۰۲۲۹) من طریق الفضل بن 
موسی» عن آبي حمزة السكري» عن عبد العزیز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس. 
یی سب دو بے و چی ود روي مير 
1 0808080“ »عن النبي صََلله دوس سس 
«رجاله ثقات». ينظر: «المحرر فى الحدیث) (ص ٩‏ ۵۰). 

(۳) قال في حاشية (ح): «الخليط في نفس المبيع هو الشريك الذي لم يقاسم معناه دار لرجلين 
لم يقاسم منهماء ثم للخليط في حق المبيع هو الشريك الذي قاسم وتثبت له الشركة في 
الطريق والشرب معناه طريقهما وشربهما واحد». 

(4) في (أ٢‏ جح٢‏ ر» س» ضء ع): «الخليط). 

)٥(‏ قال في (ح) بين السطرين: «أي: لا يجدي فيه الشفعة». 


orp 


7 جع حور 7 
أما وجوبها بالشركة: فلقوله َو «الشفعة فِيمَا کو سم سم 
وژوي: ما لسع شيك الذي لہ تایه 


اق ار لی اضرف 7 7 2 
وأما ثبوتها بالشركة في الحقوق: فلقوله صاله مه وس (جَار الدًا احق 
بالدارء یر بو ون گان اه گان طرق اراح ۳ء وروي «السريك 


2 7 
احق من الخلیط والحلیط اح من کت 


تس 


» 


20 و ۲ 
وأما ثبوتها بالجوار: فهو مذھپُنا!“. وقال الشافعؿ: لا شُفعة إلا للشريك 
)١(‏ آخرجه البخاري (۲۲۱۳)ء ومسلم )۱٦٦۸(‏ عن جابر. 
77 22 بک وس بی ی 
جابر قال: : ی رسول الله صو بالشفعة في کل شرْكةٍ لم تسم سم رَبْعَةِ أَوْ حَائْطِ: 
لاحل له نيب خی بوذ ریگ فان شاء .وان کا رل اع ولغ ووه هو 


أَحَقٌ بوا. 

(۳) في (ر): «واحدًا». 
والحديث مركب من حدیثین الأول: آخرجه آبو داود (۱۷٥۳))ء‏ والترمذي (۸٦۱۳)؛‏ 
والنسائي في «الکبری» (۱۷ ۱۱۷) من طريق قتادة» عن الحسن عن سمرة. 
الثاني: أخرجه آبو داود(۸٣٥۳)ء‏ والترمذي (۱۳۹۹)» والنسائي في «الکبری» (1775) وابن 
مات فور قري العلا فون یسنان شا معز ان قال ارد 
(حدیث حسن غریب. ولا نعلم أحدًا روى هذا الحدیث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عطاء عن جابر» وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديثء وعبد الملك ثقة مأمون 
عند أهل الحديث لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث». ينظر: «تنقیح 
التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ ۰۱۷۳ ۱۷)ء وانصب الرایة) (5/ ۱۷۲). 

(6) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۱۷/4): «غریب» وقال الحافظ في «الدراية» (۲/ ۲۰۳): 
الم آجده». 

.)۳۰۸/٥( وابدائع الصنائع» (۵/ 4)» و«الهداية»‎ 1٩ /۳( ینظر : «تحفة الفقهاء»‎ )٥( 


و 
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اعت ۳ وس ےہ رجہ 


دلیلنا : ماروّى آبو داو د بإسناده أن النبى صا وسار قال: « جار ار 
بدَارِ الجَارِ ا ولاحق للجار في دار جاره إلا الشفعة وذگر هذا 
الخبرٌ الشیخ أبو بكر الرا زی رم مهن في «شرح الطحاوي». وذکر فيه: اأَحَق 
بشْفعة الا ر»0. 

وروی عرو بن شوپ عن أيه ری أن البي مه سر قال: (الجَار 
ا 70 وما سقَیّه؟ قال: E‏ 


)١(‏ ينظر: «الأم» (۷/ »)١١7‏ و«المهذب» (۲/ ۰۲۱۳ و«نهاية المطلب» (۷/ ۳۰) واروضة 
الطالبين» (۵/ ۲ ۷). 

(۲) آبو داود (۱۸٥۳)ء‏ وقد تقدُم بقية تخریجه من حدیث سمرة. 

۳۱( شرح مختصر الطحاوی» (۳/ ۵ ۳). وینظر: (شرح معاني الآثارا /٤(‏ ۱۲۳). 

(5-4) كذا في (ح۲)» وهو الموافق لما في مصادر التخریج. 
وفي (أ٢ء‏ ي): اعمرو بن شريك» عن أبيه»» وفي (ج» ح» ر» س»ع): اعمرو بن شريك» عن 
أبيه شريك»؛ وفي (ض): اعمرو بن شريد» عن أبيه شريك»؛ وفي (غ+ل): اعمر بن شريك» 
عن شريك». 
وهو: عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي» آبو الوليد الطائفي» حجازي تابعي ثقة؛ روى عن: 
سعد بن أبي وقاص؛ وأبيه الشريد بن سويد الثقفي» وعبد الله بن عباس» والمسور بن مخرمة» 
وأبي رافع مولى النبي مهس ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۱۸/۵ ۵) واتهذيب 
الكمال» (۲۲/ .)٦٦‏ 

)٥(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 6 ۷) عن عمرو بن الشرید» عن أبيه الشريد 
ابن سويدء بنحوه. وأصله عند البخاري (۲۲۵۸) عن عمرو بن الشرید» عن أبي رافع. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۸۸): «السَّقَبٍ بفتح السين المهملة» والقاف. 
وآخره موحدة: القرب» والصاد لغة» وهما مصدرا سقبت الدار وصقبت: والصاقب: القريب. 


> ۱ 001 


:5 کے سط رت 
ص An‏ ا 


ولانهیخاف التأذيّ على وجو الدوام فوجب أن يَسْتَحِقٌ الشفعة بسبب 
مله كالشريك؛ ولأنه سب لتقل الملّكِ فلايَخْتَصٌ بالمُشاعٍ کالبیع؛ ولأن 
کل شركة لا تفضي إلى مجاورة لا تتعلّق بها الشفعة وکل شرك تُقْضِي إلى 
مجاورة يتعلّقُ بها الشفعة فدل ذلك على تأثير المجاورّة في الشفعةء فوجب 
أن يتعلّق بها الشفعة. 

فان قیل: روي فی حد بث سعید بن المسیّب. أن النبی صا لوسر قال: 
0 تال نت إا تلود کا مةه 


قيل له یپے .یئ 
يُقَسَمُ» ذگره في «الموطأ»”"» وذكره أيضًا آبو داو 

قال في المغرب: إن الجار أحق بالشفعة إذا كان جارًا ملاصقاء والباء من صلة أحق لا 

للتسبیب. وارك القت : القاقت علی معنی ذو الشّقب») آو تسمية بالمصدر و وصف!. 

ینظر: «المغرب» (4۰۱/۱). 

(۱) آخرجه النسائی ذ في «الکبری» (۰)۱۱۷۳۳ وابن ماجه (۲۹۷) من طرق عن مالك عن ابن 
شهاب» عن سعيد» وأبي سلمة» مرسلا . وآخرجه النسائي ذ في «الکبری» (۲۱ ۰۱۱۷۳۲۰۱۲ 
وابن حبان (۵۱۸) من طرق عن مالك» عن الزهري» عن سعید وأبي سلمة» عن آبي هريرة 
موصولا. قال ابن حبان: «رفع هذا الخبر عن مالك أربع آنفس... وأرسله عن مالك سائر 
آصحابه وهذه كانت عادة لمالك یرفع في ال حایین الأخبارء ویوقفها مرارّاء ویرسلها مرة 
ویسندها أآخری على حسب نشاطه فالحکم آبذا لمن رفع عنه وأسند بعد أن یکون ثقة 
حافظا متقتًا). 

(۲) «الموطأ» (۷۱۳/۲) عن سعيد مرسلا. 

(۳) ابو داود (۳۵۱۵) عن الزهري» عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسیب. أو عنهما جميعًاء 


ه4 


عن أبي هريرة. 


ولیس فيه دلیل؛ لأنه قعل وال لاعموع له و که في 
الشيء ٍِ لاد على تخصيص الحكم ہما قضّى فيه. 

فأما قولّه: اوقت الخْدُودُفَلا شُنْعَةَ . فليس من كلامه صعََه وس 
لأن الراوي حکی أنه فِعْلٌ القضاءء وهذا إخبار”'' عن حكم ماض!' 

0+00 «فَإِذَا وَقَعَتِ الحَدُودً) بیان حكم مستقيّل فلا یکون معطوفًا على 
اول یکون قول أحد الرواق رت آنه قال: : «الشفعه فيما لم یْقْسَمْ). 
اقتضی ثبوت الشفعة للجار فيما لم ر یقسَم بظاهر الحَبَرء وه و أن بیع أحذ 
الشریکین نَصِيبه یسم الشريك الآحَرُ الشفعة فيَجِبُ للجار فیما لم يُقْسَمْ؛ 
وكذلك إذا باع الرجل بعص داره وجبّتِ الشفعة للجار فيما باعه» فصار الخ 
دلالة عليه. 


3 
جو 


فان قیل تا که ی ۲۱ "عن ملکه فوحين آن لا یستحق 
بشفعة المْك الا خر أصلّه إذا كان بیتهما طريقٌ نافذ. 


قبل له: الشفعة تت في الا صل لیف الشفیع * عن نيه الاو ويَجْمَع 


() فی (ي): «خبر». 

(0) وقد حکی بعضهم أنه مدرج من بعض الرواة» كذا قال أبو حاتم» كما في «العلل» مسألة 
(۱۳۱) والطحاوي في «شرح المعاني» (4/ ۱. وقد رده ابن حجر في «فتح الباري» 
(6/ 4۳۷ فقال: «فیه نظر؛ لان الأصل أن كل ما ذکر في الحدیث فهو منه» حتی یثبت 
ال(دراج بدلیل. وقد نقل صالح بن آحمد؛ عن أبيه: أنه رجح رفعها». 

(۳) في (۲3): (مجوزاء وفي (ح۲.ض): امحورا» وفي (ر): املك یحور وفي (غ» ي): (یجوزاء 
وفي (ل): «یجور. والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «التجرید» (۷/ ۳4۰). 

)٤(‏ في (ي): «المالکین». (6) في (س): «الشريك». 


۱۰۷ 


أحد الملکیّن0) 


شک هه 0۴ 
مسر و جر رساد و 
ل 


لین فيَصِير ملكا واجدا» وهذا موجودٌ في الشريك والجار فإذا فصل الطریق 
بین الولکین لم يُوجَدْ ذلك؛ ولأنه إذا لم يكن بيتهما طريقٌ فِالْخْلْطَةٌ موجودةٌ في 
الحائط والحك فالتأذي بسبب المشاركة موجودٌ» وإذا كان بیتهما طريقٌ فلا 
شرك بيتهما في شيع فلم تجب الشفعة. 
قال: ولیس للشريك في الطريق والشُزب والجار شفعة مع الخَلِيطٍ. 
وذلك لأن الشفعاء إذا!۔ خا وار دراك اي وت لأنه أخص 
بالضرر من الجارِ وین الشريكِ في الحقوقِ فكان آولی بالشفعة ثم الخلیط في 
الحقوق أخصٌ من الجار بالضرره فكان آولی» ثُمٌ الجاژ بعْدَ ذلك . 
ٍ۲ [ذا سلم الشفعةً وجبث للشریلك في 
الحقوق» فان سلّم وجبث للجار؛ لأن السبب الذي يتعلّقٌ به الاستحقاق لکل 
واحدٍ منهم موجود عند عقد البيع؛ وإنما قُدُم بعشهم لکد حمّه فإذا آشقّطه 
سب تاب O‏ 
إذا اجْتَمَعاء وأشقط غریم 3 حقه والجاژ الذي کی الشفعةً هو 
لی لان الشفیع لات الشفعاً لاتصان ملك المع 1 
یوجَد في غير الملاصِقٍ 
قل: والشفعة تَحِبُ بعقد البيع» وتستَقرٌ بالاشهای ود 
مھا المشتري أو حگم بها سای 


(۱) قال في حاشية (ح) : «وعن أبي يوسف أن مع الخليط في نفس المبيع لا شفعة أخرى سلم أو 


استوفى؛ لأنهم محجوبون به). 
oA‏ 1ه 


2 


تلك الخد إذا 


کت ام اگ ف 
أما وجویُھا بعقد البيع» فلأنها تچب لرغبة”" البائع عن ملک فإذا أوجَّب 
البيمٌ خرّج الشيءٌ من( ملکه فتعلق به حق الشفیع فكان له المطالبة به. 
وأما قوله: وتستَقرٌ بالإشهادٍ. فلأنه حق ضعیفٌ سمط بالاعراض عنه» ولا 
ٹکو م 4 3 
عم أنه تارك للإعراض وأنه على المطالبة إلا بالاشھادِء فلذلك شُرط. 


وأما قوله: وتمْلّكَ بالأخذ. فلأنه نفل مك وذلك لايَصِحٌ إلا بالتراضي أو 
حکم الحاکم. 
قال: واذاعلم الشفیع بالبیع آشهد في مجلیه ذلك على المُطالَبةء ينض 
منه ۳ فيّشهد على البائع إن کان المَبِيعٌ في يده أو على المُبتاعء أو عند العقار. 


والأصل في هذا أن طلّبَ الشفعة على الفور» فى رواية «الأصل“. وروی 


)١(‏ في (س): «برغبة». (۲) في (س): «عن». 

(۳) أي: من المجلس. ينظر: «الهدایة» /٤(‏ ۳۱۱)ء و«العناية» (۹/ ۳۸6). 

.)۱۷ /٥( ۳)ء و(تحفة الفقهاء» (۳/ 07). وابدائع الصنائع»‎ ٤٤۳ /۷( ينظر: «التجرید»‎ )٤( 

)٥(‏ هو هشام بن عبيد الله الرازي» السني» الفقیه, أحد أئمة السنة له انوادر»؛ وتفقه على أبي 
یوسف. ومحمد. قال الصيمري: غير أنه كان لیا في الرواية. وعن أبي بكر الرازي أنه كان 
یکره أن يقرأ عليه «الأصل» من رواية هشام لما فيه من الاضطراب» وكان يأمر أن يقرأ عليه 
«الأصل» من رواية آبي سليمان» أو رواية محمد بن سماعة لصحة ذلك وضبطهما. حدث 
عن: ابن أبي ذئب» ومالك بن آنس» وحماد بن زید وعبد العزيز بن المختار؛ وطبقتهی 
وحدث عنه: بقية بن الولید وهو من شیوخه ومحمد بن سعيد العطار» والحسن بن عرفة» 
وحمدان بن المغيرة» وأبو حاتم الرازي» توفی سنة (۲۰۱ھ). ينظر: «الجواهر المضیة؟ 
(٢/٢۲۰)ء‏ و«سیر أعلام النبلاء» (٠١/٤٥٤٥)ء‏ و«سلم الوصول» (۳/ ۳۹۳). 


4١١۹۶ 


IS ENT‏ ۷را 


عن محمك: آنها على المجلس"". 

وللشافعی أربعة آقوال: 

أحدها: آنها على الفور. والاخو: ثلاثة آیام. والثالث: على التأبيدٍ إلا أن 
لمشتري مطالبةالشفيع بالط و الإسقاط. الرايغ: أنها على تأیه ویس 
للمشتري مطالی الشفیع بشي و 


3 5 3 0 لک سس 7 ۶ 5 2 ٥ 2 ٤‏ 
وجه الرواية الأولى: ما رزوی عن النبيئ صا عو ول أنه قال: (الشفعة لمن 
س کر سر 5 71 3 کم م ۳ 0 کے ام سر سم رة 
وَانَها»۳. وقال: ل(إنما الشفعة كنشطة عقال9ک إن قیدھا مکانها بت 0 
۹ 5 2 کم ۳ 5 8 5 - 2 چ تن 
والا فاللوم عَليْهِ)'“. ولانه خيازٌ تمليك فلا يختص بثلاثة آیام» ولا قف على 


مه سے 


(۱) ينظر: «التجرید» (۷/ 57 5 ۳)ء و«المبسوط» (۱/ ۰۱۱۷ و«البحر الرائق) (۸/ ۰۱۶7 
و«تبیین الحقائق» (۵/ ۳ ۲). 

(۲) المعتمد من هذه الاقوال آنها على الفور» ینظر : «الحاوی» (۷/ 4۰ ۰6۲ و «المهذب» (۲/ 
۷ھ وانهاية المطلب» (۷/ ۳۱۲) و«روضة الطالبین» (۵/ ۱۰۷). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱64۰) من قول شریح. وقال الزيلعي في «نصب الرایة» (5/ ۱۷۲): 
اغریب). يعني مرفوعا. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۸۸): «تقدم أن الوئوب بمعنی النهوض و القیام». 
ينظر ما تقدم في کتاب الصلاق تحت قول الماتن: «ویستقبل بهما القبلة» فإذا انى إلى 
الصلاة والفلاح حول وجهّه یمینا وشمالا». 

)٤(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۸۹): «نشطة عقاله یقال: نشط العقدة شدها 
أنشوطة؛ وهي كعقدة التكة في سهولة الانحلال وأنشطها حلَّها. فقوله: الشفعة كنشطة العقال. 
تشبيه لها بذلك في سرعة بطلانهاء وهي فعلة من الإنشاطء أو من نشط بمعنی آنشط . وقيل: أراد 
كعقد العقال يعني مدة يسيرة» والأول أظهر. قاله في المغرب». ينظر: «المغرب» (1/ ۳۰6). 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه ٠(‏ ۰ء والبيهقي )۱۰۸/٦(‏ من طريق محمد بن الحارث» عن محمد بن 


Os 


ہے 
ہے 


عا وی 


التأبید كخيار القبول. 
معي 0 ع 1 

وجه الرواية الا خری: أنه خيارٌ تمليك» فكان على المجلس كخيار المخیر ة؛ 

1 بی کش و کے 0 کر ےج ۱ . ۶ 
ولان الشفيع یحتاج إلى الفكر والارْتِياء'"'"» فلو قلنا: إنها على الفور لم يتمكن 
من اختیارِ الأَصلحء وفي ذلك إلحاقٌ ضرر به. 

فإن قیل: خيارٌ جعل لازالة الضرر عن الإنسانٍ في ماله فوجّب أن لا یختصض 
بالمجلس کالرڈ بالعيب. 

نیجو یت LS‏ 

2 وریہ سس وی سید 
و اذا ثبّت أنه على المجلس وهو أصح الروایتیٔن كان على شفعته ما 
لم یم أو یتشاغل بغير الطلّب. 

عبد الرحمن البيلماني» عن آبیه» عن ابن عمر بلفظ: «الشفعة کحل العقال». قال ابن أبي حاتم 

في «العلل» مسألة (۱۳۶) عن أبي زرعة: «هذا حدیث منکر». 

أما قوله: «إن تست ہو ہو ا ا (۳/ ۲۹۲) لابن 

حزم. وتعقبه ابن القطان بأنه لیس ذ في (المحلی+ءتُمٌ م قال: لو لعله رآهاله في غير المحلى». 

ینظر: «بیان الوهم والایهام» (۱۳۰/۳). 

قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۸۹): (اللُوم: قال في التهذيب: قال اللیث: اللوم 

الملامة. وقال في المحكم: اللوم العذل». ينظر: «تهذيب اللغة» (۱۵/ 7) و«المحكم 


والمحیط الاعظم» (4۳۸/۱۰). 
۱۱ 


2 


)١(‏ في (ي): «التروي». 


فما الاشهاد في المجلس, فلیس بشرط في وت لسر وإنما الطلّب 
شرطء وإنما يُشْهدٌ فيه؛ لأنه لايُصَدٌ 957ےہ ٭" 
من يُشْهِدَه قال: فإني مُطالِبٌ بالشفعةء تم یه إلى من یُشهذه» وإنما فقل 
لس لس مت ا تما 

وإذا کان الطلب لاب له من مُطالِبِ قام من مجلیه ذلك من غير تشاغل 
کے لد ا نو علی مطالبة البائع ان کان الس فيبیه؛ لان تن 
له مخاصمة الباء نع ما دام المبيمٌ في يده فصحث مطالیلّہ له یهد على مطالبة 
المشتري؛ لأن الملكَ له وسن الشفيع متعلّی بە؛ وکذلك إذا ند على المطالبة 
عند العقار؛ لأن حقه متعلقٌ بعين العقار فکان له الإشهادُ على ما تعلّق حقه به 
فأما إذا كان البائعٌ سلّم المبیع لم يصح الإشهادٌ عليه؛ لأنه قد خرّج من أن یکوںَ 
حَضْماء ألا تری أنه لم یب له يد في المبيع ولا مك فهو كالأجنبت. 


قال: فإذا فعل ذلك استقرّث شفعثه فلم تَقط بالتأخير عند أبي حنيفة 
هرا بِعْدَ الاشهاد مِنْ غير عذر بَطلّت". 


آبدا» 0 إن ت ترّكها د 


وجه قول أبي حنیفة: أن المطالبۃً حق متعلُقٌ بعقد البيع» فإذا استَفرٌ مر بالاشهاد 
و 


() في (س): «يشهد). 
(۲) ینظر: «الهدایة» (6/ ۱۱ ۰4۳ و«البحر الرائق)(۸/ 4۱4۸ و«البحر الرائق» ))١57/4(‏ واتبیین 


الحقائق» (۵/ 5 ۲). 
4۱۲ 


8 کک و 

فلو جوّرّنا له تأخيرٌ المخاصمة أبدًا أَضَرٌ ذلك بالمشتري؛ ألا ترى أنه لا يَقَدِرُ 
على البناء والعَرْس مخافة أن یأخّها الشفيعٌ فلم ر جر الحاق الضرر بواحدِ 
منهماء وقدّر محمد ذلك بالشهر؛ لأن اجتهاده ده إلى أنه في حکم الكثير؛ 
بدلیل أنه يُجْعَلُ بل في الیرن وما وله في حکم اليسير فلا يعد به 

وآما قوله: من غير عذر. فلأن الشفعة إنما تسقَط بالتأخير لما فرط في 
الطلّب والعُذُرٌ المانِمٌ ِن الخصومة ليس بتفریط له فلا یر 

وآما أبو یوسف فالصحيحٌ عنه مثل قول أبي حنيفت وقد ژوي عنه: أن الشفیع 
إذا ترك الخصومة في زمان یمد در على الخصومة فيه بطّلثْ شفعته» ولم یوقت 
ذلك. بل جعله على مايّراه القاضي؛ وذلك لانه یحتف باختلاف الأحوالِء 
فجعل إلى اجتهاد القاضي”) 

ہے ےئ کت کہ 
بشفعته؛ فان كانت الدار لم تق بض أخضّر البائع والمشتري جميعًاء ولا يَقَضِي 
له حتى یضرا جميمًاء أما اعتباژ حضور البائع وخصوميه فلآنَ له في الدار 
وه وتا | ییون ة ثابتة قبلَه كالمالِكِ» وأما اعتبارٌ حضور المشئّري 
فلأن القضاء على البائم يُوجِبٌ فشخ مك المشتّري» فلا یج ور إلا بحضوره 
شورق قاروا ناه لان کات 7کت 1 E‏ تر انی 
وحدّہ فيَحْكُمٌ عليه وان لم يَحْضْرٍ البائم؛ لأن البائع لا ملگ له ولا ید فهو 


.)۳۰۸/۱۱( ينظر: «الهداية» (۶/ ۳۱۱)ء و«البناية»‎ )١( 


r 


کی یئ اد س۱۷ عر قرا ہا 


+ 5 7 7 2 7 0 
قال: والشفعة واجبةٌ في العقاره وان کان مًِا یسم 
أماثبوته في العقار فلقوله َو :الاشْفْعَةإلافي رم أو ر حائط۷۷)؛ 
ولأن حن الشفیع ی لخوف التأذّي على وجو الدوام» وهذالايُوجَدُ في 
غير العقار» وأما ثبوثها یم لسن العقار یل الحكام ای وال 
والطریتی» حلاف ما یقولهالشافع؛ فلحدیثِ جابر أن النبی له ور قال: 

ل کن 
پت حائط»۳۲. . وهوعاءٌ؛ ولآن که صل بالمبيع 
فکان له اسف ا يقَسَمُ؛ ولأن کل بقعة عة د يِب فيها الشفعة بعد هدم اليناء 
يَجبُ فيها الشفعة قبل أصله ما يُقْسَم. 
سره وو ردو سین 
كالمملوكبالوصية. 
۷۶ھ في (معالم السنن) (۳/ :)۱٥١‏ «الربع والرَبْعَة: المنزل الذي يربع به الإنسان 
ويتوطّنه؛ يقال هذا رَبْع. وهذه رَبْعَة بالهاء. كما قالوا: دار ودارة». 
وقال ابن قطلوبغا في « تقریب الغريب» (ص ۱۸۹) : «الرّيْع بفتح الراء المهملة» وسكون 
الموحدة» وآخره عين مهملة: المنزل ودار الإقامة». ينظر: «النهاية» (۲/ ۱۸۹). 


(۲) آخرجه البزار كما في نصب الراية» (5/ ۱۷۸ ) عن جابر. وقال الحافظ في «التلخيص الحبیر) 
:)۱۲٤١(‏ «بسند جيد». وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ ۷): «هذا الحديث غريب 
بهذا اللفظء وفي البيهقي /٦(‏ 4) من حديث أبي حنيفة» عن عطاء بن ابي رباحء عن أبي 
هريرة مرفوعًا: «لا شُفْعَة إلا في دار أو عقار». ثم ضعفه. 

(۳) تقلّم في «الصحيحين»» وهذا لفظ مسلم (1104). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۱۸۹): «الشَّرْك بکسر الشین المعجمة: الحصة 


والنصيب» تسمية بالمصدر». 
جع ۱ > 


۸ ۷ہ او ® £ ۳ 
کڪ ءا لف 


5 پ27 م وو و2 
قل: ولا شفعة في العْرُوض والشمن. 
وقال مالك: یجب فى السفن(. 
دليلنا: : قوله صا لوسر (لا شفْعة عة إلا في نم أو خائط ۷(. 
قال: والمسلم والذَّمّيُ في الشفعة سَواءٌ. 


وذلك لعموم الأخبار؛ وله حق متعلقٌ بالبيع”" فاستوی فيه المسلمٌ ال 
کالردبالعیب. 


قال: ولا شفعة في الدار يزوح الرجلٌ عليهاء أو بُخالِمُ المرأة بھاء أو 


یستأجر بها دازا أو يُصَالِح بها منْ دم عمد أو يُعْتِقٌ عليها عبْدًاء أو یصاخ 
عنها بإنکار'“. 


والأصل فی ذلك أن کل ما مُلك ببدّل ليس بمال» فليس فيه الشفعت وقال 
الشافعی: فيه الشفعة(“. 


(۱) المذکور في کتب المذهب أنه لا شفعة في السفن. ینظر: «المدونة» /٤(‏ ۲۱۹ و«الذخيرة» 
(۷/ ۲۸۰ وقال ابن ناجی التنوخی: «حکی بعض الحنفية عن مالك وجوب الشفعة فی 
السفن؛ لأنها تشبه الرباع» قال: وهو لا یصح». ینظر : (التوضیح شرح مختصر ابن الحاجب؟ 


/٦(‏ 0۷6 و« شرح ابن ناجي على الرسالة» (۲۳۹/۲). (۲) تقدّم. 
(©) في (ح»ر» س» ض۰ع» ي): «المبیع» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في اتبیین الحقائق» 
44٩ /۵(‏ ۲). 


.)۳۵۳ /۱۱( و«العناية» (9/ 4۰۵ و«البناية»‎ ۳۱۸ /٤( ینظر: «الهدایة»‎ )٤( 
ینظر: «الحاوی» (۹/ 49۸ وابحر المذهب» (۷/ ۰۱۹ و«التهذيب» (4/ ۳ ۰)۳ واروضة‎ )6( 


الطالبین» (۵/ ۸۷). 
ج٦41‏ 


LE‏ | ربج 


دلیلنا: أن ملك بسبب لا بل فيه خيارٌ الشر ط فلايَجِبُ فيه الشفعةٌكالمملوك 
بالهبة» والوصية» والميراث؛ ولأنه ليس في مقابلیه عِوَضٌ هو مال كالهبة. 

فان قیل: معاوضةيَمْلِكُ بها(" ما يحول القشمة فجاز أن يجب بها الشفعة 
أصله البی. 

NG‏ المقصود مه لش بمال» والتکاخ لیس الس ات 
لرَض فصار في حکم غير المعاوضات. 

فان قیل: الشفعةٌ وجیث لازالة الضرر لِما یلحم ین نقصان العصرّفب وَأجُرة 
القسَام وهذا موجود في هذه المواضع. 

فل ایت وبالحمّام وجمیع ما لا بُنْسَمُ وكذلك العُرُوضُ. 

وأما إذا صالّح عنها بإنكار فلن في زعم المصالح آن الدار کرام نما 
دقع المال افتداءً یمین » فلم يَمْلِكها وض فلا تجب فيها الشفعة. 
تال: فان صالح عليها”" باقراره “أو إنکار“ء أو سكُوتٍ وجبّتٍِ الشفعة. 
وذلك لأن في زعم الذي أخذ الدار أنه أخذها على وجو العوّض عن المال 
الذي له فاقتضَى ذلك ثبوت الشفعة فيها. 


وهذه المسألة مختّلفة الألفاظ في النسّخ» والخطأ فيها من الناسخ» 


)١(‏ في (ر» غ): «فيها». 
(۲) بعدها في (س): (اعين!. 


() في (ض» ونسخة مختصر القدور): «عنها». 


(5-0) لیس في (ج ح. راغ ي). 
4 


والصحیخ مادکره 
ولو صالح عنها بإقرار وجبّتِ الشفعة آیضا؛ لأنه مقر بأنه مَلکها بالمال 
المُصالّح علیه وان صالح عنها بسكوت فلا شفعة فیها؛ لأنا لا تَعْلَمْ أنه ملکها 
بعوّض لجواز أن يكو دقع المال افیداء لِيَميِه فلا تَجبُ الشفعة باسك 
وهذا هو الظاهر. 
ألا تری آنهم قالوا: لو استَحق المصالح عليه والصلحٌ على سکوت ربع 
المدعي بالدعوی ولو كان الصلحٌ على إقرار رجع بالدار» فبان الفزی بیتهماه 
فأما إذا صالّح عنها بإنكار» فلا شفعة فيهاء وقد يَينّاه"©. 
قال: و إذا تقدّم الشفیم إلى القاضي فادّعى الشراء وطلّب الشفعة» سأل 
القاضي المدَّعَى عليه» فان اعرف بملكه الذي یم به» ولا كلّفه إقامة الب 


وذلك لأن الشفیع لا یکون حَصْمًا للمشتري حتى یئْبّتَ له مك يستحقٌ به 
اليد ا وهذا المعنی لا عم القاضی فیسأل المدعی علیه عنه» فان أ اگ 
صار خضمّاء وان آنکر أن یکون له مك یشم به كلّفه القاضي إقامة البينة لت 
عنده كوه ضمّاه ولا يجوز أن یستَحق | لشفعة کون الدار في يده حتی يُقِيمَ 

وقال زفڑ: ليس عليه اقا ی 

وجه قولهم: أن اليد ظاهرٌ في | لمك والظاهر يُدْهَعُ بهالدغوی» ولا کے 


.)۳۵۸/۱۱( و«البنایة»‎ »)5 ١١ /۸( ينظر: «الهدایة» (۳/ ۱۹۱)ء و«العناية»‎ )١( 
و«البناية» (۱۱/ ۳۱۰)ء واتبیین الحقائق» (۵/ 4 ؟).‎ )١5 /5( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )۲( 


حور 


به على الغير» فلو قَضَيّنا بالشفعة في مسألينا نا الاستحقاق بالظاهر» وذلك لا 
يجوز ولهذا قالوافيمّن قذّف رجلا فقال القاذفٌ: هو عبد وقال المقذوفٌ: 
آنا خُرْ. أن الحد لايَجِبُ حتى يُقِيمَ المقذوف بينة أنه حُرٌ؛ لأن الظاهرٌ الحريةٌ 
إلا أنه 20 قا على لیر 

وج قول زفرٌء وهو إحدى الروايتيْنِ عن أبي يوسف: أن اليد لاله على 
الملك بدليل أن للشهود أن یهد وا بالمك بمشاهدتهاء فو جب أن یقَضی 


قال: فان عجَز عن إقامة الب استخلّف المشتّري بالله مايَْلَمُ أنه مالك 


۳۳۹ 


وذلك لقوله مور لین عَلَى مَنْ آنگر»۳. وانما حلفه على 
للم لأنهايَمِينٌ على فِعْل الغيرء والاصل في ذلك ما ژوي أن النبي َو 
قال للیهود في القَسامَة: یف مِنْكُمْ حَمْسُونَ رجْلا سین يمينا بالل ما 
لا ولا عَلما لَه قاتلا»*). فصار ذلك أصلا فی أن اليمينَ إذا كانث على فِعْل 


سے 


المدَّعَى عليه كانت على البتاتِ» وإذا كانت على فغل الغير كانت على العلم. 


)١(‏ في (حءع). «بها». وقوله: «به» أي: بالظاهی قال العيني: «لا يستحق بهذا الظاهر حقًا على 
الغیر». ينظر: «البنایة» (۱۱/ ۳۱۰). 

(۲) ينظر: (الھدایةا /٤(‏ ۳۱۱) وبدائع الصنائع (۷/ 5 6)» و«البناية») (۳۱۰/۱۱). 

(۳) أخرجه البیهقی (۱۰/ ۲ )عن ابن عباس. وأصله في البخاري (٢٢٥۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۱) 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰)1۸۹۸ ومسلم )۱٦٦۹١(‏ عن سهل بن أبي حثمة بنحوه. 


4۸۳ 


وذلك لان اله ثبت بت بها ملك الشفيع فيَصِيرٌ عَصْعًا؛ + وکذلك النكول؛ لأنه 


عند أبي یوسفت؛ ومحمدٍ بمنزلة الإقرارء وعند أبي حنيفة هو بل“ وحن 
الشفيع مِمَّايَصِحَ اهار إثباته بالنكول» وإذائبّت كوه عَضْمَالَرمَ الخصم 
جوابه. یله القاضي عن دعوى الشفیع. 

قال: فان آنگر الابتياع قيل للشفيع: ام ال 
وذلك لأنه يدعي عليه الشراءَ والخصم ینک فیلَرَمُہ إقامة البينة على ذلك. 
قال: فان عجز عنها استَخلّف المشترٍيَ باللهِ ما ابتاع» آوبالله مایستحق 
على فى هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره. 


وهذا الذي ذکرہ پ سے لن لبور 


4+6۹ ۹۹۹ 9 ت اليمين لقوله صا له سلی: 
اوالیمین عَلَى رک 
فأما صفة الیمین فالذي ذکرہ : في «الکتاب» إنما هو على قول محمد. 


وقال آبویوسفت: يُحَلَّمُه باللّه ما ابتاع إلا أن یر فیقول: ا 
)١(‏ من (جء ر)ء وفي باقي النسخ: ابدل)ء وفي (ع): «یدل». قال السمرقندي في «تحفة الفقهاء» 

(۳/ ۱۸۳): «التكول هو بذل وإباحة عند آبي حنيفة اه وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» 

(۲۲۸/۳): «والنکول بذل أو اقرار». وینظر: «الهدایة» (۳/ ۰۱۵۷ و «العنایة» (۸/ ۱۷۷). 
(۲) من (ج ر)» وفي باقي النسخ: «بدله». 


o 


سر جا ا کس رر 3 
بو وو ر 3 


الإنسان ا ويَفْسَخْ العقد فلایمکن استیحللافه کذلك. و 
عليه شفعة 2 


2 


2 و ع ھ2 ۰ ۳ 3 ا ع‎ o 
وجه قول أبي یوسف'': أن اليمينَ حق للمدعي فِيَجبُ أن يكون بحسّب‎ 


دعواه ما اکن والدغوی وقعث على أصل البيع فيكون اليمينٌ على ذلك إلا 
أن یعَرض مالا ی اسيل ریم 


6 ايرس 


وجه قول محمدِ: أنه يَجِبٌ أن يزاعي حق المدعي والمدعَی عليهء وفي 
ااستتلاف علی استحقاق الشفعة اغا ل وفي الاستحلافٍ على أصل 
البيع | (سقاط نے © ام عليه» لجواز أن يكون قد فسخ العقد» فما كان فيه 

فا حقھما فهو أَوْلى. 

وأما قولّه في «الكتاب» في صفة اليمين: من الوجه الذي ذگره. فليس بشرط؛ 
وإنماهو على وجو التأکید؛ لأن یمیته قد نقّتْ وجوب الشفعة من کل وجْه. 
قل: ويَجورُ المنازعة في الشفعق وان لم يُحْضِر الشفيعٌ الشمن. 
کذا ذگر في (الأصل)” وعن محمدٍ: أن القاضي لا يَقَضِي ہی 


الشفيع الثم ذ في المجلس» وروي عنه: إن ان الثمن ثلائة أيام بطلت 


0 00 

)١(‏ ينظر: «البناية» (۱۱/ ۳۱۳). (۲) في (أ٢۱ءع‏ ي): «آبی حنيفة». 

م( في (ع): «يملك». )٤(‏ في (ر): احق)ء وفي (غ» ي): (الحق). 
)٥(‏ بعده فى (س): «فى المجلس!. )٦(‏ ينظر: «الأصل» (۱۱/ ۶۳۲ ۶). 


(۷)ینظر: «المبسوط»(۱4/ ١۱۲)ء‏ و«بدائع الصنائع» (۵/ 5 ؟)» و«الهدایة» (4/ ۳۱۲)ء و«العناية» 


(۹/ ۰۳۸۷ و«اليناية» (۱۱/ ۳۱۳). 
ح٣4۷‏ 


07 ۷٤ 
5 ےت‎ 


وج قولهم المشهور: أن الحکم بالشفعة نفل مك فلا تقف صحته على 
إخضار العوض کالبیع. 

وجه قول محمد: أن حقٌّ الشفيع یت نت لإزالة الضرر عنه» فلم یج إثباته 
على وجو يَضْرٌ بالمشتّري وفي نقل المْك إلى الشفیم قبل إحضار الشمن 
CCI‏ رخ اس ما وکاب زر 
من غير رضاه. 
قل : وإذا قضّى القاضي بالشفعة» فللشفیم أنْيرد لدازبخیار العیب والرؤية. 
وذلك لأن الشفیع مع المشتَرِي بمنزلة المشتري مع البائع» وللمشتري أن 
یرد بخيارٍ العیبِ والرؤية"» فكذلك للشفیعء وللمشتري أن يَحْبِسَ المبيع حتى 
يَدْفَعَ الشفيع الثم كما للبائع حَبْمُہ 80و الثمنَ ون المشتري. 
قال: وان أَحْضّر الشفيع البائع والمبيعٌ في يده فله أن بخاصعه في الشفعة. 


لآن “لاني ا a‏ لا م 


و یور یہو مور 


(۱-۱) ما بین القوسين لیس في (أ۲ء ج» ر» غ» ي). 

(۲) بعده في (ر» س): منه!. 

(۳) هنا ينتهي الخرم في المخطوطة (ق)ء والذي بدأ في أثناء کتاب الحجر عند قول المصنف: 
«وقال آبویوسفت. ومحمذ: يَبِيعٌ مالّه» وبه قال الشافعيٌ». تحت قول الماتن: «وقال أبو حنيفة: 


م ۶ و . 3 
لا ا حجر في الدين....٠.‏ 


r 


وذلك لأن في القضاء على البائم بالشفعة فسح“ لملكِ المشتري فلا جوز 
إلا بحضوره أو حضور مَن قام مقامّه. والمشهورٌ من مذهب أصحابنا أن البیع 
ینفسخ في حق المشتري. 


۳ 7 


وعن أبي یوسف: أنه لا ینس "» وبه قال الشافعئنٌ 

وجه قولهم: نحل الشفيع سای لح المشتريء لأنه ی برغیالبائم 
عن مه فإذا قضّى له بالملكِ: و سایق انس مك المشتّري کما لو 
استحقّها مسن فقضی له بها. 

وجه قول أبي یوسف: أن الشفعة إنما تحب بسبب!“ الشراء") فصارتٌ 


)١(‏ كذا في النسخ بغير ألف التنوين بعد الخاء والجادة: (فسحًا». وهو صحيح على لغة ربيعة؛ 
فإنهم ايلود من التنوين في حال النصب ألقّاء كما يفعل جمهور العرب» بل يحذفون 
التنوين» ويقفون بسكون الحرف الذي قبله؛ كالمرفوع والمجرور ولا بد من قراءته منوَنا 
في حال الوصل؛ غير أن الألف لا نَكْتَبٌ؛ لاد الخط مداره على الوقف. وقد تقدَّم التنبيه 
على مثل ذلك في عدة مواضع من الكتاب» وقد أفدنا هذا المبحث من مجهودات إخواننا 
محققي «علل ابن أبي حاتم) مسألة (4 ۳). وينظر: «سر صناعة الإعراب» (؟/ ٩-۷۷‏ 4۷ 
و«الخصائص» لابن جني (۲/ ۹۷))ء واشواهد التوضيح)» لابن مالك ( ص۰۸۹ ۹۱ء ۱۰۲- 
۳ مبحث رقم٦ء‏ ۱۰۰۷)ء واشرح قطر الندى» لابن هشام (ص75)» و«شرح الأشموني 
على الألفية» (5/ ٣٥۳)ء‏ و«همع الهوامع» للسيوطي (۳/ ٤۲۷‏ باب الوقف). 

(۲) ينظر: (شرح مختصر الطحاوي» (۳/ ۷٥۳)ء‏ و«المبسوط» (۲۰/ ۰۹7 و«الهداية» (۳/ 
۸- ۳۰). 

(۳) ینظر: «العزیز شرح الوجیز» (۵/ ۰۵۰ ۰)4۰۷ واالنجم الوهاج» (۵/ 5 ۲۳). و «تحریر 
الفتاوی» لأبي زرعة العراقي (۲/ ۲۲۰). 

() في (ج» حء ضء ع): «لحق". )٥(‏ في (ل): «لسبب». 


() في (ع۰ غء ي): «المشتري». 
۱۷۲ 


ناد 


من حقوقه وحقوق الشيء لا نافیه؛ وانما كانت العهدةٌ في هذا المكانٍ على 
البائعء حلاف ما یقول الشافعي: إنها على المشتري وان أخذ من يد البائع”". 
فلأن العهدة هي ضمان الثمن عند الاستحقاتی» والبائعٌ هو القابض لثمن 
فكان رده عليه؛ ولأن البیع قد انْمَسَحْ في حقٌّ المشتري على ما ییاه وانتقل إلى 
الشفيع من جهة البائع» فكانت العهدة عليه. 

فان قيل: الشفعةٌ حق یت لغير المتعاقِدَيْنِ بِعْدَ انعقاد البیع شَرْعَا فوجب 
أن يكوك على المشتري» أصلّه وقوعٌ العتقٍ في ذوي الأرحام. 

قيل له: عندنا تثبّت تب الشفعة عند الانعقاد ”بخروج'' الشيء رت 
تو رن ےہ نت سو 
على المشتري فلا یلم البائعء والشفعة مت تتيْتٌ لإزالة الضرر الذي يَلْحَقٌ الشفيع؛ 
وذلك موجودٌ في حقٌ البائع والمشتري» وإذا ثبّت من أصل الشافعی أن البيعَ 
لسن في حق المشتّري» وآن الشفعة بت علیه کانت العهده علیه کما لو 


احده من یده. 


وقد روي عن آبي یوسفت. أنه قال: إن كان المشتّري نقد الثمنّء ولم يقبض 
۳ 4 1 : 2 4 

(۱) ینظر: «مختصر المزني» (۸/ ۰)۲۲۰ و«الحاوي» (۷/ ۰)۲۸۲ وابحر المذهب» (۷/ 44٩‏ 
واروضة الطالبین» (۵/ ۱۱۲). 


() في (ح): «لخروج ا» وفي (س): (فخروج». 
(۲-۳) ما بین القوسین لیس في: (ض۱ع؛ ل). 


)٤(‏ في (ح ۲ ض۱ع ي): (الشفیم». 
۱۷۳ 


7 وت 5 
پا نژ 00 البائعء وينقدٌ الشمنَ للمشتري ونک وك العُهدةٌ عليه. وان 
كان لم ی ينقد الثمن جج ہے وَالعْهْدَةٌ علیه؛ وذلك لأن البائع إذا قبضص 
العف فلم بق له حق في إمساك المبيع» والقضاء عنه ليس بفسخ لملْكِ 
المشتري» وإنما هو استحقاقٌ عليه فكان الثم له والعهدةٌ عليه وأما إذالم 
یقیض البائع الثمنَ فله حبس المبيع حتى يفص الثم فلا یتوص الشفيعٌ إلى 
أخذ الدار إلا بدفع الثمن إلى البائ فكانت العهدة عليه . 


قال: واذا: ترك الشفیع الاشهاد حينَعَلِم بالبيع» وهويَقْدِرُ على ذلك بطَلتْ 


شفعته وكذلك إن أَشْهّد في المجلس. ثم لم يُشْهِدْ د على آحد المتبايعين ولا 
ند العقار 


وقد بنا ذلك فیما تقدم. 


فأمًا قوله: إذا ترك وهو يقّدِرٌ. فهو صحيحٌ؛ لأن الزمانَ الذي ل یقرف 
على الاشهاد لا معتبر کر به) لأنالشففة انما تبطل كاك الاشهاد؛ لأآنہ ا 
الاعراض؛ فإذا كان هناك ماع فالظاهر أنه ترك الاشهاد للمانع لا للوعراض» 
فلا یسقط حقه 


قال: وان TT‏ 6 سپ 
وذلك لأن المشتري يَمْلِكُ المییع قبل إسقاط الشفعة وبخْدّہ على وجُو واحده 


)١(‏ في (ج زر“ سس ؟ ل): «یقبض*. 
(۲) ما بین المعقوفين ليس في (غ). 
(۳) ینظر: «بدائع الصنائم» (۵/ ٢۲)ء‏ و«المحيط البرهاني» (۷/ ۲۷۸)ء و«البناية» (۱۱/ .)۳۱٣‏ 


دو 


8 ۳۳ 9 


1 و ا هملك شي‌وه فصار لا باطل ا کی 
وإذا ثبّت أن أَخْذَ العِوّض لا يَجورٌ عن إسقاط الشفعةء وكان إسقاطها لایفتقر 
روس لاد مر وھ ھت 
امم إذا طلّق امرأته ته على - خمر' بطل المْرُ ین طريقٍ الحکم ولم يَبِطْل 
الطلاق لما لم يفْتَقِرْ وقوعه إلى عوض. 
قال: وإذا مات الشفيعٌ بطّلتْ شفعثه. 
وقال الشافعی: تل إلى ورئنه وا 
لنا: أنه خيارٌ تمليكِ فلا يُورَتُ كخيار القَبولِ؛ ولأن الوارت إن آخذها لنفسه 
يَجُزْ؛ لأن ملکه مُستَحْدَتُ فهو كمك الموصّى له وان ذها للميّتٍ لم بص 
لأن الميتٌ قد زال هلكه عمّا يمع به فهو کمن باع نصيبّه بعْدَ وجوب الشفعة. 


فان قیل: من وَرث مالاوّرئه بحقوقه؛ بدليل أن من ورث أرضاوٗرث 
a‏ 7 س . ےم“ 6 ۶ ای هه 1 ۰ ۰ 71 1 
حقوقهاء ومن وّرث دنا به رهن أو كفيل وَرث الرهن» كذلك فی مسألتنا لما 
ص 2 سے صحص چ ۰ 2 
وَرث الشقصض”" وٗرثه بحقه الذى هو الشفعة. 
5 و 2 ۶ ۳ بر تا 5 0 
قيل له: لا نسَلم أن الشفعة من حقوق الشقص؛ وإنما هو حق يثيّتٌ للمالك 
"و ع و م في 
سبیّه الملك كات له جواز التصرف فیه اما حقوق الذارفهى ماك لصاحب 


(۱-۱) في (س): (بعوض الخمر؟. 
(۲) ینظر: «الحاوی» (۷/ ٥۹‏ ۲)» و«المهذب»(۲/ ۲۳۲۳). و«نهاية المطلب» (۷/ 5 ۳۵ واروضة 


الطالبین» (۵/ ۱۰۱). 
(۳) الشقص بکسر الشین: هو الطائفة من الشي» أو بعضه. والجمع آشقاص. ینظر : «طلبة الطلبة» 
(ص ٦‏ (. 


دم 


اخ نت 
الال تسین لان رن والکفیل ففیهما مغنی المال؛ لان الله 
زک ویو و والحقوق التي فيي 
رر رد 


قال: وان مات المشتري لم بل 


وذلك لأن الشفعة سح على المشتّري» والحق لا بموت من هو علیه. 


قال: : وإذا باع الشفیع ما ي یف به قبل أن يُقضَى له بالشفعة بطلت شفعته. 
ادق وا لفون وقد زالتِ المجاورة فلم يَبْقَ ما يأخذ به المشفوغٌ 

وسواءٌ في ذلك علم بالشراء أو لم يَعْلَّمُ» فأما إذا باع بعْدَ أن قضّى له بالشفعة لم 

تسقط شفعلہ؛ لأن حقّه قد استَمرٌ فيها فلا يسقُطُ كما لو باع بعد القبض. 

قال: ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيمٌ فلا شفعة له 
وذلك لان في آخذه بالشفعة") ابطالا ۳ لبیعه وهو هر کل باتمامه؛ ولانه 

قائمٌ مقاع الموكّل» ولو باع الموكّل ملّكَ نشیه لم يكن له أن يِأَحْذٌ بالشفعقه 

فکذلك إذا باع وکیله. 


قل: وكذلك إن ضمن در" عن البائع الشفية©. 

() فى (رء س): اللشفعة). () کذا على الجادة في (ر). 

(۳) ضمان الدرك: ضمان الاستحقاق دون رد الثمن بالعيب» وهو من الادراك أي: مايدركه من 
جهة نفسه. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۱۶۳). 

€3 بعده فی (س): «وكذلك إن ضمن ال لشفيء لل ي. 


4۱۷۳ 


9 اا ليع 7 
لأنه ضَمِن له أن یلص" له الدارَ وذلك لا يكون إلا بتزکه للشفعةء وفي 
آخزه بالشفعة ابطال لذلك. فلم يَصِحّ. 


قال: ووکیل المشتّري إذا ابتاع» فله الشفعة 

وذلك لأنه لیس فی آخذها |بطال للشراء؛ ولانه قائع مقاع المشتّري ولو 
اشتری رجل لنفسِه لم تسقط شفعتّه كذلك وکیله» والدلیل على أن المشتريِ 
لا تسقط شفعّه» حلاف ما قاله بع آصحاب الشافعی(. 


ا تابن یب ا تیلب اشنم توب زاو 
في استحقاقها إذا لم يتقدَّمْه استحقاق » أصلّه إذا اشتراہ أجنبيٌ. 

فان قيل: الانسان إنما يَستَحِقٌ حقا في ما غیرہہ فأما أن يَستَحِت في مك 
نات ال ا 


قيل له ۹۳۰ٹ ۷تت رج ی و 
علیه؛ ولانه وران بيت له حق فی ملك نفْسِه إذا زاحک! " غیژه» كما یت 
9س“ ریب شتراها المضارب. ویصیر كسائر الشركاء متی 
)١(‏ في (ح» ض): (یحصل)ء وأشار في حاشية (ح) أنه کالمثبت في نسخة. 

(۲) ینظر: «الأم» 10 / ۳ء و انهاية المطلب» (۷/ ۱٥۳))ء‏ و «بحر المذهب» (۷/ ۰6719 و«التهذیب» 

(/ ۳۷۶). وكأن المراد ببعض أصحاب الشافعي هنا هو ابن سريج. 

(۳) في (س): «مال غیره*. 
)٤‏ في (ر): ااشركتها» وفي (ع): (لشر کته وفي (ل): ابشریکیه». 
ره في (ح ع): لزاحماء وفي (ح٢):‏ «أراحه). 


ور 


١١ ENT‏ وو را 


۰ 7 ص ٥‏ وہ 
وذلك لان خيار البائع يَمْنَعَ من خروج الشيء من ملكه» والشفعة تجبٌ 
بخروج الشيء من ملك البائم» ولم يُوجَد. 


قل: ومّن اشتری بشرط الخیار وجبّت الشفعة. 


وذلك لان الخیار إذا کان للمشتري خرج المبیع من ملْك البائم بالاتفاتی؛ 
واا 4 في 999 نما تجن برغ انان 
عن ملکه؛ بدلیل أنه لو ادّعی أنه باع دارّه”" ین رجل» فجحکد ذلك الرجل البیع 
وجبّتِ الشفعةٌ؛ لاعترافه بخروج الشيء من ملک وإن لم يكم بدخوله في 
منك المشتّریيء كذلك في مسألينا. 


قال: ومن ابتاع دارًا شراءً فاسدًاء فلا شفعة فيها. 
وذلك لأن حن الفسخ في البيع الفاسدِ مسكَحَق لحقٌ له تعالى» وفی إيجاب 
الشفعة إسقاط الفسخ وتقريرٌ البيع» وذلك لا يجوز 


قال: فان سقط الفسخ وجبت الشفعة. 


وذلك لأن البیع الفاسد عندّنا يُمْلَكَ به المبيعٌ بالقبض؛ وانما لم تجب 
الشفعة لثبوتٍ حق الفسخ» فإذا سقط إما لزوال ملك المشتري» وهو أن بیع 
ذلك علق ا آو تال المبیع بزيادة وقد زال المعنی المانم من وجوب 
الشفعة فوجبث كالبيع المشروط فيه الخیاژ للبائع إذا أسقط ابا خياره. 


4۷۸۳۴ 


)١(‏ في (ي): «دار!). 


قال: واذا ا* شترى الذَّمّيُ دارا بخمْر أو خنزير وشفیمُھا ذِمّيُ آغذها بمثل 
الخفر وقيمة الخنزیر". 
وقال الشافعيٌ: لا شفعة فیه(. 
دليلنا: : عموم م قوله ص وس (الشَفَعَةُ في کل شیر ع او ائم ؛ 
ولأنه بيع یر عليه أهل لدم فجاز أن ن يُسْتَحَقّ عليه بالشفعة» أصلّه ابيع بسا ) 
المباحات. 
فإن قیل: بیع بخمر فلا تجب فيه الشفعة كما لو باع بها المسلخ. 
قیل له: المسلم قد مع من تمول الخمّر والتصرف فيهاء والکافر لم یمتم 
من التصرف فیها وأَقِرّ على تَمَوّلهاء وإذا ثبّت أنه يَجبُ فيه الشفعة» قال: 
يأخذها الذة مي بمشل الخمْرٍ وقیمة يم الخنزير؛ لأن الخفر والزیر مال لهم؛ 
وبیعهم به جائرٌء وهو بمنزلة الخل والشاة في حق المسلم» والبيع الجائرٌ تتعلّق 
به الشفعة» والخمر لها مثل فيأخذ ذلك بمثلهاء والخنزیژ لا مدل له فيأخذه بقيمته: 
کالمسلم 'إذا اشتری بیرض" لا مثل له أن الشفیع يأخذ بقیمته: كذلك" في 
(۱)ینظر: (الأصل۹(۸/ ٤۲۹)»و«المبسوط)(٤٠/۸١)»‏ وابدائع الصنائع» )١17/5(‏ و«المحيط 
البرهاني» (۷/ ۳۱۳). 
(۲) ینظر: «مختصر المزنی)(۸/ ٢۲۲))ء‏ و«الحاوي» (۷/ ۳۰۲))ء و«نهاية المطلب» (۷/ ۰۶۱۸ 
وابحر المذهب» (۷/ 1۷). واروضة الطالبین» (۵/ ۷۳). (۳) تقدّم. 
)٤(‏ في (أ٢۰ح٢ء‏ ي): اکساثر»» وفي (ر): االسائر). )٥(‏ في (ح۰ع): (فبها». 
)٦(‏ في (ج» ح. ۰۲ رء ض): (بعر ض !۰ (۷-۷) لیس في: (ي). 


3۱۷۹ 


ار ۸6یو سر | قرف لاما 


قال: وان کان الشفیعٌ مسلمًا آعذها بقيمة الخفر والختزیر. 
وذلك لأن المسلم لا یَضمَن الخمر بمثلها عندناء ويَلْرّمُهِ قیمٹھا إذا استَهُلکھاء 

فصار كأنه اشتری بعرُوض ٩0‏ 

قال: ولا شفعة في الهبة إلا نْ يکود" بوض مشروط. 
أما إذا كانت بغير عرض فلا شفعة فیها؛ لانه مملو بغير عوّض فلا تَحِبُ 

فيه الشفعة كالمملوك بالميراث» وأما إذا شرّط العوض فيهاء فلا جب الشفعة 

آیضا حتى یتقابضا جميعًاء وقال زفرٌ: جب الشفعة بالعقر“. 


وهذا مبنيٌ على اختلافهم في حُكم عقدِ الهبة بِعِوّضء فعندناعقذہ عقد 
هبة وجواژه جواژ بیع بدليل آنهما عبّرا عنه بالهبة» والعقود تختلف أحکامُھا 
باختلافِ أساميهاء فلا جور إخراجهما”" عمّا دخلا فيه» وإذا ثیّت ما ذکَرناه 
لم يتعلّقٌ بعقدها الشفعة كما لا یتعلَق بالهبة بغير عرض فإذا تقابضا صار في 

3 ن :7 1 پا ےم ۶ و 
ود اب سس ہم وت جع ا 
ہیع؛ لأنه نقل ملّكِ بورض ولا بر باختلافِ العبارة كقوله في البیع ملَحْتُ 
 َٔٔ)۹)ٰٰ"ٰ۹۱ٰ٘"۰۵‏ 
ایب ٦> ٠‏ ۰ 3 ۰ ۹٢ل‏ 7 -3 € 
قال: وإذا احتف الشفیغ والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري. 
)١(‏ في (أ٢ء‏ ي): «بعوض». (۲) في (ل): «تکون». 


(۳) بعده في (ي): افیه». 
)٤(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۵۰)» وابدائع الصنائع» (5/ ۱۳۲)ء و«البناية» (۳۵۹/۱۱). 


)٥(‏ في (أ٢ء‏ غ» ل): «|خراجها». 
4۱۸ 


: 3 ۰ -- 7 و 
وذلك لان الشفیع يدعي استحقاق ملك المشتري بما يذكره من الثمنء 
فیکون القول قول المشتري في الاستحقاقء كالبائع والمشئّري إذا اختَلفا في 
الئمن أن القول قول البائع لما ذگزناه. 


م« »+1 » ہہ سك حيو م رس یں سر 5 gr‏ 045 
قال: فان أقاما البيتة فالبيتة بيه الشفیع عند أبي حنيفة» ومحمدِ. 


س سے ار یں سو 


وقال أبو يوسف: البينة بينة المشتري. 

وجه قولهما: أنهما قد اتفقا على انتقال الملكِ إلى المشتّري بالشمنء والشمنُ 
بت بقول المشتري وهو قَبِولُه فقد تعارضت البَينَانِ في قولِه؛ إحداهما 
فووا حرق عليه» فكانت التي عليه أولى» كمّن أقام یهن فلانًا مه له 
بألفيء وأقام المقرٌ له الينة أنه أَقرّ له بخمسمئة. 


سے 


وجه قول أبي يوسففت: آن ی المشتري منت فالرجوعٌ إليها أولى كب البائع. 
قال: وإذا ادُعی المشتري ثمنا أكثرء وادّعى البائع أقلّ منه ولم قيض 
الثمنَء أخذها الشفيعٌ بما قال البائع» وكان ذلك حَطا(" عن المشتري. 
0 وم" TT‏ 00000 
ا رت ج تی الام بول یت 
على ما قاله المشتري فقد حط البائمٌ بعض الثمن عن المشئّري» و حطه يُلْحَقٌ) 
بالعقدِ» ويثِيّتٌ في حق الشفيع. 


.)۳۹۱ /۹( ينظر: «بدائع الصنائم» (۵/ ۰۳۱ و«الهداية» (5/ ٣۳۱)ء و«العناية»‎ )١( 


(۲) في (ح۱۲ع). «مبنية»؛ وفي (رء ي): امبینةا. 


(۳) في (رء ل» ي): اخطًا". 
4۱۸۱۴ 


)٤(‏ في (ي): «یلحقه». 


و و رورت 


ال : وان كان قبض الثم آغذهابما قال المشتري» ولم تفت إلى قول البائم. 
وذلك لأن البائع قد استّوقَى المنّ» ولم يبي له حق في المبيع» فهو بمنزلة 
الأجنبيّ فلا يلتعت إلى قوله. 
قل: : وإذا حط البائ عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفیع 
وان حط جميعَ الثمن لم یسقّط. 
59ب ا ا 
یت في حن الشفيع» وأما إذا حط جميع الثمن: فلا بان ل ا 
لأنه لو لجق لأفسد العقد وهما قصّدا صحة العقيء فإذا لم يُلْحَقُ بالعقد لم 
يشت في حق الشفیع. 
وقد قال الشافعئٌ: إن كان الحط في المجلس يثيْتُ يشت في حق الشفیعء وا 
كان بِعْدَ المجلس وليس في البيع خيارٌ أخذها بجميع الثمن”". 
وهذا لایخ لأن تن نبت الحط فی حمّه في المجلس ثبت بعدّه كالمشتري. 
فان قيل: حط بعد لزوم العقدء فلا یلح به کحط الجميع. 
قيل له: هناك لو لحق لأخرّج العقدٌ عن موضوعه فلهذا لم یلح 0 و حط 
البعض لا يُخْرِحٌ العقد عن موضوعه فلّحِق كحال المجلس. 
قال: وان زاد المشتري البائع في الثمن لم تَلْرّم الزيادةٌ الشفيع. 
(١)ينظر:‏ (مختصر المزني» (۸/ ۰ء و«الحاوي» (۷/ ۲۸۷)» و «نهاية المطلب» (لا/ )٥٤٤‏ 
وابحر المذھب) (۷/ 07). (۲) بعده في (ي): (بەا. 


وه 


سا نا 


وذلك لأن حقٌّ الشفيع ثبت في العقد باللمن الأول فإذا زاد فيه ثبّت حق 
الشفیع نی اتد فکان له آن خد بایهما شاء. 
قال: وإذا اجتمع الشفعاءٌ فالشفعة بيهم على عدد رؤوسهم ولا يعبر 
اختلاف الأملاك0©, 


وهو أحدٌ قوي الشافعی» وقال فی قول آَحَرَ: إنها على مقادیر الألصباء". 


لنا ٤ی‏ - ا انقرد اس CS‏ 


ی به صاحبه. فإذا اشترکا تساوياء ا ات 0 وعكشه الدّیْنان 
المتفاضلانِ؛ ولأنه مُتَحیٌ للشفعة فاستحقٌّ ا 
۶ 8۶ھ انفرد. 

فان قيل: إنه عق فاد بالملكِ فوجّب أن یت حال الاشتراك على در 
الملك؛ کالثمارء والّتاج» وعَلَِ العقار. 


قبل له: الولَدُ والْمَرُ ملد مِن المْك فالْقّسَم على قذره» والشفعة تَستَحَقّ 
بمعتّی متساوي" یب فیهالملك فصار کالوصية للجیران أن صاحب النصيب 


(1) ینظر : «الهدایة» (5/ ٩‏ ۲)» و«العناية» (۹/ ۸۰۳۷۷ ۰)۳۷ و«الجوهرة النيرة» (۲۸۲۰۲۸۱/۱). 

(۲) القول الموافق للسادة الأحناف هو قول الشافعي القديم» والمعتمد هو الثاني» وهو استحقاق 
الشفعة بقدر الأنصباء والحصص. 
ينظر : «الحاوی» (۷/ ٢٥۲)ء‏ و«المهذب» (۲/ )۲٢٢‏ وانھایة المطلب» (۷/ ۵۳ ۳). واروضة 
الطالبین» (۵/ ۱۰۰). 

(۳) في ([۰۲ ۰۲ ل» ي): «الاثنين»» ورسمت في (ض) بغیر نقط. 

(4) كذا في النسخ باثبات الیاء في الاسم المنقوصء وإثبات الياء لغة صحیحة حکاها آبو الخطاب؛ 


۱۸۳ 


و 
پاچ مس ے وھ 


القليل والکثیر فى الوص سوا وان احتلف ملکهما. 


قال: ومن اشتّری دارًا بعَرْضٍ”" آغذها الشفيعٌ بقيمته وان اشتراها 
بمَکِیل أو موزون آخذها بمثله. 
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وذلك لان الشفیع ب : َستَحِق المبیع على الو جو الذي استّحقّه المشتري» فإذا 


طف ا اور وی در ور عو 


م م۶ 


ہہ ساس i Ch‏ 
وصار كأنه تلف ال علیه. 


فإن کان له مثل وجب مله وان لم يكن له مثل وجبث قیمثّه كما یج 


ویونس عن الموثوق بعربیتهم؛ ینطقون بالیاء وقفا ویحذفونها وصلاء وترسم الكلمة في 
الحالین بالیاء؛ لأنَّ مدار الكتابة على الوقف؛ فیقولون في الوقف: هذا رَامِي» ومررتُ بغازي» 
وفي الوصل: هذا راي حاذقٌ» ومررث بغازي شجاع» ویجب أن يقرأ في حال الوصل: 
تتوین ما قبلاليا» مم حذف الیءنطقه ون کانت كر ا وعلی هذه اللغة جاءت ق رام بن 
کثیر: کل قَوْم هاي 6 [الرعد: ۷]ء ونحو ذلك. والراجح لغة جمهور العرب» بحذف هذه 
الياء في الاسم المنقوص المنون المرفوع والمجرور. 

ینظر: «الکتاب» لسیبویه (۲/ ۲۸۸ و«اللباب» للعكبري (۲/ ٤‏ و«شرح المفصل» 
(9/ ۷۵ واشرح الشافیة» (۲/ ۱ ۰ء و«آوضح المسالك» (4/ ٩‏ ۰ واشرح قطر الندی) 
(ص؛ ۰۳۵ و«شرح الآشموني» (4/ ۳5۹ .)۳٥۸‏ 

(۱) في (۰۲3ع» ض٠‏ ي): «بعوض". 
والعَرْضٌ: بوزن لس المتا وکل شيء عرض إلا الدراهم والدنانیر فإنها عَيْن. ینظر: #مختار 


الصحاح» (۱/ ۲۰۵). 
41۸۴ 


سے 
کا لم 


في الإتلافء وان أتحذ من ید البائع فقد أسقّط حّ البائع من الشمن الذي لزم 
المشتّری؛ فكأنه أَتلّفه أيضًا عليه. 


قال: وان باع عقارًا بقار أَحَذْ الشفیع کل واحدٍ منهما بقيمة الآَحَرِ. 
وذلك لأن کل واحدٍ منهما بدله ما لامثل له فیأخذه الشفيعٌ بقيمته. 


نار ا ا يعت ال أو 
بجنطةء أو عير قیمٹھا آلف أو أكثر فتسلیمه باطِلٌ وله الشفعة. 


والاصل في هذا أن الغرض في أخذ الشفعة یختلف باختلاف الثمن وجني 
ویختلف باختلاف المشكري وبصفة المبيع» فیکون للشفیع رض في بعض 
هذه الوجوو دُونَ بعض؛ فإذا سم على وه فبان أن الشراء وقّع على وهآ 
وكان التسليمٌ وقع بالشرط الذي آخبر به صحّ التسلیم» وإذا لم يُوَجَدٌ ذلك 
الط فالشفعة على حالها. 

وإذا ئبّت هذا قُلّئا: إذا بَغہ أنها بيعت بألفٍ فسلم, نم عَلِم أنها بیعت بأقل 
فهو على شفعته؛ لأنه سلّم استِحْظامًا للشمن» فإذا بان أنه أقلّ صلْحَت له فكأنه 
قال: سلّمْتُ الشفعة إن كان الثم لاه فان بان أن الثمنَ أكثرٌ من ألفٍ صمٌ 
التسلیم؛ لأن مَن ایلع له الداژ بألفي لا يَصْلْحْ له باکتر من ذلك. فان بان 
آنها پیت بحنطة أو شير فله الشفعة؛ لأنه يَجورٌ أن یک ون إنما سلَّم؛ لأنه لا 
7:20 مھ" 
سلّم بهذا الشرط. 


)١(‏ في (ج» ي): «ألفين». 
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یک ا سس || ارا ۷ےا 
ع سلس لاعس سس سس ببسلل لس مہ 0 


قال: وان بان أنها پیت بدنائيرٌ قیمٹھا ألفٌ فلا شفعة له. 
ای ستيان رما ابر له الشف درو 70 
ووجُهه: أن الدراهم والدنانیز جنسانِ مختلفان يجب الشفعةٌ بهماء فإذا سلّم 
في أحدهما لم يكن تسليمًا في الا خر کالمکیلات. 
وجه الاستحسان: أن الدراهمَ والدنانیز في حكم الجنس الواحد؛ لانهما 
آئمان اا1 نف" آحدهما الی 55 أن عبر احتلاف 
القدْر”” فيهما دُونَ الجنس» ولا يُشْبهُ هذا إذا بلغه آنها بیع بحنطة ثم بان آنها 
پیکت بشویر قيمته مثل الحنطة؛ لأنهما لم يُجْعَلا بمنزلة الجنس الواحده و“ بقل 
تقل“ أحدهما إلى الا خر حاصة فاعتّبر الاختلافٌ في القذر وفي الجنس. 
وقد قالوا: لو بان آنهابیمث بِعَرْضٍ قیمتّه ألفٌ وهو یم لامش له فقد 
صح تسلیمه ولا شفعة له» وان كانت قیمثه أقلّ فله الشفعةٌ؛ وذلك لأن ما لا 
مثل له یرم الشفیع قیمته» والقيمة ین جنس الدراهم فلا يُعترٌ الاختلاف فيها في 
الجنس, ویعتبر في القدر. 
قال: وإذاقيل له: إن المشتّري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غیزه فله الشفعة 


() ینظر: (بدائع الصنائع» (۱۹/۵). و«الهداية» (5/ ۳۲۲ و«العناية» (9/ 5)» و «الینایة» 


.)۳۸۱/۱۱( 

(۲-۲) في (ج): «یثقل نقل»» وفي (ر): اینقل نقداء وفي (س): «يثقل ثقل»» ورسم الحرفان 
بغیر نقط في (ض»غ). (۳) في (ي): «العدد». 

(5-5) في (ج): «يثقل نقل)ء وفي (ر): (ینقل نقد»؛ وفي (س): «یثقل ثقل»» ورسم الحرفان 
بغير نقط في (ضء غ). 


4۱۸1۶ 


ا 


وذلك لأن الإنسانٌ قد یصلّخْ له مجاورةٌ واحرٍ ولا یلح له مجاورة 
آخرٌء فلا یکون التسلیم لواحي تسليمًا لغیرہ. 
قال : ومن اشتّری دارالغیرہ فهو الخصم في الشفعة إلا أنيُسِلّمَها إلى الموكل. 
وذلك لأن حقوق البيع عندنا تتعلّق بالعاقد والشفعة من حقوق البيع فتتوجّةُ 
الخصومة فيها إلى العاقد» فان سلّمها إلى الموكّل كانت المطالبة متوجّهةٌ إليه؛ 
لأن الوکیل إذا سلّم» فلا ید له ولا مت فلا تج الخصومة إليه كالبائع إذا 
سلم إلى المشتري. 
قال: وإذا باع دازا إلا مقداز ذراع في طُولٍ الحدً الذي يَلِي الشفيمَ فلا 


شفعة له. 


وذلك لأن الشفعة إنما ثبت بالشركة» أو بالجوار» ولم يُوجِدْ واحد منهما. 


قال: وان بتاع منها سهمًا بشمن» ثم ابتاع بقیة الدارِ فالشفعة للجارٍ في 
السهّم الأول دون الثاني. 

وذلك لآن العقدَ على السهم الثاني وقع وهو شريك في بعض المبیع؛ فلا 
كرد للجار وف راسا السهم الا ول اف الشفعة الى وجبث 
ای ی اي 
أحدٍ الجارین: إذا اشتّری دارّاء ثم مات وحضر الجارٌ الا خر يُطالِبُ بالشفعة 
ضی له بالتصفب. 


(۷) في (ي): «واحدة». 


ور 


پش | رها ما 
بو مت سے چ 


فلولا آنهم جعلوا الشراء بمنزلةالقضاء بقذر ما یستّجقه» والا وجب أن 
تسقط شفعة المیت بموته وتَبْقَی شفعةٌ الح فيُقْضَى له بجمیع الدا وکذلك 
لو اشتری من الرجل دارًا ملاصقة نم باع داژه الأولى؛ 0 نر جازآخن 
فإنه يُقَضَى له بالنصفي لما دگزناه. 


قال: وإذا ابتاعها بثمنء ثم دقع إليه وبا عنه فالشفعة بالشمن دُونَ الثوب. 


وذلك لأن الشفعة تثيّت بمثل الثمن؛ ألا ترى أنه لو وهب له الثمنْ أواشئّرى 
به دازا آخذها الشفيمٌ بالمسمّى حال العقد, ولا یا بقيمة الدار الثانية؛ لأنها 
ملكت بالعقد الثانی» كذلك فى مسألتنا. 


اہم 7 2 اس 7 ٠‏ ۹ سر و ی 8 ص 
قال : ولانکره الحيلةٌفى إسقاط الشفعة عند ابی یوسفء وتَكْرَهُ عند محمد“ 


وج قول أبي يوسف: أنه لم بطل حقا وإنما توصّل”" إلى ملع وجوب 
الحق عليه» وذلك جائرٌ» کمن تزوّج بام رأَة رید وطنّها لئلا يَلْرَمّه الحد وقد 
7 1 ع مر TA‏ م سے ےک ام د ہی کسر 
دل على هذا المعنى أيضًا قوله تعالی: 9# وُذ دك ضِعْدًا فاضریب وء ولا نت 4 
[ن:85] 

وجُةقولِ محمد: أن الشفعة تئبّتٌ في الشرع لإزالةٍ الضررء فلو جازت 
الحيلة في إسقاطها لم تَجِبْ شفعة أبدًا فمُيِع لأجل ذلك. 
(ینظر: «تحفة الفقھاء) (۳/ ۱ وابدائع الصنائع» (0/ ۵ و«الهداية» (5/ ۰۳۲۳ و«العناية) 

(۹/ ۲ ۲؟). 


(۲) في (۲+ع): ایوصل؟ء ورسم بغير نقط في (ج» ح ۲)» وفي (رء س): ایتوصل ۰4 وفي (ل): 
تو جب !۰ ورسم بالتاء والباء جمیعا في (ي). 


موب 


9 تا 0 معن ا 
قال: وإذابتى المشتري أو غزس, نم قُضِي ي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار؛ 
ان شاء قفا الس وقیمة البناء رال ن لر عا وان شاء کلت 


وهذا الذي ذگرہ هو المشهورٌ عن أصحابناء ويَعَنِي بقوله: بقيمة البناء 
والغرس مقلوعا. 

وعن أبي يوسف: أن المشتري لا یکلف قلْمَ البنای ويال للشفیع حن الدارَ 
بالثمنِ وبقيمة البناءِ والعَرْس قائمًا وال 9. 


وجه قولهم المشهور: آن الشفیع یستَجق بسبب ساق اتی 
فكان له قلْمٌ البناء ال 

وجه قول أبي یوسف: أن المشتري بَّی في مك نفسه فلم يَجْرْ أن ينْقَّض 
بناوّه» کمن کی فیما لا شفعة له. 

وقد قال الشافعی في هذه المسألة: الشفیع بالخیار إن شاء آخذ بالشمن 
وبقیمة البناء والغرسٍء وان شاء رم المشتّريّ للع بشزط أَنْيَضْمَنَ له النقصانَ 
وان شاء ترك الشفعه؟. 
)١(‏ من (ج» ونسخة مختصر القدوري). وهو الموافق لما في «الجوهرة النيرة» (۱/ ۲۸۳). 
(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۲۹)ء و«الهدایة» »)١١ /٤(‏ و«العناية» (۹/ ۳۹۸ و«البناية») 


(۳۳۰۱۱). 
(۳) ینظر : «الام» (0/ ۱۵ ۱ء و(الحاوی» (۲/۷ء «المهذب» (۲/ ۲ وابحر المذهب» 


.)۳۵ /۸۷( 
4۱۸۹۶ 


یں ° 35 

وهذا لا يَصِحٌ؛ لأن الشفیع له حقّ في استحقاق ید المشتّري بِعْدَ البناء 
والغزس بغیر رضاه ولا رضامَن قام مقامّه» فوجّب أن يكون له نقض البنای 
وقلع" الغزس مِن غير ضمانٍ کالمستَجق. 

فان قیل: حق الشفعة لا يَمْلِكُ به إجبارٌ المشتري على قلع ما أَحْدَئهه أصلَه 
إذازرع الأرض. ۱ 

یت حل الشف ال جج رج 
الضمان؛ ولان الزیع مستَکق القلع؛ لا أن له ينهي إليها فأَقرزناہ بأَججرۃ 
حتی يوی کل واحد منهما حه» وهذا لا يُوجَدُ في لس 


ال : واذا أحذھا الشفیع فى وغرّس, ثم استحقث جع بالشمن ولا یز جع 


بقيمة البناء والغزس. 


۵ اه مره و وی مه 
وعن أبي یوسف: أنه یز جع بقيمة البناء". 


وجه فولهم المشهور: أن الرجوع بقيمة البناء انما یت للغرور الذي 
بر وج تصرّف فیهکیف شاه 
ولميُوجَذ والمشتري لمي یر الشفیع؛ وانما آخذها من يده بغیر اختياره» فلم 
یرجم علیه ولا" يشب هذا الرجوع بالئمن؛ لأن الثم نمی جع به المشتري؛ 
لانه مش عن المبیم» فاذا لم سل له المبيع لم يسل للبائع الثم وهذا 
المعنی موجود في الشفیع. 
() في (ي): «قطع». 


(۲) ینظر: «الهدایة» (۶/ ۰۳۱۷ و«العناية» (۹/ ٠ ١‏ 5)» و«البنایة» (۱۱/ ۳۳۹). 
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AEE 
نز کن‎ 
وجه قول أبي یوسفت: أن مَن ثبّت عليه الرجوعٌ بالئمن ثبّت عليه الرجوع‎ 
بقیمة البنای أصلّه البائ.‎ 


قالح و اود ان ای ا از مان ارس ف الان 
فعْل آحد» فالشفیع بالخیار إن شاء أخذ بجمیع الثمن وان شاء ترك. 


وقال الشافعييٌ في آحد قولیه: يأخد الباقي بحصته. 


لنا: أن حى ا وع لمشتري کحق | لمشتري مع البائم» ومعلوم أنه لو 
حصّل ذلك في يد البائع كان المشَرٍي بالخیارِ بِينَ أن يأخدً الدارَ بجميع الثمنِ 
آو یترك کذلك الشفیع. 

فان قالوا: في المشتري مع البائع قولان. 

قلنا: نقصٌ حصّل بغیر فِعْل دم فصار كما لو دخله عيب فی يد المشتّري 
من تشقیق الحیطان وما ادل 

فان قیل: أذ بالشفعة بعص ما تناولّه الصفقة فو جب أن یکو بالحصة 
من امن کما لو اشتّری شقضا وسینا. 

قيل له: لا نُسِلّمُ أن للبناء حصة بالعقد؛ وإنما الثم جمیخه في مقابلة 
العَرصةء والأتباع" لا حصة لها. 


(۱) هذا هو القول القدیم والجدید موافق لما عند الحنفية. ينظر: «الحاوي» (۷/ ۱۵ ۲ )۰ وانهاية 
المطلب» (۷/ ۱۸ ۰)۳ و ابحر المذهب» (۳۳/۷). و اروضة الطالبین» (۵/ ۸۹). 
(۲) کذا ی النسخ ووقع فی «التجريد» )۷/ ۸ ۶ ۳): «البناء». 


4۱۹ 


اه سر || رطا ۷ےا 
8 ا وت نچ 
مل ل0 


فلم توح هذا ول والمغنى في الأصل ان كل واحدٍ منھما غير تاب لخر 
فیکون البدَل في مقابلتهماء وهاهنا البناء تابعٌ فيكون الب في مقابلة ‏ المتبوع 
دون التبم . 
قال: وان نقض المشتري البناءقیل للشفیع: إن شفت فحذ العَرْصةَ بحصتها 
مین الثمن» وإن شثت فدَغ» وليس له أن يأخد اللقصَ0). 

وقال الشافعی في أحدِ قولیه: يأخذ الانقاض مع العَرْصة0» 

وهذا لایَصح لان التق َم والأتباعٌ لا من بالعقود وضع بالقبض» 
الدليل عليه ید العبيء وإذا لم يَضْمَنْها المشیّري بالعقد صونها بنقضه؛ لأنه صار 
متلا لها فسقّط حصتها عن الشفيع؛ ألا تری أن البائ لو نقض ذلك سقط حصئه 
عن المشتري» كذلك في حقٌ الشفيع. 

وإنما لم يأحُذٍ الأنقاض؛ لأنها صارت مایق ویحوّل» ومثل ذلك لا يَتعلقٌ 
به شفعة؟ وإنما تعلقت الشفعة به حال الاتصال على وجو التبَع» وقد زال ذلك 


فلا يجوز له أخذّه بغير سبب. 
فان قيل: الاستحقاقٌ ثبّت له فيها حينَ العقدِء فكان له أَحْذُ کل ما تناوّله 


عقد البیم. 

(۱-۱) في (رءي): «المبیوع دون البيع»» وفي (ضء (): «المتبوع دون البيع»» وفي (غ): «المتبوع 
دون التابع»» ووقع في (التجرید (۷/ ۱۸ ۳): (المشفوع دون البیع». 

(۲) النقض: بالضم والکسر وبعضهم یقتصر على الضم» وبعضهم یقتصر على الکسر : هو اسم 
للبناء المنقوض. ینظر: «المصباح المنیر» (۲/ ۱۲۱). 

(۳) ینظر : «نهاية المطلب» (۷/ ٩‏ ۳) و« کفاية النبیه» (۱۱/ ۰۵۹ و «روضة الطالبین» (۵/ ۸۹). 


۱۹۳ 


کا انمت 
:3 : 3 


قیل له: الأبنية تتعلی اھ تال اتصالهاه ان يت زال امت الذي 
وجب | 2 متا نما اکا لمنقوض فی حال العقد. 
قال: ومَن باع" أرضًا وفي نخْلها ثمَرٌ آحذها الشفیع بثمرتها. 


۰ ۰ وھ 7 4 
وهذا الذي ذكره استحسان والقیاس أن لا تجب الشفعة في الثمرة. 


| 


وجه القياس: آنها لا تدخل في البيع إلا بتسمية فصارت بمنزلة متاع موضوع 
فى الواز المبيعة. 

وج الاستحسان: أنها متصلة ہما تعلَّقَتْ به الشفعةٌ فصارت كالبناء والأبواب. 

۳ شمه نی تم ۴ لم 5 روم وء م م7 ۶ 

وعلی هذا إذا اشتری آرضا فيها زر وليس يم أن لا یذخل الثمرة والزرع 
في ال الا بال ر وتتعلق بها الشفع الدلیل لات والطريق الخا رجان 
ين المبیع. 
+ 1 ا سم 7 ی ۶ 
قل: فان أحَذها المشئّري سقط عن الشفيع جصته. 
وذلك لأنها دحلث في ضمانه بالقبض فسقّط عنه حصتهاء يُبيّنُ ذلك أن 
البائح لو أخذها بِعْدَ البيع سقط حصتها عن المشتّري كذلك في حق الشفیع. 
قال: وإذا فضي للشفیع بالدار ولم يكن رآها فله خیاژ الرؤية» فان وججد 
بها عيبًا فله أن يردها به» وإن كان المشتري شرّط البراءةً منه. 


آما ثبوتٌ الخيار للرؤية والعيب فقد یناه 
وأما قوله: وإن کان المشتري قد شرط البراءة منه. فصحيحٌ؛ لأن حقٌّ الشفيع 


)١(‏ في (نسخة مختصر القدوري) و«الجوهرة النيرة» (۱/ :)۲۸٢‏ «ابتاع». 


3۱۹۳۶ 


بے راو وی 
0 8 


| ےک 21 رز 7 و و 2 و و ۹۹ 
سابق لِحَقٌ المشتري فشرط المشتري يسقط به حقه» ولا یسقط به حق غيره. 


قل : وإذا باع" ر شم موحل فالشفيع بالخيار إن شاء اُغذھا پٹمن 8 
وان شاء تر حتی ین َنْقَضِيَ الأَجَل كم أحدها: 


EE TE‏ ود پر 
الشفیع غير مَليء طالبه بكفيل معه”" 

وجه قول أصحابنا: أن الأجل لا یثبت إلا بالشرط ولم يُوجَدْ من المشتري 
والشفیع شرّط آجلا فلم یت ولأنها مدة مُلِحَقَةُ بالعقد فلا تبت في حقٌ 
الشفیع كمذَّة الخيار. 

فان قيل: الأجل صفة للثمّن یب في حى الشفيع كالسّودٍ. 

Ie E Oy 
حل الموصوف منه؛ انما هو حل هلب للمشتري في ماله فلا يت یه‎ 
الا برضامن ا واذا بت آن الاجل وت بت في حقٌ الشفیع ثبّت له الخیاژ؟‎ 
لأن الحلول زيادةٌ صفة في الثمَنٍ لم يَجِبْ بعقد البيع» فلايَرَمُ الشفيعٌ إلا برضاة.‎ 
قال: وإذا اق‎ 

وذلك لآن الشفعة جب بالتمليك» والقسمة تمييز الحقوق وتعدیل الأنصبای 
وإذا لم يُوجَدٍ السببُ الذي تلبت به الشفعة لم تجب. 


قتسّم الشركاءٌ العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة. 


)١(‏ فى (نسخة مختصر القدوري»» و«الجوهرة النيرة» /١(‏ 4 «اپتاع». 
(۲) ینظر: «مختصر المزنى» (۰)۲۱۹/۸ و«الحاوي» (۷/ ٢٥۲)ء‏ و«نهاية المطلب» (۷/ 5 ٣‏ ۳) 
وابحر المذهب» (۰)۲۱/۷ و«التهذیب» /٤(‏ ۰۳۹ و اروضة الطالبین» (۵/ ۸۸). 
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8 سے $ 
قل: وإذا اشتری دازا فسلّم الشفيمٌ الشفعة ثم رها المشترٍي بخیار 
رژية» أو شرط أو بعیب بقضاء قاض فلا شفعة للشفیعء فان رها بغیر قضاء 
أو تايلا فللشفیع الشفعة. 

وذلك لأنه إذا رد عليه بقضاء فقد انقسَخ العقدٌ مِن أصله» وعاد على حكم 
الملك الأول فلم تَجب شفعدٌ» وليس كذلك إذا كان بغير قضاء؛ لأن الشيء 
وت ی سیت 


وقد قال صحابنا: إن الشفعة تست للصغیر 9؛ لأنه حق یتعلَق یل بعقد البيع 
فصار کالرڈ بالعیب؛ ولأنها تثبّت د کک ھی بات مار 
والکبیر. 

وإذائبت له الشفعة قلنا: يَمْلِكٌ لخد وله الذي يجوز له التصرّف في 
ماله؛ لأن الخد بالشفعة تَمْلِيكٌ بورض فهو كالشراءء فكل مَن مك أن يشتري 
له مك أن ید له بالشفعق فان سكت من يَمْلِكُ نغدّها له بالشفعة عن الطلّب 
له بطَلَتْ شفعتّه؛ وكذلك إن سلّم الشفعة بالقول فهو تسليجٌ صحيحٌ ولا شفعة 
للصغير إذا بلغ في الوجْهَيْنٍ في قول آبي حنيفة. 

وقال ابن أبي لیلی» وزفز ومحمڈ: إن ذلك لا یُجوزُء والصغيرٌ على شفعته 


متیر 
۳(۴ 
ادا بل 
اد OS RS EER‏ 
۰ 
ےش یک ت 


(۱) في (ح» ضء ع): «شفعته» وفي (ر): (الشفعةا. 

(۲)ینظر: «المبسوط»(۱۱/ ۱ء ولالنتف في الفتاوى» للسغدي(۱/ ۰۱۳ ٥‏ و«البنایة»(۳۹۳/۱۱). 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» (۵/ ۱۳۰ و«الهداية» (5/ ۳۲). و«العناية» (4/ 5 7 5)» واتبیین 
الحقائق) (۵/ ۱۳ ۲). 
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LSE‏ ۱۱ فر کیا مرا 


5 0 


وبه قال الشافعئٌ و 
77 ملك +ؤ ‏ كالشفيع بالغ ولا 
الوَلِىَ لو آخذها بالشفعت د نم باعهابمثل الشمنٍ جازه فإذا سلّمها فقد بَقي الثم 
0 2+“ 90+0۷ ۷" 
وجه قولهم : آنه(سقاط حقٌّ للصغیر ین غير عوّض» فلم يَجُز كالبراءة "ین 
ال » والعفو من دم العمل وهذا لايَصِحٌ ؛ لأن هناك سقّط الحق من غير 
5 2 تک کے عه 0290.7 
ملکه فلذلك افترقا. 
وقد قال أصحاينا: إذا اڈ شتّری الرجل من الاثنين شة شِقَصَاء فليس للشفيع أخذ 
نصيب أحد البائعین دون الآخر. 
وان اشتّرى اثنانٍ من واحدٍ جاز أن یا نصیبّ أحدهماء وروي عن أبي 
حنيفة: أنه يجوز له خد نصيب أحد البائعيّن إذا أذ من ید البائع» وليس له 
2 ا ےا“ : عه 8 1 
أخدّه من ید المشتّري وإذا اشتری اثنانِ ین واحوٍء فليس له أحذ نصيب أحدِ 
المشترين قبّل القبض وله ذلك بعْدَه". 
وقال الشافعی: له أن یأخْذٌ من المشتّري نصیبّ أحدِ البانعین0) 
(۱) ینظر: «الام) (۷/ ۱۱۰ و«الحاوي» (۷/ ۰۲۷۷ و«نهاية المطلب» (۷/ ۳۸۵) و «بحر 
المذهب» (۷/ .)٥٤‏ (۲-۲) من (ج»ر» س» ل). 
(۳) ینظر: «التجرید (۷/ ۳۹۰). و«المبسوط) (۱6/ ۰۱۰ وابدائع الصنائع» (۵/ ۰)۲۵ 


و«المحيط البرهانی» (۷/ ۲۷۵). 
)٤(‏ ينظر: «الحاوي» (۷/ ۰۲۸۹ و«نهاية المطلب» (۷/ ۰64۱۰ و«التهذیب» /٤(‏ ۳۵۸). 


41۹١ 


8 8 8 
ولا ا اھ مق ما فك لص لته تون واا و ت 
5 7 سے و ۳ و ۳ ۳ e‏ 
أن لا يجوز أصله إذا كان البائ واحدًا والمشتّري واحدًا. 
فان قیل: بيع في أحدٍ طَرَقَيه عاقدانِ فوجّب أن یلد كل واحدٍ منهما بحكم 
۶ و 
الشفعةء أصله إذا باع الواحدٌ ین اثنين. 
ا 
Es‏ 
i EE‏ 


aa‏ ہر سد ہر 
الشفعة وهم أولى من الجیران؛ لأن الدرب إذا لم يكن نافذًا فأهله شركاءٌ فيه 
والشريك في حن المبيع لى ين الجار؛ وكذلك الدزبٌ إذا كان نا وهو 
مملوك ألا ری أن لهم س ومع الغير ين استطراقه فهو كغير اه فام 
الطريقٌ النافڈ الذي لا یَستَحق أهلّه به الشفعة فهو الذي لايَمْلِكُ أهله ده 
ومع الغیر ین استطراقه؛ لان حق جمیع المسلمین ھا ہم ماھت 
يؤدّي إلى ثبوتها لجميعهم؛ وذلك لابَصح. 

وقد قالوا: إذا كان رُقاقٌ”" غیر نافذ 7 
(۱) السدّة: الباب أو الظلة فوقه. ينظر: اج رہ یب و 


(۲) الزقاق : طريق ضيق دون السكة »نافذة كانت أو غير نافذة والجمع رفن ينظر: «المغرب» 
(ص ۲۰۹)» و «المعجم الوسیط (۳۹۱/۱). 


0 


وفيه بعلت" زناق] آخرّ غير ناف فان بیع في الزقاقی المنعرج دان فأمل 
"هذه الدار » أحق بشفعتها من أهل الزقاتی الاول؛ لأن هؤلاء شركاءٌ في طريق 
فا آلاتری آن هل ناف الا ول لیس لهم أن یط روا في المعطفب» 
فإذا انفَردُواعنھم بطریق کانوا أخص بالشفعة فإن بيعت دار فی الزقاق الأول 
اع بير 2ئ 1 کہ ۹ 7 

فأهل الزقاقٍ الأول والزقاق المنعرج شركاءٌ في شفعتها؛ لأنهم تساووافي 
الشركة في طريق الزقاق الاوّل. 

ا في نهر بن لا آن نهر تب بینقوم ہے 
الاق فيه لو وليس باه وذلك لأن هذا النهر ملوك لأهله فهو كالزقاق 
ان اھ العظیم فتعلى يوسن جماعة المسلمین ولا یختص به بعشهم دون 
بعض فلا تعلق به الشفعة کالشوارع. 

فأما الحد بينَ النهر الکبیر والصغير» فقد روّی ابن سماعة عن آبي یوسف؛ 
أنه قال: لست أَحْدٌ في ذلك شیاه هو عندي على ما آری حينَ يَقَعُ ذلاك» وروی 
هشامٌ عنه» في حذ النهر الصغیر: ما يَسْقِي بستانین وا“ ثلاثة. 

۰ ی و 7 

وعن محمد: النهر العظیم هو الذي تجري فيه السفن» وما لا تجري فيه 
)١(‏ في (ق): (یعطف». 

و معطف ومنعطّف الوادي: مُنْعَرَجّه ومنحناه وانعرج الشيء: انعطف. ومُنْعَرَحٌ الوادي: 

مُنْعَطفه يمنة ويسرة. ينظر: «الصحاح» (۹/ .)۲٥٢‏ 

(۲- -؟) في (ج٠غ؛‏ 0ل(): O‏ : هذه الدرب»» وضبب في (ح) على كلمة 

الدار» وقال في الحاشية: «لعلّه الز قاق». 


(۳) القراح : المزرعةٌ التي ليس فيها بناء ولا شجرہ والجمع آفرحة ینظر: «المصباح المنیر» 
)٤( .))٦4١/۲(‏ في (س): «آو». 


4۱۹۸ 


و $ 
السفنٌ فهو بمنزلة الطريق الذي لا ينمد. رواه هشامٌ عنه» وهو قول أبي حنيفة”". 
قال هشامٌ: قلت لمحمد: فإن آبا يوسف قال: إذا كانت الساقية بِينَ ثلاثة 
أو نحو ذلك قضيْتٌ بالشفعة بالساقیةء فإن کانوا اکٹ من ذلك لم أقض. فلم 
آز محمدًا رضي قول یعقوب. قال هشاءٌ: قلت لمحمد: فان شق من هذا النهر 


۾ و کے 2 2 1 ۲ 2 
نهر" آخرء ثم بیع فيه أرض؟ فقال: أصحابٌ النهر الثاني أحق به(۳. 
وهذا على ما ییا من الزقاقٍ الذي لا ينمل إذا كان فيه معط فالنهرٌ على 
ذلك لاختصاصهم بشرب لاح للأولينَ فيه فان بیع في النهر الأول شي ۶ 
.£ 32 ¢ يمي 02 2 
فأهله واهل النهر الثانی سواء على ما بینا فى الزقاق. 
چ مر ۶ ۳ 0 £ م وو 
وقد روى بشرٌء وعليٌ بن الجعد» عن أبي يوسف: في ر جل له مَسيل ماءِ في 
دار فبیعت فله الشفعة بالجوار» ليس المسيل بمنزلة الشرب؛ وذلك لأن صاحبٌ 
المسيل يختّص بمسیل المای وليس خر معه مشاركةٌ في شيءء فهو كحائط 
٦ 3 5 7 3‏ 
لصاحب أحد الدارَيْنِ في الاخری*. 
و ۳ 2 o‏ 2 : 9 7 
الدارَیْنٍ فصاحبٌ الحائط أَوّلی بالحائط من الجارء وبقية الدار يأخذها بالجوار 
(۱)ینظر: «المبسوط»(۱/ ۱۳۳ و «بدائع الصنائع» (0/ 64 و االمحیط البرهانی» (۷/ ۰۲۲ 
و«العنایة» (۹/ 5 57)» و«البنایة» (۱۱/ ۲۸۸ واتبیین الحقائق» (۵/ ۲۰). 


(۲) في (س» ع): انهر). 
(۳) ینظر: «بدائع الصنائع» ۸3 ۲ وافتاوی قاضي خان) (۲۱۹۰۲۱۸/۳). 
)٤(‏ في (ي): «منفذ له». )٥(‏ ینظر: «بدائع الصنائم» /٥(‏ ۱۰). 


#۹44 


وعنه آیضا: أن الشريك في الحائط اوُلی بجميع الدار. 

وج الرواية الأولى» وهو قول زفرٌ: أن صاحب الحائط شريك في بقعة ین 
الدار بعينها و جار في بها فكان أَؤْلى بماهو شريكٌ فيه» وساوّى الجارٌ في بَقيّتها. 

وجه الرواية الأَخَرَى: أنه شريكٌ في بعض المبيع فكان اُولی مین الجار الذي 
لا شركة له كالشريك في الشرب والطریق. ۱ 

قال الشیخ آبو الحسن: هذه الروايةٌ عن آبي یوسفت أصحٌ عندّناء وقد روی 
هشام عن محمد مثل ذلك أيضًا0©. 

وقد قالوا: في بيت عليه غُرفتانِ إحداهما فوق الأخرى» ولکل غرفة طريقٌ 
في دار أخرى ليس بيهم ش رکه" في الطريق”"» فباع صاحبُ البیتِ الأوسط 
بينّهء ولم يَطْلْب الشفعة صاحبُ الطريق» فالشفعة لصاحب العُلْوِ ولصاحب 
السفل جميعًا؛ لأنهما تساویا في الجوار وان باع صاحب العُلْو كانت الشفعة 
لصاحب ال وس ولا شفعة لصاحب تخل لانه لا جوار بینهما. 


وال امام 


ی ےک 


و کسر سن 


.)٠١ /٥( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
في (ح۰ ۰۲ ر» ض» ع): (شر لك والمشت من باقي النسخ موافق لما في «بداتع الصنائع»‎ (۲) 


.)۱۰ /۵( 
4۲۰ 


(۳) في (رء غ ل): اطریق". 


“+ 
2 
2 
: 
1 


من 


۲ 3 ہیں نواس یں کی “رک جک پر كعد یں نے یں فا تی کی اج( چاو( کی کک اس کش تاس امد هدرن جه موہ 4 


2۶ نے تن لین ین ما رن تنل ی کا ار سلف مو یرطق وت واج مح طف جه 4یج یرطق طقهی ‏ ی جود وق ف عافتراو سي 
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1 
1 
3 
1 
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ینعی اخ 


و 


کے مج مم ۔ چو روہ ام 


ل هبتر 6 


الس فى جواز الشركة ما ژوي: ان آسامة ين تيك جاء إلى الني 


و 


2 اس کے 


صَأَلَلَهُعلتهِوَسَدك فقال : «أتعرفني؟» فقال: و سو كيف لا أعْرفكَ وکنت شَرِيكِي» کنت كت 

نك الشريك ا تداري ولا تماري»“. یت النيل صا ور والناس وت 

الشركة فلم يُنْكِرْ ذلك» وهو فغل المسلِمِينَ في سائر الأعصار من غير تكِير”©. 

)١(‏ قال العيني في «البنایة» (۲/ ۳۷۲): الم يَذْكر» يعني: علماء الحدیث: أن هذا الحديث لأسامة 
ابن شريك». 
وإنما أخرج آبو داود ))٥۸۳٦(‏ وابن ماجه (۲۲۸۷) من طريق إبراهيم بن مهاجر عن 
مجاهد. عن قائد السائب؛ عن السائب بن أبي السائب. وابراهیم بن مهاجر ضعیف. وقائد 
السائب مجهول» والحديث مضطرب. كما قال ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۲/ ۱۰۰). 
ينظر: «نصب الراية» (۳/ ٤‏ ۷٦)ء‏ و«البدر المنیر» (۱۷/ ۲۱۳). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۹۰): «لا تداري» ولا تماري: قال ابن الأثير: 
هو من الدرء بمعنى الدفع» أي: لا یشاغب: ولا يخالف» وهو في الأصل مهموز» وروي في 
الحديث غير مهموز ليزاوج يماريء فأما المداراة في حسن الخلق والصحبة فغير مهموز. 
وقال في المغرب: من المدارأة: المشاغبة والمخالفة» وتخفيف الهمز فيها لغة» والمماراة: 
المجادلة. انتهى. فتأمله فانه يتراءى فيه مخالفته». ينظر: «النهایة» (۲/ ۰۱۱۰ و«المغرب» 
.)٦٦/٤(‏ 

(۲) قال ابر مُبَیرة: «واتفقوا على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف». ينظر: ( اختلاف الأئمة 
العلماء» /١(‏ 5 5 5)» وقال ابن قدامة: واج جمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة». 
ينظر: «المغني» (۵/ ۳). 


ی 


أت بس ابد پش 


قال رال لش رک علی ین ؛ رکه لالب وش رکه عقود» فشركةٌ 
الأمْلاك العین ب را زجلان أو ا شتريانهاء فلا یجوز لأحدهما أن یتصرف في 


نصيب الآخر إلا بأمرہ 7 واحد منهما فی نصيب صاحبه کالاجنبین 


وذلك لن التصرّف في مك الغير لا يجوز إلا بإذنٍ أو ولاية» ولم يُوجَدُ 
ذلك في حقٌّ کل واحد منهما. 
قال: والصَّرْبُ الثاني سر كه العْقُوده وهي على أربعة أَوْجُهِ: مفاوض» 
وعنان وشرکة الصنائع» وش که لوصوو ۳۳ شرك المقاوفة فهي أن 
يَْتَرِكَ ال جلان فیتسازیان في مالهما وتصرفهما وقینهما 


وذلك لات ال غارف م من المساواق ومنه قول الشاعر: 
الخ الناسٌ َوضی لاسرا له 
ولا را إذا جُهالهم سانواه) 


(۱) المفاوضت: تفويض کل واحد منهما إلى صاحبه آمر الشركة والمفاوضة هي المساواة 
والمفاوضة هي المخالطة. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۹۹). 

(۲) شركة العنان: أن يشتركا في شيء خاص معلوم» قال ابن السکیت: كأنه عَنٌّ لهما شيء فاشتر کا 
فيه» وسوف یذکر المصنف تعریفها في الباب. وینظر: «المغرب» (۸۱/۲). 

(۳) فوضی: مختلطون لا أمير علیهم. ينظر: «آساس البلاغة» (۳۹/۲). 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «سراة القوم بفتح السین ساداتهم. نووي». 

)٥(‏ البیت من البسيط وهو لِلأفْوّه الأوديٌ آحد آبرز شعراء الحكمة في الجاهلية» والبیت في 
دیوانه (ص .)٦٦‏ ینظر : «العقد الفرید» (۱/ ۰۱۱ و«الصحاح» (۳/ ۰۱۰۹۹ و«المزهر» 
(۱۲۹/۱). 


41٤ 


0 اک یک 


وإذا اقتضت المفاوضة المساوا٤‏ وجب أن ي" ستو فى معناھا! ف فیعتبر تساويهما 
في المالِ والتصرّفٍِء فلا يكونٌ لأحدهما مالّ تَصِحّ فيه الشركة الا ویدخل في 
الشركة؛ لأنه متى انفرّد آحدذهما بمال تَصِح”" فيه الشركة زال معنی التساوي. 

فان تفاضلا في الأموال التي لا نصح الشركة فيها؛ مثل العُرُوضء والعَقار 
والدَيُونِ جازت الشركةٌ؛ لأن ذلك مِمًا لا تقد عليه الشركة فالتفاضل فيه لا 
يَمْنَعٌ صحتها کالتفاضل في الزوجاتِ” والأو لاد ویَجبٍ أيضًا أن لا يَنْمرِدَ 
آحذهما بشیء من التجارات دون الا خر؛ لها تعفد غامة فی التجارة؛ ولآن 
ء٦۶‏ 7 0-7 کت 0 
ذلك يزيل التساوي في التصرف والتساوي شرط فيها. 
+ ۳ 7 7 357 و ره م9 کر 7 و 2 
قل: ویجوژ بينَ الحُرينِ المُسلِميْنٍ الاقلین لاه ولا يجوز بين الخرٌ 
والمملوك» ولا بينَ الصبی والبالغ» ولا بين المسلم والکافر. 

وولك لها ب ا ّنا آنها تقتَضٍي التساوي في التصرّف وذلك معدومٌ مع هذه 
او وو ا 
دُونَا یتوہ ریشم 

وعن أبي یوسف: أنها تصح بین المسلم والذمَّيّ؛ لان الخمرٌ والخنزير 


(۱-۱) فی (جءغء ل): (یستویا في معناهما! وفي (ح۲): (یستوفی معناہاء وفي (س۰ع): 
(یستویا معناها»). 


(٢(‏ في (ي): ا(فيصلح2. 


(۳) في (ح): «الأزواج». وأشار في الحاشية أنها کا! rE‏ 


وک درس وروش 
بو مت لت وع 


ا وو نے ۱ .0 5 
مُستثنی من شر کتهما وقد قال الشافعی: شركة المفاوضة باطلة". 


٠ ۰ 1‏ و وه 
والدلیل على جوازها: قوله صا موس «تفاوضوا" فان أعظم بر ٩۰‏ 
س 1 6 2= ۰ ۰ ۰ 3 0 5 5< سے 
۹ا ٭ | ° 7ی23 ۰ 22 یك 2 ع الي و 
في العروض والاحتطاب. 
35 ۰ 2 ۰ و .ارس و2۶ 85 9 ٥‏ 
قيل له: إذا اختلفا في الدين تفاوّت تصرّفهماء فلم یود معْنى العقد» وإذا 
0 ك- 5 و : 00 ۳ ۳ ٥-۔‏ 
اتفقا وجد مُقََضَاهء ولا یقال: إن العقدإذا لم يصح مع فقد مُقتضَاءُ كذلك 
(۱) ینظر: «الأصل» /٤(‏ ۸۷) و«المبسوط) (۱۱/ ٦ء‏ و«بدائع الصنائع» 01١ /٦(‏ ). 
(٢)ینظر:‏ ”الام۳(۷/ ٦ء‏ وامختصر المزنی» (۸/ ۲۰۷))ء و«الحاوي»(5/ 517/6 )»و«المهذب» 
(۲/ ۱۵۸ و«روضة الطالبين» /٤(‏ ۲۷۹). 
(۳) في (ي): «تفاوضا». 
قال ابن قطلوبغا في ۱ تقریب الغریب»(ص ۱۹۰) : (فا وضو ا : المفاوضة : المساومة والمشارکت 
وهي مفاعلة من التفویض؛ كأن کل واحد منهما رد ماعنده إلى صاحبه. قاله ابن الأثير. 
وقال فی المغرب: فاوضه فى کذا: إذا جاراه» وفعل مثل فعله» وتفاوض الشریکان: تساویا؛ 
واشتقاقها من فيض الماءی واستفاضة الخبر : خطأ». ينظر: «النهایة» (۳/ ۷۹٦))ء‏ و«المغرب» 
(۱۵۲/۲). 
)٤(‏ قال الزیلعی فی «نصب الراية» (۳/ ۵ «غریب؟. وقال ابن حجر في «الدرایة» (۲/ ٤‏ ۱): 
الم آجده). 
وإنما آخرج ابن ماجه (۲۲۸۹) من طریق عبد الرحمن بن داود» عن صالح بن صهیب عن 
أبيه» بلفظ : «ثلات فيه البركة؛ لیم إلى أجَلء والَْارَضة وخلاط الب بالیس لب لا 
للْبَيُع». قال الزيلعي: اویوجد في بعض نسخ ابن ماجه: «المقاوضة)ء عوض «المقارضة). 


وينظر: «تحفة الأشراف» (59517). 


٦ 


و تسس مد : 


مع وجُوده» والعنان مقتَضی العقد يُوجَدُ مع اتفاق الدّین واختلافه فص في 
الوجُهَيْنْ کالبیعء ین ذلك أن النكاح لگا كان مضه الإباحة تم لم ُوجذ بينَ 
لمسلم والمجوسیةه وین الکافر والمسلمة لمح لفقد فاعم 
اتفاق الدّين لوجود را 


قال: وید" على الوكالة والكفالة. 


أما الوكالة فلأن المقصود من الشركة التصرّف في المالِء والتجارة به 
وتحصیل الربح» والتصرّفٌ في مال الغیر لا يجو إلا بولاية أو وكالةٍ من طریق 
النطق» أو من طف لحکم ولا ولاية فلم يبق الا أنه یتصرف من طریق الوکالة؛ 
وأما الكفالةٌ فلأنَ المفاوضة انفردث عن العنان باسم» فلا بد أن تنفد بمْنَّى» 
لامجو أن يكر ذلك المثنى هو عموم النصرّف؛ لان انا جور نب 
على کل التجاراتِء فلم یبن إلا أن یکونَ اختّصَّتْ بالكفالة. 


قال: ومايشتريه كل واحد منهمایکون على الشركة إلاطعام أهله وكسوتهم. 


وذلك لأن کل واحدٍ منهما وكيل عن الْآخَرٍ فيما له وعليه مِمّا یو د إلى 
التجارة؛ بدليل أنه قائمٌ مقامّه في التصرّف» وکانه وَلِي العقد بنفيه فمَلکه فأما 
سے فكان القياسٌ أن یدخل في الشركة؛ لأنه مما يَصِحٌ 
الا شتراكفه فصار کسائر رر انش رکة پٹ 
لا دحل ذلك في الشركة؛ لأن الضرورة تدعو إلى شراء القوت والكسوة؛ إذ هو 
یما لا بد منه» فصار مستتّْی من المفاوضة بالضرورة فاختّصٌ ذلك بالمشتّري 
(۱) في (ج» ض) رسم بغیر نقط آوله» وفي (ح» س): «تنعقد». (۲) من (ي). 


۲۹ 


| ودرا لاا‎ |! lT 


ون شریکه» وللبائع أن يُطَالِبَ بالشمن أيُهما شاء؛ لأن کل واحدٍ منهما كفيلٌ عن 
الآخر ببدل ما يجوز فيه الاشتراك وهذا مِمّا يَصِحّ فيه الاشتراك» وان انفرّد به 
المشتري للضرورة. 

قال: ومایَلْوَعْ کل واحدٍ منهما من الدبُون بدلا عمَا يَصِحّ فيه الاشتراله 
فالاخر ضامن له. 


نبال ما دخل في الشركة فلا تا ف لان کل واحد منهما كفي عن 
صاحبه؛ وكذلك مایَلْرَمُ أحدّهما بالبیع الفاسد فانه یلم الا حر؛ لأن الأَمْر بالبیع 
يتضتَنُ الصحيحٌ والفايد فدحلا في الشركة. 

فأما میرم بالغصب. والاستهلاك والإقرار فإنه یلم الشريك أيضًا ضمائه 
عند آيي حنیفت ومحمی وعند آبي بوسفت: ال ا الا فاعل. 

وجه قول أبي حنيفة» ومحمد: ا نت 
الفاسد» بدلیل آنه دل عمًا ملکه بالفعل» فصن شترا فيه فصار کالبدّل في 
البیع الفاسد. 

وج قول آبي يوسف: أنه ضمان يتعلّقُ بالیْعل فلا وَلرَمُ الشريكَ کضمان 
لجنایت وأما(ذا کل رض غیره فذلك لاز لشریکه عند آبی حتف 
27 لائلرمُه۱. 

وج قول أبي حنيفة: أن الكفالة ین مقتضی المفاوضةه ألاتّرى أن کل واحد 
(۱) ینظر: «بدائع الصنائع» /٦(‏ ۰۷۳ و«المحيط البرهاني» /٦(‏ ٢۲)ء‏ و«البنایة» (۷/ ۳۸۲). 
(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ ۷۳)ء و«الهداية» (۳/ ۷)ء و«المحيط البرهاني» (Y/Y‏ 


Y۸ 


منهما کفیل عن الا خر بما یره بالشركة وما كان ین مقتٌی''' المفاوضة إذا 
لزم أحدھمالزم الاخر. 

وجهُ قولهما: أن الكفالة تبرغ فلا يَلْرَمُ الشريك کالهبة والقرض. 
قال: وان وَرِتَ آحذهما ما لا يصح فيه الشركة أو وهب له» ووصّل إلى 
یده» بطّلتِ المفاوضة وصارت الشركة عنانًا. 


وذلك لأن المیراث والهبة لا تتضمّئه الشركة؛ لأنه ليس من التجارق فما 
يُمْلَكُ لا یدخل في الشركة كالمهر المملوك في النكاح» وإذا لم يدل فی 
الشركة فقد حصّل في ید أحدهما مال يَخْنَصٌّ به صح الشركة به» فبطل معْنّى 


المفاوضة وصارت عنانًا. 


تال: ولا تقد الشركة إلا بالدراهم» والدنائير» والفلوس النافقة فقة. 
آما کس 0ھ هنت فبه؛ بت ه ین 


سے 


ا مات ا بانب نمی علی او اد 


وأما الفلوس فعن أبي حنيفة: أن الشركة لا صح بهاء وقال أبو یوسف 


ی تصح إذا كانت نافقة 24 ری 


)١(‏ بعده فی (س): «عقد». 
(۲) النافقة: ال رائجةء والمصدر التاق بفتح النون. پنظر : «طلبة الطلبة» (ص ۱۱۳). 


(۳) في (آ» ح» ض): «آشتریه"» وفي (س): ايشتري!» وفي (ع): (اشتر اه وفي (ي): (اشتریتها. 
)٤(‏ ینظر: «الهدایة» (۳/ ۰۸ و«بدائع الصنائع» (5/ ۰۵٩‏ والعنایة» .)۱٦۹ /٦(‏ 


د 


وجه قول أبي حنیفة: أنها تارةٌ تک ود مبيعًا وتارة تكونُ ثمنّاء فلا تصح الشركة 
بها كالحنطة. 

وجه قولهما: أنها إذا كانت نافقة فھی ثمرنٌ فصارت كالدراهم. 

وقد قال أصحاينا: لا تجورٌ الشركة بالمكيل» والموزون والمعدود قبل 
الخلط في قولهم؛ لأن ذلك يتعيّنُ بالعقدِ فهو كغيره من العُرُوض»ء وأما إذا خلّطها 
وهي مین جنس واحدٍء فالشركة بها صحيحة عند محمدٍ. وقال أبو يوسف: لا 
صح الشركةٌ» بل تكون شركة أملاك0©. 

ويَظْهَرٌ الخلاف بيتهما في الربح؛ فعند أبي يوسفف أن الحنطة تارة تکون 
ثمنًا وتارة تکون مبيعًا فصارث کالفلوس الكاسدة. 

وجَه قول محمد: أن الوكالة التي تقتضیها الشركة تم تصح فيهاء وهی مِمًا 
کرد تما بحال فصارث کالدراهم والدنانیره ولیس کذلك فل الط لان 
الوكالة التی تقْتَضِيها الشركة لا تَصح فیها. 

وقد قالوا: لاتصح الشركة بالعُروض”؛ لأن الشركة فیها تؤدّي إلى الجهالة 
عند القسمة؛ ألا ری أن الربح یسم گی امن ي المال» ورس المال قیمٹھاء 
۵۶۷ وات فصارث کا اللجهالة ر دت حال ا 
ہج ید 
لحم ون ص 
(۱) ينظر: «تحفة الفقھاء) (۳/ ۰0 و«الهداية» (۳/ ۸)؛ وابدائع الصنائع» (٦/٦٠)۔‏ 


(۲) ينظر: «المبسوط» (۵۹/۱۱))ء و«المحيط البرهاني» (5/ ۵). 
(۳) الحرّر: هو التقدير بالظن. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)١59‏ 


۷ و $F FS)‏ سے سم 
کے 271ا کیک 
سے ٠‏ 


قل: ولا تجوز يما سِوّى ذلك إلا أن يَتعامّل الناس بالتبر والقرَو''' فتصح 
عو 

الشركة بهما. 
وذلك لأنهم إذا تَعامَلُوا بها صارث بمنزلة المضروب ويّحِبُ أن تکون 

هذه المسألة على روایتیٔنء كما دنا في الوس 

پاش ےت رب سس یت 

مال الآخرء ڈ ثم عقد الشركة. 

وذلك لآنهما إذا فلا ذلك صارت شركة عنان فص فیَصح التصرّف فيها بالاذن 


والتوكيل الذي تضكته الشركة الدليلٌ عليه إذا عقد الشركة براه فاشتری 
بها متاعا. 


وذلك لأنعقّدَ الشركة جعّل لکل واحدٍ منهما التصرٴفَ في مال صاحبه بالبيع 
والشراء وبما يَحصّلٌ به من الربح» والتصرّف في مال الغير لا يجوز إلا بولاية 
أو وکالق ولا ولايةَ هاهناء فلم ی إلا أن یکون التصرّف بوكالة» فأما الکفاله") 


فإنما تلبت في المفاوضة لما بيا أنها انفرٌ دت باسم غير العنانِ» ف وجب أن 


(۱) النقرة: القطعة المذابة من الفضة أو الذهب» ويقال: نقرة فضة. على الإضافة للبيان. ينظر: 
«المغرب» (ص .)٦۷٤‏ 

(۲) في (أ۲» ج» س): «أرادا»» وهو الموافق لما في «البناية» (۷/ ۳۹۰)ء والمثبت من باقي النسخ 
موافق لما في «الهدایة» (۹/۳)ء و«العناية» ١ /٦(‏ ۱۷). 

(۳) بعده في (س): «له». 


ره 


میک ۱۱ یڈ 


ينقَرِدَ بمعتّی غير الوكالةٍ وغير التصرٌٴفِ العام وليس كذلك إلا الکفال وهذا 
معدوم في العنان. 


قال: ويَصح التفاضل في المال. 


وذلك لأن شركة العنان لا تقتضي المساواة وقيل: إنها مأخوذة من عنان 
الدابة؛ لأن از شا العنان بإحدى يديه ویتصرّف لار فكذلك 
الشريك شارك في بعض ماله یرد بالتصوّف في الباقي» وإذا لم تكن المساواه 
من شرّطها كما كان تشرط في المفاوضة جاز التفاضل . 
قال: ویجوز أن يَتساوّيا في المال ويتفاضّلا في الرَبْح. 
وقال زفرٌ: لا يَجور”". وبه قال الشافعي”". 
لنا: ماروي ”عن علي تلع أنه قال : «الرّيْحَ على ماشّرّطاء ال 
على قذر المالین»٩).‏ ولم يَمْصِل؛ ولأن ما جاز أن يُستَحَن به ارب في المضاربة 
جاز أن يُستَحَقّ به في الشركة» أصلّه المال. 


(۱) ینظر: «الهدایة» (۳/ 9)» و(العناية» /٦(‏ ۱۷۷)» و«البتاية» (۷/ ۳۹۷). 

(۲) ينظر: «الحاوي» )٦۷٤ /٦(‏ و«المهذب» (۲/ ۷٥۱))ء‏ وابحر المذهب» .)١5 /٦(‏ 

(۳-۳) في (ل): «عن النبي موس 

)٤(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۹۰): «الوضيعة بالواوء والضاد المعجمة والياء 
آخر الحروف: والعين المهملة وهاء التأنيث: فعيلة بمعنى الحط». ینظر : «طلبة الطلبة» 
(ص ۱۰۰). 

)٥(‏ آخرجه ابن آبي شيبة (۲۰۳۳۰) من طریق آبي الحصین» عن علي. قال الزيلعي في انصب 
الراية» (6۷9/۳): «غریب جدًاء يعني: مرفوعًاء ویوجد في بعض کتب اللأصحاب من قول 
علي». وينظر: «المبسوط» (۱۵۱/۱۱). 


AY 
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۷ ہے او یں سد 
اد 0 5 
6 9 سے گیا سے 


59 Ê 
وجه قول زفر: أنه عدّل بالربح عن التقسيط على قذر المال فو جب أن تبط‎ 
الشركة أصلّه إذا شر طا کل الربح لأحيهما.‎ 

قيل له: إذا شرطا) - جميع الربح لأحدهما فقد أخر جا" العقد عن موضوع 
الشركة فصار نصيبٌ شريكه قَرْضَاء ومتى شرّطا مقدارًا ین الربح» فلم يُخرٍ جاه 
عن موضوع الشركة فلم یل مغنى الشركة فيه بت ذلك أن في المضاربة 
رطا جميع الریج لاحیهما بطل مغنى المضارية؛ فان شط لرب الما 
صار المضارب مُبْضِعًا(»» وان شرّط للمضارب کاس الال + مُقَرِضَاء و ۳ 
تفاضّلا في الربح لم يَحْرُج العقد عن موضوع المضاربة كذلك في مسألتناء 
0ك-- 9+ علی اصلناء لاه 
۶۵۴ آن الری [ذا حصّل فى ۹۹ 
مال صاحبه فزالت المساوات وذلك بل المفاوضة؟. 


ےپ دٰے می تما 
۵ء۶۶ ی نو سس تج ج0 


)١(‏ في ([۰۲۰۲ ر» س» ض» ي): ااشرط). )٢(‏ في (ر» ض): «أخرج». 

(۳) في (ر): «شرطاه»» وفي (س): «شرطا». 

0 غيري بل لف جعلثه له ها ب 
«المصباح المنیر»(۵۰/۱). 

)٥(‏ کتب في حاشية (س): «ویجوز أن یعقدها کل واحد منهما ببعض ماله دون البعض». 


4۲۱۳ 


AEST,‏ | | فر قري کم 
06 ل0 


tte 


ورأس مال الآخر يساوي مئة يوم العقد وخمسينَ يوم المفاضّلة» فیستحق 
آحذهما برأس ماله منتین والا خر خمسین» ورس ااا فا یی 


جمیع الربح ونصف رأس مال الاخي وذلك لا یتجوز. 


قل : ویجوز أن یشترا ولأحدهما دنانيرٌ وللآخر دراهم. 


وقال زفر: لایجوژ وقال الشافعي: لت الشركة حتى یکو لکل واحد 
تپ ا OS‏ 
دراهم آحدهما معا لم تصح الشر کة(. 

وجه فولهم: أن الشركة تتضمَّنٌ الوكالة» والوكالة تصح على هذا الوجه؛ 
ألا تری أن من قال لرجل: 3 شتر بالفب متاعًا على أنه بينناء وأنا أَسْتَرِي بمثة دينار 
متاعا على أنه بیننا سا ساس ی زان و ذا جاز في الوکالة؛ فجواژه 
في الشركة أَوْلى؛ ولأن المالین من جنس الأئمانِ فجاز أن يَنْعَقِدَ علیهما عقد 
الشركةء أصلّه إذا کانتا من جنس واحدٍ وعلی صفة واحدة. 

وجه قول زفر: أن الشركة بالجنسَیْنِ تؤدّي إلى جھالة الربح؛ لأن رأس المال 
عند القسمة یُستّوقی بالقيمة فیصیر ذلك بمنزلة الشركة بالعْروض فلایصح. 

والجواب: أن هذا لا يَصِحٌ؛ لأنَّ کل واحدٍ منهما يُمْكِنْه أن یستوفی مثل 
رأس ماله بعَيِه من غير قيمةٍ» ولا يودي ذلك إلى الجهالةء ولا يّمْكِنُ ذلك في 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (”/ ۹)ء و«العنایة» (5/ ۱۷۸)ء و«البناية» (۷/ ٠٠‏ 5). 


(۲) في :)۲٢(‏ (معزا)ء وفي (غ): «معزاه). 
(۳) ينظر: «مختصر المزنی» (۸/ ۲۰۷)ء و«الحاوي» (5/ 4۷۲ و«المهذب» (۲/ ۱۵۷). 


4۲۱ 


0 سے 8 
الْروض فلذلك افترَقا. 

فان قیل: الشركة في العْروض إنما لا تَصح؛ لأنها تقتضي" إلى أن یشت رگا 
في ربح مال أحدهماء وهو أن يَرَبَحَ أحد المالیْن دون الآخرء وهذا المعنی 
موجود. 

یل :لیخ یو وت ب ية اعد لمان بیتهماه وی مثل 
قل: وما اشْتّراه کل واحدٍ منهما للشركة رت الاخر. 


وذلك لأن هذه الشركة لا تہ 2 تتضمَنْ الكفالة» وإنما تَنْحَقَدَ على الو كالة خاصة 
رالڈی ان اة بعضه لنفسه. فلزمه لمثه آنا لان حقوق العقد تتعلق بالعاقد 
مض ی هی نع سای 


يعني: إذا قضاه من ی مال الشركة؛ وذلك لأنه دقع الثمنّ بوکالق 
وال وکیل إذا دقع الثم من ماله“ جع به على مو کل کذلك في مسألتّنا. 
قل : وإذا هك مال الشركة أو حذ المالیّن قبل آن تیا شی بطلتِ الشركة 
وذلك لأن الشركة تعيَّتُْ في المالَيْنِء وهلاك المعقود فيه يُبْطِلُ العقته 
وهذا موجودٌ في هلاك آحیهما أيضًا فتبطل الشركة وإذا بطلث فيه بطّلث فيما 


(۱) في (أ۲» غ): «تقضي»» وفي (ض»ع): «تفضي». () في ےی رسس 
(۳) في (ع): «إلى». (5-5) ما بين القوسین ليس في (غء ل). 


و 


اتا 
8 


یاه لأن صاحبّه لم یر بمشاركته فی ماله إلا بش رط أن یش رکه في ماله آیضاه 
وقد عدم هذا الشرط فبطّلتٍ الشركة فيهما. 
قال: وان اشتری أحدُهما بماله» وهلّك مال الا غر قبل الشراءء فالمشكرى 
بیٹھما على ما شرّطاء ويَرْجعٌ على شریکه بحصّتِه من ثمنه. 
وهذا الذي ذکرہ على وجهين: 

إن كانا عقدا الشركة وشرط أن الربح بیتهما على سهام معلومة؛مثل أن 
يَْترِكَا على أن یشترا ویییعه فما كان من ربح فهو بیتهما نِضْفَيْنٍ أو أثلاناء فإذا 
هلف احد المالین 9 الغراء بطلت القتر که لما نامك و کر تھا يشريه الاخر 
بماله له خاصة؛ لأنه اشتراه مع زوال الشركة. 

والوجه الثاني: ان رطان کل ما ب ع بیتهما والریخ بیتهماه فاذا هك 
E‏ کات NE‏ خر بماله فالمشتری هم 
0 8 ٹہ "الشركة وض نا ؤٔ+ 9 انا يَشْترِيه کل 
واحدٍ بینّھماء وهلاك أحدٍ الماليْنِيُبْطِلُ الشركة فتبْقَى الو كاله المستفادةٌ بصريح 
لا فإذا اشترى كان بیتهما بحکُم الوكالة ُن الشركق ويرم على شریکه 
بحصّتِه من الثمن لما تا أن الا خر ملّك من طريق الوكالة. 

قل 9ئ0 انان وما ر 0۶۶ 
شرّطاه وعلی ال ۱" حصثه E‏ اہ A‏ 
ملالٍ لا جوز لأحدهما أن يتصرّفَ في نصیب الا خر إلا بإذیہ؛ لما با أن 


وه 


)١(‏ في (ي): «الآخر». 


۹ 
نز سس 35 

الملك حصل له بمجوّدِ ال وکالة دُونَ عقد الشركة» ولیس للوكيل أن یتصرف 
فیما اشتّراه إلا بدن موكله» کذلك مذا. 

وهذا كله إذا هلّك مال أحيهماء ثُمٌ اشتّری ال خر بماله فأما إذا اشتّرى 
آحذهما بمالیه ثم هلّك مال الا خر کان ما اڈ شتراه بيتهماء وان کانا لم يُصرّحا 
في العقد بال وکالة؛ وذلك لانه اٹ شتّری مع بقاء الشركة فملکا المشیّری فهلاك 
المال بِعْدَ ذلك لا بَغيْرٌ حكم الملك. 

ثم اختلّف الحسنٌ بن زیاب ومحمڈ؛ فقال الحسنْ: المشتری بیلهما شركة 
ملاك لا يجوز لأحدهما أن يتصرف فى نصیب الا ره لأن التصرّف إنما ستفاد 
بحکم الشركة» وقد بطَلت. 

وقال محمد: ما اشتريا بیلهما على الشركة» وأيّهما باعه جاز"» وذلك لأن 
الشراء وقّع مع بقاء الشركة فتمّتِ الشركة فيه» فهلاك المال بعد تمام الشركة لا 
سم ویر ٠‏ ع ہے و 2 7 ص 
يغير حکمّها ویکون على الآخر حصته من الثمن على كل حال؛ لانه اشتراه 
له بو كالة فلزمه رد اللمن على الوکیل. 

ل بيت 

شرا 


الآخر” ال مس سا 


(۱) ينظر: «المبسوط» (۱۱/ ١٦۱))ء‏ و«العناية» /٦(‏ ۱۸۰ و«البناية» (۷/ ٠7‏ 5). 
(۲) ينظر: (تحفة الفقهاء» (٣/٦)ء‏ و«المبسوط» (۱۱/ )۱٥٥‏ وابدائع الصنائع» (٦/٦٦)۔‏ 
(۳) ينظر: ۱ المزنی»(۸/ ۰۷ ۲ء ولالحاوي» (1/ ۱ )و المهذب»(۲/ ۷) 


۱۷ 


AN USA AYE 
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ہے ہہ ں ےر ہے 
قف الشركة علیه أصلّه الاستهلاك؛ ولأن الخلط إذا حصّلء نم ابتاعا بالمال 
شيعًا كان ذلك بيتهما من غير عقدٍِء فلو د توطنا القلط صار و ذ العقد وعد 
سواءً على قول المخالف. 

وجه قول زفر: أن الشركة مأخوذة من الاختلاط وهذا المغنى لا بو جَد 
مع تمييز أحدٍ المالينِ من الاخر. 

الجواب: أن الاختلاط موجودٌ في المقصود من الشركة وهو الربحُ؛ لأن 
المشترى یم مشترگا» والزيادة في ذلك غير متميّرَةٍ» فقد وجد معْنى الاختلاط فيها. 


قال: ولا صح الشركة إذا؛ 0270 ين الربح. 


وذلك لأن هذا الشرط يودي إلى أن ر یستجق آحذهما جميعٌ الربح» وین 
حقٌ الشركة أن یکون الربخ فيها مشتركًا”"؛ ألا ترى أنه یجوز أن لا يَرْبَحَ غيرٌ ما 
سمي وما دی إلى رفع مقتضّی العقد لا يصح شَرْطه. 
تل: ولکل واحدٍ من المَفاوض ۲ 7 العنان أن بضع المال 


کو نز 5 4 و 1 ص 2 
ویدفعه مُضاربة ویوکل مَن یتصرف فیه. 


و«التهذیب» (/ ۰۱۹۲ و«روضة الطالبین» /٤(‏ ۲۷۷). 

(۱) کذا على الجادة في (ر)» وفي (س): لمشتركة». 

(۲) في (ج» ض» غء ل): «المفاوضین» وفي (ي): «المتفاوضین»» وأشار في حاشية (ح) آنها 
كذلك في نسخة. (۳) في (ج۰غ. له ي): «شریکي». 

)٤(‏ قال في حاشية (ي): «أي: يعطي مال الشركة لمن يتجر فيه». 


۲۱۸۶ 


و یہ 7 


وذلك لأن الشركة تنعقد على عادةٍ التجاره وین عادتهم أن يُبْضِعُوا وأن 
یلوا فجاز له ذلك» وأمادفُمٌ المالِ مُضاربة فلگ فی (الأصل)ء عن أبي حنيفة: 
221 وقال الحسر" ع 

وج رواية «الاصل»» وهو الصحيح: أن الشريك يَمْلِكُ أنيستأجرٌ المضاربّ 
للعمل في المال E‏ في الذمق فإذا دفعه مضاربة فقد استفاد عمله 


بغير جر مضمونِ فهو أؤلى. 

وجُهُ رواية الحسن: أن المضاربةً شركة وليس لشريك العِنانِ أن يُشارك 
الا أن ينص له على ذلكء وهذا ليس , بصحيح؛ لاه إنما لا يَجورٌ أن يُشارك؛ 
لأنا لو جنا له ذلك لاستفاد بحکُم العقد مثله» ولا یجوژ أن يُستفاة بالعقد 
ی از ''۹"ٰ"ٔیئئٰٰ ۰ 0۰۰۰ 
بمقتصی الشركة وان لم يُستَفَدْ بمقتضاها مثلھاء ب ین ذلك أن المضارت لا 
یجوز أن یذفع المال مضاربة» ویجو أن يوكل في المال لما كان التوكيل ون 
المضاربة كذلك فی مسألتنا. 

وقد قالوا: کل فلي جر للمضاربأَن یمه في ال المضارزبةفللشريكِ 
أن يَفْعَلّه في مال الشركة“ لأن تصرف الشريكِ آقوی ین تصرف المضارب 
ام فما جاز للمضارب فأزلی أن يَجورٌ للشريكِ. 
(۱) ینظر: «الأصل» .)٦٦ /٤(‏ 
)٢(‏ بعده في (ي): (بن زياد». 


(*) ينظر: «المبسوط» (۰)۱۷۱/۱۱ و«المحيط البرهاني» (Y/Y‏ 
)٤(‏ ينظر: «النتف» (ص 1۲ 0). و«بدائع الصنائع» .)٦۹ /٦(‏ 


3۱۹ 


پت پیش || سڈ 


قال: ويد فی المال ید أمانة. 
وذلك لأنه قبّض الما بِإِذْنِ ماله لا علی وجو البدل والوثیق2 
کت مضمونًا”" عليه كالوديعة. 
قال: وأما شركة الصنائع فالحَیًاطانِ والصبًاغانِ يَشت رکا 
الأغمال ویکون الکسب بیتهما؛ فو ذلك. 


وقال الشافعی: لا تجورٌ هذه الشرکٹ وهی باطِلة©. 


پر گے 0 گر سر 


ون الله ت0 ولان مسب ون في المضاربة يَجِورٌ أن 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «أخرج البدل على سوم الشراء». 

(۲) كتب بين الأسطر في (ح): «آخرج المرهون». 

(۳) قال في حاشية (ح): القوله :اليس على من قاسم الربح ضمان). يعني 
المضارب والشريك. شرح تکملة». 
والحدیث لم أهتد إليه مرفوعًا. وإنما أخرجه عبد الرزاق (۱۵۱۱۳) من طريق عبد الله بن 
الحارث» عن علي موقوفا: «مَن قاسم الرّبْحَ فلا ضَمَانَ عليه». 

)٤(‏ في (أ٢‏ ح» ح7ء ض» ع): «بالاعمال». 

)٥(‏ ینظر: «الحاوی» (5/ ۷۹٦)ء‏ و«المهذب» (۸/۲٥۱)ء‏ «نهاية المطلب» (۷/ ۰۲۳ وابحر 
المذهب» »)٠١ /٦(‏ و«روضة الطالبين» (۲۷۹/۶). 

)٦(‏ في (جء ي): «سيئًا». 

(۷ في (ي): ١سیئ)‏ 
والحدیث قال عنه الزيلعي: «غریب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود». 


357 


بو 2ھ ۳9۹ 5 7 


ُستَحَل به الربخ في الشركة کالمال. 
فإن قیل: عقّدا شركةٌ على أن يشار کل واحدٍ منهما صاحبّه في فائدة کشبه 
جج و سس رر تی 
قيل له: الوصفے غير مُسلم؛ اوح واس سني د مت اعد 
ونصفه یلوم شریگه؛ لأنه وله في تيل العمل له فان یلا فك واحدٍ سل 
فائدة عمله فهو کسبه» وان انفرد آحدهما بالعمل» فقد أعان شریکه فيما لَزِمه 
7 ہ007 0" 
والمعنی في الأصل أن الشركة لو صخت اس رک2 سے 
ار ین غير ماله ولا عمل» ولا ضمان» والریخ في الشريعة لا : لتك الا 
مر وفي مسا رج کے 
بالتقبّل فصن الموكّل العمل فاستَحَی اياي ےہ سیت 
یتهما بقرتي آخر ذگرہ محمد وهو أن الشركة تقد فيما صح فيه ال وکا 
فاذا اشترکا في | لصنعة فكل واحد وکیل في اه فلما وقعت الشركة فيما 
بخ فيه التوكيلٌ صحّتْ 
وأما سر فرب ضر لا يصح التوکیل فيه؛ 
وقد أخرجه أحمد )۳٦٣٣(‏ ومن طريقه الحاكم (۷۸/۳)عن ابن مسعود موقوفًا. قال 
جا مو تہ مو جحوو ات روس 
الحافظ إسناده. ینظر ینظر: «علل الدارقطني) مسألة (۱ ۱ وانصب الراية»(5/ ۰۱۳۳ و «الدرایة» 


(۲/ ۱۸۷). 
(۱) في (أ٢ء‏ ي): «وکیله». (۲) ينظر: «التجرید» /٦(‏ ۳۰۴۳۹). 


۲۱ 


و 


چس اوج امش 


لأنه لو قال له: وک على أن تَصْطادَ لي. فاصطاد کان ذلك کله لل وکیل دود 
الموكلء فللا لم تال وال على هذا الو جو لم تَصِحٌ الشركة على ذلك وإذا 
بت جواڑھا كان الكسبُ بيتهما على ما شرّطا كشركة المال. 
اليا ا س ا ويَلَرَمُ شریکه 

وذلك لأن الشركة ته تتضمّنٌ الوکالڈ کل واحدٍ منهما وكيلٌ لصاحبه في 
نصفي ما یتقبله فیرمه. 


ال فان عول ادها ذون الا الكت مہا الضا۹3 


7 7 به آحذهما کان ما 
لصاحبه في نصفب العمل» وال جر( إنما یکون لمن زمه العمل بالعقد» الدلیل 
عليه القَصَّارٌ إذا استعان برجل في القصارق إن الأجرة لصا لالتزامه العمل 
بالعقد» كذلك هاهنا کر ال جر لهما ما آرمهما العمل بالعقد. 
قل: وم ش رک لوجوو فلرجلان يضر کان ولا مال لهما على أن یت 
بوجوههما ویبیعاء فۃ فتصح الشركة على هذاء وکل واحدٍ منهما وکیل الاخر 


وقال الشافعيٌ: هذه الشركة باطلة". 


(۱) في (ح): #نصفان»؛ وأشار في حاشيتها أنه کالمثبت في نسخةه وفي (نسخة مختصر 
القدوري): «نصفین». والذي في (ح) هو الموافق لما في «الجوهرة النيرة (۱/ ۲۹۸)» 
و«اللباب» (۱۲۸/۲). (۲) في (أ٢۰ح٢ء‏ رء ضصءع٠غ»‏ ي): «الآخر». 

(۳) ينظر: «الحاوي» »)٤۷۷ /٦(‏ و«المهذب» (۲/ ۹ء واروضة الطالبين» (4/ ۲۸۰). 


و 


و ست 2 
1 ۱ مه من هادان ۳ ۹ھ 

والدليل على جوازها ما دکرناه في شركة الصنائع؛ ولآنها نوع شرکة فوججب 
أن يكون فيها ما يصح كشركة الأموال. 

فان قيل: لو اشتّریا”' ابتداءً بالمال فهلّك. بطلّت الشركة فإذا عقداها بغير 
سر یب رت و سس اا 
تبایعا مبیعا مَعْدُومًا لم ینْعَقد ننعقد 

قبل له: لو وکله أن يشر ری له بدراهم سلمها فهلكَتْ بِطَلَّتٍ الوکالڈ ولو 
وکله ابتداءً بالشراء ولم دقع إليه مالا صحّتِ الوكالةٌ» كذلك الشركة؛ وانما 


افترَقا؛ لأنه إذا عیّن المالّ» فلم يَرْض نیت . بت في مه مطالبة» وانما رضي 
باثبات الحق في المال المعَيّنِء فلو لم بطل الشركة والوكالة بالهلاك ثبّت له 
الثمن في مه A‏ تیان سشھی 
بإثباتِ الحق في ذمته والرجوع عليه» فلذلك جاز أن يَنْعَقَدٌ. 

وانما شمیت هذه الشركة شركة وجوو؛ لأنه لايَشتري بالنسيئة إلا مَن له 
وجه عند الناس. 

رقوله: وکل راحدٍ منهما وکیل ال خر مھ سد لان العصوف 
على الغير لا يصح إلا بولاية أو وکالة فلما جاز تصرّف أحدِ الشریکین على 
ال ولا ولاية علیه دل(" أنه وکیل له. 
)١(‏ في (ح): «اشتر کا». 


)٢(‏ بعده في (س): «مال». 
(۳) بعده فی (أ٢ء‏ ي): (علی). 


۲۳ 


27 Ek Ne 
بت ال یا‎ 


قال: فان شرّطا أن يكود المشترى بيئّهما نصفَيْنِ فالربحٌ كذلك» ولا یَجوزُ 
أن یتفاضلا فيه» ولو * کر و حت 

والاصل في هذا أن الربحٌ في الشركة لسن اب ا أو بالعمل» أو 
بالضمان» ولا یتح بغي ذلك؛ بدلیل أن مَن قال لرجل: تصرّف في مالك 
على أن لی ريه .لم يَجز لعدم هذه المعاني. 

الا على استحقاقِه بالمال والعمل یو علی جواز المضارَبق 
ورپ المال ب 9 . ےک اس 

وأما الدلیل على استحقاقی الربح بالضمان: «فنَهيُه ھ0 ربح 
ال شتفي ذلك تي عنما شن برش اتف 
قلنا: ار في ش رکة الوجوو انت بالضمان؛ لانها منعقد علی الضمان 
0 ,یک eS‏ 
شوك نكر | رسنو وکیله. فلهذا کان الربخ علی قذر ما مك کل واحد ین 
اھ رق 

وقد قالوا: إنهما في جميع ما يِب لهماء وما یچب عليهماء وما يَجورٌ فيه 


ہی بو ا ا ھب تی ا 


و وو سوا 

(۲) فی (ر): «واحذا». 

(۳) هنا يبدأ حرم في (ح۲) ينتهي عند قول المصنف: «یستجق به شينًا مِن الربح» تحت قول 
الماتن: «ومن شرطها أن يكون الربح بینهما مُشاعا...) 


۲۲ 


۷ حسےر رو سے 7٣ےہ‏ 
ہے عر 2 5 4 _- 
چا جات ےھ 


9 1 ۳ 2 5 
فعل آحدهما على شریکه وما لا يجوز بمنزلة شریکی العنان؛ وذلك لأنھما 
َطّقا الشركة» والش رکة المطلَفَُ تقتضى العنانً". 


تل: ولا تجوز الشركة فى الاحتطاب والاصطیاد. وما صاده کل واحد 
منهما أو احتطبه. فهو له دُونَ صاحبه. 


وذلك لأن الحطب والصید مباحٌ لا بٔملَكُ إلا بالحیازق والوكالة لا تصح 
بذلك؛ ألا ترى أنه لو وكّل رجلا لتصطاد له لم تَصِمَّ الوکالت وإذا لم تَصِحّ 
الوكالة لم تح الشركة؛ لأنها تتضمَنُ الوكالة» وإذا لم ص الشركة كان ما 
E‏ لأنه انفرد بحيارته. 


قال: وإذا اشتركا ولأحدهمابَغْلٌ وللآخَر رَاوِيةٌ يَسْتَقَي عليها الما 
والکشب يتما لم توح الشركة والكسبٌ كله لذي اسکقّی وعليه جر 
مثل الراوية إن كان صاحب البَغْل وان كان صاحب الراوية فعليه أَجْرٌ مثل 

أما فسادٌ الشركة فلأنَ الماء مُباحٌ فلا تَصِح الشركة فيه ویکون لِمَن ذه 
كالاصطياد» وأما وجوب جر المثل, فلأنه استوفی منافع البَغْل أو الراوية بعقد 
فاسد» فکان عليه جر مثله. ۱ ۱ 

وقد قالوا: لو أن رجلین لأحدهما بعيرٌ وللاخر بل فاشترکا على أن یوجر 
ذلك فمارَرّق ال تعالی فهو بيتهماء فأجراهُما جمیعا با جر معلوم في عمّل معلوم؛ 


)۱ ) ینظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۱ وابدائع الصنائم»(۷/ ۷۷)ء و امجمع الضمانات» (ص ۳۰۳). 


(۲) في (ي): «العیان». 
Yo‏ 


کچ وت 
9 $ 


فان هذا فاسد ويُقْسَمٌ لاجر بیتهما على مثل جر ال ومثل اجر البَعِير”2. 

وإنما فدث هذه الشركة؛ لأن الوکالة لا نصح على هذا الوجُو؛ ألا تری 
أن رجلا لو قال: جر بعيرَكَ على أن جر" بيئّنا. لم يَصِمّ فكذلك الشركة 

رج چیب سی 

معلوم وین حکُم الأَجْرةٍ أن تیم على قيمة المنافع» كما ینم اق عق 
OLE‏ خر رس می لپ 
کے جر البَعْل والبَعِيرٌ فحَمّلاھا عليهما فَالأَجْرٌ بیتهما يِضْمَيْنِ؛ وذلك لأن الحمل 
yy‏ فكان البدل بيتهما على قذْرٍِ الضمانِء وقد تساوّیا 
في الضمان» ولا معتبرٌ بزيادة حمل البعير على البَغل» كما لا معتبرَ في شركة 
الصنائع بکثرة عمل آحذهما. ۱ ۱ 

ولو أن قضَّارًا له أداةٌ القَضَّارِينَ» وقصارٌ له بيثٌ اشتّرکا على أن يَعْمَلا بأداۃ 
هذا في بیتِ هذاء على أن الكسْبَ بيتهما نصفانِ كان ذلك جائرًا. 

۳ العافت اون وذلك لآن الك ها هیا يدل 
و سوہ ید 
بنصف الال والاخر مُعینْ له بنصف الدکان. 

هر من وج مان أن الاجر بیتھما 
(۱) ینظر: «الأصل» /٤(‏ ۱۱ و«المبسوط» (۱۱/ ۲۱۸ و«تحفة الفقهاء» (۱۰/۳). 
(۲) في (س» ل): «الأجرةه. وفي (ي): «آجرته». (۳) في (ي): «ببدل». 


و 


)٤(‏ بعده فی (ي): «قدرا. 


)٥(‏ في (س): «الأجرة». 


و ۹ $ 


كان ذلك فاسدًاء الج لصاحب الدابّة وللاَحَر أَجْرٌ مثله+ وكذلك في السفینة 
والبیت؛ وذلك لأن الوکالة على هذا الوجْه لا نصح فلم نصح الشركة والأجرة 
لصاحب الدابّة؛ لأن العاقد عمّد على مك غيره بأمر وللاخر أَجْرٌ مثله؛ لأن 
صاحب الدابَّةِ استوفى منافعه بعقد فاسد. 
ولو دقع إليه الدابة بیع عليها ابر على أن الربح بینهما نصفانٍ كان 
فاسذا لما ذكَرْناهء والكشبٌ لصاحب المتاع؛ لأنه حصّل للعایل بعقده وبربح 
۹9٦۴‏ ۹۹9 وا ۱ 
قال :وکل شركة فاسدةفالریج فيها على قذر 7 المال» ويَبِطّل شرط التفاضل. 
00ھ ہے و جج 
کت افش تر سس لا تثبت في العقدِ الفاسد فصار كأنهما لم يَسْرّطا 
شيئًا فيبْقَى الاستحقاق على قذر رس المال. 


قال: وإذا مات آحد الشريكَيّن أو ارتذ وحق بدار الحزب بطلت الشركة 


يعني: إذا خکم بلحاقه؛ وذلك لأن التصرف في الشركة إنما هو مستفادٌ 
من طريق الْأَمْرِء وقد انقَطّع أَمْرُ الميتٍ فبَطلّتِ الشركة وأما المرتذ إذا حُكِم 
پلحاقه» فهو بمنزلة المیت بدليل أنه نه تسم ماله بين ورثته» وإذا كان ذلك بمنزلة 
الموتِ بطلتِ الشركة. 


قال: ولیس لواحدٍ من الشریکین أن يودي زكاةً مال الاخر إلا باذنه. 


)١(‏ في (سء ل): «البز». (۲) بعده في (ج» ي): ارأس". 


ره 


33 و وک 


وذلك لأن آداء الزكاة من شرطه النيف فإذا فعلها أحدّهما عن الا خر بغير 


تل: فان اون کل واخوهها لصاحبه أن يودي زكاته. نادی كل واد 
منهما فالثاني ضامن؛ علم بأداء الاو أو لم يَعْلَم. 


a‏ ی 

وجه قول أبي حنيفة: أنه رہ بأنْ يؤدّيّ زكاته فإذا اها الم سقّطت عنه؛ 
فیکون أداءٌ الثاني لغير ما آمرهبه فيَضْمَنٌ» ولا یشب إذا ره بقضاء دَيْنِه فده بعْدَ 
ما دّاہ الآمِرٌ أنه لا يَضْمَنْ؛ لأن الصحیح ین المذهب أن یکون مثل هذا. 

وان فلا : لا بخ و ا موه ره في لے و وت 
وقد فعّل ذلك فلا یره الضمان وفي مسألتنا آمره بأن یم ال ز کات ولم يَفْعَلُ 
ذلك فلز مه الضمان. 

بيان هذا: أن الذَیْنَ ثابت في الم وذلك لايُمْكِنٌ تسلیمه» وما یذ على 
وجه القضاء يَصِيرٌ مضمونًا على القابض. تم يَصِيرٌ د الضمان بالضمان قصاصّا. 

وج قولهما: أنه مره بدفع قذر معلوم إلى الفقرای وقد فعل ذلك فلا يَلَرَمُ 
الضمان فأما جواژه عن الزكاة فلیس یف على غل" فلا بر به. 

وقد قال أصحابا: إذا شرّطا أن الوضيعة بیتهما أَثلانًا مع التساوي في 


.)5 ١4 /۷( و«البناية»‎ »)١95 /٦( و«العناية»‎ »)١4 /۳( ينظر: «الهداية»‎ )١( 
قال في حاشية (ح): «لأن ذلك مضاف إلى نية الآمر ولا اعتبار فيه بنية المأمور».‎ )۲( 


۲۲۸ 


8 تك‎ ٠ 
المال بطل الط وصحّت الشركة وکانت عق قدر المالِ٭ وقال‎ 
الشافعيٌ: الشركة باطلة).‎ 
لن نا أن ماع را الما إذا شرط أن لايَنبَّ لماک لم تَبطُلِ الشركة أصله‎ 
فان قیل: شرط مابُخالِفٌُ مقتَضّى إطلاق الشركة فصار کشرط تصرّفِهما معًا.‎ 
20000 4 رد‎ - 0-2 5 
4 ا 8 5 وہ‎ 5 ۰ 3 
في الوضیعة؛ وذلك شرط في غير المعقود عليه؛ فلا يبطلها.‎ 


الم امام 


سیر ےہ 


قن کے لح 0 


(۱) ينظر : «التجرید» ١۸ /٦(‏ ١١)ء‏ و«بدائع الصنائع» (5/ ۷۷))ء و(المحیط البرهاني» «(YT /٦(‏ 
واتبیین الحقائق» (۳۱۸/۳). 
(۲) ينظر: «الحاوي» /٦(‏ ٦ء٤‏ و«المهذب» (۲/ ۸٥۱))ء‏ واروضة الطالبین» (5/ 585). 


4۲ 


24 


ہیں كج كج کف ان ین کی كرد بج کچھ کی کمچ ھچ .کیچ هیر اکچ دنچ عمش !کچ ی تون كج سفن تکوس کی 
ی 0 ۱ ۱ ۱ 


< 


تفت یت سم سور سمش نك ج سوت یت مرن سیم تم تس مر کر کہ سر تور تشر تشن تمہ 0 0ر ي ڪون تچ هاو تن مان وهی سا 
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ار کار کا 2و 


4 


از 


r 
و‎ 
أجاف‎ 


درو از 
Es‏ 
مد عظ 


¥ 
¥ 


مجرت تج “تجار ای وای ا کی کا ای ی کر کی کے کی جد تج کی توا "كج" جز اجر توا ای ر 


نت 
و 


مت كج ”دی سم و ما حج ود ”چیہ جز © كج سوت مت مر تم ہچ مت یت تور تور کر مان کر میس توت ماس ”حول واو :"لجز تم وت تک 
دجو ید بر دی نے جک ای گا ات کا ا رطق ان هیر این hog Wooo‏ 


و 


لام رسلا لی لہ راهان رای اجر طاح و چس 33.۰۳۶ سڈ فاه و طاو ان هی رن یں فد وطس خا 


٭ 


2۴ 


3 ]ےت ااا 4 


الا م مق الاب قالا شس زهو ناساس رات 
7 9" 
كز ذلك كمال كز سا مقرو زيم عو ان ماس تک عنقا قال: 
اكان العباسٌ بن عبد المطيب إذا دقع الما مضارية ا شترط على صاحبه أن لا 


َسْلْكَ به بحرا ولا ینز به واویّاه ولا يشتري به ذات كبد رَطْبةَ» وان فعل شین ین 
ذلك ضمن قال: فبلّغ شرطه رسول الله صَ سر فأجازه». وعن عل" 


() في (س» ضءعءغء ل» ي): «مفاوضة؟» والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المبسوط» 
(۱۸/۲۲۳ء)ء و«بدائع الصنائع) /٦(‏ ۸۰)ء و«البناية» (۱۱/ .)٥٠۹‏ 
وقال النسفي: «المقارضة المضاربة أيضّاء وأهل المدینة يستعملون هذه اللفظة مأخوذة من 
القرض وهو القطعء سمّیت به؛ لان رب المال يقطع رأس المال عن يده ويسلمه إلى مضاربه» 
وقيل: المقارضة المجازاق فرب المال ينفع المضارب بمالهء والمضارب ينفع رب المال 
بعمله». ینظر: «طلية الطلبة») (ص .)١58‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في (الأوسط۷(٦٦۷)‏ والدارقطني (۳۰۸۱) والبيهقي (۱/ ۱۱۱) من طريق 
أبي الجارود؛ عن حبيب بن يسار عن ابن عباس به. قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن 
ابن عباس إلا بهذا الإسناد. تفرد به: محمد بن عقبة». وقال البيهقي: «تفرد به أبو الجارود زياد 
ابن المنذر» وهو كوفي ضعیف. كذبه يحيى بن معين» وضعفه الباقون». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱٥٥۸۷(‏ وابن أبي شيبة (٣۲۰۳۳)ءعن‏ الشعبي» عن علي في المضاربة: 


3 


رت ا ری الله بن مسعوو"» 7 الله رن والحسن ین عل 
7 9 «أنهم دفعوا الال مضاربة». ۱ 

وقد قال آصححاننا : إن الا متا علی أحكام مختلفة فإذا دقع الال 
إلى المضارب. فهو أمانة في حكم الودیعة؛ لأنه قبضه بِأَمْرِ المالِكِ لا على وجه 
الوثيقة والبدل". 

فاذا اد شترى به فهو وكالة؛ لأنه تصرف في مال الغير بِأَمْرِه فإذا ربح صار 
شركة؛ لأنه مَلّك جَرْءًا من المال» فإذا فسدث صارث إجارةٌ؛ لأن الواجب فیها 
آ2 المثلء 0 ذلك یچب في الإجاراتء فان خالف المضارب صار غاصبّا؛ لأنه 


«الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه». 

(۱) آخحرجه ابن آبي شيبة (۲۱۷۸۳) عن عبد اللّه بن حمید عن آبیه عن جده: «آن عمر ین 
الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربةء فطلب فيه فأصاب فقاسمه الفضلء ثم تفرّقا». 

(۲) أخرجه البيهقي في (معرفة السنن والآثار» (۸/ ۳۲۲) عن إبراهيم: «أن ابن مسعود» أعطى 
زيد بن خليدة مالا مقارضة». 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۷۸۲): «آن ابن عمر كان في حجره يتيمة فزوجهاء ودفع مالها إلى 
زوجها مضاربةا. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۷۸۵) عن الحسن بن علي : «أنه ولي مال يتيم فدفعه إلى مولى له». 

)٥(‏ بعده في (س): (قدا. 

.)05 /٥( ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ٢۲)ء و«بدائع الصنائم» (۷/ ٢۲۲))ء واتبیین الحقائق»‎ )٦( 

(۷-۷) من (ج» ونسخة مصحح عليها في ح» ونسخة مختصر القدوري) وهو الموافق لمافي = 


و 


ااا 
9 $ 


وهذا الذي ذکرہ صحیح؛ لان عقد المضارَبة أن يَشْتَركا في الربح» وین جهة 
هد و00 لم يَشْتّرطا”" الشركة في الربح» 
فليس العقدٌ مضاربة؛ ألا تری أنهما إن شرّطا الربج کله لربٌ المال كان العقد 


بضاعة وان شرّطا جميعّه للمضارب كان في مغنى الق ضٍ. 


قل: : ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي ينا أن الشركة تَصح به. 


يعني: أنها تح بالدراهم» والدنانیی والفلوس النافقةء على الخلافِ الذي 
قدَمْناء وأنها لات صح بالعُرٌوضء وقد نا جميمَ ذلك في الشركة وتصح المضاربة 
أيضًا بالزيُوفٍ والبَهرَجة؛ لأنها لاتتعيّنُ بالعقد فهي كالجياد؛ وكذلك تجوز 
بالدراهم التي فيها 7 إذا كان الغالِبٌ عليها الفضة”"» وقد قال الشافعتٌ: لا 
تخر "۷" 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأنها يَجورٌ التجورٌ بها عن ثمن الصرْفٍ فصارت كالدراهم 
ال 

فان قيل: دراهمٌ مغشوشت فلا يجورٌ المضاربة بهاء أصلّه إذا غلب الفش. 

قیل له: وتا داعي ال وهي ا جر الا ا على إحدى 


«الجوهرة النيرة» /١(‏ ۲۹۱)ء و«البناية» ٠(‏ ا ۲) و«البحر 
اثرائق» (۸/ ۰۱۸۱ ويدل عليه ما يأتي من كلام المصنف وه 5 

.۷ في (351. ح» ي): ایشرط )» وفي 2 ٤ے ض): ایشرطاا وفي 7 ایشتر ط‎ )١( 

(۲) ينظر: «التجرید» (۷/ ۳۵۰۳). 


(۲) ینظر: (الحاوی» (۷/ ۰۸ ۳ و«بحر المذهب؟ (۷/ «(Y٦‏ و«التهذیب» ۳ ۰۳۷۸ و«روضة 


الطالبین» (۵/ ۱۱۷). 
۲۳ 


شم کت رورا رئ 
3 کے و مہ اھ و اض 
6 


الروايتیْن عن أبي حنيفة في الفلوس( وان كانت كاسدة فالمغنی فيها أنها 
ليست بثمن؛ وهذا المفتی يَمْنَعُ المضاربة ین غير وجووغش كما يمع 
جواڑھا بالثقرة. 

وقد قال أصحابنا: إذا دقع إليه ثوبًا وقال: بعْهُ واعمل بئمنه مُضاربة جاز”". 
وقال الشافعيٌ: لا يجوز“ 

ہے 7 ۲ 5 7 

پ جیب پیر و ہے کے 
قال : وكلتكٌ ببيع هذا العبدِ وشراء هذا بشميه . والمسألة مَبْنِيّةٌ على جواز تعليق 
الو كالة بالخطر. 

بے مو مجهوله جج نت 

قیل له: : المقصود بالبیع | ليلْك؛ وذلك لا يَقَفُ على شرط فكذلك العقده 
والمقصودٌ من المضاربة الربخ؛ وذلك یف على شرط فجاز أن قف العقد 
على فز ا 
قال: ومن شرطها أن يكو الربح بیتهما مُشاعَا لایستحق 
دراهم مات 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ 0 و«الهداية» (۳/ ۸)ء و«العناية) (5/ ۱۷۰)۔ 

(۲) ينظر: «التجريد» (۷/ 4۳۵۰۳ ووقع في بعض المصادر لفظ: اعرضا» وفي بعضها : «عروضا 
بدلا من: «ثويًا». ینظر: «بدائع الصنائع» /٦(‏ ۸۲)ء و «الهدایة» (۳/ ۰۲۰۰ و«العناية» (۸/ 
۷ء) و«البناية» .)57/١١(‏ 

(۳) ينظر: «الحاوي» (۰)۳۰۹/۷ وابحر المذهب» (۷/ /ا/ا)» و «روضة الطالبين» (۰/ ۱۱۷) 
بلفظ : «عرضا. )٤(‏ في (ي): «من المبیم». 


وی 


0 


57 2 


وذلك لأن المقصود منها الشركة في الربحء فإذا سَنّیا لأحدهما دراهم 
معلومة جاز”" أن لا یربخ عا مد ع ريه ويَبْطُلٌ مقتشّی العقدِء 
وهو الشركة في الربح» فلذلك لم یج 

وقد قال أصحایتا: ان الشروط الفاسدة دالاو ادال جهالة 
الربح؛ لأن الربخ هو المعقودٌ عليه وجهالة المعقود عليه تو جبُ فساد العقد(. 

ما ما لايؤدّي إلى جهالة الربح من الشروط فانه لا یبط المضاربة ولکن 
یط الشرط؛ وذلك مثل 270 آن لوقيب علیهما؛ لان الوضيعةً دده 
مالك من الالء فلا جور أن يَلْرَمَ غیرَ رب المال؛ إلا أنه لما لم یود إلى جهالة 
الربح لم يمي المضاربة. 


eS 
ثلآن رت المال ب بستحق الربح؛ لأنه نما من ماله فلا ية 7ئ"‎ 
00 0 استحقاقه ولهذا‎ 
المح ورا ماكر ديه سح دانسا تما‎ 
المال» وهو ماف فی مقابلة عمله» وعمله لا یوم إلا بالعقد.‎ 


27 
م 


وإذا ثیّت هذا قال صحاینا: إذا قال: خد هذه الالف مضاربة على أن لك 


)١(‏ في (ي): الم يصح لا حتمال». 
(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ٢۲)ء‏ و«بدائع الصنائع» )۸٦/٦(‏ و«مجمع الاأنهر» (۲/ ۳۲۳). 
(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ٢۲))ء‏ و«المبسوط» (۲۲/ ۸۹)؛ وابدائع الصنائع» .)۸۱/٦(‏ 


)٤(‏ لیس في (ح» ض). 


وا 


35 2 


نصف الربح أو ثلثه ُه. ولم ید على ذلك فالمضاربة جائزة” وت 
شرط له والباقي لرك المال؛ وذلك لان المضارب هو الذي فقو ما یستحقه 
من الربح إلى الشرّط والتسمية» وقد وجد ذلك. والمسکوت عنه یستجقه رب 
المال بماله۳. 

ولو كان قال له: خذ هذه الألفَ مُضاربةً على أن لي نصف الربح» ولم یرد 
پ ہہ چو 


اف سا پر رس 


٤‏ ھ۶ لضف ا ودنک لان عقد 
المضاربة يقتَضي الشركة في الربح» فاذابیّن نصیب نفيه صار كأنه سى الباقي 
للمضارب ین ذلك أن للّهتعالی لا جعّل الما للأَبََيْنِ ثم بین نصيبَ 

و ۱ 
اأمٌ علم أن الباقي تصیب الاب كذلك هاهنا. 
ELE‏ 4 اع 7 

وقد قال أصحاينا: إذا قال الرجل: خذ هذا المال مضاربة» أو مقارضة» 
(۱) ينظر: «الأصل» (/ ۱۲۵ وا لمبسوط» (۲۲/ ۲۴)ء وابدائع الصنائع» /٦(‏ ۸۰). 

(۲) قال في حاشية (ح): «فإن كان قال: المال؛ قال: على أن لي نصف الربح» ولك ثلثه. ولم 
يزد شيئًا على هذاء فالثلث للمضارب والباقي لرب المال» ولو قال على أن ما رزق الله بیننا 
فهو جائزه ویکون بینهما نصفين» ولو دفع إليه لا على آنهما شریکان في الربح ولم يبيّن 
مقدار ما لكل واحد منهما جا ویکون الربح بینهما نصفین. ملحق من السراج الوهاج». 

(۳) هنا ينتهي الخرم المشار إليه في (ح٢)ء‏ والذي بدأ عند قول المصنف: «فلا يلرم واحد 
7 قول الماتن: «فان شرطا آن یکون المشتری بیتهما نصفین...». 


4۲۳۸ 


تالا 
چ 7 ي 


أو مُعاملة. فهو مُضار م۳ ۶0099 ف انعتاذها علی 
رة بِعَيْيها؛ وانما تقف على ذِكْرِ معانيهاء ولهذا يَنْعَقِدُ اليم بلفظ التمليك 

وکا بلفظ الهبة» فإذا ذكر المضاربة فقد صرّح بالعقل» والمقارضة صريح 
في العقد أيضًا بلغة أهل الحجاز والمعاملة هو لفظ عامٌ في البیع والشرای 
وهذا معنى المضاربة. ۰ ۱ 

فکذلك إذا قال: رهت الات فاعم بهاعلی أن با رق الله تعالی ین 
شيء فهو بیتنا؛ لأنه اتی بمغنی المضارَبة؛ ألا تری أن قوله: فاعْمَل بها. عام في 
البيع والشراء؛ وكذلك لو قال: د هذا المال فاشتر به متاعًاء فما كان من فضل 
فلك النصف؛ لأن الفضل لا يَحْصُل إلا بالشراء والبيع فقد أتى بمعناها. ۱ 

ولو قال: مل الا لف فا شتر بها حنطة بالتصفب . ولم یرد على هذا 
۳977 ٰ۰ اس 
المضاربة لمّا ذگر الشراء دُونَ البيع» وإذا لم يكن مضاربة کان ذلك استكجارًا 
ھا كر عير کرد جار مان كيت ھا 

وذگر محمدٌ في «الاصل»: إذا قال: خد هذه الألف فاشتّر بها فما كان من 
فضل ہت سا اف رھد آن لا یکرت مضارب؛ 
لأنه ذگر الشراء وحده. 

وجه الاستحسان: أن الفضل لا یکون إلا بالبيع فكأنّه 


مر 
أذن 


() في (ي): (مضارب). 
(۲) ينظر: «اللأصل» .)٠٠١ /٤(‏ 


متا 


ANG,‏ ۱۱ فر را مرا 
مگ سوا کی وت ان 
سسس  _____‏ جه۵ 


وقد قال أصحابنا: إذا شرّط الربح که لرب المال فهو جات والعقذ في مغنی 
البضاعة وان شرّط جمیع الربح للمُضارب جاز وهو في معْنی القرض (. 
وقال الشافعیٌ: هی مضاربة فاسدة. 

09207707 7 1 : عه عد ی 

لنا: أنه أن له في التصرٴفِ على أن يكون جميع الربح له فكان قرضاء أصله 
إذاقال: اتجر فيه وربخه لك. ولم یقل مُضاربةء آویقول: آذن فی التصرّف فی المال 
على أن جمیع الربح لصاحب المالِء فكان بضاعة كما لو قال: اتجر فی المال. 

و مه و هس 2 5 ور 

فان قیل: لما ذگر المضاربة صريحًا ومن خکمها مقاسمة الربح ثُمٌ شرّط 
الانفراد بالربح فقد نفی مُوجّبَ العقد ففسّد. 

قيل له: الحکم ي یتعلق بمعاني العقود دُونَ ألفاظهاء وقد فسّر 7 القرض 
ومعْنى البضاعة فوجب أن يُعْتَبَرَ المغنى الذي فسّره دون لفظ العقد» كما لو قال 
لعبیه: بعك نفسك" بألفي. كان عِتقَا ولم يُعْتَبَرَ صريحٌ لفظ البیع؛ لأنه تی 
بمغنى العتق؛ كذلك هذا. 


قا :ولا بد أن يكون المال مُسَلمًا إلى المضارب لا بد لرَتٌ المال فیه. 


وذلك لأنها أمانة فلا تَيمُ إلا بالقبض كالوديعة؛ وإنما اغشر أن لا يكونّ لربٌ 
المال فيه ی فلآن المضاربة فارقت الشركة في الاسم. فلا بد أن يُفاركًها فی 
(۱) ينظر: (البنایة) (۱۰/ ۸٦۳)ء‏ و(تبيين الحقائق» /٥(‏ ١٥۱))ء‏ و«البحر الرائق» (۵/ ۱۸۸) 


و«اللباب» (۲/ ا و«الدر المختار» (۱/ 1۵ ۵). 


الطالبین) /٥(‏ ۱۲۲). 
لک 


)۳( لیس قي (۲ ح۲ س ۰ ي). 


ااا 
9 0 


3 اس 2 سر م27 
المغنى» والشركة تصح مع بقاء ید الشريكيّن في المال» فاخثصّتِ المضاربة 
بزوال بد الماك عن المال. 


هو ره 2 2 72 پ کے 1 7 جج تم کا سے 
قال: فإذا صحَّتٍِ المضاربةٌ مطلقةً جاز للمضارب أن بیع ويَشْتَريَ» 


ويُسافِرٌ وضع ويوكل. 

وذلك لأن المقصود ین المضاربة تحصیل الربح؛ وذلك لا یک ون إلا بالبيع 
0“ )"۷۲ التجارات؛ 
لأن مقتضضی المضارَبة عام في جمیع ذلك فكأنه صرّح به. 

فأما السمّرٌ فالمشهورٌ عنهم جواژه؛ لأن المضاربة مشتقة ین الضرب في 
الأرض؛ وذلك يقئَضِي السفر؛ ولأنها إذن عام في التصرّف فلا يختص بمکان 
دُونَ مكان. 

وعن أبي یوسفت: أنه لا يجوز له السفرٌ بالمالِ؛ لأن فيه خطرًا فلا يجوز 
لق 

وقد روی آبویوسف. عن أبي حنيفة: أنه إذا دفع المال إليه بالكوفة وهما مِن 
أهلهاء فليس له أن يُسافِرٌ بالمال» فإن کان الدافع في مصر غير الكوفة فللمضارب 
آن يرح به حيث فا۸ 

وذلك لان لمق بالمال کھت E‏ لا باذن رب المال» اتانس 
الإذْنِء فإذا دمّع إليه المال وهما في بلیهما فلم يأذّنْ له ولا وجّد ما يدل على 
الاذن في السفَر فلا يَجورٌ له وإذا دفع إليه في غير بلده فهو إذْنْ؛ لأن العادة أن 


(۱) ینظر: (المیسو ط» (۳۹/۲۲) وابدائع الصنائع» (٦/۷۱)ء‏ و«البناية» (6۲/۱۰). 


AE 


ا 
8 $ 


الات لا با خر المضاربت وترم ترك و طنه» فصار دفع المال رضا بالرجوع 
إلى وطنه فتضمّنتِ المضاربةٌ السفَرَ فجاز أن يُسافِرَ حيث شاء. 

۳ 2 71 2 7 ری بے 

وأما قوله: وضع ويوكل. فلا لد وقع على عادةالتجاره وین عادتهم 
أن يُبْضِعُواء ولآن المضارب يمْلِكُ أن يستأجرٌ 2 من يعمل في المال بجوضء فاذا 
حصّل العمل بغیرِ عرّض أَوْلّى» وله أن يُودِعَ أيضَاه لأنه ین عادة التجار» وله 
أن یستأچر البیوت والاجر؛ لأنه ین عادة التجار؛ ولأنه لا يُمْكِنْه جميمٌ العمل 
بنفسه» فلا بد له ین الاستئجار. 

وله أن بیع بالنقد والنسيئة؛ لأن الاه مر بالبیع عام؛ ولان الوکیل جوزل 
ذلك وتصرف المضارب أَعَمٌ من تصرّف الوكيل. 

وله أن يُوكُلٌ؛ لأنه من عادة التجار؛ ولأنه يَمْلِكُ التصرّف ف بأمر عم فك 
أن بُو کل به كالشريك 

وله أن يرهَنَ بدَيْنٍ عليه من مال المضاربةء وأن يَرْتّهِن بدَيْن له؛ لأن الرمٰنَ 
للإيفاء والارتهانَ للاستیفای وهو يَمْلِكُ ذلك بعقد عام فكان له فِعْلّه. 

وقالوا: إذا باع شیف فآخر ثمنه عن المشتّري جاز» وهذا ظاهرٌ على قول أبي 
جس بی یج و ا 
اب مہ ہے >5 8 


() قال في حاشية (ح): «الابضاع: هو تحصل العمل الذي یحصل منه الربح بغیر عوض». 


() في (س): «الاذن». 
ep‏ 4 
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eg ia E - ۰ؤ‎ ۸ٰ ۰َ 

فأما على قول أبي یوسف: ففرّق بيتهما فی جواز التأخير بما ذکرناه من 
جواز الإقالة من المضارب والبيع نسیئةً وعدم جواز ذلك في حق الوكيل”". 

وقد قالوا: لايجورٌ للمضارب أن يسكَدِينَ على المضاربة» وان فعّل ذلك 
لميَجُرْ على رب المالِء وذلك لأن مایبتاعه المضارِبٌ قيمته مضمونة على 
رب المال ۳ ألا ترى أنه إذا اشتری برأس المال فك قبل التسليم رجّع عليه 
المضارِبُ بمثله؛ وإذا كان كذلك فرّبٌ المال لم يَرْضَ أن يَضْمَنَ إلا مقدار 
1 : 2 یح 2 سے ۱ بن "2 
وإذالم تَصِمَّ استدانته على رب المال آزمه الدَيْنُ خاصة. 

وأما إذا استدانْ بإِذْنِ رب المال فما يَستَدِين بیتهما شركة وجوه؛ ألا ترى 
أن المشتّريّ بِالدَّيْن لا يَجورٌ أن يكونَ مضاربة؛ لأنها لا تصح إلا في مال عَیْنء 

: کو وت ۳ ہیں لف میں نج ہے و 
وإذا لم يكن مضاربه لم یبق إلا أن يكون شركة بينهما شركة وجوو؛ واطلاق 
الشركة یقتّضی التساوي» فلهذا كان بینهما نصفین. 

وَكةقالوا لیس التضارب أن راسد شمه لان ذلك اداه وهو 
لايَمْلكٔ الاستدانة؛ وكذلك أيضًا لا بُعْطِى سُفْتَجةً؛ لأن ذلك قرش وهو لا 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائم» /٦(‏ ۸۸). 
(۲) ینظر: (المیسوط) (۲۱/ ۰۱۵۵ وابدائع الصنائع» .)۹۰/٦(‏ 
(۳) السفتجة: قیل بضم السین وقیل بفتحهاء وأما التاء فمفتوحة فيهماء فارسي معرّب. وفسرها 

بعضهم فقال: هي کتاب صاحب المال لوكيله أن یدفع مال قرضا یأمن به ین خطر الطریق 

والجمع السفاتج. ینظر : «المصباح المنیر(۲۷۸/۱). 


لا کسے 
GY ۳‏ 
رہ 


. 1 - س٠‎ 

يَمْلِكُ الق ض". 

وكذلك لو قال له: اعْمَل برآیلگ. لم يكن له سّيِءٌ مِن ذلك؛ لأن هذاینْصَرفَ 
إلى ما یود إلى التجارةء ولا تناو التبرُعٌ والاستدانة. 

وقد قالوا في المضاربة المُطَلَقَة: إذا خضّها رب المال بِعْدَ العقد» فإن کان 
الما بحایه لم یش المضارِبٍ به شیا أو كان قد باع ما اشتّراہ وصار عَين 
فتخصِيصّه جائرٌ؛ وذلك لأنه يَمْلِكُ العَزْلَ في هذه الحال؛ فكذلك ينك له 
عن بعض مقتی العقد؛ لأن ذلك عزلٌ عن بعض ما بل إليه"". 

فأما إذاا* شتّرى المضارِبٌ بالمال متاعًاء فكل شیء استفاده المضارث بإطلاق 
المضاربة» فليس لربٌّ المال أن یناه عنه» وان نهاه لم يتعلَّقْ بنَهْيه حَکُمٌ في 
هذا المتاع حتى ین ثمنه4)؛ وذلك ٦‏ ى0۰" 
رل عن البيع لم يَجْرْ زه فكذلك إذا أراد العَزْلَ عن مق مقتضى البیع لم جز 

ا 
العَزلِ بالقول» فلا يلك الشراء المبتداً مك بیع ما اشتراه يض رأس المال 
كما يَمْلِكَ البیع بِعْدَ العَزْل. 
قل: ولیس له أن يَدْهَمَ المال مُضاربة الا أن ید له رب المال. 


.)۵۸/٥( بنظر: «بدائع الصنائع» (5/ ۹۲)ء و«البناية» (۱۰/ ۸۱ واتبیین الحقائق»‎ )١( 

(۲) ينظر: البدائع الصنائم» /٦(‏ ۹۲)ء و«الهدایة (۳/ ۲۰۸ و«العنایة» (۸/ 1۷۳). 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» /٦(‏ ۲ و«الهداية» (۳/ ۰۸ ۲ء و«العناية» (۸/ 1۷۳ واقرة عين 
الأخيار» (۸/ .)٦٤٤‏ 

(4) نضٌ: أي: صار وّرقا وعَينًا بعد أن كان متاعًا. ينظر: «المغرب» (ص .)٦٦٤‏ 


4 


انار 
8 $ 


وذلك لأن العقدّ المطلَق لایستفاه بمقتضاہ مثلّه؛ وانما یستفاد به ماهو 
دونه والمضاربة مثل المضاربة فلا يَمْلْكها بمقتّضاها كما لا یلك الوكيل أن 
يوكل» ولیس كذلك إذا فوّضص إليه الرأيّ فقال: اعْمَل برأیك؛ لأن ذلك يَنْصَرف 
إلى التصرّف الذي هومن عادة التجاره ودفع المضاربة من عادتهم. فجاز بالإدنِ 
وان لم يَجْرْ حال الاطلاتی. 


قال: وان تحص له رب المال التصرّف فی بل بعَيِهِ أو في سلعة بعَيْئِها لم 


يكن له أن یَتَجاوَرٌ ذلك. 


لانه إذن له فی التصرّف بش فوجب اعتباژه إذا كان فی تخصیصه فائدةٌ 
وفي تخصیصه بالبلد فائدڈ؛ لأن السفَرَ فيه خطرٌ؛ وكذلك في تخصیص السّلَم؛ 


لأن التجارةً تختلف باختلاف السْلم » وإذا كان في تخصیصه فائدة احتض 


ہما خصه به. 


قال: وكذلك إن وقت مدة ينها جاز وبطل العقدُ بِمُضِيّها. 
وذلك لن الاذن اخ ختص بوقت فطل" بمُغِ بمُضيّه کالو کالة المو عبت وقد قال 


الشافعيٌ في هذه المسائل كلّها لایخ التخصیش إلا أن و ‏ ل و 
َنْقَطِمْ من آيدي الناس غالبًا كالحنطة”". 


(۱-۱) لیس في (۰۲۱ ع۰ ي). 

)٢(‏ في (ح۰۲ رء س): افیبطل)؛ وفي (ض» ع): (یبطل». 

(۳) الذي وقفنا عليه من كلام الشافعي أنه لم يحز أن أقارضك إلى مدة من المدد. ینظر: «الأم» 
(٤/۸))ء‏ و«مختصر المزنى» (۰)۲۲۱/۸ و«الحاوي»(1/ ۳۱۱)ء و(المھهذب١‏ (۲۲۸/۲). 
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وهذا لايَصِح؛ وذلك لأنه إذنَفی التصرٌّفٍ حال الحیاق فلا يِل التخصیصش 
بعَيْنِ ولا بوقتٍء أصلّه الوكالة؛ ولأن لرب المال في هذا التخصیص غرّضًا 
صحيحًا على ما يناه فوجّب أن يَجورٌ كتخصيصي النوع. 

فان و رہ اٹ ےی کے 
أن یموت أو منم ین البيع» وإذا حص سلعة بعَیِْھا جاز أن لا يها مالكهاء 
وإذا خص ما لا يُوجَدَ في عموم الأوقاتٍ لم یقدژ عليه المضاربُء وإذا خص 
مدةً جاز أن 5 قل ترك هی نید 

قيل له: قد أَوْجَبَ له الربخ فیما يَبتاعُهه وجوارٌ أن يكونَ وجوارٌ أن لا یکونَ 
لا يَمْنَع صحة العقد؛ كما لو سمّى نوعًا. 

وقد قال أصحابنا: لو قال”': اعْمَل به" في سوق الكوفة. فعَیل به بالکوفة 
في غير سوقهاء فهو جائز استحسانًا والقياس أن لايَجورٌ؛ٍ لأنه شرّط العمل في 
مکانٍ بعَيْيه فلم يَجز في غیرہ؛ كما لو شرّط بلدا یه فعَیل في غيره. 

وجه الاستحسان: أن البلدَ الواحدٌ کالبقعة الواحدق والتخصيص بسُوقٍ 
منه لا فائدة فيه» وکل مر لا فائدة فيه یو 

فان قال: اعم به في سوق الكوفة ولا تَعْمَل الا في سوقها. فمل في غيره 
فهو ضامِنٌ؛ لأنه حجر عليه في غير السوق» وهويَمْلِكُ الحَجْرٌ فلم يَجْرْ تصرف 
ل ہے سے سا 
السوقّء والتخصيص يثْبّتٌ إذا كان فيه فائدة. 


)١(‏ بعده في (س): «له». (۲) ليس في (أ٢ء‏ ر» س). 


ہے 


تا در لیس شارت أن بنش ۱ ۱۵۱ رف الال ولا اب ولا من 


O 


x ۰‏ ا ع م وغ : 
وذلك لأن المضاربة إذن فی التصرّف الذي یَخصل به الربح» وھذا'“ [نما 
7 ¢ 8 2 ر 
يكون بشراء ما يُمْكِنه بیکّه فأمٌا ما لا يُمْكِنّه بیغه فلا يَحْصَّل به الغرض. فلا 
۳ 2 ميو 
وله الادن ولا یدخل فی المضاربة. 


قال: فإن اشتراهم كان مُشْتَريّا لنفيه دُونَ المضاربة. 
وذلك لما بیتا أنه لم يدل تحت الإذْنِء فصار كالوكيل إذا اشتّری مالم 
يُؤْذَنْ له فيه أنه يكون لنفسه كذلك هذا. 


كر 5 ٠‏ »© لا ۰ 7 سی ل رد 

قال: وان كان في المالِ ربخ فليس له أن يَشْتَرِيَ من يَعْيِقٌ عليه. 
él:‏ 5 و 0-0 : 5 ۳ الکن ص 1 

وذلك لانه لا یقدر على بیعه إذا اشتر اه للمضاربة وفیها ربح؛ ل دنه میه 

ره ۶ 2 3 سے و کے 5 ۷ 0 7 

یِعتق وما لا يَقَدِرٌ على بيعه لا يتناوّله الإذن فلا يدخل فى المضاربة. 


قال: فان اشتراهم") من مال المضاربة. 


وذلك لن الشراء وقع لنفسه دون المضاربة» فإذاقضی ثمته من مال المضاربة 
۰ ما و مره 

(۱) بعده فی (ر): «له». (۲) في (ي): «آبا». 

(۳) قال في حاشية (ح): «بقرابة أو غیرها مثل أن بحلف رب المال على عبد إن اشتراه فهو خر 
أو يشتري جارية قد ولدت من رب المال. 

(4) من هنا بدأ في [دراج الکلام المشار إليه آنفا أنه خرم في (ح۲). 

(9) بعده في (ي): (صح وا. 


1 


ALE‏ ھی 
وس( 


قل: وان لم یکن في المال ریخ جاز أن یشترهم. 
وذلك لأنه لاملا له فيهم وي ينه یمهم فهو بمنزلة الأجنبی منهم فیدخل 
في المضاربة. 


قال : : فان زادت قیمتهم عتق عتق نصیبه منهم» ولم يَضْمَنْ لربٌ المال شيئًا. 


وسر رنہ سوب او ید یہ 
منهم وعتّق عليه بالملك؛ وإنما لایَضمن ست الق ملکه» ولم يَخصل 
سس جح بيد اي جوري 
عليه ین طریق الحكم لايَضْمَنُ لشريكه كما لو وَرِثہ 


قل: ويَسْعَى ای ارب المال في قيمة صیبه منه. 


وذلك لأن العب بِينَ شریکین إذا عق نصيبٌ آحدهما من طریق الحكي 
ولم یرنه الضمان يجب على العبد السعاية في نصيب الشريك ال ر؛ کذلك 
في مسألتنا؛ وقد قال أصحابٌ الشافعی: إن نصیبّ المضارب لابق (4. 


سے ص 
و 0 و رر 


وهذالايَصِمٌ؛ + لقوله صاعه وس : امن ملك ذا زجم محر" منه عتق 
عَلَيّه)9). ولأنه أحد متعاقدي | لمضاربة فمَن يَعْتِق عليه إذا تفاضا جاز أن یَعْتَقَ 


)١-(‏ في (ع): «الملك عتقه؛» وفي (ي): «المعتق ملکه». 

(۲) ينظر: «مختصر المزني) (۸/ ٢۲۲))ء‏ و«الحاوي» (۷/ ۰)۳۲۳ و(المهذب) (۲۳۰/۲). 

(۳) لیس في (حء ض)» وهو الموافق لبعض روایات الحديث. 

)٤(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (4۸۷۷) من طريق ضمرة» عن سفيان» عن عبد الله بن دینارہ 
عن ابن عمر. وقال النسائي: لا نعلم أن أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة 


4 


تال لاق 


6 Ê 


عليه من المضاربة قَبَْ المفاضلةء أصله رب المال. 

فان قيل: ملك المضارب لم یم فيه؛ لأن نصيبّه وقاية "لمال رب" المال» 
والملّك إذا لم یی لم یت كالمكائّب إذا ملّك أباه. 

قيل له: المضارِبُ تام المك وإنما يرول له بنقصانِ المالِء وجوارٌ أن 
یرل الملك بسبب طاري لايُوجِبُ نقصانً الملك كمايّجورٌأنْيَرُولَ یلك 
البائع عن الثمن بهلاك المبيع قبل القبض» ولا يذل على نقصان ملکِه فيه فأما 
المکاتب إذا ملك أباه فإنه نا في صفته» كما ساوّی الحر آباه إذا ملکه. 


قال: وإذا دقع المضارب المال مضاربة ولم يأَدّنْ له رب المال في ذلك 


لم يَضْمَنْ بالدفع» ولا تصرف" المضارب الثاني حتى یریم 


۰ ۰ ا 3 1 اس م 0 
وهذا الذي ذكّره قول آبی حنيفة وقال آبویوسف ومحمد: يَضْمَنٌ إذا 
تصرف الثاني ربح أو لم يربح. 
1 متا و تن ک7‪‪بھ ھ عاق 4 ہت 
وعن أبي يوسف: أنه رجمء وقال: يَصْمَن بالدفم» وهو قول زفر”". 

۶ 73 9 ٥ ا ع‎ ٠ 
وجه قول أبي حنیفة في أنه لا یَضمَن بالدفع: أن المضارب يَمْلك الایداع‎ 
الم يتابع ضمرة على هذا‎ :)۱۳٦٣( وهو حديث منكر». وقال الترمذي عقب الحديث‎ 

الحدیث. وهو حديث خخطأ عند أهل الحدیث). 
)۱-١(‏ في (حء ض): «لرب». 
(۲) في (ج» ض» س»عء ل» ي): ایتصرف)؛ ورسمت في (غ) بغیر نقطء والمثبت من باقي النسخ 


موافق لما في (نسخة مختصر القدوري)» ومصادر التخريج. 
(۳) ينظر: «العناية» (۸/ »)571١‏ و«البناية» (۱۰/ »)٦١‏ ولمجمع الضمانات» (ص .)١٤‏ 


4Y 2 


OY‏ ے11۷ 2ھ) لاما 


نك الاإبْضاع فإذا دقع مضاربة لم يَضْمَنْ بدفيه إلى الثاني؛ لأنه في 
وجه قول زفی وأبي يوسف: أن الدفع على وجه المضارّبة لا یلك" 
المضارب. فوجّب أن يَصْمَنَ به كالمودع إذا أودع. 
وجه قول أبي حنيفة في أنه لاِيَضْمَنُ بتصرْف الثاني: هو أن المضارب الثاني 
مالم يربح في حكم| لمبضع. و للمُضارب أن بضع ولا جوز أن يذ یِضمَن 
بالشرط؛ لأن مجرَد القولِ في مِلْكِ الغير لا بوب الضمان فإذا ربح فقد ثبّت 
له حق الشركة في المال بفغل المضارب» فصار كما لو خطّط المضارِبُ الما 


بغیرہ أو شارك به فِيَضْمَنْ. 
ووب ی ۳ 3 ی 1 300 5 
وجه‌قولهما: أن الدفع لا یتعلق به ضمان؛ لان المضارب أمين فهو کالمودع؛ 
ا ۱ 1 2 
فإذا تصرف فيه الثانی على وجه المضاربة فقد حصّل العمّل فى" المال على 
۲ ہج 3 ۳ 
وجه لم ی ض به الماك فتعلق به الضمان. 


هکذا ذکر صاحب «الكتاب»» والمشهور من المذهب أن رب المال بالخیار 
إن شاء ضمّن الأول وان شاء ضمّن الثاني في قولهم وهو ظامِرٌ على قول 


عندهما کالمودع إذا آودع. 


() في (ج» غ): ایملکه»» وفي (ل): (یمکنه). (۲-۲) في (ي): «جعل). 


)۳-۳( من 0ن یق ي ونسخه مختصر القدوری). 


دا 


کار 
9 $ 


وأما على قول آبي حنیفة: ففي مسألة الوديعة الضمان يجب على المودع 
الاو ولا يجب على الثانی؛ لأن الأول من بقبْض الثاني ولا يلرم الثاني 
۰ 3 7 ,640 2 و 7 3 
الضمان؛ لان القبض الواحد لا يوجب الضمان على اثنين على كل واحد منهما 
جميمٌ الضمان؛ فمن آصحاینا من قال: یَجبٌ أن تکون مسأل المضاربّة كذلك 
وعلی هذا ال وجه حمل المسأَله صاحب الکتاب رالد 

ومن أصحابنا مَن قال: مسألة المضارية بخلاف مسألة الوديعة؛ وذلك لأن 

م 0 3 : ۳0 

۱ لمضارت الثاني ر يعمل في المال لمنة لمنفعة نفسه وهو طلب الربح» فجاز"؟ أن 
يَضْمَنَ لذلك'" والمودعٌ الثاني لا قيض لمنفعة نفیسه وإنما يقي لمنفعة 
الأَوّلِء فلا يَضْمَنْ الثاني. 

e 5 5‏ 5 2 7 راع , واس بے لا لس 5 پیم ےھ 

وقد قالوا: إذا كان رب المال بالخيار بِينَ أن يضمن أيهما شاء فإذا ضمن 

ع 2 7 7 

المضاربٌ الأول صحّتِ المضاربة بين الأول والثاني» وكان الربخ على ماشرّط؛ 
لأنه لما ضمَّن مِلْكّه بالضمانِ فصار كأن المضارب دقع ملّكَ نفسه مضاربة 
فيصِحء وان ضمّن الثاني رجُع على الأول بالضمان؛ لأنه غرّه بالعقد فصار 
كمودع المودع. وتصح المضاربة؛ لأن حاصل الضمان على الأول فكأن رب 
المال ضمّن الأول ابتداء. 


قال: وان دقع إليه مضاربة بالنصفي وآذن له أن ذفعها مضاربةً فدقعها 
بالشلّثِ جاز. 


)١(‏ بعده فى (۰۲ ي): «له». 
(۲) في (س» ض ل. ي): «كذلك). 


3۱ 


ٹا 
9 $ 


وذلك لأنه فوّض إليه الرأيّ فى التصرٌّف ودقّعه إلى الثانی مما" قد رآه. 


قل: فان كان رب المال قال له: علی أن ما ررّق الله تعالى ا تضقن 
فلربٌ المال نصف الربح» وللمضارب الثاني لب الربح» وللأول السدس. 


وذلك لأن عمل المضارب الثاني يَقَعُ للأول؛ لأن العقد وقّع له» وقد عقّد 
علی بعض ا د زهو اك ارالك فجازه ویکون رك الماك 
النصف؛ EN EELS‏ 
هو جميع الربح» فیکون له نصفه ويكونٌ للمضارب الثاني ال على ما شرّط 
79ء اسان رن 


قأل: وان کان قال له: على أنَّما رزقّك اللّهتعالی ییا نمی كان للمضارب 
الثانى الثلث» والباقی بينَ رب المالِ وبينَ المضارب الأول نصفين. 


٥‏ رژّق ال تعالی المضارت الاو هو 1 و 
المال نصف ذلك. ولا یشب المسألة الأولى؛ لأنربٌ المال شرّط نصف ما 
رق الله تعالی مطلقًا من غير إضافة» وذلك یَنْصَرِفٌُ إلى - جمیع الربح. 
قال: ولو قال: على أنَّ ما ررّق اللَّهُتعالى فلي نصفه. فدقم الما إلى 
ار مضاربة بالنصف فللثاني نصف الربح» ولربٌ الما النصفٌ» ولا شيء 
للمضارب الاول. 


(١فی‏ )ىل ر؛ س» ي): «فيما)» وفي (غ): (بما). 


o 


مس ل یو 


وذلك لان المضاربٌ الأول عقد على جميع حقه» وهو يَمْلِكُ ذلك فلا 
يکود له شي* یویر ذلك بمنزلة رجل استأجر جرا یط له و بدرهم 
فاستأجرالاجیزرجله ربط له بدرهم» فان لیس للأول شي ليما عفد 
على جميع حقّه» كذلك هذا. 
قال: فان شرّط للمضارب الثاني ّي الربح» فلربٌ المال نصفُ الربح» 
وللمضارِب الثاني نصف الربح» ويَضْمَنٌ المضاربُ الأول للمضارب الثاني 
مقداز سدس الربح في ماله. ۱ 


لك لأن التسمية بینهما صحيحة؛ لأنها معلومة في عقد یمْلکه إلا آنها 


لا تثمثت بت في حق رب المال؛ لأنه لمیر إلا بنصفِ الربح يمى للمضارب 
الثاني النصف ره الأول قذر السدس؛ لأنه غرّه بالتسمية» والمُرورُ في 
العقو يتعلّق به اضما وی هذا أن" يسأر رجا یط له ثوا بدرهم؛ 
TT‏ رَيَخِبظُ له الشوب بدرهم ونصفيء أنه يَضْمَنُ له زيادة 


وذلك لأن المضارت یتصرّف من طريقٍ الاذن بدلیل أن لربٌ المال أن ينها 
فإذامات رب المال بطل إِذْنّه فلم یجْز التصرّف في مال الغير بغير إِذْنِء وان 
مات المضارب بت ارگ لام بمتزلة الوکیل» روت الوكين يطل الوکالة 
170 ` ۱ 


(-۱) في (ي): «ويصير هذا مثل من». 


orb 


کی و یا 
بارع مسر و مہ رامق و دص 


قال: فان ارتدٌ رب المال عن الإسلام ولحق يداز الحرت بطلت. 
وذلك لن الحكم بلحاقه بُزيل مِلکە ويُوجِبُ قسمة ماله بين ورثته» فهو 

بمنزله موته. 

قل : وإذا عرّل رب المال المضاربَ. ولمیَعلم بِعَزْلِهِ حتی اشتری وباع 

0 و ع 

فتصرفه جائز . 


وذلك لأن العزل نی والأحكامٌ المتعلّقةٌ بالأمر لایور فيها انه إلا بعْدَ 
١ 5 3‏ 1 7 و 2 
العلم الدليل على ذلك أوامرٌ صاحب الشريعة ونواهیه وإذالم يَصِحّ العزل 


جاز تصرّفه كما قبل العزلٍ. 

قل: وان مب الما روض فل أن یه له لعل ين ذل 
وذلك لأن المضاربة قد ته 0 00ھ 
من الربح إنما یه حال القشمق والقسمة لاتم إلا على رأس الما ولا 

نک ذلك إلا بغ أنيَيضٌ المال وذلك يكود بالبيع. » فکان له ذلك» ولم يؤثر 

العزل في (سقاط حقّه. 


۹ 2 ۳ ر ر ا مه 
قل: قُم لایجوژ له أن یت بشمنها شيئًا آحَرَ. 


وذلك لانا نا وله بیع لور الم ین جنمي رس ي المال ويمكن 
القسمة عليه» فإذا نض فقد وجد هذا المغنى» فلم ب و E‏ 


قال: وان عرّله ورس المال دراهم أو دنانيرٌ قد نشّث"(» فليس له أن 


(۱) أي: نفذت بأحد النقدين. ينظر: «البنایة» (۱۰/ ۷۷). 


جع 4۲۵ 


0 2 
وهذا الذي ذگره إذا كان من جنس رأس المال» فأما إذا كان ین غير جنس 
رأس المال» فكان القياسٌ أن لايَجورٌ له التصرّف فیها؛ لأنها ین جنس الأئمانِ, 

فصار کان المال قد تج 40 

والاستحسان أنه یجوز أن یبیکها بجنس رأس المال؛ لأن الواجبّ على 
المضارب أن یرد مثل رأس المال؛ وذلك لیمک إلا بأن بیع ما في ده بجنس 
رأس المالِء فکان له ذلك كما كان له لو کان في يده عُروضٌ. 


قل: وإذا افتَرَقاوفي المال دیون وقد ريح المقبارت فيه اه الحاکم 
على اقتضاء الدَيُونِ» وان لم يكن فيه ربخ لم يره الاقتضاءً» ویقال له: کل 
رب المال فی الاقتضاء. 


وقال الشافعخ: یمه الاقتضاءٌ وان لم يكن في المال ریخ". 

وج قولِنا: أنه إذا کان فيه ربخ فالمضاربٌ یستحق بعضه في مقابلة عمله. 
فصار كالأجير على العمل» فِيُجْبَرٌ على إتمامه» وإذا لم يكن ربخ فليس یستحق 
بدلا في مقابلة عمله. فهو بمنزلة الوكيل فلايُجْبْرٌ على العمل ولكن يَُالُ له: 
وگل ربٌ المال في الاقتضاء؛ لأن من أَصّلِنا أن حقوق العقد یتعلق بالعاقد 
ولیس لربٌ المالِ المطالبة بِالدَيُونٍ فيما عقّدہ المضاربٌ إلا بوكالته یا فلزمه 
ذلك لِيَحْصّلَ لربٌ المال رأس ماله. 

فإن قیل: المضاربٌ يِب عليه رد رأس المال [بصفعه فيَجِبُ أن يَقِقَ 


)١(‏ في (ج ح» ر» ضع؛ ل): (تعیٰن). 
(۲) ينظر: «بحر المذهب» (۷/ ۹۲). 


ح۵ ۲ > 


کے ا کے ا" 
۰ شو زورک 


4. 


2ك 7 
الدیون] حتی یصیر بصفته. 


قیل له: المضارب لايلرَمُه التسلیغ؛ وإنمايَلْرَمُه رفع يده عن المال کالمودع» 
فإذا أحال”" به فقد أزال يده عنه. فلا يَلْرَّمُه کٹ من ذلك. 


وت 


قال: وما هلّك ین مال المضاربة فهو من الربح دُونَ رأس المال. 


۱ - ا و 7 7 
وذلك لان الربح لا يَحْصّل إلا بعد سلامة رأس المال؛ والدليل عليه: ما 
اس موسر آنه قال: ھت 3 ا 
مع و ۲ ۶(ه) ) ۳ 5 
ی 
وهذا یل على أن الربح لا بت حکمه بل تغیین"" رأس المال؛ ولان الربح 
فرغ على رس المال» فلایِبّت بت له حکم قبْل ثبوت له ولو كان الهالك 
"وو الفزع والأصل. نقذ لا وة 
)١(‏ في (ي): ابصفة الديون». (۲) في (غ. ل» ي): «حال». 
(۳) هنا الإدراج المشار إليه آنمًا في النسخة (ح۲). 
)٤(‏ في (س): «کمثل»» وهو الموافق لما في مصدر التخريج. 
)٥(‏ بعده فی (۲» ي): (عمله) وبعدہ في (ج» ل): اغرماؤہ)ء وبعده في (غ): «غرماؤه رأس ماله». 
(5-5) ما بين القوسین في لیس في (أ٢ءغء‏ ل» ي). 
والحديث أخرجه البيهقي (۲/ ۳۸۷) من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن ابن حنين» عن 
أبيه» عن علي بن أبي طالب بلفظ: «مثل المصلي ... إلخ». وقال البيهقي: (موسی بن عبيدة 
لا يحتج به. وقد اختلف عليه في إسناده). 
(۷) في (ح۲ء رہ سء ضء ل): «تعین اه وفي (ع): اتغيّراء وفي (غ): «آن يعيّن). 
(۸) في (ضص): «منها»؛ وفي (ي): اابينهما». 


o 


رشن 


قال: فإذا زاد الاك على الربحء فلا ضمان على المضارب فيه" إن کانا 
کر وت 1 


وذلك لأن المضارب أمينٌ في رأس ي الما فما هلك منه بغير فِعْلِهء فلا 
ضمان عليه فيه كالمودع9" 


قال: وان کانا تما الربح والمضاربڈ بحالهاء ثم هك المال أو بعضه 
تراد الربح حتى يسنَوْفِي رب المال رس ماله» فان فصل شيءٌ كان بيتهماء 
وان عجَز رس بک ی مت 
وذلك لأن الربح حَكْمُه مُراعَى لا سر حتى يُسلْم لربٌ المال رأسٌ ماه 
فإذا هلّك بل أن يُسَلّمَ له بطَلَتِ القسمهٌ وصار ما اقْتَسَماه رس المال» فوجب 
على المضارب أن يرد منه تما رس المالء فان فصل شيءٌ كان بینهما؛ لأنه 
ربحٌ» وإن عجّز عن رأس الما لم یرم المضارت ضماله؛ لأنه مین فيه. 


قال: وان کانا اما الربح وفسّخا المضاربة ثم عقداها فهلّك المال لم 
يترادًا الربخ الأول. 

وذلك لأن رت المال لكا فسخ المضاربة وقبّض رأس ماه زالتِ المضاربة 
وصحّتِ القسمة واستقءثْء فإذاردً إليه المال على و جه المضاربة فهو عقدآخن 


)١(‏ بعده في (ر» س): «و. 

(0) في (ج» ح» ع): «يقتسما». 

(۳) قال في حاشية (ح): «وسواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة, فالمال أمانة في قول أبي 
حنيفة» وعندهما: إن كانت فاسدة فالمال مضمون. سراج وهاج». 


۲١۷۵۶ 


اليس ) رہ سے 
تا پا ۴ 32 
چگ شرع سس ۶( ات 


مات مال لا گا اتاج سب 
وقد قالوا: لو اقْتَسَم المضارِبٌ ورب المال الربح» ولم يَفْسَحًا المضاربة 
م مك ما قبضه المضاربُ من الربح أو هلك ”اما قبّضه"© رت المال لم يتغيّر 
بهلاکه شيءٌ؛ لان ما هلك بِعْدَ القبض هك من ضمان القابضء فكان بِقَاؤٌه 
ا 
E r‏ ا ي المال» ورب المال 
يَجْحَدُ ذلكء والقول e 7 ٦‏ قوله 
اق فسمڈالریح ظا E‏ ؤاد اف ناه 
رأس المال» لمّا كان الربح لا یت حکمُه إلا بِعْدَ الإيفاء لرأس المال. 
۵۶ ل ا ار 
في ید المضارب فان أقاما البينة فالبينة بینڈ المضارب؛ لأنه : عبت ماج رأس 
ال ور الم الک لك ات آن تقو لمضارب سير و 
الضمان غيرٌ مقبولِ في التسليم زمه أن یر ما قبضه ین الربح تمام رس المال 


)۱-١(‏ لیس في (۲» ي). 
(۲)ینظر: «الاصل» (4/ 7 4۲ وابدائع الصنائم! (8/7 ٠‏ ۱ وامجمع الضمانات)(ص١‏ ۱. 


AoA 


(9) في (ج» غء ل): «ظاهرة». 
)0( في 32 ض): «تدل». 


رسای 
ماحم سي 


ہےر رر رت 
پوس تی نے ور کی رای 
بي مِن المال للربح» وربٌ المالِ يَجْحَدٌ ذلك» فلا یب قول المضارب في 
الاستحقاقء وإذا لم يقب قوله صرف إلى ما ذَكَرْناه؛ لأنه مقتّضى العقد. 


1 5 .- 2 ۰ گج سر 1 ٍ 
قال: ويجورٌ للمُضارب أن يَبِيعَ بالنقد والنسيئة. 


وقد بِيّنا ذلك فيما تقدمَ. 


قال: ولا يروخ عبدًا ولا أَمَةَ من مال المضاربة. 


آما تزويجٌ العبد فلا یجوز؛ لأنه یوجب المهر والنفقة في رقبة العبد 
والمضاربة تَنْعَقَدُ على ما يؤدّي إلى تحصیل الربح» فما يد إلى إتلافٍ المال 
لا یتضنه العقك فلا سر للمضارب له وآما تزویجه الم فلایجوژ E‏ 
أبي حنيفة ومحمد. وقال آبو یوسف: يجوز 

وجه قولهما: أن المضاربة تنعق على التجارة» والتزويجٌ لیس من التجارق 
فلا يدخل تحت الْأَمْر فلم يكن له فعله. 

وجه قول أبي یوسفت: أن في تزويجها منفعةً» وهو تحصیل المهر واسقاط 
لاعت تركب أن تحر گیا آجرها. 

وقد قال أصحايّنا: إن مال المضاربة إذا هلّك قبل أن يَسْتَرِيَ به المضارب 


(١)ينظر:‏ (الأصل۷(٥/ )۲٦٢‏ و«ا! ۱ وط»(۲۲/ ۱۲۲). وابدائع الصنائع»(7/ 45)» و«الهداية» 
(۲۰۸/۳). 


و 


89 0 


شین بطَلتٍ المضاربة”"؛ لأن المضاربة قف على القبض فتتعيّنُ فيما وفعت عليه 
كالوديعة» وإذا تعيّتث بطل العقدٌ بهلاكهاء والقول قول المضارب في هلاكها؛ 
لأنه آمین في المال فهو کالمودّع. فإنِ استهلکها المضارِبٌ ضونهاه ولم يكن له 
4 ذلك أن یه يشتري بها على المضاربة؛ لأنه صار ضامئاء وون حکم المضارب 
أن يكون أميئاء وان استهلّكها غیره فأخذها منه جاز له أن * يشتري بها على 
المضاریة؛ لأنه لما خا عوضها صار کأنه ھا ثمّها. 

ولو اشتّری المضارب بالالف التي هي رأس المال عیْنّاء فهلکت الالف قبل 
أنيَنْقَدَها رجّع على رب المال بالفپ أخرى فَيُسلَمُها إلى البائع؛ وكذلك إِنْ 
هلكّتٍ ان الا ماب ذلك أبدًا حتى يسام إلى البائع» ویک و نما دقعه ألا 
رب المال من وا ا ي المال؛ وذلك لأن المضارِبَ 
یتصرف لربٌ المال فما يَلْحَقَهِ من الضمان و ور و رو 
اذ مثله فھلك جع ایشا علی رب الما والوكيل لا زجع اناد 

وَالمَّرْقٌ بیتهما أن الوکبل إذا اشتّری فقد انتهتِ الوكالة ووججب له دين 
على الموگلء فإذا استوْفَاہ کان مضمونًا عليه» فإذا هلّك في ضمانه لم یر جع به 
٣۲‏ 9 99 المضاربة؛ ولهذا 
یتیب به ون رس المال» فلم يكن مضمونًا عليه» فإذا هلّك رجم عليه بمثله 
كالأولء ويكونٌ ذلك زيادةً في رأس المالِ؛ لأنه رم لزم رب المالِ لأجل 
قرع ۱ 
()ینظر: «بدائع الصنائع» (7/ ۲ف (العنایة)(: ۱ء وامجمع الضمانات» (ص۳۰۸). 
(۲) في (غ ض): «تدل». 


تار 


پر ° 3 

وقد قال أصحابنا: لا نفقة للمضارب في المالِ إذا عَوِل في مصره وان 
أنقّقَ على نفيسه ین مال المضارَبة شا فهو ضامِنٌ له" وذلك لن القائل في 
النفقة آحد قائلین: 

آحدهمایقول: لا جوزل أن بش بحال إ بان رب المال. والا غر يفول 
یف في السفر دُونَ الحضرء فصارت النفقة في الحضّر إجماعًا أنه لا يجوز 
فاذا فعل ضمن. 

قالوا: وان سافر بالمال للعمل به» فنفقته فيما يکَتَرٍي ل رکوبه ونفقته على 
یمه ین كسوة أو طعام یأکلہ أو أجير يَخْدمُهه أو ثوب یه أو فراش ینام 
عليه؛ أو ماء يَشرَبہه و 9اعلفب دابته التي يَرْكَبُّها في سفره» ویتصرّف عليها في 
حوائجه و" غسل ثيابه في مال المضاربة. 

والاصل في ذلك أن العادة أن الإنسانّ لايُسافِرٌ لأجل مال غیره طلبًا للفائدق 
ويَجْعَلٌ النفقة من ماله لربح يَجورٌ أن یکون ویجوژ أن لايكون» وإنما یف 
من المال فصار المعتاه کال آذونفیه بالنطق؛ ولآن سفرء لأآخْل المال ل“ 
على وجُو التبرّع من غير بدّل مضمونٍ فکانت نفقته فيه» ولیس کذلك في 
الحضر؛ لأن (قامته ليست لَأجُل المضاربة؛ لأنه کان مُقِيمًا لها فلم تكن 
نفقتّه في المال وقد قال الشافعيٌ في آحد قولیه: إنه لا یف من المضارّبة في 
(۱) ينظر: (تحفة الفقهاء» (۳/ ۰۲۳ والمبسوط» (۲۲/ ۲٦)ء‏ وابدائع الصنائع» (7/ ۱۰9 

و(مجمع الضمانات» (ص ۳۱۷). 


(۲) في (ر» س): «آو». 
(۳-۳) في (ي): «لأخذ المال». 


الك 


| را 
30 شم ہو خی زورک 


السفر آیضا(). 

وهذا لا يصِحٌ؛ لأنها مؤنةٌتلرَمُ اسر المضاربة فوجب أن يكونّ فيهاء أصله 
حمل المتاع. 

فان قيل: : رضي بنصييه من الربح» فلا يس بت الزيادة علیه من غير شوط. 

قيل له: النفقة ليست مستحقة مسق له لكنها ین مُوَّنِ المال کج الأجَراءِ للعمل 
في المال وأجُ رو تفر اھت آن نفقةالسفر في المال التو ما لاب له 


پت 


منه في سفرہ؛ لأن الإذن مُستفادٌ بالعادة فیئبّتٌ منه مقدارٌ ما جرّت العادة به 
دون غيره. 

اا بد ودر ع له ارت لأن ما 
كان نادرا لا بث ثبُتٌ بالعادة؛ ولأنه لا يُقضَّى به في سائر النفقاتِ. 

وقد قال الحسنٌ» عن أبي حنیفة: أن کل ذلك في المال؛ لأن ما يدبت فيه 
نفقةٌ الإنسانِ یکون الدواءٌ فيه كماله» ويَچبُ على أصلهم أن يحتّيِبَ بالنفقة ین 
الربحء فإن لم يكن فين رأس المالِ؛ لأنه جزءٌ هالِكٌ من المال وذلك سبیله. 

وها اه المضارت من ماله فما تجوز له آن يقل من مال المضارية فهر 
ی في المضاربة؛ وذلك لأن له الانفاق من المال وتدبیزه الیه فاذا أنفق من 
مال نفسه رجَع فيه کالوَصی" إذا مق على الصغير من مال نفسه فان هلّك 
(۱) ینظر: «الحاوی» (۷/ ۰۳۱۸ و« المهذب» (۲/ ۲۳۱ و«نهاية المطلب» (۷/ ۱۱ )» و (بحر 

المذهب» o‏ الطالبین» (۵/ ۱۳۵). 


(۲) ینظر: «المبسوط» (۲۲/ ۰1۳ و١تحفة‏ الفقهاء» (۳/ ۰۲۳ وابدائع الصنائع» (/۱۰۰). 
() في (۰۲۷ ح۲ س» ض» ع؛ ي): «کالموص ی وفي (ر): «کالموصی الیه». 


4۲۲۵ 


Ê‏ و 


المال لم یرجم على رب المال؛ لأنها نفقةٌ واجبةٌ في مال مخصوص فهو 
6 ا ا 

ولو أقام المضاربٌ في بعض البلاد للبيع والشراء نمق من المالِ؛ فان استوطن 
عقو ليلذ لله لز نی Ns‏ 

وقالوا: نف على کل من كان معه مِمَنْ يُعِينّه على العمل في مال المضاربة 
من المال؛ لأن نفقةً هو لاء کنفقة نفسه؛ لأنه کو لأسي 

وقالوا: لیس على رب البضاعة نفقة إلا أن یکون أن له» وذلك لأنه تبرّع 
أخذها فلم يكن له نفقةٌ نفقةٌ كالمووع”" ۵۵ص22 ۷ٰ9 ال 
وقد أن له في ذلك فالنفقة على الحصّص؛ لأن السفَر لأجل الماین. 

وقالوا:إذارجّع المضار ب إلى مضره» ومعه ون الثياب التي اشتراها لكسوّتِه 
أو غير ذلك من الطعام 0 ال المضاربة"؟؛ لانه ادن له في النفقة 
هوق وال ای تنعل 

جو ےہ رہ تہ 
تج في الحنطة دُونَ ما سواهاء وقال المضارِبُ: ما سَمَيْتَ لي تجارا بعَيْْھا. 
الول قول المضارب؛ لأن مقتشى المضاربة العمومٌ على ماه ذا ان 
كان القول قول من يدعي مقتشی العقدِ وهو العمومٌ والمدعِي للخصوص 
يدعي زيادة شرط فیَحتاج إلى بينة. 


(۱) ينظر: «بدائع الصنائع) .)١١5/5(‏ 
(۲) ينظر: «الأصل» /٤(‏ ۱۸۰)ء و«المسوط» (۲۲/ )]٦٦‏ وابدائع الصنائع» /٦(‏ ۰۷ 4 


5 را 1د 7 كاله لہ 2207 

وقال الحسن: القول قول رب المال؛ لان الامر مستفاد من جهه رب المال» 
دوكس 1 95 2 ٦7۰ Er.‏ ور 
فالقول قوله كيف أمَرء ومن أصحابنا مَن قال: إنه قول زفر. 

وعلى هذا إن اختلفا فى البلاد دُونَ ما سواها؛ لأن إطلاقٌ المضاربة على 
الروایةا لمشهورةیقتضر السمَرٌء فقد عدّل مدّعي | لخصوص عن مقتَضَّى العقدِء 
فلا قبل قوله. 

ولو قال ربٌ المال: دفَعْتٌ إليك مضاربة فى الب وقال المضارب في 
الطعام. فالقول قول رب المال في قولِھم”؛ لأنهما اتفقا على خصوص العقدٍ 
وزوالِ ٍطلاقه» فكان الرجوعٌ في ذلك إلى قول مَن استفید الاذن من جهته أؤلى 
من الرجوع إلى إطلاق العقد. 

ولو اختلفا فقال رب المالِ: رس مالي آلفان» وشرَّطْتٌ لاک ثلث الربح. وقال 
المضارب: رس مالك ألفٌ وشرطت نصف الربح. وفي ید المضارب ألفان» 
. ۳ ااه 1 5 ٠‏ 1 3 
فالقول قول رب المال في شرط الربح» وقول المضارب في راس المال. 

E ۲ وو وہ کا و کا حك هره‎ NS 

وقال زفر: القول قول رب المال في الوجْهَيْنِ. وهو قول أبي حنيفة الأوّل2». 

وج قولهم المشهور: أن اختلافھما في رأس المال اختلافٌ فی المقبوض 

ع 9 5 ےہ ےم ۳ و َ‫ 

فالقول فيه قول القابض؛ ألا ترى أنه لو قال: لم آفبض شيئًا کان القول قولّه 
(۱) ینظر: «بدائع الصنائع» (٦/۱۰۹)ء‏ و«الهداية» (۳/ ۲۱۲))ء و «العنایة» (۸/ 4۸۲ و(قرة 

عين الأخیار» (۸/ .)٥٥۸‏ 


() في رح ر» س» ض» ع): (البزا وهو على الوجهين جمیعا في مصادر التخريج. 
(۳) ینظر: «بدائع الصنائع» (/ ۰۱۰۹ و«الاختيار لتعلیل المختار»(۳/ ١‏ 7)» و«قرةعين الأخيار» 
)٤( .)]۸/۸(‏ ينظر: «بدائع الصنائم» /٦(‏ ۱۰۹). 


45 


تس ۳6 یبسن و 


فكذلك إذا اغْتَرَف بقبض شيء دُونَ شيب وإذا اختلّفا في شرط الربح فالقول 
فول وب الال 7+ ریا وانما مه کال 
قوله» كذلك إذا أقرٌ بشيء دون شيء. 

وجه قول زفر: أن الربح مُستفادٌ من أصل المالِء وقد اتفقا أن جملة المال 
٦)١ + 0 0‏ 
إذاقال المضارِبث۷): بعش هذه الْألمَيْنِ لي حَلطته بها أوبضاعة في يدي؛ لأنهما 
لم يَتَّفِقا أن الجمیع من مال المضاربةه ومن في يده شيةٌ» فالظاهرٌ أنه له إل 
أن يَعْتَرفَ به لغيره» ولم یعرف لرب المال إلا بهذا القَدْرِه فكان القول قولّه. 

ولو قال رب المال: شرّطْتٌ لك ثلث الربح وزیادة عشرةء وقال المضارب: 
بل شرت لي الشلت. فالقول قول المضارب؟ لأنهما اتفقا على شرّط الثلثِه 
وادَّعى رب المال زيادةً لا منفعة له فيها إلا فساد العقلء فلم يُقبَلُ قوله. 

ولوقال: شرطْتٌ لك الثلت إلاعشرةٌ وقال المضاربُ: بل الثلتَ. فالقول 
قول رب المال؛ 0 قرٌ له ببعض الثلثِ والمضارِبٌ يدعي تمامه فلا يُقبَل قوله. 

سر و او اي دی 
اوم نے رط لي شینا ولي أَجْر المثل . فالقول قول رب المال؛ لأن المضارت 
يدعي جرا مضمونًا في ذمّیه» وهو ينمي ذلك فالقول قوله. 

فان أقام رب المال البینة على شرط النصفيء وأقام المضارب البینة أنه لم 
یشرط له شينًا فالبينة بينةً رب المال؛ لأنها مثبتة للشرط وبينة المضارب تَنْفِيه 


)١(‏ في (ي): «القابيض». 


و 


ار وہس 2 
- بو کا وت 5 


ولو أقام المضارب البینة أنه شرّط له مئة درهم» فبیلته أَوْلى ؛ El‏ 
مضمونًا وأَلبّت شرطا في مقابلة الشرط الذي أنبته رب المال» فكانت البينة 
الموجبة للضمان أؤْلى. 

ولو قال المضارِب: أَقرَضْتَيِي المال فربخه لي» وقال رت المال: بل هو 
مضاربة أو بضاعد.فالقول قول رب المالِ؛ لأن المضارب يدعي عليه التمليك» 
وهو یر ذلك ولو قال المضارب: دقعت ال مضاربة وقال رب المال: 
اَقرّضْتَكَ. فالقول قول المضارب؛ لأنهما اتفقا أن الا بان الماك ورب 
المال يدعي على المضارب الضمانّ فالقول قوله في تفه 

وقد قالوا: إذا كان رس المال دراهم» فليس له أن يشْعَرِيَ بغیرِ الدراهم» 
والدنانیر» والفلوس؛ وذلك لأن الشراء بغير الأثمانٍ استدانة على المال ۱ آلاتری 
أنه لیس فی يده من مال المضاربة ما يؤدَّيه والاستدانة لا تجوز على ما بیناه. 

وأما إذا کان في يده دراه فاشتّرى بدنانیی فالقياسٌ أن لا يجوز وهو قول 
زفرَء والاستحسان أن يَجورٌ وقد مضّى وجه ذلك في غير موضع"). 

وقد قالوا: لو اشتری بِقَدْرٍ رأس المالِ وبأکمل من صفیه لم يَجُزْ؛ لأنه لیس 
في يده القَدْرُ الذي اشترى به» والظاهرٌ من مذاهبهم جواژہ؛ لأن تفاوت الصفة 
دون تفاوت ال 
(۱) ینظر: «بدائع الصنائم» /٦(‏ ۹۰)ء واتبیین الحقائق» .)٥۹ /٥(‏ 


(۲) ينظر: «الأصل» 27/0 و«بدائع الصنائع» /٦(‏ ۱ء واتبیین الحقائق» (۱۹/۵). 
(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» /٦(‏ ۹۱). 


۲٦ 


مس ہم می مس 


وقالوا: لو اشتّرى بجمیع رأس المال متاعًاء نم استأَججر على حفلها أو 
قصازتها فهو سر فی ذلك» لانه لم يأ في تدا ر ع فصار غاا 
هه كز سح وت تی تن سرت ناش وه 

وقد قالوا: إذا جحّد المضارب مال المضاربة قُمٌ اشتّرى به بِعْدَ ذلك أو 
ضاع فهو ضامنٌ؛ لأن المضاربة أمانة فإذا جحّدها من کالمودع» فان اشتّرى 
ہام الجحود فهو اک لنه e‏ آن یکو 
أميناء فقد انْتَمَى حكمٌ المضاربة بالضمان. 

ولو أقرٌ بها بِعْدَ الجحود لم يرْتّفِع الضمان؛ لأنه قد رد الأمْرَ بالجحوی فلا 
ود صفڈ الم في الإمساك إلا بسبب آخرّء فان أقرٌ بھاء تم اشتّری» فالقیاسش 
ان کون فا اش راو saa‏ امه زار 
والاستحسان أن یک ون ما اشيّراه على المضاربة؛ لأن الأمْرَ بالشراءِ عام فیما 


007 مم م 2 3 
قبل الجحود وبعده فإذا اشترى فقد زال التعدي حین فعل ما آمر به. 
وال اعا 


کی کی 


وھ کی کے ود 


.)۷۲ /۵( ینظر: «بدائع الصنائع» (٦/۹۱)ء واتبیین الحقائق»‎ )١( 
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۲ سے كر کل 


و 6 


الوكالة في اللغة: عبارةٌ عن الحفظ ومنه قولهم: حسْينا الله ونِعُمَ الوکیل» 
معناه توت 


أن إطلاق اللفظ يعض ذلك فلابڈ 8-0 


والأصل في جواز ال الة ما ژوي: «أن الب لور دقع إلى عرو 
البارقی دینازا ليسترئ به له أضحيةً”, وژوي: «آن رجلا طلب من النبيّ 
12 یور شيا فأخذ هدب" من ثوبه» وقال له: انْتِ وكيلي بخیب ول له: 
بعلامة كذا فليُعْطِكَ)9). 


() ينظر: «بدائع الصنائع» /٦(‏ ۱۹)ء و«البحر الرائق» (۱۳۹/۷). 

(۲) أخرجه آبو داود (۳۳۸۵)» والترمذي )۱۲٥۸(‏ وابن ماجه (٢٤٥۲)من‏ طريق سعيد بن 
زید عن الزبير بن الخريت» عن أبي لبید عن عروة البارقي. قال البيهقي /٦(‏ ۱۱۲): «رواه 
جماعة عن سعيد بن زيد» وهو أخو حماد بن زید» وليس بالقوي». وينظر: (التلخیص 
الحبیر؛ (۳/ ۱۰). 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۱٩۱‏ «هُدبة الثوب بضم الهای وسکون الدال 
المهملة وبعدها موحدة وتاء: طرفه». وقال الفيومي في المصباح المنیر ‏ (۲/ ۲۳۰) 
(ھ د ب): ار 7 مثال ون 0 الدال للإتباع لغة). 


۳-9 


a‏ و تم لیا 
قال رم ما Nu E‏ 


والأصل في ذلك : «أن النيى صا ۳ لوو 7 دفع إلى حكيم بن جزام دينارًا 
ِشتري به له آضحیهه ۱ «ووکل سا وس عم بر أ سلمة في النکاح۳۸. 


واذاثیّت جوازها في البيع والنکاج ثبّت في سائر العقوی,بلة آنه عق يجوز 
أن يتولاه الموكل» فجاز أن یل به كالبيع. 


قآل: ويجورٌ التوکیل بالخصومة في سائر الحقوق وإثباتها. 


وأعلّه ابن القطان بابن إسحاق» وأنكر على عبد الحق سكوته عنه؛ لأنه مدلس ولم يصرح 
بالتحدیث. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر ولم يبين وجه تحسينه. ينظر: «بيان الوهم 
والایهام» (5/ 8٩۱‏ و«التلخيص الحبیر؛ (۳/ ۱۱۲). 

(۱) آخرجه آبو داود (۳۳۸۲) من طریق سفيان» حدثني أبو الحصین عن شيخ من أهل المدينةه 
عن حکیم بن حزام. وقال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۰ «في إسنادہ رجل مجهول». 
وأخرجه الترمذي (۱۲۹۷) عن حبيب بن آبي ثابت» عن حکیم بن حزام به. وقال الترمذي: 


«حبیب بن أبي ثابت لم یسمع عندي من حکیم بن حزام». 

() من (۰۲3ح» ر» ي)» وهو الموافق لما في «الهدایة» (۳/ ۱۳ و«العناية» (۷/ ۵۰۲ 
و«البناية»(۹/ ۱۸ ۲ وه و عمر بن أبي سلمةالقر” شي المخزومي» ربيب رسو ل الله و 7 
أمه أم المؤمنین أم سلمة المخزومية» يكنى آبا حفص» ولد في السنة الثانية من الهجرة 
بأرض الحبشة. ينظر: «الاستیعاب» (۳/ ۹٥۱۱))ء‏ والأسد الغابة» (۳/ ۰1۸۰ و«الإصابة» 
/٤(‏ ۸۷]). 
وأماعمر بن سلمة فهو عمر بن سلمة بن أبي يزيد المدني» تابعي يروي عن أبيه» عن جابر بن 
عبد اللّه. ينظر: «التاريخ الكبير» (4/ ١۷)ء‏ و«تعجيل المنفعة» (۲/ ۳۹). 

(۳) آخرجه النسائي )۳۲٣٣(‏ وفي (الکبری)(٦۵۳۹)‏ من طريق حماد بن سلمةء عن ثابت البناني» 
حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه» عن أم سلمة. ينظر: (نصب الراية» (5/ ۹۲- 45). 


و 


فی کے بت نے ۶ے ۳ , ۳ ۶ 

وهذا الذي ذكره قول أبى حنيفة» ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجوز في 
إفاث پب وا : مة فه۲) 

5 ۳ ۳ مس 

اما الدليل على جواز التوكيل في الخصومة في الجملة: فما ژوي: «آن عليا 
TT‏ جعفیه وکا 
لاف الخصومة ویقول: إن لها لحم" وااو 

۳ 5 5 2 

وأما الخصومة في الحدود و القتصاص؛ فو جه قول أبي حنیفة ومحمدٍ في جواز 
التوكيل بها: هو أنه إثباتٌ حقٌّ لا یویر فيه الشبهةٌ فجاز التوکیل فيه كسائر الحقوق. 

وجه قول أبي يوسف: أن الاثبات بُحتاج إليه للاستیفای فإذا لم جز 
الاستیفاء ہما قام مقاع الغير فكذلك الإثبات. 


قال: وبالاستیفاء إلافي الحدودٍ والقصاص فان الوَكَالةَ باستيفائها لا 

تصح مع غيبة الموكل عن المجلس. 
آما جواژها باستيفاء سائر الحقوقِ؛ فلأنها لاور فيها الشبهة فجاز التوکیل 

بها كالبيع. 

(1) في (ي): (الحدودا. 

(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۸) و«بدائع الصنائع) (٦/٢۲)ء‏ و«الهداية» (۳/ .)۱۳١‏ 

(۳) قال في حاشية (ح): «القحم جمع قحمة بضم القاف وهي المهلكةء ومعناه أن لها أمورًا 
شاقة. طلبة وقال في المغرب: وفتح القاف خطأ". وينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۰6۱۳۸ 
للد ات 


ور و سس 


۷۳ 


هریز 


فأما الحدود والقصاص فتسقط بالشبهة لشبهة والوکیل يَستَوْفی مع وجود الشبهة 
لجواز آنیکون الموكّل قدعمّاء ولد" والقصاصٌ لابجو ر استيفاؤٌه مع الشبهةه 
وقد كان القباش أيضًا أن لا جوز التوکیلُ بالاستيفاء مع حضور الموگل في 
المجلس؛ لأنه استيفاءٌ بما قام مقاع الغير فصار بمنزلة الشهادة على الشهادة. 

وإنمات کو القیاس واسَتَحْسَنُوا؛ لأنه لو لم یج النيابة بطّل الحدّ والقصاصٌ؛ 
لأن ادي قوج بحسن الاستیفاءَ فلا بد أن یتیب من يَقَدِرٌ على ذلك. 

وقد قال الشافعیٔ: يجوز الاستیفاء مع غيبة الموگل . 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأنه يَستَوْفِي القصاص مع تجويز العفو الظاهر» فلم يَجْزْ 
أصلّه إذا ادّعى القاتل العف ورّعَم أن له 

فإن قيل: فيَحِبُ إذا شهد الشھوث ثُمٌ غابوا أن لا يَسْتَوْفِي الحدّ لجواز أن 
يكونوا رَجَعُوا. 

قبل له: لیس الظاهرٌ ین الشهود الرجوع» ولا نبوا إليه» وليس كذلك في 
مسأليينا؛ لأن الوَلِيَ قد تق و وهو مدوب إلى العفْوء فلو استَؤْفى الوكيلٌ 
مع غیبته استوفی مع الشبهة. 

فان قيل: حم ید خله النيابةٌ فجاز أن ی ول في استيفائه مع غیبته أصلّه ای 


)١(‏ في (ي): (الحدودا. (۲) من (ع). 
(۳) ينظر: «الحاوي» »)01١7//5(‏ و«االمهذب»)(77/7١).‏ وابحر المذهب» (5/ 44 و«روضة 
الطالبین» (5/ ۲۹۶). 


٤(‏ في ۲ را ع ع ي): «يدنوا)» ورسمت بغیر نقط في (ح ۲ ضص). 


30 ا 2 

قيل له: این لایسقط بالشبهة ویک استذ راک بعد استيفائه. وأكثرٌ الأحوال 
أن یکون صاحب الدَيْن قد بر منه» وهذا لايَمْتَمُ الاستیفای والقصاص يؤ و 
فیه الشبهة ولا يمكن استذراكه بعدالاستفاء فا 


قال: وقال آبو حنيفة لا يَجورٌ التوکیل بالخصومة إلا برضا الخَضْم الا 
أن يكو الموکل مريضًا أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام فصاعِدًاء وقال آبویوسفت» 

و 1 
ومحمد: يجوز التوكيل بغير رضا الخضًو”". 


وبه قال الشافعينٌ”'". 


لے 


را ای حي سيار سلمة أن النيت موسر قال: (إِذَا ابثلي 
أَحَدَكُمْ بِالقَضَاءِ ء فلیسَو يم في المَجْلِس والنظر» وَالإِشَارَة ولا یرف وه 
عَلَى آحد الحَضمين "کر ۳۹ من" رھ 

ولآن الخصومة حق آزم المطلوب تلف باختلاف مَنْ تولا فلا جوز 
أن یُجیل به على غیره إلا برضا صاحب الحق» أصله الدَيْنُ. 


)١(‏ ینظر: «المبسوط» (۱۹/ ۳)ء و بدائع الصنائع» (7/ ۲ و«الهداية» (۳/ ١75‏ )» و«العناية» 
(۷/ ۰۷ ۵). 

(۲) ینظر: «الحاوی» (۲/ ۰۵۰۸ و«نهاية المطلب» (۷/ 5 ۰)۳ و(بحر المذهب» /٦(‏ ۰۳۳ 
(والتهذیب» /٤(‏ ۲۱۲). 

(۳-۳) في (ي): «دون». 

(6) آخر جه آبو یعلی ۸٦۷(‏ 4۰۵ 1۹۲) والطبراني في «الکبیر ٩۲۳()۲۸۲/۲۳(»‏ 6 و الدار قطني 
(461) والبيهقي (. ۷۸/۱ من طریق وی ن عطاء ويدار 
عن أم سلمة. وعباد بن کثیر ضعیف متروك الحدیث. ینظر : «التلخیص الحبیر» (4/ 4 ۵ ۳). 


۴ ۷ 


ور نا 


یت جم 

وجَهُ قولهما: أنه توكيل في حن فلا یر فيه رضا الخصم كالتوكيل في 
استیفاء الدَيْنِء وإذا ثبت عند أبي حنيفة أنها لا تجوژ لم یرم الخصع الجوابٌ 
للوكيل» فأما المريض الذي لایر على الحضور فيجورٌ توكيله؛ لأن الحضور 
مس2 الاک سے نام ات لصوف ل 
مقامّه کالمیّتٍِء وكذلك الغائبٌ على مسيرة ثلائة أيام لا يَلَرَمُه الحضورٌ؛ لأن في 
كنب روا واذا سقط عه الحضوه جاز ادير كر 

فأما المرأةٌ التي لم تَجْر عادتها بالخروج ولا حضور في مجلس الحکم 
فكان الشيخ ابو بكر اي قول: جو لھا أن توكل؛ لأنها لم تأَلفْ خطابَ 
لرجال» فإذا حضرث مجلس الحکم انقَبَضَتْ فلم نط بحجّتها فلحقها 
بذلك ضررٌ فسقط عنها الحضور وجاز لها أن ت کل قال الشیخ آبو بكر الرازي: 
ومذا شَيِءٌ استخسّنه المتآخژون من أصحابناء فأما ظاهرٌ الأصل”" فيقتَضي 
حلاف ذلك . ۱ 


قال: ومن شرط الوَكَالةِ أن يكو د الم ول يَمْلِكُ التصرّف وتَلْرّمُه الأحكام 
والوکیل یمن یل" اعد وَقَصدہ. 


)١(‏ في (س): «الخصومة». 

(۲) قال في حاشية (ح): «قال آبو یوسف: |ذا كان المطلوب مريضًا أو امرأة مخدرة لا يخرج 
يبعث إليها من يستخلفها. قال أبو حنيفة: لا أبعث من یستخلف. فتاوى الصغری؛ وفيها 
أيضا: : إذا بعث القاضي أميئًا في باب أو أمر مينين إلى امرأة لا تخرج للأمین فقال للأمين: 
حلفها. لا يقبل قوله إلا بشاهد. فتاوی صغرى». 

(۳) ينظر: «التجرید» /٦(‏ ۰)۳۰۲۳ و«الجوهرة النيرة» (۱/ ۲۹۸). ( في (ي): «يملك». 


4V 


- كنا لہ 5 


وهذا صحيحٌ؛ لأن الوكيل يتصرف من جهة الآمر» وإذا كان الامر لا يَمْلِك 
ھی 2 م 4 1 و e‏ 00 
التصرف فالوکیل آولی أن لايَمْلِكَء واذا كان الوکیل لا یَعْقَل''' العقد؛ مثل 
أن یکون صَبيًّا أو مجنونًا لايَمْقِلٌ لم يَصحٌ الوَكَالةٌ أيضًا؛ لأنه لا يتعلق بقوله 
3 وه 
حکم ولیس له قول صحیح. 
۳ 7 1 و و وم ومع و 1 
قل: فإذا ول الرجل الحرٌ الباِعٌ أو المأدُونٌ مثلَھما جاز. 


. 5. 5 کے نے 7 6 7 ۰ 
وذلك لأن الحرّ جائرٌالتصرّف يَمْلِكَ العقد فص توكيله به ووكالته وكذلك 


2 E هه ی و‎ 78٣677 E 
. المآذون؛ لأنه يَمْلِك العقد ویجوز تصرّفه فيه فصار كالحر‎ 


۵ و و 


امحجوزا جاز. 


قال: وان وگل" یا محجورَایمقل ابيع والشراع أو عبدٌ 
وقال الشافعخ: لا يَجورٌ توکیل الصبع". 


سے 
7 ےہ 


و۶ 323 کت - 04 ۳ ھی ۴ص 
دليلنا: أن النبی وسار لما خطّب ام سلمة قالت: لین ال من 


1 ع 3 + ر مھ کور کہ 8۳یہ ۶88 41 3 د ےم > 
أوليائي شاهدا. فقال صنهعَهوعار: اليس أحَد من آوليائك إلا وهویرضی بي". 
رم 
نم قال لعمر بن 


۳ 
سے 


سے 
لیے کر 


7 1ا سی 2 سس و ور 8 ١‏ ره 5 کے 7 
م سَلْمَة: (قَمْ فرَوَجهُا»0). وکان صغیرّا فاجاز صَألللعليو وسر 


ِ 
1 


)١(‏ في (ي): «یملك». 

(۲) في (نسخة مختصر القدوري)» و«الجوهرة الئیرة۲۹۹/۱(4): «وکّلا». وهو الموافق لما في 
«الهداية» (۳/ ۰۱۳۷ و« العناية» (۷/ 017)» وقال في «اللباب في شرح الكتاب» (۲/ :)۱٤١‏ 
«وإن وكّلا». أي: الحر البالغ أو المأذون. 

(۳) ينظر: «الحاوي» (5/ ۵۰۵6 و«المهذب» (۲/ ١٦۱)ء‏ و«التهذيب» »)١١١ /٤(‏ «وروضة 
الطالبین» (3598/5). 

)٤(‏ تقدّم» والذي في مصادر التخريج: ال لابْها:يَاعْمَرُ قم قرو رول الله وس 


۲۷۷۵ 


۳ 


فان قیل: غیرژ مكلف فلم یج توكله کالمجنون. 

قیل له: المجنون لا يَقْصِدُ البیع فلا يَنْعَقِدُ بیغه كالهازل» والصیغ له قصْدٌ 
صحیحٌ فصحّ توکیله كالبالغ» وأما العبدُ فهو مکلّف يمك التصوّف على نشیسه؛ 
وانما لايَئْلِكُ التصرّف في حيٌ مولا وليس في التوکیل تصرف في حقٌ 
المولی فجاز. 
قال: ولا يتعلّقٌ بهما الحقوق ویتعلَقُ بموكّلهما. 
وقد روي عن آبي یوسف: أن المشتري إن علم أن بائعه صب أو محجورٌ 
عليه لم يتعلّق الحقوقٌ به وان لم عم عَم ثبّت له الخیاژ في الفشخ”©. 

وإنما قُلنا: لايَلرَمُهما الحقوق والعهدة فلن قولّهما لا يجوز على آنشیهما 
في ضمان الثمنِ وتسلیم المبيع؛ وانما هو تبرغ وتبرّعهما لايَصِح. 

وجه قول أبي یوسف: أن البانع إذا لم يَعْلَمْ فالظاهرٌ أنه دحل في العقد 
على أن حقوقّه تتعلّقُ بالعاقيه فإذا لم يكن كذلك صار بمنزلةٍ العيب فيتْبْتُ له 
الخيارٌ؛ ولأنه لو آقز بقبض الثمنِ لم يَصِحٌ فصار بمنزلة المريضي إذا كان عليه 
دين في الصحة نم باع عبدًا أو أقرٌ بقبض ثمنه ین المشتري أنه لا وه 


زيكون للمشتري الخیاژ في فسخ العقد لما لحقه ون العیب. کذلك هذا. 


وهو الموافق لمافي «شرح مختصر الطحاوي» (4/ ۲۳ والتجرید» /٦(‏ ۰۳۱۲۸ 
و«نصب الرایة» (5/ 947) . 
)١(‏ ینظر: «الهدایة» (۳/ ۰۱۳۷ و«العناية» (۷/ 6 ١‏ 9)» و«البناية» (۲۲۸/۹). 


AL 


قل: والعقودٌ التي يَعْقِدُها الوکَلاءُ على صَرْبَيْن كل عقدٍ يُضِيفُه الوكيل 
إلى نفْسِه مثل البیع والإجارةء فحقوق ذلك العقد یل بالوكيل دُونَ الموكل؛ 
یسم المبيع يفيض الثمنّ» ويُطالِبُ بالئمن إذا اشتری» وو" 
ويُخاصِم في العيب. 


عر سس "و 


وقال الشافعيٌ: الحقوق تَتعَلَق بالموگل (. 

لتنا الک اضف ان اميه وهو تیان رت 
وایجاب الضمان عليه لا بطل السبب الذي ملّك التصدٌّف به فتعلّقَتِ الحقوق 
به کالعاقد لته وَلايَلَرمُ الصبی والعب المحجوڑ؛ لأن الضمان لایتعلق 
بعقودهماء ولا يلرم القاضي وأميته؛ اوات لعاف لما السيت 
الذي ملكا به التصرّف وهو القضاء؛ ألا ترى أنه يَصِيرٌ خصمًا فلا يجوز قضاوّه 
في ذلك؛ ولأن کل من لَزِمه تسليمٌ الشمن بالعقد كانت الحقوق متعلّقة به والعهدةٌ 
علیه أصله إذا اشئرى لنفْسه. 

فان قيل: امن حق للموكّل جور لوكيله المطالبةٌ به» فجاز للموكّل أن 
يُطالِبَ به» صله سائرٌ حقوقه. 1 

قبل له: لالم أن الثمنَّ حق للموكّل» بل هو حق للوکیل تین به حق 
الم وگل ولهذا يجوز البراءةٌ منه؛ ولأن الوکیل لایُطالبُ بالثمن بمقتضی الوَكَالةِ 
وإنما له المطالبة عندّنا بحم عقوم ولهذا لو عرّله الموكل عن المطالية لم 
یَنعَرَلء وسائرٌ الحقوقٍ بخلافٍ ذلك. 


.)۸۵ /۷( ينظر: «المهذب» (۲/ ۱۷۵ وابحر المذهب)‎ )١( 


dV 


سیر )سے بہت 7 


0 027 و 

قل: وکل عفد يُضِيمُه إلى موکله كالتكاح: والخلع والصلح يِن دم العمدِ 

فان حقوقه تتعلق بالموگل دُونَ الوکیل» فلا يُطالَبُ وكيل الزوج بالمهُره ولا 

ا : 7 

يلرم وكيل المرأةٍ تسلیمها. 
وذلك ل 0ا ل لا ف هه العقوة إلى نفسه وانما یُضیفها (لی مره 

فصار بمنزلة الرسول بالعقیِہ فلا يتعلّقٌ به الحقوق وقد كان الشيخ أبو الحسن 

وی 5 2 8 مر د 
يقول في العقود التي تتعلق الحقوق فيها بالعاقد إن الملْكَ فیھا یل إلى الوكيل 
1 ۱ : 
وین جهته ینتقل إلى الموکل ". 
وقال آبو طاهر الدبَاس؟: بل یل إلى الموكل ابتداء(" وبه قال الشافعة ). 
وجه قول أبي الحسن: أن الوکیل إذا حالف لزمه المُشتری فلو لم يَنْتَقِل 
3 ِ ۳ 1 ما یں 7 0 وك ۰ 1 
الملك إليه لم مه بالمخالفة» كما لیر الوکیل بالنكاح إذا حالف فلما 
انتقل المك إليه إذا خالف دل على انتقاله إليه وان لم یُخالف. ولا يَلَرَمُ لصبی 

والعبد المحجور علیه؛ لأنهما وان خالّفا لا نعل الملك إليهما. 

() ينظر: «التجرید» /٦(‏ ٦۳۱۱)ء‏ و«(العناية») (۸/ ۱۷))ء و«البناية» (۲۲۹/۹). 

(۲) هو محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهر الدباس البغدادي الفقیه» إمام أهل الرأي بالعراق» 
درس الفقه على القَاضي أبي خازم صَاحب بكر العمي» وكان من أهل السنة والجماعة 
صحيح المعتقد تخرج به جماعة من الأئمة» وكان يوصف بالحفظ ومعرفة الروایات: ترك 
التدريس آخر عمره و جاور بمكة وفرغ نفسه للعبادة إلى أن آتاه أجله. ينظر: «الوافي بالوفيات» 
(۱/ ۱۳۷ و«الجواهر المضیة» (۰)۱۱/۲ و«تاج التراجم» (ص .)۳۳٣‏ 

() ينظر: «التجرید» /٦(‏ ۰۳۱۱۱ و«البناية» (۹/ ۰)۲۳۰ و«البحر الرائق» (۷/ ۱۵۱). 


)٤(‏ تقدُم قول الشافعي قريبًا. 
4A‏ 


ولا یل القاضِي إذا عمّد على وجو لا يجو على ما الصغير أن المعقوة 

: عليه لاله وان كان لو لم یاف لم يقل إليه؛ لأن ین أصحاينا من 
قال: ان ۷ ومنهم من قال: ان 
القاضي إذا اعتمّد العقد على وجو لا يجوز عرح من القضاء وصار عقده کعقد 
الوكيل؛ وان فعل ذلك ساهيا لم يَخْوجُ ین انقضای ولم یل اللك إليه كما 
لا یل إلى العبد المحجور. 

وجه قول ابي طاهي: سے ںہ 
ذوي آرحامه بالوَكالة أن یت وا علیه؛ لأنه ملکهم. فلمّا لم يَحْتِهُوا دل على أن 
الملك لم ينتقل إليه. 

والجواب: أن مك الوكيل غيرٌ مس بدلیل أن الملّكَ يَحْصُل مع وجوب 
سیب الانتقاليه ال ماع َب ب الملّكِء وفي تلك الحال الملك منتقل 
غيرٌ اب فلذلك لم يَعْيِقوا علیه ونظير هذا ما قالوا”" فیمن تزوج بأمي ٤‏ 
ےر سے واا ةلل ور لھا لاف تيجو زو ھی از مه 
مهرًا للحرّةٍ ولا ینفیسخ النکاح بيتهما”” وبينَ الزوج» وان کان الملك یس إلى 
الزوج ولا في الأَمَةَ نم یل منه إلى الحرة ما كان انتقاله إليه غير مقر 
كذلك هذا. 

فان قیل: مَن اشتر شتّری أباه عق عليه قبل القبض وان کان الملك غیر مستَقرٌ ر 
)١(‏ في (ر» س): «قالوه». 
(۲) قال في حاشية (ح): «أي: جعل رقبة الأمة مهرًا للحرة». 
(۳) في (۰۲3 ح» رء ض): ابینها»؛ وهو الموافق لما في «البحر الرائق» (7/ ٠ ٣‏ 7). 


380 


و روز 
0 5 


قيل له: لسنا نرید بالاستقرار تماع الملّكِ؛ وانما نریڈ بقولنا: استقَرٌ. أي: 
ان ما كان عا 
قال: وإذا طالب الم وگل المشئّري بالثمنء فله أن یه اه 

0 ۶ يقد ار بالعاقد و ES‏ 
فلا يجوز للموكّل المطالبة ابر الوكيل» وعلى هذا قال أبو حنيفة» ومحمدٌ: 
إن الوكيل إذاأَبْرَأ المشترِيّ مِن الثمن بى ووجُّب عليه الضمان"؛؛ وذلك لأن 
وجوب الدَّيْنِ في الذّمَة َة ليس هو أكثرٌ مين حن المطالبة» والمطالبة حق للوكيل 
فكان له [سقاطه وعليه الضمان؛ لأنه الف مال الم و گل. 


سس جس ساس بت 


سے 7 


وذلك لأن قبض الوکیل ي للموكّل» والموكل مك و ا 
لق ا جازء ولم یکن للوکیل مطالبته انیا کما لا یکون للرسول. 


در ا و کت 

ما يمئع من جواز البيع. 
° وروی ۴ 5 رھ 2 و 
وجه القياس: أن المبيع ينتقل إلى الوکیل ومن جهته إلى الموكل فصار الوکیل 
5 ۲ 2 ریم ہے مشاه 3 
بمنزلة البائع» فكما لا يجوز أن يّقَمَ البيع مع الجهالة» فكذلك لايَجورٌ التوكيل. 


.)۲۳۳ /۹( ينظر: «الأصل» (۱۱/ ۰۲۷۳ و«العناية» (۸/ ٢۲)ء و«البناية»‎ )١( 


ره 


و 8 

وجه الاستحسان: ما ژوي: «أن اللبی صلَ هو أَعْطّی عروة البارقی 
دينارًا وأترہ أن يَشَْرِيَ شاه فذكر الجنس وقدرٌ الثمن وسكت عن الصف 
فصار أصلا في ذلك؛ ولأن الثمنّ إذا علم صارت الصفة معلومة» وإذاذكر الصفة 
صار الْمنْ معلومًا فأَغْتَی ذِكْرٌ آحدهما عن الآخر. 

وأا إذا أطلّق له الأمْرَ ولم يَحْصّه فقال: اشن ما رآیت.فانه صصح مع 
الجهالة؛ لأنه فض الرأي إليه فصحّ مع الجهالة کالمبضم والمضارت. وكان 
الشيخ أبو بكر الرازيٌ یقول هذا المغنی على وجه آشر: وهو أن الوَكالة الخاصة 
إذا كانت تَجْمَعٌ أجناسًا مختلفة أو ما هو فى حك م الأجنا » فان ال كال 
لح سن ہم 
تجوز حتى بين الصفة أو الثمنَّ: كقوله: اش شر لي وب لأن اسم الثوب یم على 
جناس زلف او e‏ کا E‏ ريا 
ایح راف تا اک کی دا لات الا رکرو کانت جنشا واسما ال 
آنها قد صارث فى ۳ الأجناس لكثرة تفاوتها"". 

س00" م EA‏ و 


و : ری الوكيل وقبض اس على عيب فله آن: رده بالعيب 
مادام المبيع في یده. 


وذلك لما بيّنا أن حقوق العقد تتعلق بالعاقد» فما دام المبيعٌ في يده فلم 


(۱) تدم تخريجه في صدر الباب. 
(۲) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (۳/ ۲۸۸ ۲۸۹). 


r 


يرج نفْسَه من الگا فکانت الحقوق له على حالهاء وأما إذا سلّمه إلى الموكل 
فقد انقطع حق الوكيل؛ فلم د جر له أن يَرُدَّه إلا بإذنه» ولهذا قالوا اادامعتاقی 
الموكل لم يكن للشفيع أنَيُطالِبَ الوكيل بالشفعة؛ لأنه خرّج من الوّكالة وانقطع 
حقه» كذلك هذا. 
قل: ویجوز التوکیل بعقد الصَّرْفٍ والسَّلّم. 
وذلك لأنمن شرط الصرّف والسلّم قبش البدل في المجلس» وال وكيل عاقده 
وحقوق العقد يتعلّقُ بالعاقد على ما ین فإذا تقابَصَ الوکیلان في المجلس 
یف رر و وه وت و یوس و 
عن تمض ستل ع اهر سم تلع و ذلك 
اد وت يمن الايجات ولول الذي هو کت 


كقبْض غیرہ فلا یم عن القبض || ا 
قال: فان فارق الوکیل صاحبه قبل القبْض بطل العقد ولا بُْتبَرُ مفارقة 


الموكل. 
رلك لم کنا ١‏ حت الستھا باتفا كوو و لمر کل اليس يعافد وهر 
بمنزلة الأجنيئ فی باب العقدِہ فلا یوت فراقه قبل القبض في العقد. 


قأل: وإذا دقع الوکیل بالشراء الثمنَ من ماله وقتض المبیعء فله أن جع 


به على الموكل. 
3 


جع حولي ا 
وذلك لان حقوقٌ العقی تتعلّق ہالوکیل وفع الشمن من حقوق العقدِ فصار 
مد في دفعه فإذا فعل كان له مطالبةٌ الموكّل به؛ ولأن المبیع ال إلى الموكّل 
ين جهة الوكيل» فكان له مطالبته بالٹمن كالبائع مع المشتّري. 
تل: فان ملك المبيمٌ في يده قبل حبیسه هلك من مال الموكّل ولم یط 
الشمرٌ. ۱ 
وذلك لان قبض الوکیل وقع للموكّل فكان الوکیل میا فیه» فلا يَضْمَنْ 
بالهلاك كالمؤدع. 


قل: وله أن يَحْبِسَه حتى يَسْتَوْفِي الثمن. 

٣‏ ٰ۳ "ھ۷ 

وجهُ قولهم: أن المبيع سمل ین جهة الوکیل إلى الم وگل كما يقل من 
البائع إلى المشتري» فإذا كان للبائع حبسّه حتى يستوفِي الثمنَ كذلك للوكيل. 

وجُة قول زفر: أن الوکیل أمينٌ بدليل أنه إذا تلف في يده لا يسقط الثمنْ عن 
العو ونبو لين للگیین حبش الأمان ید لطلب» شال دی 


ان ها( كا ومن اضما اغآ رت 


وضمان المَببع”" عند محمد. 


(١)ینظر‏ :ذا ط4 (۱۲/ 5 »)5١‏ واہدائع الصنائم» (5/ ۰)۳۷ و«العناية» (۸/ ۳۹)ء و«البناية» 
ينظر: «المبسو وت ا : 
٤٤ /۹(‏ ۲)» و«البحر الرائق» (۱۵۵/۷). 


(۲) بعده فی (ي): فی یدہا. 
دای 


(۳) فى (ى): البيع. 
في اي 


NEO‏ || فرشا ما 
۰ و ےا وریا چ 
مر امع 


9 4 12 سے و كا 1 م و 
و دح في الجامع» قول أبي حنيفة» مثل قول محمدِء وقال زفر: یَضمّنه 
ضمان الغصب. 
هم و م 7 وماع 7 ۳ و 
وجه قول آبي یوسف: آنها عينٌ محبوسة بدّیْن ("بسبب لا" ینفیسخ بهلاکها 
فکانت مضمونة باقل من قيمتهاء ومن الديْن کالرهن 
وجه قول محمدٍ: أنها محبوسه بالثمن» فکانث مضمونة به کالمبیع في یدالبائع. 
وجه قول زفر: أن الوکیل لیس له الحبّْسٌء فاذا حبّسها صار غاصبّا رم 
و 
ضمان الغصب بهلاكها. 
قال: وإذا وكل رجلین فلیس لأحدهيا آن یتصرّف فیما ركلا فیه دون 
خر الا أن يُوكلهما بالخصومة أو بطلاق زوجته بغیرِ ءوض أو بعتت 


عبده بغير عوض. أو برد و وديعة عنده» أو بقضاء دين علیه. 


والاصل في هذا أن کل عقدِ فيه بدَلُ فليس لأحد الوکیلین أن یفرب 
لأنه يَحَاجٌ إلى الرأي والموكل لم زص برأي أحيهماء وإنما رَضِي برأيهما 
نلم يذ عليه ما لم زص به؛ وكذلك كل ما ليس فيه بل وقد جقله إليهما 
علی وه التمليك مثل أن یقول: مر امرآتي ا نوكتا آو یقول: طلّقاھا إن 
گار ہیاس ات التملباٍ اتا اس رت ولذلك يوت 
على المجلس فصار كقوله: طلّقاها إن شما فلا يجوز لأحدهما أن یرد 


(۱) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ ۰.۳۷ و«الهداية» (۳/ ۱6۰ و«العناية» (۳۹/۸). 


(-۲) في (ي): «لیس". 
4۲۸ 


(۳( فی (ح ض» ع): (ایخرج). 


ی 
9 نام وال 5 


بالإيقاع دون الآخر لوجود أحد الشرطین دُونَ الا خر ويَصِيرٌ ذلك بمنزلة 
+٤0‏ 9 9998899 جد 
الشرطیّن؛ كذلك هذا. 

وماعدا هذين الموضِعَيْن فلأحدهما أن یرد به دُونَ الا خر مثل ما ذکرہ 
صاحت (الکتاب»؛ لأن ذلك لا َحتاج الى الرأي؛ ولا فيه شوط لم يُوجَدء 
ومذا ظاهرٌ في الطلاق والعتای بغير بدّل؛ وكذلك في رد الوديعة وقضاء الدَيْنِ؛ 
لأن صاحب الوديعة لو آخذها بغير آفرهما جاز؛ وکذلك صاحبُ الدَيْنِ لو آخذه 
بنفسِه جاز» فبدَفع( آحدهما أُوْلی. 

فأما التو كيل بالخصومة فلأحدهما أن یرد بھاء وقال زفز: لا جور“ 

وجه قولهم*: أن الخصومة منهما لا تَمْكِنٌ في حالة واحدة؛ ألا تری أن 
القاضي لا يه یم عنهما إذا تكلّما ممّاء وإذا لم يُمْكِنْ غلم أن الموكّل جعل ذلك 
إلى كل واحدٍ منھما جور أن یرد به. 

وج قول لو بر 
لأن رأيّ الاثنين يُخالِفُ رأيَ الواحي» فلهذا لم د جز لواحي منهما أن ینفرد به 
كما لا يَجورٌ أن ينفرد في الوكالة بالشراء. 
(۱) في (ج» ح: «لأن؛. وفي (ي): «لم یوجد». 
(۲) في ([۲): «فدفع» وفي (ح٢ء‏ س» ض»ع» ي): افیدفع "» ورسمت في (غ) بغیر نقط . 


(۳) ینظر : (ہدائ ئع الصنائع» /٦(‏ ۰۳۲ وامجمع الضمانات» (ص ۲۹۵). و اتبیین الحقائق» 
/٤(‏ ۲۷۵). 


() في (س): اقولهما». 


ا 


ي أحدهما؛ 


ور 


می a‏ ر 
بح حور زورک 


سے 
4 


قل: ولیس للوکیل أن یوگ فيما کل بل نید له الموكل» أو يقول 


له: اعمّل بر آیلگ(). 
وذلك لأن الموكل رَضي برأيه دون رأي غيره والاراء تلف فلا یمه غیر 

مارّضي به فأما إذا اَن له جاز؛ اھ ای ی و 

فيه جاز؛ وكذلك إذا فوض إليه الرأيّ في ذلك؛ لأن الو كيل مما قد رآه فجاز. 


- 70 1 1 3 2 ۳ و 5 
ل: فان وکل بغير إِذْنِ موگله فعقد وکبله بخضرته جاز. 
۰ ۹ 7 ۳ مر سے ع ورام 3 ءِ 7 و 
وذلك لان المقصود من الوكالة أن يتمذ ما وكله به برآیه» فاذا عقد الوکیل 
الثاني بحضرة الأول فقد رآى ذلك فجاز وصار كأنه عقّد بنفسه. 


oe‏ 2 0 ۓگ ع 
قال: وان عقّد بغير حضرته فأجازه الوكيلٌ الأول جاز. 
وذلك لانة نفد ایا الا ترئ أن الاجاذة اف لسافعا اكاز فکانه ت اه 
و نرق آ0ا جرهم 2 ِي ف 
E EEE sS‏ 


قال: وللموكّل أن يَعْزِلَ الوكيل عن الوكالة. 
وذلك لانها حق للم وگل خاصة فکان له إبطاله؛ ولأنها شب 7 تشبه الإباحف ولو 


أباح رجل رجلا دخول داره کان له أن ینهّام كذلك هذا. 
قل: فان لم یله العزل فهو على وکالته وتصرّفه جائدٌ". 


(۱) قال في حاشية (ح): «آما إذا باع الفضولي فأجاز الوکیل صح؛ لأنه بمنزلة أنه باشر بنفسه. 
مشکلات القدوري» لحافظ الذین الكبير». 


(۲) بعده في (ج» ي): احتی يعلم». 
44۲۸۸۳ 


تن ال 
5 2 2 


وقال الشافعيٌ في آحد الوجْهَيْنِ”: لايَنْعَزِلُ”"» وان عرّل الوكيل نفْسَه 
ا 

لنا: أن العزُْلَ نَهَْ فلا یب حکمّه فی حقه إلا بالعلّم» كنهي صاحب الشريعة؛ 
ولانه هي يوب عليه الضمان بالتصرّف فيما کان مُؤتمتا فيه» فوجب أن لا 
بار من غیر علی کال مت ولان عند الركالة متعلق بالوکیل والموکُل 
فإذا لم يمك أحدّهما العزل من غير عِلم صاحبه كذلك الْآخَرٌُ؛ لأن من حكم 
المتعاقدین أن يتساويا. 

فان قيل: معْنّی تنقیسخ به الوَكَالةٌ فوجّب أن لا یقت إلى علم الوكيل كما 
لو باع ما وکل ببیعه. 

قيل له: إذا باع ما وکل بيه فلم يأ نر عندّنا؛ وإنما تعذّر لتصرّف بخروج 
الشيء من ملْكِ موكلهء ولو عاد الشيءٌ إليه بحکم الملّكِ الأول جاز لوكيله 
مه ولو كان قد انْعَرّل لم یلك البیع إلا بوكالة مجدّدة. 

وقد قال أصحابُنا: إذا علم الوکیل بالعژل فإن كان جاءه واحد على طريق 
)١(‏ في (سء ل): #قوليه»» وفي (ر):7القولين»» والصواب أنهما قولان لا وجهان» كما سيأتي 
(۲) المعتمد أنه لا يتوقف العزل على علم الوكيل. 

ینظر: «الحاوي» (57/ 9۱۲ و«المهذب» (۲/ ۱۷۷) وابحر المذهب»(7377/7)» واتحفة 

المحتاج» /٥(‏ ۳۳۸) ولم مغني المحتاج» (۳/ ۵۷ ۲). ۱ 


)۳( في (ح۲): (اجازا وفي (ں س): : الم ینعزل». 
والمعتمد أنه ينعزل بعزل نفسه. ينظر: «المهذب» (۲/ ۱۷۷) و«بحر المذهب! (۲/ )۳١‏ 
و«التهذیب» (5/ ۲۱۳))ء واروضة الطالبین» )۳۳٣ /٥(‏ وامغني المحتاج» (۳/ .)۲٥۸‏ 


3 


ےک پیٹ رڈ 
بان مس "7 


الرسالة خرّج من الوَگالة في قولهم عذلا کان أو غیر عذل؛ وذلك لأن الرسول 
مر 0 1 ¢ ۳ ۳ م ۳ و 
قائم مقام المزسل» فصار كأن المزسل شافهه بالعزْلِ فلا یر صفاته» وان جاءه 
من آخبره بذنك لا على طریق الرسالة؛ قال آبو حنیفة: ی حتی یره 
2 4 ع ف 

واحد عدل أو اثنانٍ على اَی صفة کانا. 

وقال آبویوسفت» ومحمد: يَخْرّحُ ين الوكالة بقول الواحد وان لم يكن 
DES‏ 

وجه قول أبي حنيفة: أن هذا الخبرَ يجري مَجْرَی الشهادة؛ لأنه یو جبُ ضمانًا 
على الوکیل بالتصرّف ويْشبة آخبار المعاملات؛ لأن العزْلَ عن الوَكَالَةِ من 
المعاملاتِ فوجّب اعتباژ الب یت أحدٌ شَرْطَي الشهادة ویسقط الآحَرُ. 

وجه قولهما: أنه خبرٌ من آخبار المعاملاتِ فلا يُعتَبّرٌ فيه العدالةٌ كسائر 
أخبار المعاملات. 


قال: وتبطل الوَكَالةُ بموتِ الموكّل وجنونه جُنونًا با" 

وذنك لان كیا یتصرّف بالأشر علی وجه لاجر لأحد فیه وموت 
2 وب وو ا کی ا کو اب ا و تر 7 ۱ 

الموكل وجنوثه يُبْطِل مره فابطل تصرف وکبله ولا يَلَرَمُ وكيل الراهن في 
ود ۳ 00 5 

بيع الرهن إذا شرّط ذلك في عقدِ الرهن أنه لا یبطل وكالته بموتِ الراهن 

1 ۲ 7 7 7 0 و 

وجنونه”؛ لأن هناك تعلق بها حق الغیر فمنّع إبطالّها؛ وإنما اعثبر الجنون 


.)۳۷ /٦( ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۲۳۰)ء وابدائع الصنائع»‎ )١( 
.)۲۵ المطبق بکسر الباء: الثابت المالئ المشدد. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص‎ )( 
قال في حاشية (ح): «قيل: قد قالوا في المدعي: إذا طالب المدعى عليه بوكيل فوكل بحضرة‎ )۳( 


44 


تاد ۹۱ 
9 سے وال 5 


المطبق؛ لأن جنون ساعة بمنزلة الاغماء؛ ألا تری أنه لا يُولَى عليه بذلك ولا 
تر في إسقاط العباداتِ. 

واو و ا ل کایر : 
وعن أبي یوسفَ: أكثرٌ من يوم؛ ووجْهُه: أن الجنونَإذا زاد على يوم وليلةٍ أسقط 
فرص الصلاة وزال التکلیف فصار کالموت(. 

وجه الرواية التي اعتبر فيها شهْرًا: هو أن الشهر یسقط فيه الصلاةٌ والصومٌ. 

وجه قول محمدٍ: أنها مده تسقَط فيها جمیع العباداتٍ فكان الأحْذٌ بها وی 

وقد قالوا: وسواٌعَلِم الوکیل بالموتِ أو لم يَعْنَمْ؛ لأن الملك قد انتقل 

72 0 و و لے ۰ ۲ بیو کر 

عن الموكل بموته فبطلتِ الوكالة من طریقِ الحكم» فهو كما لو باع الموكل 
ما وگل بيه 


قال: ولحاقه بدار الحرب ا 


5 ٰ2 سم 2ج سر 3 3 
وهذا الذي ذکرہ قول أبى حنيفت وقال أبويوسف» ومحمد: هوعلى وكالته 
مالم يمت أو يُحْكَمْ بلحاقه أو يقل . 
الحاكم لم یجز عزله بغير حضور خصمہ فلو جن الموكل أو مات بطلت وكالته مع أنه 
تعلق بها حق الغير .قلنا: تعلق بها حق الغیر إلا أنها لم تتعلق بعين فلذلك بطلت ببطلان 
الأمر. سراج». 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (۳/ ۰۱۵۲ و«بدائع الصنائع» /٦(‏ ۳۸)ء و«العناية» (۸/ ١٤۱)ء‏ و«البناية» 
(۳۰۷/۹). 
() بنظر : «الهدایة» (۳/ ۰۱۵۲ وابدائع الصنائع» (٦/۳۸)ء‏ و«العناية) (۸/ »)١5 ٠‏ و«البناية» 
(4/*). 


و 


ره | قرا کم 
ز و ری ہہ رر ] 


ع وه 7 سب 06 
والمسألة فرع على اختلافهم في جواز تصرف المرتد وزوال ملكه» فعند 
NO E 0,‏ 1 5 و د ور 3 7 
أبي حنيفة: یزول ملکه زوالا مُراعی وعندھما لایزول ملکه» وهو عند أبي يوسفَ 
»م ر سے ۳ و و 
بمنزلة من عليه القَوّدُ وعند محمد بمنزلة المريض فإذا حکم بلحاقه زال ملکه 
وصار كالميت”. 


03-3 ۲ 1 01 2 ۹۹ 7 و ۶ 3ر 75 

قال: وإذا وکل المکاتب. ثم عجّز أو المأذون ثم حجر عليه" أو 

٤ے‏ ی جر مرت ھ ‏ ای دم ور و ج7 

الشریکان فافترقا فهذه الوجوه تبَطل الوَكَالةَ عَلِم الوکیل أو لم يَعْلَمْ. 
وذلك لأن الوکیل یتصرّف من طریق الم وقد بطل أَمْرٌ هولاء فى المال 

0 1 2 و مره Sn‏ 0 
وأماقوله: علم الوكيل أو لم يَعْلَمْ. فلأنه عزل من طریق الحكم» فلا يُعبَبرٌ فيه 
العلم كالموت» وهذا الذي ذکرہ جمیغه جاز”” على الأصل إلا فى الشریکین 

وفیما ذکرہ صاحبٌ (الکتاب) نظر . 

(ینظر: (المبسوط) (۱۰/ ۰۱۰۳ و«تحفة الفقهاء» (۳/ ٠‏ ۱ء و«بدائع الصنائع)(۷/ ۱۳۲)؛ 
و«البنایة» (۷/ ۲۸۶). 

(۲) بعده في (ي): «بخلاف ما إذالم یحجر آحد المولین» فإن وكيله باق على حصته و جاز تصرفه 
علم الوکیل بحجر مولی الآخر أو لم یعلم». 

)۳( لیس في 12 وفي (جٴح س): اجار وفي (ر): (جائز4. 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «قال الإتقاني في (شرح الھدایة): ووجه النظر أن الذي ذكره خلاف 
الرواية لقوله في «الاصل»: وإذا وكل أحد المتفاوضين وکیلا بشيء مما ذكرت لك وهو 
الذي ولي ذلك ثم افترقا واقتسما أن لا شركة بينهماء ثم إن الو كيل أمضى الذي كان 
وكل به وهو يعلم أو لا یعلم؛ فإنه يجوز ذلك كله عليهما جميعًاء وكذلك لو کانا وكلاه 
جميعًا؛ لأن وكالة أحدهما جائزة على الآخرہ وليس تفرقھما ینقض الوّكّالة. إلى هنا لفظ 3 


ماک 


قل: : وان لحق بدار الحرب مزتذا لم د يَجْرْ له التصرّف. 

وذلك لأن اختلاف الدارین يَمْنَمُ بوت الأحكام بيتهماء وإذا كان كذلك 
تعر التصف فبطلت رال وصار كأنه مات ۱ 

قال: الا آن مود نما 

وذلك لأن مره مُراعَى ما لم يُحْكَمْ بحاقه كما أن تصرفایه موقوفت فإذا 
عاد صار كأنه لم رت وأما إذا عاد بعْدَ ما خکم بلحاقه بدار الحزب. فقال آبو 


يوسف: لا تَعُود الوكالة الا أن يُجَدتھا. 


«الااصل ۰ قال شیخنا زين الدين قاسم: إذاکان هذا لفظه. فليس وجه النظر أن الذي قاله 
خلاف الرواية وإنما وجهه أنه أطلق بطلان الوكّالة علم أو لم يعلم؛ وانما هذا في البیع 
والشراء ما یستأنف بعد الفرقة آما (مضاء ما وکل به مما الموکل وليه فلا تبطل فیه علم 
أو لم یعلمء كأن وکل بتقاضي دين لهما وقبض وديعة لهما أو عارية أو بضاعة أو بقضاء 
دين علیهما؛ ودفع إليه مالا أو ببيع عبد لهما أو بشراء حتی يشتر يشتريه لهما أو باجارة دار لهما 
أو يستأجر بيتا لهما ودفع إليه دراهم أو دواب» وهذا هو الذي ذكره وهو الذي ولي ذلك. 
قال في «المحیط»: لآن التوكيل حصل باستيفاء حقوق عقد لو باشره بعد الفرقة نفذ على 
صاحبه وإن علم الفرقة» فكذلك وكيل بخلاف الوكيل فالبيع والشراء إذا فعل بعد الفرقة 
وعلم بها لا یجوز؛ لأنه لو باشر الموكل البيع والشراء بعد الفرقة لم يجز على صاحبه. 
فكذلك وكيله إذا علم الفرقة؛ لن الفرقة عزل قصدي. انتهی». 


و 


وقال محمد مو الیل 

وجْهُ قول أبي يوسفت: أن الوَكَالةَ عقدٌ فإذا بطّل باللحاق لم يَعْدُ کالنکاح. 

وجَْهُ قول محمي: أن رَد لا تنافي وال الدلیل على ذلك قبل لحاقه؛ 
وانما میج تصرف الوکیل لتعذر ذلك في دار الحرب» فإذا عاد اکن العصرّف 
فجازء وصار كمّن وگل رجلا بببْع عب بالکوفق فخرج الوکیل إلى البصرق 
فليس له أن یسیع العبت فإذا عاد إلى الكوفة كان على وكالته» وآما المو کل إذا 
ارتد ولحق بدا الحرب نم عاد مسلمًا فان الوَكَالةَ لاتَعُودُ في قولهم المشهور؛ 
لأن اللحاق بمنزلة الموتِء ولو مات لم تَعْدِ الوَكَالةُ كذلك. 

هذا وعن محمد: أنه إذا عاد مسلمًا عادت الو کال ووَجه ذلك: أن الو کالةً 
بطلت لزوال مك الموگل فإذا عاد مسلمّا عاد ملکّه الأول فوجب أن يَعُودَ 
بحقوقه كما قالوا فيمّن وگل رجلا بَیٔع عبیه ثُمٌ باعه الم ول انْعزّل الوکیل 
فإن رد على الموكّل بعيب بقضاء قاض عاذت کال لأن الملك الأول عاد 
فعاد بحقوقه. ۱ 
قل: ومن وگل بشيءء تم تصرّف فيما کل به بطلت الوَكَالُ 

ومثال ما ذگرہ أن يوكله يم عبیه تیه الموكّل أو يُعْتِقَه؛ِ وذلك لأن بیع 
الوکیل قد تعذّر لزوال سلاف لمر كل فبطّلتِ کال کما لو مات تعر ا 
العبد على الموكل بعیب بقضاءء قال آبو یوسفت: لیس للوکیل أن یبیکه. 


(۱) ينظر: دالأصل؛ (۱۱/ ۱ و«الهداية» (۳/ ۳ و«بدائع الصنائم» /٦(‏ ۳۸ و «العناية» 


.)۱۶/۸( 
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8 


وال شید : له أن يَبِيعَه کا 
وج قول أبي يوسفت: أن الموگُل لما تصرف فيما وَكَّل فيه صار ذلك مَْعَا 
للوكيل من التصرّف فهو بمنزلة العَزْلِء فلايَعُودُ جوا تصرٌّفه إلا بوَكَالةٍ مستقبلَة. 
وجُهُقولِ محمد: أن الموكّلٌ لم لفط بالْعَزْلِء وإنما تعذّر على الوكيل 
اھر لعو ور فلت الم کل إن ساناي عق اھ ارتعات 
نم و انق تک ON‏ عام يفاد 
كان على وكالته» وكان له بيعٌه ثانیّا؛ لأن بیعه لا بطل الوَكَالة بدلالة أنه یتصرف 
بحكم الوَكالة في حقوقِ العقد الأوَّلِء وإذا لم تَبطُل الوَكَالةٌ مك أن يَبيع. 
وقد رُوِي عن آبي يوسفف أنه قال: إذا وگل رجلا بطلاق امرأته نم طلّقها 
لزرخ شوح الوکیل ن الوا وهذ محمو على أن الزوج طلقها لا 
أو طلّقها واحدة وانقضت 0001 ٹ۹ ا واحدة ول تاه فان 
تصرف الوكيل غيرٌ متعذر بأن یل بة بقیة الطلاق. 
قل: والوکیل بالبيع والشراء لايَجورٌ أنْيَعْقِدَ 


وجده» وولده» ولد ولده وزوجته وعبده؛ ومکانبه» وقال آبویوسف» 


عند أبي حنيفة مع أبيه 


وه يجوز بیغه منهم بمثْل القيمة إلا في عبده ومكاتبه ا 


.)۳۱۱/۹( ینظر : «الهداية» (۳/ ۱۰۳ و«العناية» (۸/ ۱۵۰ و«البناية»‎ )١( 

(۲) في (س): «وکالته». وینظر: و«بدائع الصنائم» /٦(‏ ۳۹)ء و«البنایة (۹/ ۳۱۱ واتبيين 
الحقائق» (۲۸۹/۶). 

(۳) ينظر: البدائع الصنائع» (٦/۲۸)ء‏ و«الهداية» (۳/ 50 .)١‏ و«العناية» (۷۳/۸))ء وذتبیین 
الحقائق» (/ ۹ .)۲٦‏ 


و ےرا وی 
ê‏ 9 


وجه قول أبي حنیفة: أن ما یُحصّلّه الإنسان لهولاء بمنزلة ما يُحصّلّه لنفسِه؛ 
۳ 1 و : 0 
بدلیل أنه لا يُقبل شهادته لهژلاء فصار کأنه باع من نفیه فلا ینجوز. 
وجه قولهما: أن کل واحدٍ منهما منفَرڈٌ بالملاك عن الخر فجاز البیع منه 
و ٤‏ ,. ,. ےہ 
الجواب: أن في بَیعه من هوّلاء تهمة وليس فی بیعه بیعه من الأجنبي تهمة 
فافترقاه وأما العبدٌ والمكاتبٌ فلا يصح البيعٌ منهما باتّفاتی”؛ لأن العبدَ لامك 
رز ا 2 و 1 7 ۰ 
وما يّخصل له فهو ملك لمولاء فصار كأن ال وكيل باع من نفصه فلا يَجورٌ 
والمکاّب الف فيه باق فهوکالعبد ار 


سے ر ي بي 5 اع کے ہش 
قل: والوكيل بالبيع يجوز یمه بالقلیل والكثير عند أبي حنيفة» وقال أبو 
توش # مرجم لا يجوز بِيعه بنقصان لا یغاد بن في مثله. 


وقد روّى الحسن ذلك» عن آبي حنيفة” » وهو قول الشافعی 0 
۵ و هه 1 ہک آ. ررك ۔ کے اام , 
وو آن وو وریہ 

.)۸۳ ينظر: «مراتب الإجماع» (ص‎ )١( 

(۲) القن من العبید: الذي مك هو وأبواه» وكذلك الاثنان والجمع والمؤنٹ: وعن ابن الأعرابي: 
عبد قَن أي: خالِصٌ العبودة؛ وعلى هذا صح قول الفقھاء؛ لأنهم يَعنون به خلاف المدبر 
والمكاتب. ينظر: «المغرب» (ص ۹۵ ۳). 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائم» /٦(‏ ۲۷)ء و«الهدایة» (۳/ ۰۱66 واتبیین الحقائق» /٤(‏ ۰۲۷۰ 


وامجمع الضمانات» (ص ۹ ۲). 
(٤ینظر:‏ «مختصر المزنی» (۸/ ۲۱۰))ء و(الحاوي (۵۳۸۰۵۱۲/۲)» و االمهذب» (۲/ ۱۷۲) 


و اروضه الطالیین» (/۳۰). 
4۲۹٢‏ 


000ھ 


اللفظ أن یُحمّل على عمومه إلا أن يَمْنَمَ منه مان كأوامر صاحب الشريعة ولا 
٥‏ و 5 7 o‏ 3 و 
ٍُْةُ الوكيل بالشراء؛ لأنه یتصرّف من طریق الحكم لا" بالأمرء الدليل علیه: 
071 ا ال دلاو عيض الو كاله الأ تقف علی ا 
2 ع 2 6 3 مقر و 
8ؤ ئ9ئٰٰئٰ۶ ۶۳۷و۰۰۰ 
في ملك غيره وإذا كان كذلك لم بَجُز اعتباژ الأئر ولیس هناك ما یتعلق به 
۲ مره ¢ AA‏ و و 3 وو ٥‏ 
فلم يبق إلا أن ينفد تصرفه من طريق الحکم وإذا كان تصرفه من طريق الحکم 
۔ 8٥۶‏ 0 98 5 8 7 
لم یجز له التصرف إلا بنقصانٍ يسير کبیع الأب والوّصِيٌّ. 
۵ و مه 0 7 5 و 

وجه قولهما: أن النقصان الكثير”” فی معنی الهبة؛ بدلیل أنه یکون من الثلث 

1 ۱ 0 ا 1 
و 7 کآہھَہ؛؟'" < ئگ ھی ۶ ۵ ۳ 

الجواب: أن الوکیل لايَمْلِك الهبة؛ لأنه عقد لم يأذن له فيه» والبيع بالمحاباة 
فهو نوعٌ العقد الذي أَذن له فيه فافترّقاه وأما إذا باع الوکیل بغير الأثمانء فإنه 
جوز عند أبى یف 

وقال آبو پوسف. 9.. لا يجوز البیع الا بالژئمان*؟. وقال الشافعنٌ: 
لايَجورٌ إلا بنقد البر". 

وجه قول آبي حنيفة: أن الأمْرَ له عامٌ فکان له فغل ما یقتضیه عمومُہ؛ ولأن 
1 3 ها سر مس گے ر بر سمخ ع 9 
كل ثمن جاز للموكل أن يَبِيعَ به جاز للوكيل أن يبي به بإطلاق الوكالة» أصله 
() ليس في (ر)» وفي (۰۲3 غ له ي): «إلا». 
() في (ض۰ع): اتسمیته». (۳) في (عء ي): «الكبير». 
)٤(‏ ینظر : «التجرید» /٦(‏ ٦۳۰۹)ء‏ و «تحفة الفقهاء» (۰)۲۳/۳ و ابدائع الصنائع» /٦(‏ ۲۷). 
)٥(‏ ینظر: «الحاوي» /٦(‏ ۵۳۹ و«المهذب» (۰)۱۷۰/۲ واروضة الطالبین» .)۳۰٣ / ٤(‏ 


۲ ۹۷ 


بن پش | | رف 


الأكمان ونفد البلد: 


وت 


وج قولهما: أن إطلاقٌ اشم البيع يقتضي مبيعًا وثمنًء وما یی ذلك یال 
له مُقايِضةٌ» فلا يدل في إطلاق الْأَمرء ولا لف عله فيه. 

فإن قيل: البيع إذا انعد بثمنِ مُطْلَقٍ حول على نقد البلدِ؛ كذلك الوگالة إذا 
انعقدّث على بيع مُطٔلَي وجب أن يُحمَلٌ على غالب نقد البلدٍ. 

قيل له: البيعٌ المطْلَقٌ إنما يختَص بِنفّدِ البلدِ؛ لأنه طريقٌ إلى تصحيح العقدِ 
عند الإطلاق إلا بِحَمْلِهِ على ذلك؛ آلا تری أنه لو باع بأيٌ ثمن شاء المشيّري لم 
یَصَ وهذا المغنى لا یوجَذ في الوَالة؛ لأنه لو عقدھا على عموم الأعواض 
جازء فلم يكن بنا حاجة إلى تخصيصها بنقدٍ البلدٍ. 

وقد قال أبو حنيفة: يَجورٌ للوكيل أن بیع بالنقد والنسیئةء وقال آبویوسفت» 
ومحمد: ان قال له:بغ 888۶۶ ٴ٤‏ 99× 
عه إلا نقدًا. 

وهذا الذي ذگره أبو یوسف" يَجورٌ أن يكون قولهی لأن دلالة الحال 
تؤثَّرُ في الكلام فكأنه قال: بِعْهُ بما ینکن قضاءٌ الدّین منه. ویجوژ أن تکون 
الا عات 

وقال الشافعغ: لا یجوز له أن بيع بالنسيئة". 

وجه قول أبي حنيفة: أن أَمْرَہ بالبيع عام في النقد والنسيئةء فكان له فعْل ما 


() في (ي): اقول آبي بوسف!. 
(۲) ینظر: «الحاوی» (5/ ۰۵۳۹ واالمهذب» (۰)۱۷۱/۲ و«روضة الطالبین» (/ ۳۰۵). 


4۸ 


کا ۱ 
5 772 5 


ياوه عمو ال ثر؛ولانه يما عتا التجار بیغ ب» فجاز للوکیل فِعْله بمطٔلَقَ 
الوَكَالي أصلّه التعجیل والبيمٌ نقد البلدٍ. 

وجه قولهما: أنه إذا قال لە: بِعْهُ لأقضِي دَيْنِي. فظامزه يقتضي أن لا يجوز له 
التأخيرٌء فلا يجوز له فغل ما لم يَتَناوَلْه ار 

الجوابٌ: أن هذا اللفظ يقتَضِي أن یییعه بجنس الدَّيْنِء ولا يقتضي التعجيل 
لجواز أن یکون الدیْنُ عليه مولا 

فان قيل: إطلاق البيع يقتَضي النقدَ بدليل أن البائع إذا قال: بِعْتٌ. تناوّل 
ریو مسر ور سس ور 

بل له قرام ہے وے لو جول موجلامیکن أجلْ 
ان لعقد 
لا لما ذکره من الاطلاق. ۱ 
قال: والوکیل بالشراء جور ده بمثل القيمة وزيا ة یبن في مثلهاء 
ولا یجوژیما لا یتابن في مثلہ. ۱ 


وذلك لأن ما يَشْتَرِيه الوكيل ينل من جهته إلى الموگل فيلْحَقَه فيه تهمةٌ 
فاغتبر ما غاب فهو نم ةعه وعن بي حيفة وا ری الاوز 


)١(‏ في (س): «الاجل»» وفی (ي): «آجلا». 
(۲)ینظر: (التجرید» ٩۱ /٦(‏ ۰ واتبیین الحقائقا 0( / ۰ واالتنبيه على مشكلات الهدایة» 


(۵۳۸/۵). 
۲۰۵ 
اس 


ٹیش را a‏ 
هس سس هھ 


قال: والذي لايتغاب فيه ما لا یذځل بین" تقويم ال 

وذلك لأن مايذخل بين التقويمَيْن" زيادةٌ غيرٌ ظاهرة» فان غيرٌ متحقق 
فصار بمنزلةٍ عدم الزيادةء ولیس كذلك الزيادةٌ التي لا تذخل بين التقويمَيْن؛ 

وقد ذكر الطحاوي أنه نصف الَشب قال الشيحٌ أبو بكر الرازي: ليس هذا 
على وجو التقدير؛ لأن ذلك یحتف باختلاف السَّكّع؛ فمنها ما تكون الزيادةٌ 
القلیلة فيها بَا ومنها ما لا یکو َب إلا إذا کثُتٍ الزيادةٌ کالجواهر 
قل: وإذا ضَمِن الوكيل بالبیع الم عن الماع فضماه باطل. 

وذلك لأنه أمينٌ في الثمن؛ فإذا ضونه صار مضمونًا عليه والأمانة لا تَصِيرٌ 
مضمونة بالشزط كالوديعة والمضاربة. 


وقال آبو یورسف؛ وة و( وبه قال الشافعيٌ”". 


. في (ج» ح» ر» س): «تحت)»‎ )١( 

)٢(‏ في (س): «تقويم المقومين». 

(۳) في (أ٢ح٢ء‏ رء ض» ع» ي): «عيتا» وفي (س» ل): «عیبّا». 

)٤(‏ في ([۰۲ح۰۲ رع ي): «عيتا» وفي (س؛ ل): «عیبّا ورسمت بغير نقط في (ض). 

.)۲۸۵ ۰۲۸ /۳( ينظر: «شرح مختصر الطحاوي»‎ )٥( 

)۲۳ 5 /۳( ۳۱۳۳)»ء و«المبسوط» (۱۹/ ۳ واتحفة الفقهاء»‎ /٦( ينظر: «التجرید»‎ )٦( 
.)۲۷ /٦( وابدائع الصنائع»‎ 

(۷) ینظر: «بحر المذهب» (۰)۷۱/7 و«كفاية النبیه» (۱۰/ ۱۱ ۲). 


ج 


7 ۔ 
نا2 ۳ 


وج قولِ أبي حنيفة: أن ارہ بیع الجملة يقتضي بیع کل جزء منهاء بدليل 
أنه إذا وله یم کُر حنطة َيِه کان له أن يع بعضه فإذا باع بعض العبد فقد 
فعل ما اقتضاه الأَمْرٌ فجاز ولا يُمْبهُ هذا إذا وگله بشراء عبدء فاشْتّرى نصمّه أن 
ذلك لا یجوژ؛ لأن الشركة في العبدِ عيبٌ کبیژ( فقد أَدْتل الضررٌ فيما 
عقد عليه بالوَكَالة فلايَلَرَمُ وفي مسأليّنا اذمل الضرر فيما لم یہہ ومخالفه 
الوکیل" فيما لم يَقَعْ عليه العقدٌ لايَمْتَعْ ين جواز عقَّدِه في غيره» كما لو وكله 
ببیع وین فباع أحدّهما وحرّق”" الآخرٌ. 

وجه قولهما: أن الشركة عيبٌ فاحش فإذا باع النصف الى الضرر 
بالموگل في الباقي» وَأمْرُه لم يتضمَّنْ إلحاق الضرر فلم ينف عقدّه ووقّف 
على إجازة الامر» وكما لو مره بشراء عبد فاشتّرى نصمّه. 


قال: وان وکله بشراء عبد فاشتّری نصفّه فالشراءً موقوف. فان اشتّرى 


وذلك لما ین من الفرْقٍ بِينَ البیم والشراء في المسألة المتقدمة. 

اما قوله: إن اشتری باقیه زم الموكل. فلأنه إنما لم یره إذا اشتّری نصمّہ 
لأجل الضرر بالش ركة الذي لم یادن فیه فإذا اشتّری باقِيّه فقد زال الضرر فلز مه. 
)١(‏ في (ح۰۲ ضءع): اکثیراء ورسمت في (ح» ر) بغیر نقط آوله. 
(۲) في (ج ض٤ع‏ ل): «الو کالة». 
(۳) في (ح» ل): الحق». 


(4) في (أ٢ء‏ ج» ع س): «خرق». 
)٥(‏ في (س): ۱ ۷۷*. 


۷ ےا کا رورا‎ N 
و مسا الیو رئا‎ AE 


ال : وإذا وکله بشراء عشرة ة أرطال لحم بدرهم فا شتری عشرین بدرهم 
ين لحم با مغله عكر بدرهم زم المول منه عشرةٌ بنصفب درهم ۱ عند 
آيي حنيفة وقال 0پ بل مه الغشرون. 


وقد ذکر محمد هذه المسألة في «الأصل» من غير خلافي”", ولو اشتر ی 


ره کور ار رو سورس سس يَشْتَرِيَ عبدا 
E‏ بُساوي کل واحدٍ منهما معا 

قال في «المنتقی» عن أبي حنیفة: إنه لا يَلْرّمُ الآمِرَ واحدٌ منهما؟؟. وقال 
الشافعيٌ: إِذا ان شترى بثمَنِ في الم ففيها قولان: 

آحذهما: الملّكُ في الجميع للموكّل. 

والثاني: يَمْلِكُ الم ول النصف والنصف للوکیلء وللموكّل أده منهء وأما 
انان لوو تي عات الجمیع لمر روي القول الآخر 
البیع باطل في الزيادة". 

e OU,‏ آرطال ولم يام بشراء مازاد علیها؛ 
فلا يَلْرَمُہ إلا ما آمر به؛ ولأنها زيادةٌ متحققة ابتاعها لغيره بغیر أمر ولا ولايق 
فوت رار مب ا شتراها ابتداءً ولا يلرم الؤيادة الق لأنها تدخل 
)١(‏ من (۰۲1ح۰ح۰۲ ض). (۲) بعده في (ح) منسويًا لنسخة: (ومحمد). 
(۳) ينظر: «الأصل» (۱۱/ ۲۹۳). 
(5-0) في (ج» ل): ابنصف درهم ونصف بدرهم»» وفي (ح» س» ض» ع): (ونصف بدرھم) 


وفي (ح۲): «ونصف درھم؟ وفي (ر): الونصمًا بدرهم». 
)٥(‏ ينظر: «التجرید» )٦( .)۳۱۳۸ /٦(‏ ينظر: «المهذب» (۱۷۵/۲). 


چاو 
شرك 


6 0 


ہينَ الوزنَیْنْء فلا یتحقق حصول الزيادة. 

وج قول آبي یوسفت: آنهآمره بصَرفِ الدرهم”" في للم وظنٌ أن سعزه 
عشرة آرطال. فإذا اشتّری عشرین فقد فعّل المأمورٌ وزاده خیرٌاء فصار کمن 
مر رجلا أن یی عبده بالف فباعه بألفین 

الجوات: 2 0 
لايَجورٌ أن یستجقه الوکیل باذنه ولا بغير إذنه؛ ألا ری أنه لو قال ہے 
أن ےت لم يَصِحَّ فلهذا كانت الزيادةٌ للم وفي مسألتنا الزيادة مُشتر ی 
ےرہ ری رس 
سينك غا بدراهمي"؟. جازء فلذلك لمیر الامر ولزم المأمورٌ. 
قال: وإذا وکله بشراء شيء بيه فليس له أن یره لفیه. 

والمسألة مبنية على أن الوکیل لايَصِحٌ نیع نفسه إلا بمحضّر من الموگل؛ 
لأنه فسح عق بلفظ الفسخ فلا يصح ین غير علم صاحبه کساترالعقوده وإذا 
aa‏ كاد فنع ل رز 
ا مت ات یه 


رت مھ وف ew‏ 


وهذا الذي ذکرہ يَجَِيءٌ على وجو“ 


() في (ض): «الدراهم». (۲) في (ع): (بدرهمي). 
(۳) في (۰۲3 ل٠‏ ي): لاوجه). 


اک 
#۳۰۳۵ 
سی 


بی ےرا وی 
2 68 


إن اتفقا أنه اشتراہ لنفسه فهو له. 

وان اتفقا أنه اشتّراہ للم وگل كان للموكّل؛ لأن المبیع يقل من جهة الوكيل 
إلى الک فإذااتفقاعلى أنه له صمٌ كالبائع والمشمّري إذاتصاتقا أنه للمشتري. 

وإن اختلفا فقال الوكيل: ار الس 708 ہس00" 
يُحَكّمٌّ الثمنٌ؛ فان کان دقع دراهع نے فهو له وان كان دقع دراهمَ الموكّل 
فهو للم + وذلك لأن مور المسلِوينَ محمول على الصحة والسلامةماأمْكّن؛ 
والظاهِرٌ أن الوکیل لم يَخْصِبْ دراهمٌ الموكل وا شتّری بها لنفسه» بل اشتّری 
بها للموگل فوجّب أن یکون له. 

وأما إذا اتفقا على أنه لم تَحْضُرْه النية؛ قال أبو يوسف: بُحَکُمُ الثمنُ. وقال 
محمد: هو للوكيل”". 

وجه قول أبي يوسفف: أن العقد یَجوژ أن یکون وقع للوكيلء ويَجورٌ أن 
يکونّ وم للم وگل فکان ار فیهموقوفاهفزذادقع دراه الموکّل رین 
وق وان كن لقنا زنل یل وى وا مراک شاه ریگ 
ےک ۲ 

وجه قول محمد: أن الأصلٌ أن تصرف الإنسان لنفسه لايّحتاح إلى نية 
وتصرُه لغيره يَحتاح إلى نية» فإذا اتفقا على أنه لم ينو فالظاهرٌ أنه له. 

وإذا ثبت هذا چنا إلى مسألة «الكتاب»» فقَلّنا: یکون الشراءٌ لنفْسِه إلا أن 
)١(‏ ینظر: «بدائع الصنائع» (5/ ١‏ ”» و«الهداية» (۳/ ۱۶۱ و«البناية» (۹/ 59 7). 
(۲) في (ج» ح» ۰۲ ي): «رضا منه»» وفي (س): اضامنا. 


4Y4 


تَا ان 
سے ۰ 0 


یقول نویت أن یکون للمو کل فيكونٌ له بالاتفاق. 
وأما قوله: أو يشتريه بمال الموگل. فهو قول أبی يوسفء وقد بیناه خلاف 


ماقاله محم . 


قال: وال وکیل بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفت وأبي یوسف» ومحمد. 
7 ۳ و 2 
وقال زفر: لا یکون وكيلا بالقبيض”". 
وجه قولهم: أن المقصودّبالخصومة الاستيفاءٌ ومتصوذ ال وکالة من حقوقهاء 
7 2 يه 
ومن وکل بشيء فهو وکیل بحقوقه كالوكيل بالبيع. 
وجه قول زفر: أنه قد یلح للخصومة من لا يَسْلخُ للقبض ولا يو و 
عليه» فلم يكن التوکیل بأحدهما توکیلا بالآخر. 


قال: والوکیل بِقَبْضٍ الدَيْنِ وكيل في الخصومة فيه عند أبي حنيفة. 


٢ ۱‏ و2 0 ۲ 7 
وقال آبو یوسف. ومحمد: ليس بوكيل في الخصومة وهو رواية عن 
۳ 


أبي حنيفة 


() قال في حاشية (ح): «والفتوى اليوم على قول زفر مه لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد 
يؤكده على الخصومة من لا یژتمن على المال» ونظيره الوكيل المتقاضي يملك القبض» 
على أصل الرواية؛ لأنه فی معناه وضعًاء إلا أن العرف بخلافه» وهو قاض على الوضعء 
فالفتوى على أن لا يملك. هداية». 

(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۲۲۹)ء واہدائع الصنائع» /٦(‏ ٤ء‏ و«المسحيط البرهاني» (9/ 
۱) و”تبيين الحقائق» (۲۷۸/۶). 

(۳) ینظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰۲۲۹ و«بدائع الصنائع» /٦(‏ ۲۷))ء و«الهداية» (۳/ .)١594‏ 


۳ : o 


١‏ ه0,0-:. 
وجه قول أبي حنيفة: أن الوَكَالةً بالقبض یتضتِنْ تمليكَ ما في الم ہما 
ڈیر وال وکیل بالتمليك وكيل في الخصومقه أصلّهالوکیل بالبیم. 
وج قولهما: أن الم وک أن له في القبْض؛ فلم يَمْلِكُ مالم يُجْعَل الیه أصله 
الوكيل بقبْض الأعيانء والقَرْقُ بیتهما أن الوکیل بقبض الأعيانٍ وكيل بقل" 
العین'' فحشب. وليس بوكيل بالتمليك »فلم يتضمَّنْ وكالته الخصومة. 
۵ ال ٤)۹‏ وکیلا بالخصومة. 


قال: وإذا أقرّ الوکیل بالخصومة على موکُله عند القاضي جاز |قراژه» 
ولا جور اقراژه عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمدِ إلا أنه یر 


مين الخصومة» وقال أبو يوسف: يجوز |قراژه عليه عند القاضي وعند غیره. 


والکلامٌ هاهنا يع ولا في أن اقرازالوکیل بالخصومة على موگله جات 

فی الجملة وقال زفرٌ: لا جوز . وبه قال الشافع"*. 
5 ۳ ع 7 ۳ 2 ۶ 

وجه قولهم: ان جوات وتا کون برلا)» وتارة يكون ب(نعم). 
فاذا جاز له الانکار جاز له الاقراز وتحریره آنه کرای الدعوی فملکه وکیل 
المدعی عليه بإطلاق ال و کال في الخصومة کالانکار. 
() في (ح؛ ر» س» ض»ع): (بقیض )2 وفي (ي): اابنقدا. 
(۲) في (ي): «الاعیان». 
(۳) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۲۲۹/۳). و«بدائع الصنائع» /٦(‏ ۰۲ و«الهداية» (۳/ ۰۱۵۰ 

و «العنایة» (۱۱/۸). 
)٤(‏ ینظر: «مختصر المزني» (۲۰۹/۸). واالحاوي» /٦(‏ ۰۱۳ و«المهذب» (۲/ )۱٦۷‏ 


وابحر المذھب) .)5١/5(‏ 
2 
ضس 


ہے تام ا۔ 
9 توالت 7 


وجهُ قول زفر: أنَّا لو جرَّرْنا إقراره لكان مُستَفادا بالوکالت وجواژ الإقرار 
لا یتعلَق بالعقود لما فيه ین تعليقٍ الإقرارِ بحظر؛ وذلك لايَجِودُ. 

فإن قال الشافعيٌ: من لا يصح إقراره في غير مجلس القاضي لا يصح في 
مجلس القاضيء أصلّه إذا نهاه عن الإقرار. 

قيل له: الموكّل أقامه مقامٌ نه في الخصومةه وذلك يَخَتَص بمجلس 
القاضي» والمنازعة في غير مجليسه لِغْوٌ ولهذا لا یلم الخصمَ الجواب عنھاء 
ولو حلف لم ید پیمینه ولم تسقط الخصومة بهاء ومن أقرٌ في حال لم يُقمْه 
مقامٌ نفيِه فيها لم ینف (قراژه عليه» وقد رُوي عن أبي یوسفَ: أن الموكّل لو 
استثتی الإقرارٌ من الوگالة لم يَجْرْ. فجَعَله كاستثناء موجب العقي”©. 

وإذا ثبّت هذا عَدْنا إلى مسألة «الكتاب» فقَلّنا: لايَجورٌ إقرارٌه عند غير 
القاضي على قول أبي حنیفف ومحمد؛ لما یناه ین أن الخصومة تحص بمجلس 
القاضي دُونَ غيره. 

وجه قول أبي يوسفف: أن الوکیل قائمٌ مقاع الموكّل في المطالبة والاستیفای 
فإذا جا ز إقراژ الم وگل عند غير القاضِي كذلك کم وكيله. 
فأ ارك کسی اما الغا 
لیم الدَيْنِ إليه. 


(۱) ينظر: «الهداية» (۳/ ,.)١6١‏ 
(۲) قال في حاشية (ح): «إنما قيد بالتصديق؛ لانه إذا سكت أو كذب الوكيل يرجع إذا حضر 
الغائب وکذب الوكيل» سواء كان المؤدَّى باقيًا في يد الوكيل أو هالکا. حافظ الدَّين الكبير». 


رت 


٥ ۰‏ 5 سر 3 1 
ب فى فيص دینه» فص د 3 (۲) الخريم» امر 
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وقال الشافعيٌ: لا يُجَبْرٌ على التسليم”". 

لنا: أنه أقرٌ له بح وهو استحقاقٌ القبْض فإذا طالبه به فان منه وجب 
أن يُجْبَرَ عليه إذا لم يكن فيه ابطال حقٌّ الغائب» أصلّه إذا أقرّ له بین أو ادَّعى 
أنه وارثه لا وارت له غیژه فصدّقه ولا يرم إذا ادّعى وكالة بقبْض الوديعة؛ لأن 
في التسليم إسقاطً حق الموگل ین العين. 

فان قيل: وکاله لم تب في حقٌّ صاحب المال» فلا يُجْبْرٌ على دفعه إليه 
أصله إذا كذّبه في الوَكَالةِ. 


پت 


ا ارت تال انال صاحب لاو فوجب أن يعر 


ثبوت الوكالة فى حقه لافی حق الغائب» الآ توق آنه [ذا ات آن صاحب ال 


مات وھذا ابت ت الت کت صاحب الدیْن؛ ومع ذلك يذفع إليه؛ 
و و و او ۰ 2 7 می 3 
لأن النسَب یثبت في حق المقن وأما إذا کذبه فلم تثبّتِ الوَكَالة في حق صاحب 


الدّيْن ولافي حق غریمه فلم یج على الدفع بدغوی الوكيل» وهاهنا بخلافه. 


5 ع عدي 77 2 1 ت ۶ 0 
وذلك لأنه أقرٌ بحق للحاضر وحق للغائب فلا يصدق على إبطال حق 
رز o‏ 2 ے٤٤‏ 
الغائب بذفعه إلى الحاضر وإذا لم تصدق آمر بدفعه إليه» ولیس له أن يُطَالِبَ 
الوکیل» وقال بعض أصحاب الشافعی: إن شاء ضمَّن الوکیل(. 
وهذا لا يصح لأن حقه في ذْمَّةِ الغريم yy‏ 


(١)ينظر:‏ «الحاوي»(7/ 9۹۰06۲ ۵) وانهاية المطلب» (۷/ 1 4)) و(بحر المذهب»(5/ .)٥٤‏ 
(۲) ذكره الشاشی القفال فى «حلية العلماء» (۵/ 5 ۱۲). 


TA 


سے امک( 
E‏ 5 


لم" يَتعيّن”" بالدفعء فكان له اتباغ الم فأما الوکیل فإنما قيض مال الدافعء 
فلا سبیل نصاحب اوہ 

فان قیل: إن الو كيل قد اغترّف أنه قبّض مال صاحب الحقٌء وأنه ائتَمنه عليه 
فإذا لم یُقبل قوله في الأمانة بھی قبضه لمال غیرہ بغیر آثره من 

قيل له: لما كذّبه في هذا الإقرارِ سقّط کم الاقراره وصار كأنه لم یکن» 
فلا يتعلّقٌ به حکم. 
قال: ورجّع به على الوكيل إن كان باقیا في یده. 
وذلك لأن الوکیل إنما قتضه على أن يكونَ لصاحب الح ویسقَط به ما 
في ذِمَةِ الغريم ولم یُوجد ذلك وإنما سمط الحق بقبض صاحب الذَيْنِ ثانا 
فوجب أن یرد عليه ما قبّضء وان لم یکن في يده فليس له الرجوعٌ عليه؛ لأنه 
لما صدقه على ال کال ففي رَغوه أنه أمينٌ في القبض وأن الموكل ظالِمٌ فيما 
يُطالِب به ثانيّاء فيقبل قوله في براءة نفسه. 
قال: وان قال: إِنّي وكيل بقبض الوديعة. فصدّقه" لم یور بالتسلیم إليه. 
وذلك لأن فيه إسقاط حقٌّ المالِكِ مِن العين وهو لايَمْلِكُ ذلك؛ ولیس 
كذلك في الدَّيْنِ؛ لأنه دقع ملک نفسه فلا صَرَّرَ على الغائب فيه» فان دقع إليه 


۶ 
7 


م جاء الغائب فصدّقه 7ر کا ججميعاء وان كذيه علی الر كالة كان له أن بض 
۳ : رھ رحد 7 


() في (ي): «لا2. 
(۲) في (ج» ح ح۲ ض؛ غ): ایتغیرا» وفي (ع» ل): «یعتبر». 
(۳) بعده في (ي): «المودع». 


۹ 
سی 


با ےھ کس اورک 


المودع؛ لاله دفع مال غیره إلى غير مالكه ین غير إِذْنٍ فزمه الضمان وإذا صَمّنہ 
والعينُ قد تلفث في ید الوکیل فهل للمودع أن يَرْجِمَ؟ هو على آربعة آوجو: 

أحدّها: أن یک ون قد صدَّقه في الوَكَالةٍ ودقع إليه ولم یمه فلا یکون له 
الرجوع علیه؛ لآن في زغوه أنه آخذه بحق, وأن الموگُل ظلّمه في الضمان 

يبت له الررجوخ. 

والثاني: أن یکون قد صدّقه ودقع إليه» وشرّط الضمان") احتباطا من أن 
یکذبه الغائب. فیک و له الرجوغ؛ لأن هذا ضمان مُعلَق بشرط وذلك يَجورٌ 
عندّناء فإذا ضونه الغائبٌ رجّع عليه لأجُل ضمانه. 

والثالث: أن يُكذَبّه ويدْقَمَ إليه» فإذا ضمّنه المالك فله الرجوعٌ؛ لأن في 
َعْوِه أنه أذ بغير حى وان لم یُصدّفه ولم يديه ودقع إليه فله الرجوغ أيضًاء 
وذلك لأن له أن يُصِدَّقّه وله أن يُكذَّبَهء فإذا طالّبه به فقد کذّبه فكان له الرجوغ. 

ان : في رجل وگل رجلا بقبْض الف له على رجلء وغاب الطالبٌ 
ا و غو ET‏ 
الطالب. لم يكن على الوکیل إقامة لین ولا إحضارٌ الطالب لَِحْلفَء ولكن 
يقال للذي عليه الدَيْنُ: ادْقَحْ هذه الألف واتبع الطالب باليمين» فان حلّف وإلا 
جع علیه؛ وذلك لا عفد المداينة لعب القضات وقد ثیّت ھن للوکیل» 
فإذا ادّعى الذي عليه الْدَیْنُ الایفاء فيُرِيدٌ إسقاطً حل ثابت مر يَجورٌ أن ۳ 


(۱) قال في حاشية (ح): «بأن قال له عند الدفع إليك على أن الموكل إن أنكر وكالتك وأخذ منى 


ثانيّاء فأنت ضامن لهذا المال». 
یں 
مر چو 


۹ 

ويَجورٌ أن لا یکودّ فلا يجوز ذلك وبُجْبر على الدفع. فان أراد الذي عليه لین 
71 الوکیل مایم آنالطالب قد اسئوقی الک یکن له اھت 
في قول آبي حنيفة» وأبي یوسفت وقال زفژ:أَحَلَه") على عِلْمِه فان ی أن 
یخلف خرّج من الوکالق ولم یر الذي عليه الدَيْنُه وکان الطاب على حجَّتِه”". 

0 تبس-- 7۷ 
كان ذلك نيابة في الیمینء والنيابة لا تصخ في الأيمانء وليس كذلك إذا مات 
الطالِبٌء فادٌعی الذي عليه الدَيْنُ أن المیت كان اسیّوفاه أن الوارث بَسْتحْلفٌ؛ 
إن اك هاهنا ست اله المطلوب» کا دا اھ علی الوارث 
لا على وجه النيابة. 

وجُة قول زفر: أن اليمينَ یط بها حن الوكيل ین المطالبة إذا كل فوججب 
7 ام کال کار 


پر ہے عم 


سی ے 9 ری 
ال“ سوح هذه الع 

وقال ص- ‏ 8- 9 خصم( فان 009 
(١)في‏ لر غ ل) «يحلقهدا. وفي (س):«حلفه) . 
() ينظر: «بدائع الصنائع» (٦/٦۲)ء‏ و”تبيين الحقائق) (۲۸4/4). 
)۳( في (ج ح۰۲ع): (الااستخللاف»» وفي (ں س): «الااستحقاق). 


.)۳۰۷ ٣ /٦( ينظر : «التجرید»‎ )٤( 
.)۳۲۲ /4( ينظر: «الحاوي» (٦/۵۰۸))ء وانھایة المطلب» (۷/ ۳۵)ء والروضة الطالبين»‎ )٥( 


وف 


e‏ ات کے 


وادّعى عليه ألفا لم يَسْمَعْ هذه الدعوی إلا بَعْدَ ثبوت الو كالة. 


دليلنا: : أنه أقام یه بالوكَالةِ من غير خصم فلا يصح كتوكيل المرأة بالنکاج؛ 
والمسألة مَبْييّةٌ على أصلنا أنه لایجوژ القضاء ۶ على الخائب» وهذا قضاء على 
الغا ت لعل اليظالة علی الغائب؛ وذلك ل جر 


$ ° 


فان قیل: مَن لا يعبر رضاءٌ في تثييت الوكالة لا بُعْجَرُ حضوژه أصله 
الاحين: 
قيل له: هاهنا الح ی يبت على الغریمء وما یت یثبُّتٌ على الانسان من الحقوق 
لا یعتبر في ثبوته الرضا وقد يه یر الحضوژ فيما یت على الانسان؛ بدلیل 
النکول عن اليمين لايثبت حكمُّه إلا بعد حضوره. 

وقد قال أبو حنیفة وآبویوسف: إذا وگله بیع فاس فباع بيعا صحیحًا جاز. 
وقال محمد لا يَجورٌ”). وبه قال الشافعث. 

وج قوهما: أنه اترہ بیع بشزط فمك ایغ یا صحييحاء صله إذا تر 
کے بشزط تفرھ تھی العطاوفقد كلم کی عین بشمن 
موس مسب کا 


ےت رن 


.)۲۹/٦( وابدائع الصنائع»‎ )۳۱۰۹ /٦( ينظر: «التجرید»‎ )١( 
)۲٥۹ /۱۰( و«كفاية النبیه»‎ ») ۲۲ /٦( ینظر: «المهذب» (۰)۱۰۸/۲ وابحر المذهب»‎ )۲( 


و«روضة الطالبین» (5/ ۳۲۳). 
دا 


و د 4 

الجوابٌ: أنه قد وكّله بالبيع وا لتسليم وان كان البیع لایوچب ذلك. فإذا 
باع فقد فعّل ما وکل به» وأما اذا و که بيع عبده الابقء فان الوَكَالةَ منعَقدۃ فان 
حضّر العبد جاز له بيه بتلك الوَّكَالةِ ووجب تسلیمه. 

وقد قال آبو حنیفت ومحمدٌ: إذاباع الوکیل َم بر من الثمن جازث براءته. 

وقال أبو يوسف: لا تصح براءتها '. وبه قال الشافعئٌ "سا 

۵ وم وہ ۰ و 2 وی یز وت 2 م9 2 ۰ ۰ 

70 ہ با 
.هاس رو جج ۲ 7 7 شی 
أن یملکه الوکیلء أصله الاستيفاء والرّد بالعيب» ولا يلرم الإقالة؛ لان الوکیل 
تب 7 53 1 7 1 
يَمُلكها عندنا؛ لانها فسخ وهو يَمْلِكُ الف لفح والمسألة مَبْييّةٌ على أن حقوق 
العقد تتعلّقٌ بالعاقد والدَّيْنُ في الذمَة هو المطالبةء والمطالبةٌ من حقوق العقد» 
والعاقد مِمّن يَمْلِكُ إسقاط حى نفیه ای یی الإسقاط. 

وجُه قول "آبي يوسفت": أنه أب رأ من دَيْنِ غيره بغير إِذْنِهه فوجّب أن لايَصِحٌّ) 
كما لو بر من دين ثبّت بغير عقده. 

قيل له: لا نُسلْمُ بل الدَيْنُ للوكيل وما يتعيّنُ به لغيره» والمعتّی فيما وجب 
بغير عقده أن العق لم يو چب له المطالبة به. فلم مك بحكم العقد البراءةً منه» 
وفي فسالا ول البراءةَ أ ۶۰۹ 0۶ 
أنيُسْقِطً حقوق نقسه وإذا جازت البراءةٌ عندهما زم الوکیل ضمانُ الثمن؛ 
)١(‏ ینظر: «التجرید» /٦(‏ ۳۱۲۰). 


(۲) ينظر: «المهذب» (۲/ ۷٦۱))ء‏ وابحر المذهب» .)۸٦//٦(‏ 
(۳( في (۲۷» جح ح٢‏ ض۱ع ي): لامحمد)» وکتب في حاشية (ج): «آبي یوسف). 


۳ ۱۳ 


| ی(‎ Ne 
توت کرت‎ 


لآنه بالبراءة مع أن يت يتعيّنَ حق الموكّل فی الثاني؛ وذلك بمنزلة الاتلافب أصله 
ضمان المغرور الذي منم ین حصول الق وصار کاتلاف الق 

وقد قال آبو حنيفة: إذا وکله بشراء() عبد فاشتّری عبدًا أُعْمَی أو مقطوع 
الیدین بقیمته جاز. 

وقال أبو یوسف ومحمد: لایجوز. وبه قال الشافعث". 

0 0" 
او َالة كالبصير. 

فان قیل: ٍطلاق البيع يقتضي الصحة بدلیل أن مَن اشتری شین فوجد به 
عيبًا لم يَلْرَمْه؛ فکذلك إطلاقٌ الأمر بالشراء. ۱ 

قيل له :یبط بالعيب اليسير» واحتّجٌ َج أبو یوسفت. ومحمد في المسألة بأن 
هذا العبد لا يمك“ استخدامُه والعبد راد للخدمة. 

والجوابٌ: أنه یبط بالعبد المقطوع اليد والرّجْل من جلاف أن عندّهما 
يجوز شراوّه مع وجود ذلك. 

ہج تی کہ 
أن يَشْتَرِيَ بها إلا الحنطة والدقيق» ولا يَجوزٌ أن ب يَشْتَرِيَ بها الفاكهة» واللَحْمَ 
ولا الخبرَّ أيضًاء والاصل في ذلك أن الطعام المطٔلَق اسح للحنطة ودقيقهاء 


(۱) فی (۰۲ ۰۲ ض»ع» ي): (ببیعاء والمثبت من باقي النسخ موافق لما في مصدر التخريج. 
(۲) ینظر: «التجرید» /٦(‏ ۳۱۳۱). 
(۳) ينظر: «الحاوي» /٦(‏ ٥٥۵)ء‏ واابحر المذهب» /٦(‏ ۸۲)ء و«التهذيب» /٤(‏ ۲۲۳). 


Ab 


0 2 ی 
قد يُستعمل في سائر ما یط فالوَكَالةٌ فيه محمولةٌ على دلالةٍ الحالِء 
فإذا دقع إليه دراهمَ كثيرةٌ وقال: اشتر بها طعامًا. ففي العادة أن ذلك القَذرَ لا 
کت ُشْتری به الخبرٌ والفاكهة دفعة واحد فحُملت الوکالةً على ما یشتری به دفعة 
92 -ص وو تیر" sS‏ 
وقال: : اشتر به طعامًا . فهذا القدر لاد ُشْتری به الحنطة في العادق فحُیل ذلك 
على الخبز وما یل في الحال. 
وقد قالوا: لو دقع إليه دراهمَ كثيرةً وهناك وَلِيمَةُ فقال: اشترٍ بها طعامًا. 
فاشتّری بها الخبرٌ جاز(؛ لأن الخبرٌ الكثيرٌ يُحتاحٌ إليه في الوليمة» ولا يُحتَاجج 
إلى الطعامء والْأَمْرٌ في هذا محمولٌ على العادة ودلالة الحال. 


وال أعام 


() في (ر): «یستطعم!» وفي (ل): «یطعم». 
(۲) ینظر: «المبسوط» (۱۹/ 4۱ و ابدائم الصنائم» /٦(‏ ۰۳۱ و«العناية؛ (۸/ ۳۳). 


و 


۷ ر وا مت کی ا میں وس کش ھا نیش کیا كج %8 480 e‏ 4 4 40 ك4 او کر ڪور کو کش 0 4 ١‏ 1 


وه 


یش وود 7 جزل مت سم کم کی کم تم مت سم هت تشن اج جو واو واي اھت وا ور کا 
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ینعی کچ اا سأ فاه ری مقر یبن این ین زان ین هیر اض N‏ 


ا یئ > - 
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سا ا سے سس ہے يي مس ہے رت ہے مت ہر مسج ہے پا جا ہے یہھکھے ہے ہے هنن هر ےے واا اي ايليا ےن وا ہے سای ہے ھی ہے لد فص << ححص | سس 


جا 
۳۹ ۳ 


ب اقا اف کون تن ای وای کچ تا اوی اوی کار حب مھ کو اوی اوی یو اون توا اااي تیاب ااا ڑا 
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دچ کی کی کی میں شنت کی مر توش كر مش کمن کون تقار تس هن تین خوش دس وی تن کور تما یں تکمین کرش هرر تفای فان تفر ہشن لان ڪور کا 


و 


بام رن ری ا ساح ا ا ی ا ا ا ا ا ا طم ا ی سای ولاج را و 


و7 


سی 


3 كا لکالن 4 


الكفالة في اللغة مأخوذةٌ م من الْضَمٌ ومنه قالوا للخشبة التي "یعمّد با ۱ 
الحائط: کمْل"(). 

وقال تعالی: وَكمَلَهَا رتا € [آل عمران: ۳۷] يعني : ضَمّها إلى نفسه. 
لكام صاحب ال اتی 6ک الی الخو في ا شمّي ذلك 
كفا 


2 26 


e. 
34 


والدليل علی جواز الكفالة E‏ موس «الزعيم غارمٌ»). وا رق 
البق مر والناس يعقدونهاء فأقَرّهم على ذلك. 


(-۱) في (۲): ايعمدونها!» وفي (ي): ایعملونھا علی)ء وفي (ع): (یعتمد بها». 
(۲) فی (ي): «کفالة»» وفی (س): «كفيلاً». 
(۳) فى (۰۲3 ض» ي): «آحد. 


(6) آخرج آبو داود (۳۵۲۵). والترمذي (۲۱۲۰۰۱۲۵)؛ وابن ماجه (۲۶۰۵) من حديث 
آبي آمامة. قال الترمذي: «حدیث حسن». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۹۲): «الزعیم بالزاي المعجمة» والعین المهملةه 
ویاء آخر الحروف» وآخره ميم : الکفیا 5 
وقال: «الغارم: قال في التهذيب: الزعيم غارم» أي: لازم لما زعم» أي: کفلء إذ الغریم 
الأزهري: وعندي يجوز أن يكون غارم على النسبء أي: ذو إغرام» أو تغريم». ينظر: «تهذیب 
اللغة» (۸/ ۱۲۹)ء و«المحكم والمحيط الأعظم» (۵/ ۵۱۹). 


4۳۱۹ 


قل رد 


نَُّ: الكفالة على ضربَيْن؛ كفالة بالنفس» وكفالة بالمال؛ فالكفالة 
بالنفس ‏ جائزة» والمضمونٌ بها إحضارٌ المکفول به. 

أمًا الدليل على جواز الكفالة بالنس"» خلاف أحدٍ قولي الشافعی. قوله 
صاه هو سر «الزعیم غارمٌ»۲. ۱ ۱ 

فان قیل: إنّه عیرس حكّم بِصِحَّةٍ الكفالة التي يلزمٌ الکفیل فیها 
ام٣‏ والکفیل بالنفس لیم شيئا 

قيل له ارم قف من زوم والكفيل بالنفس يلزه الا حضاژ ويد عليه 
الا جما؛ وهو ماروي :أن رجلا یاب مسعوو فاخبرہ آله سوع ابن نواحة 3( 
دن ورل اههد أن تمه رسول اال ف عقاف ل شرف الو 
عليه فلم تفر عبد الله بنَ قرَظةً“ بن كعب الانصاري فأخرّجه إلى السوق. 
فر رأسه ثم استشار أصحاب محمد صََللَاَليِوَمَ في قومه؟ فقال عَدِي بن 
حاتم: اكيم شی وجري بن عبد الله بن يَستتبيَهم”© 
ویکنلهم عشائرهم. ففعل ففعل ذلك» ونفاهم إلى الشام»۳. 
(۱-۱) ما بین القوسین لیس في (يي). 
(۲) ینظر: «الأم» /٦(‏ 6۲۷ وامختصر المزني» (۸/ ۵ ) و«الحاوي الکبیر» /٦(‏ 71۲ 8). 
(۳) في (۲3): «الغرام». 
)٤(‏ في (۲3): «براحة». وفي (غ): «خواجة»» وفي (ل): «حواحة» . وینظر: «الإصابة» (۵/ ۲۱۵). 
)٥(‏ في ([۲): «فرصة». وینظر: «تهذیب الکمال» (۲۳/ ۵*۳). 


)٦(‏ في (۲): ايشتتهم!» وفي (ق): ایستقیم». 
(۷) علق البخاري بعضه (۳/ ۹۵). ووصله أبو داود (۲۷۲۲) والنسائي في الکبری (۸1۲۲) 


ک- 
سح 


و تام هلي 5 

اتف مولاء على جواز الكفالة بالفس ولم ينزه أحدٌ ولم نفل أيضًا 
عن أحدٍ ین الفقهاء بطلائهاء ولان الحضور ستکل على المطلوبِء مک 
استيفاؤٌه مین الكفيل» فجارّت الكفالة ی۶ی لمان 

فان قیل۳): لو صَحَّتْ هذه الكفالة لم ییا منها الكفيل إلا بالإبراء أو الأداء 
كالكفالة بالمال» فلا سقَطت" بموت المکفولِ عنه دل على هلان 

قیل له: هذا غلط؛ ان المکف اعد اماک سقّط عنه الحضوو(" وسقوط 
الحق عن الأصل ”© بوجت سه شُقَوطه عن الکفیل» ونظیژ ذلك مین الكفالةٍ بالمال 
تو ےا دا فیراً الكفيل بذلك أيضًا. 

وإذا ثبت جواز الکفالة بالنفس قلنا: الواجبٌ على الكفيل”” إحضارٌ 
المكفولٍ به؛ وذلك لأنَّ الحضور واجبٌ على المطلوب وقد ضون الکفیل 
عنه هذا الحق» فلا یلم أكثرٌ من إحضاره. 


مہ 7 A‏ ت و ۳ 1 ۶ 5 0 7 
قال: وتنعقڈ إذا قال: تكفلت بنفس فلانء أو بر قبته» أو پر وحه» أو بجسده» 


5 را ا وو 
أو برأسه. أو بنصفه أو بثلئه. 


وابن المنذر (۸۳۷۲))ء والطحاوي في «مشكل الاثار» (۱۱/ ۳۱۳۰۳۱۲ والبيهقي /٦(‏ 
۷ء )من طریق أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن ابن مسعود. ورواية 
أبي داود والنسائي مختصرة. قال ابن حجر في «تغليق التعليق» (۲۹۱/۳): «هذا إسناد 
صحیح». ينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة (۱۳۹۷). 
)١(‏ بعده في (ج): (له). (۲) في (أ٢‏ ج؛ س» ض؛ ق» ي): «سقط». 
(۳) في (ي): «الحقوق". )٤(‏ في (س): «الأصيل». 


)٥(‏ في (ي): «الوكيل». 
ال 


کر سے امہ 


وذلك ان الرقبة واللفس ساس الا فصار دك عم ا کذکر الذات: 
وأمًا خوارها اذا دک سا سای فلان الكفالة ملق بالحَظ ِء فإذا أضافها 
إلى جزء شائع ثبّت وسرّى إلى الجميع کالطلاق والعتاق. 
قال: وكذلك إن قال: ضمنته. أو: هو علی أو إلت. أو: أنا زعيمٌ به» أو 
قییل*. 

۶ وم لم : ی 

ما قوله: ضمنته. فهو صريحٌ في الضمانِ وهو معنی الكفالة» وذكرٌ معنی 

العقد یقوم مقامَ ذکر العقد. 


وقولّه: هو على . هذه اللفظة من آلفاظ الوجوب فتفید الضَمَانَ. 
وقولّه: إليّ ۔ تَفِيدٌ امان آیشّاء والدلیل عليه ما روي في حدیثِ أبي 
قنادة: أن رجلا ین الانصار ماه فلم وْضِع ليصلَ علیہء قال رسول الله 
ص اووس جو ہس سو عو رخ فقالوا: انعم دینارانِ . فتآخر 
لا صءَ و وقال : اصَلُو على صاحیکم) . فقال أبو قتادة : هما 

لی والميت منهما بريءٌ افص 00 17 رسس 
أمّا قوله: : زعیم. . فالزعیم الضوين؛ لقوله لته وس «الزعيم غارم». 
وأمّا قوله: قبيل. فالقبیل في اللغة: الکفیل» ومعناه: القابل ٩‏ للصمان, وإذا 


(۱) فی (۲» ق» ي): (بالحضورا. 
(۲) في (ي): اقتیل)ء وبعده في (ج» ونسخة مختصر القدوري)ءو(الجوھرۃ النيرة» (۱/ ۲۱) ابه)۔ 
(۳) أخرجه الترمذي (۹٦۱۰))ء‏ والنسائي »)١905(‏ وابن ماجه (۲۰۷). قال الترمذی: «حدیث 


أبي قتادة حديث حسن صحیح!. )٤(‏ في (ي): «العامل». 


یشک 


5 كاز ۳ 
كانّثْ هذه الالفاظ یب بها" عن معنّی واحدٍ قام بعضها مقاع بعض 
وقدقالأصحابنا: لو قال : لفلانِ عندي أو قبَلِي أله وديعة” ". وجعلوه في 
هذا الموضع یوجب الضَّمانَ وذلك لأنَّ اللفظ یُستحمّل فيها على ما یناه في 
اباب الإقرارة؛ وفي مسألتنا لكا آشار إلى الین وهو لاف توت اليد 
عليه علم أنه آراد ونه في الذَمَة فبْصَدّق؛ لأنه قد یر" بهذا اللفظ عمًا 
في الم وان لم َك ظاهرًا فب ذإذا لم مکی نحمل على حقیقیہ وهو 
بو اليد خمل على هذاء وإذا ثبت أنَّ هذه الألفاظ بح الضمان بهاء فلا 
فاا آو ضمان الما بها 
قال : فإن شرّط في الکفالة تسليمَ المکفول به في وقت بعينه لزمه (حضاژه 
إذا طالبه به في ذلك الوقتِ. 


وذلك لأ الكفالة بالمالِ تح إلى أجل فكذلك الكفالة بالنفس؛ لا 
کل واحدِ منهما نوع ضمان» وإذا صَمٌ على 4 9 فلن 
على مطالبة صاحب الحٌّ. 
قال: فان أحضّره وإلا حيّسه الحاكم. 
وذلك لأئّه حقٌّ وجب عليه يُمكِنّه الخروځ منہہ فإذا لم يَفعَل خبس کمن 


عليه دی فامتنع من أدائه. 


)١(‏ في (ج): (بھما). 
(۲) ینظر : (النتف فی الفتاوی» (۲/ ۳ و(اتحفة الفقھاء)(۳/ ۱۹۰)ء و(المیسوط) (۱۸/ ۱۰). 
(۳) في (ج): «یعبوا»» وفي (ض» ي): ايعنيا وفي (ق): اتعیر». (4) في (۲ ي): الا تصح). 


وت 


قال: وإذاأ حضره وسَلَمَه في مکان ید فد المکفول له علی محاکمته 
الکفیل من الكفالة. 


وذلك لأن الغرض المقصود محاکمثه فإذا مَلَمَه فی مكانٍ یر علیها 
فقد جد الغرضء فییراً من الصمان. 


قل: وذاتگفل على أَنْيسَلَمَه في مجلس القاضي فسَلَمہ في السوق بری» 
وان سَلْمَه 


سرک لوم 


في بر لم يبَأ 

هنانك ينا أنَالغرض المحاكمةٌ فإذا له في السوق آمکنه محاکمثه 
وذلك لا یمکن في البربّ فلا يبرا بتسليوه فيها. 

وقد قال أبو حنيفة: لو شرّط عليه أن يسمه في ضر فسَلمَهفي ضر آخرَ 
بری» ولو سَلَمَه في السّوَادِ في مكانٍ لا قاضي فيه لم بر 

وقال آبو یوسفت» ومحمڈ: إذا سَلَّمَه في بلد آخرٌ لم يَرَأٌ۷). 

وجه قول أبي حنيفة: آن المقصو من تَسْلِيمِه وإحضاره في البلد المحاكمة؛ 
0+ 

وجة قولِھما: أن الطالبَ يجورٌ أن یکون له ين في بل یمن ین إقامتها 
فيه» ولا يمك إقامتھا في بل آخره فلا يُوجَدُ الغرض في التَّسليم في غير البلد 
المشروط. 

والجوات: 1 نه یدز على محاکمته في بلد آخر ویتنجز كتابٌ القاضي 


.)١59 /۶( ۲ء ولتبیین الحقائق»‎ /٦( ينظر : (تحفة الفقهاء» (۳/ 5 وابدائع الصنائم»‎ )١( 


۳۲ 


تالكا 
و كسد 4 


بذلك إلى قاضي البلد الذي فيه الشّهادةٌ فیصیر که سَلَمَه في ذلك البلد الذي 
له فیه ال فیبرا بذلك. 
قّل: واذا مات المکفول به برئ الکفیل بالتفس من الكفالة. 
0 9 00۶ 
کفیله؛ لان اف گرا عنه من الحق المضمون ھت براءة کفیله. 
وقد قالوا: إذا تَعذَّرَ على الکفیل إحضارہ لعَيْةِ أو غير ذلك من الأعذار 
رت المطالبةٌ عن الکفیل» رات ولکن 2 کان المکفول به فات 
هبه وٗکچیۓہ فان جاء به وإلا خبس؛ وذلك لأن لیم یچب على حَسّب 
الإمكاق»وإذاعله القاضي تعدره علی الکفیل "»فهو بمتزلة عر الما علی 
الکفیل ذا آعسر وعلم الحاکم بذلك آو قاث به کو اف ره ین 
ذلك ولكن ُنتظر به إلى حال لیر فکذلك في مسألتنا؛ لأنٌ الإ(حضار حَقٌّ 


اٹاک كنا اد شر تھا تا 

قال: ون كمل بنفیسە على أنَّهِ إن لیاف به في وقتِ كذاء فهو ضام 

لما علیه وهو آلف فان لم يُحضِرْه في الوقتِ لزمه ضمان المال» ولم يبرا 

مِن الكفالة بالنفس. 
وذلك لاله تكمل "بالتفس ضین المال بشرط ترك المَرَافاة ياه والضعان 
۶ و و 

يصح تعليقه بالشرط"» فإذا لم یاف به فقد وجد شرط ضمانِ المال» فلز مه 


(۱) في (ع): «لانه برأه». (۲) في (ع): «الوكيل». 


(۳-۳) ما بين القوسین لیس في (ي). 
ولس 


ایر ۓ) شرہ سرا ورا اما 
بو مھ سے و 
فا ی ا2 رف در تفه 


وصَحَتِ الکفالتان فإذا دی الماگ برئ من أحد الضماتین» ولم یبرا من الاخر 

لجواز أن يدعي عليه دنا آخر فيلر مه إحضاره. 

قل : ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنیفة(. 
۲ ۶ 5 ت ê‏ و ۰ ۰ 

وکان الشیخ آبو الحسن یقول: المشهورٌ من قولهم أن الکفالۃً بالنفس في 

الحدود والقصاص جائزة إذا بَذَلّها"» المطلوب. 


7 إعن ؟ 6ے 1 و 
وإنما قال ابو حنيفة: لايَطلبُها القاضی منه ابتداءً. وقال آبویوسف» ومحمد: 
و حذ منه کفیل ابتداء. 
وجة قول أبي حنيفة: أن الکفالةً المقصود منها التَنق والقاضي مأمورٌ 
بِدَرْءِ الحدود وترك لتق منهاء فلهذا لم یدیع بمطالبة الکفیل بها فان 
لها المطلوبٌ جاز. 
فإن قیل: فقد قال أبو غ يكوه جوا نی نا لحبسر أعظمٌ من التوثق 
بالكفيل2. 
1 نت 2 5 0 2 ريق بالا رق 0 
قيل له: ليس الحبس للتوثق؛ وانما هو للتهمة؛ لأن الشهود قد آخیروا أنه 
3 5 م 
فد في الأرض بقتل الناس وانتهاك الأعراض» والحبس في التهمة واجبٌ. 
(۱)ینظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ٤۳‏ ۲)» و «المیسوط»(۲۰/ ۱۰۷)ء و«الهداية» (۳/ 89)» و (العنایةا 
(۷/ ۱۷۷). 


(۲) في (۲» ض» غ» ق ل٠‏ ي): (بدلها»» وفي (س): «بدآها». 
(۳)ینظر : (المہ ط۲ (۲۰/ ٠١6‏ )» و«بدائع الصنائع)(٦/‏ 4۲۷ و(المحیط البرهاني»(5/ .)١١١‏ 


و( في (ج): (فيها). 
رع 


.)1۳ ۲ /۸( «البنایة»‎ )٥( 


يا الگا 
2 ا 7 


وجةٌقولهما: أن الحضورَ تحر شُستحق لسماع التق فجازت الال به کالخصومة 
ق الأفوالن: 


فأمّا الكفالة بنفس الحدٌ والقصاص. فلا تجورٌ في قولِھم”؛ لأن ذلك لا 
یمکن استيفاؤٌه م من الکفیل» » فلا تصح الكفالة به. 
قال: وأمًا الكفالة بالمال فجائزة؛ معلومًا كان الما المکفول به أو 
مجهولاء إذا كان دنا صحيحاء مغل أن بقول: فلت عنه بألفٍ درهم. أو: 
بمالك عليه. أو: ہما بُدركك في هذا البيع. 


والكلامٌ في هذا الموضع يقع في مسألتين: 
إحداهما: جواژ الكفالة بالمجهول. وقال الشافعيٌ: لایَصح ضمان المجهول» 
ولا ضمان مالم یَجب". ونص الشافعيٌ على جواز ضمان لد 


دليلنا قا ومن جا بهء حمل د بعر وأنأيهء رَعيمٌ 46 [یوسف: ۷ 


وجفل البعير مجهول زیڈ قش رام 092 


.)٠١١/۲١( ينظر : (المبسوط)‎ )١( 

(۲) فيه قو لان للشافعية» والجديد منهما عدم الجواز ينظر: «الحاوي» /٦(‏ ١١٥٤)ء‏ و«المهذب» 
5٠ /١(‏ ۰)۳۶۱ و(حلیة العلماء» (٥/٥)ء‏ و«البيان» /٦(‏ ۳۱۷). 

(۳) ضمان الدرك هو: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع 
أو بعضهاء أو هو: ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري» وعن المشتري للبائع إن خرج 
العوض مستحقا. ينظر: «المستوعب» /١(‏ ۷۵6 واتحریر ألفاظ التنبيه» (ص٤٠٠).‏ 
وفي مسألة ضمان الدرك ينظر: «الحاوي» /٦(‏ ۲۲) و«المهذب» (۲/ .)۱٥١‏ 


فان قیل: ضمان مال مجهول» فلم يَصِحٌّ» كما لو قال: ضونث لك بعض 
مالك على فلان. 

قيل له: : هذا یَصح عندّناء والخيارٌ فيه إلى الضامن ن بین أيّ مقدار شاء. 

لت كفا اتح لابن ميا سالک 
لأنه لیس يِدَيْنٍ صحيح؛ ألا توّی أن المولى لا ی بت له دب علی مہ فئال 
على أن مال الكتابة لم یت ب ونا صحیحَاء والذي تمد ذلك أن الکفالة 
لو صخت بمال الكتابة لم يَخْل أن یل بت الذَّينُ في ذِمَّةِ الكفيل”" ناقِصًا أو 
کاملا» ولا يجورٌ أن ینت کاملا؛ لأ الکفیل لا يلرّمُه أكثرٌ مما لزم المکفوگ 
عنه» ولایجوز أن ینت ناقصًا؛ لأنّ لنقص في ذِمَةِ المكاتّب إنما هو؛ لاله ین 


للمَوْلَى على عبده وهذا المعنی لا یوجَدٌ في حق الكفيل» فلم یب تی الا أن لا 
یت فلذلك لم نع الكفالة”". 


قال: والمکفول له بالخيار؛ إِنْ شاءً طالب الذي عليه الأصلّء وان شاء 


وذلك لان الدَّينَ اب في ذم کل واحد منهما؛ الدلیل علیه: ما زوي فى 
حديث أبي فتادة :اندلا قصى دن 07 | لميتٍ الذي ضمن عنه من الغدٍء قال له 


لیے سر ري هد سىس 


e ۹ ۳ ۳‏ ى ۳1 
انب ص241 پت «الآن بر بردت مضجعه». فدل آنه لم یکن برئ بالضمان 


)١(‏ في (أ٢ء‏ ي): «المکنول». (۲) في (ع): «الوکالة». 

(۳) ليس في: (س» ض» ق» ي). 

: آخرجه الطيالسي (۰)۱۷۷۸ وأحمد ( ۱6۵۳ والحاکم (۵۸/۲) من حدیث جابر؛ بلفظ‎ )٤( 
«الآن بردت عليه جلده». قال الحاکم: «هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه».‎ 


ماش 


3 
3 کت 8 


ولا قد بنا أن معتّی الكفالة هو صم إحدى الذَّمتَين إلى الأخرّى» وإذا ثبّت أن 
الدَيْنَ ثابتٌ في ذْمّةِ کل واحدٍ منهما كان له أن يَتوفي ذلك من أَيّهما شاءً. 
وقد قالوا: إذا اختار مُطالبةً آحدهما كان له بعد ذلك مُطالبة الآخر. 
وقالوافي الغاصب. وغاصب الغاصب: إذا اختارٌ الماك( :2 باختنا 
فليس له تضمينٌ الا خر( والفرق بیتهما أن اختیار لمَضمین یَتضمنْ نقل الملك 
إلى الضامن في العين المخصوبة ویستحیل أن يمك العينَ لاثتيّن لکل واحدٍ 
منهما جمیعا"» وفي مسألة الكفالة لیس في المطالية تمليك الطالب؛ فلذلك 
يمتع من مطالبة الاخر. 
قل: ویجوژ تعليقٌ الکفالة بالشرط؛ مل أن بقوگ: ما بات فلا فلع 
*آو: ما ذاب لك عليه فعلی**. آو: ما غصبك فعَلَىَ. 


وذلك لقوله تعالی: 36 ولم جاء بو حل بعر وأنأ ہو زعيمٌ 46[یوسف: ۷۲]. 
24 1 عد 1 
ولاتفاق المسلمین على جواز ضمان الذَرَكِء وهو ضمان مُعَلَقّ بشرط وإذا 
2 کور کا 1 
ثبّت جواز تعليقها بشرط. 


)١(‏ في (ي): «المال». 

(۲) قال في حاشية (ح): «وکذا إذا اختار تضمين أحد الغاصبین؛ لأن اختياره أحدهما يتضمن 
التمليك منه». 

(۳) في (جء ي): جميعها». 

(5-5) لیس في (أ٢ء‏ س» ضصء ونسخة مختصر القدوري). وینظر: «الجوهرة النيرة» (۱/ ۳۱۲). 
وذاب لك عليه: «أي: ما ثبت ووجب». 


«لسان العرب» )۸٦۱/۳(‏ (ب ر د). 


و 


ےرا وت 
0 و 


كان ات عر ا ون وی :إن كان الوط 
لوجوب الحقٌّ أو لامکان الاستيفاء جاز تعليقٌ الكفالة به؛ مثل أن يقول: إذا 
الجن المبيع”". أو: قدم ل لأن لتاق للوجوب» وقذوم زيدقد 
كيت ل و أن کرت کر لاف 

وان كان الشَّرطُ بخلافِ ذلك لم یج وذلك مثل أن يقول: إن هَبَّتِ الريخ 
أو: جاء المطر. ان هذا لايُذَكَرُ على طريقٍ التأجيل» ولا هو سببٌ لوجوب 
لح ولا لتسهيل الاستيفاءء والأموال لا يجو أن یل وجوبھا بالشرطِ 
وما ذکر في ( (الکتاب» ین الشروط کل واحدٍ منهما 0 وق 
تعلیق الكفالة به. 

۹ آجل مجهول جاز؛ لأن 8 عار درل 
الجهالة متيف آن یقول: ما باّمت فلا نهو علی. فان SS‏ دول اتا 
في الأجل اوی فان جَعَل الاجل ما لم تَجْرٍ العادة أن یُجعَل آجلا؛ مثل موب 
لع لس المطر خارف مقار ول الشرط 

والمال سال علی الکفیل؛ وذلك لأن هذا 9 أن يكرد اچاد کان 
شرطًاء وقد باه لايَصِحٌ شرطه؛ وانما لم تَبطّل الكفالةٌ بهذا الشرط؛ لا ما 
جاز تعلیه بالشُروط لا تبطله الشُروط الفاسدت صلّه الطلاق والعتاق» واذا 
يكن الشرط وصَحّت الکفالة کان المال حالا. 


.)۹۰ /۳( ینظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰۲۱ وابدائع الصنائع» (5/ 5»» و«الهدایة»‎ )١( 


() في (ي): ایتشهدا. 
مت 


قال: وإذاقال: تَكَمَلت بمالك علیه. فقامت ال عليه بألف ضهتها الکفیل. 


وذلك لان الألف قد وک تبتت على الغریم بای فصَح دشا بها. 
تل :فان لم قم اليه فالقول قول الكفيل مع يميه في مقدارِ ما یعترف به. 
مھ ھت ھت 


أقرّ بشيء مجهولء وأمّا قوله: مع یمینه. فلان من جعِلَ القول قوله فيما هو ححصم 
و عو و و مر 
فيه» والشيء مما يصح بدلّه» فالقول قوله مع يمينه» أصله المُدَعَى عليه بالمال. 


قال: فإنٍ اعترف المکفول عنه بأكثرٌ من ذلك لم يُصَدَّفُ على كفيله. 
وذلك لأن اعتراقه تشک شیتین» آحذهما علی نفسه» كد علی الکفیل» 


E‏ 5 . و 
1ة كفس 1 


ان رتو لکنا ۳ مر المكفول عنه وبغير أمره. 


ما إذا كان بأمره فهو في معنى القَرْضء فكأنّه قال: أقرضني”2 ألفَ درهم 
وادفعها إلى فلان. وذلك جائت وأما جواڑھا بغير آمره» فلحديث 7 قتادة. 


قال: فان كمل" بأمره ر جع عليه بما بوذ" 


وذلك لما بَيّنا أن أمرّه له بالأداء في معنى القَرض؛ والمُقرض له الرّجوعٌ 


(۱) في (أ٢ء‏ (ع): «آقرضتني». 
(۲) بعده في (ج» ل): «عنه». 
(۳) بعده في (ج): «عنه". 


YY ۱ 


على من أقرّضه كذلك هذاء وهذا الذي ذگره إِنَّمايَصِحٌّ إذا قال: اضمَیْ عَني() 
لفلانٍ كذا. فإن كان قال له: اضمّن الألف التي لفلانٍ علع. لم یرم عليه عند 
الأداء؛ ان قولّه: اضمَنْ. یحتملُ أن یک ون على وجه التَبرّع» ویحتمل غير 
فلا یجوز ٍیجاب الضمان إلا باهذ لا Bao‏ 
الضّمان فلزمه, ولا يلرم غیزه بالشُكٌ. 


N 8 


قال: وان كمّل بغیر آمره لم یرجم بما يُوَدّيه. 


وذلك لأنّه تبرغ بقضاء دیْن غيره» فلا یرجم به كما لو تبرَع بالانفاي على 
آهله أو داره. 


قال: ولیس للکفیل أن يُطالِبَ المكفولٌ عنه بالمال قبل أ 
وذلك ما با أن في حکم المُقرِضي” ومن سال غيرّه قرضا فلم يَفعَل 
لم يكن له أن یرجع علیه. 


قال: فان لوز بالمال کان له أن ُلازم المکفول عنه حتی يُخَلّصَه. 


لوا لگ م 


ن يودي عنه. 


وذلك لاله هو الذي أدتحله فى هذه المطالبة» فكان عليه خلاصه منهاء وكذلك 
إن خبس کان له أن یحبس المکفول عنه؛ ألا تزی أنه لو ادى رجم به عليه؛ لأنّه 
هو الذي آلرمه الأداى فلز مه خلاصه منه» وكذلك المطالة والحبش. 


قال: وإذا أبرَأ لطالب المکفول عنه أو اْتّوقی منه بری الکفیل. 


.» فی (۲3): «علی». (۲) في (ي): «المفروض‎ )١( 


(۳) في (ي): «المفروض». 
۳۳۲ 


سے کا کال 
5 مارا کالم ۳ 


وذلك لا الكفالة لا تح الا فیما هو مضمودُ على المکفول عنه فإذا 
E‏ عن ذْمَيّه بالاداء أو البراءة سقط عن كفيله لاستحالة بقاء الفرع "مع 
زوال الأصل. 
قال: وان بر الکفیل لم يَبرَأْ المكفولٌ عنه. 


مه 2 


وذلك لأنَّ سقط الدّین عن وِمَةِ الکفیل لایمتع بقاؤہ في ذْمّةٍ صاحب 
الأصلء الدليل عليه قبل الكفالة. 


۶ 1 ےہ ع2 کے کی 4 5 هس 
وذلك لان فيها معنى التمليك؛ ألا ترّى أن المکفول عنه يملك ما في مت 
3 و و 
والتمُليك لا یجوز تعليقه بشرط. 


قل: وإذا تفل عن المّشتري بالئمن جاز. 
وذلك لاه دی صحیخ یُمکنْ استيفاؤٌه من الكفيل» فَصَحَّتٍ الكفالة به“ 


کالقرض. 


قال: وإِنْ کف عن البائع بالمبيع لم بصن 


)١(‏ في (أ٢):‏ «الغريم»» وفي(ي): «ذمة الغریم». 


(٢(‏ من (أ٢‏ ج» س» ضغ؛ ق). 


و 


وحم رو 
رسب ۰ سس کو 


والکلام في هذا يقعٌ في ضمان الأعبان؛ فتقول: الأعيان على ضربیّن: 
اه و فما کان من ذلك أمانة فالكفالة لا تصخ نهناء لآن الکفالة 
عقد ضمان يلرّمُ به ما هو مضمونٌ على المكفول عنه؛”فإذا كانت العينٌ غيرٌ 
مضمونة على المكفول عنه لم يصح ضمائُها عنه'»» وهذا مثل الودائع» والعَوَارِي: 
و آموال المضاربق والشركة والعین المستأ رت لد العارية یج رده 
وکذلك العین المُستأجَرةٌ یچب تسلیمهاه فان ون ضام" تسليمّها عمّن 
هي في يده جاز» وما سوی ذلك لیس بمضمون العین؛ ولا مضمولن ال فلا 
تَصح الكفالة به. 

وأمّا الأعيان المضمونة "فهي على ضربَيْن؛ منها ما هو مضمون بنفسه 
ومنها ماهو مضمونٌ بغيره» فما كان مضمواًا'' بنفسه: مشلّ العين المخصوبق 
والمقبوضة على وجه السّومء أو ببيع فاسل فالكفالة بها نَصِحٌ ويلرّمُ الضامنَ 
رَد العين حال بقاِھاء ودفمٌ قيمتها بعد هلاكها؛ لأنها مضمونةٌ على الذي هي 
في يده على هذا الوجه فلزم كفيله الصمان على ذلك الوجه. 

وما كان من ذلك مضمونا بغيره: كالمبيع في ید البائعء والرهن في ید 
الثرتھن: فن ضمن ضام العينَ لم یم 1 00+" 
ا ار سی شا 
(۲-۲) في (ي): «لأن». 

(۳) من (أ٢ءج‏ س» ض» غ» قء له ي). 


(5-5) ما بين القوسین ليس في (ي). 
)٥(‏ في (ي): البغيرا. 


وج 


الما 
وا ےو 


ذلك أن المبیع لو هلّك في يد البائع انفسخ العقدُء ووجّب عليه رَد اللمن ولم 
تجب قبمةٌ العين» وإذا لم يجب بالهلاكِ حن لم يلرم الضامن شي وكذلك 
ره وت في ید الشرتهن صار توف وص تھی فكذلك 
لم یلم الضامنَ شيم فان ضون تسلیم المبیع جاز؛ لأنَّ التسليمَ منْحَق على 
البائع» ويُمِكِنْ استیفاژه ین الكفيل؛ فنا الکفاله به. 
وقد أطلق صاحب «الکتاب» ‏ رة الله المسألةء وقال وتف بالمبيع”" 
عن البائع لم یَجز. والمرا به إذا کل بالعين على ما یمه فان تک بالتشليم 
صح وجاز. 
قال: مَن اشتأجر دابةً للحَمل فان کاتث بعینها لم تَصِمَّ الكفالةٌ بالحمل» 
وان کات بغير عينها جازت الكفالةٌ. ۱ 
وذلك لان الاک اذا كانت * مُعَينَةه فالواجبٌ على المُؤجُر تسليم الدَائَة 
EN NS‏ راف علی المکف ول عد 
تا ولیس ھ9۷۶ 7 290.0 
الحمل وهو مما يُمِكِنٌ استيفاؤٌه من الکفیل فَصَحّتِ الكفالة به. 
قال: ولا تصحٌ الكفالة إلا بقبول المکضول له في مجلس العقدء لا في 
مسألةٍ واحدةء وهي أن یقول المریض لوارثه : تک ”عَتي بماعلت "من ْ 
الدَيْنِ. فيتَكَمَلُ به مع غيبة العرّماءِ. 


)١(‏ في (ي): (بالبیع). () في (ر» س؛ ي): «هوا. 
(۳-۳) في (ي): (ہما عليه». 


وج 


AEN‏ ۷٤۱و‏ مرا ۷ر 


وهذا الذي ذکره قول آبي حنیفت ومحمدء وقال أبويوسف: المريض وغیرہ 
في ذلك سواءٌء وإذا بلغ الغائب فرضی جازا). 

وجه‌قولهما :أنه دیقف على رضا الغير» فلا َة ١‏ قف على غائب من المجلس» 
أصلّه البی» وهذا هو القياس في مسألة المريض» وإنما استحسن أبو حنيفة؛ 
لأن الوارت قات مقاع المیت والدين فح من میرالهم» فجاّ أن ینوا 
ويقوموا مقامّه ین غير خضور صاحب الحقٌ» كما یقومون مقامّه في قضاء الذین. 

وج قول آبي یوسفت: ما ژوي في حدیت أبي قتادته وأيضًا فان ین أصله 
أنَّ قوگه : تكَقَلتٌ لفلان بکذا” ”كل العقد؟. فجاز أن یمه یقّف على غائب من 
المجلس کقول المرأة: زوجت نفيي من فلانٍ. على أصله أنه جميعٌ العقد. 

وعند آبي حنيفة أن ذلك شطرٌ العقو" فلا یقت على غائب من المجلس 
كالإيجاب. 

وقد قال آبو حنيفة» ومحمدٌ: لايخ الما إلا برضا المكفول له٩.‏ 
"وقال الشافعيٌ: لا يْعْتبرٌ في الكفالة رضا المکفول عنه والمكفول له". 


(۱) ينظر: «الهدایة» (۳/ ۰٩۳‏ و«العناية» (۷/ ٢۲۰))ء‏ و«الجوهرة النيرة» (۱/ ٣۳۱))ء‏ و«اليناية») 
(۸/ ۶0۵۱ ٤٤٥٥)۔‏ 

(۲) بعده في (ج» ل): «بکذا». 

(۳-۳) في (۲3» ي): (العقداء وفي (ج): «وكذا کل العقداء وفي (غء ل): «وكذا انعقد). 

.)۱۳۸ /٥( ينظر: (تحفة الفقهاء» (۲/ ۰)۳۳ و«المبسوط» (۰)۱۹/۵ و«بدائع الصنائع)‎ )٤( 

.)۱٤۸ /۱۸( ینظر: «المبسوط»‎ )٥( 

(5-5) ما بين القوسين لیس في (ي). وينظر: «نهاية المطلب» (۷/ ۰۱۸ و«الوسیط» (۳/ 4۱ ۲ 


و«العزيز شرح الوجیز» (۳/ ۱۱۳). 
ی 


تام کالم 


2 5 ۲ څ میم مھ اس‎ 5 e 
لنا: أنه عقد وثیقةء فوجّب أن يُعتبَرَ فيه رضامَن له الوثيقةء أصله الرهن ولا‎ 
ع ۳ 2 ع2‎ 890 e 

يلزمٌ مسألة المريض؛ لأن الرّضا مُعتبرٌ عند أبى حنیفة؛ وإِنّما استحیسن فی أن 
العقدَ ينعقد مع عدم خضوره في المجلس؛ فأمّا أن یقول: يصح بغير رضاه. فلا. 

فان قیل: روي: ال ملق منم ین الصلاة على مت لین 
علیه فقال علييٌّ رََْنهعَه: هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامِنْ. فصَلی 
عليه“ ولم ينقل أنه شرّط قبول المضمون له. 

قيل له: إنما ضمن القضاء ”عد لا كفالة"» فوثق النبيئٌ صلعَلَ وس بوعده 
وصلی عليه كما يُصَلَّى على مَن ترك الوفاء لوجود جهة قضاء ديه یی ذلك أن 

و ۶ 0 ۰ 2 ع ر وي 
معرفة المکفول له شرطء وان لم یعتبر رضاه عندهم ولم یَسال عنه» فدل أنه 

4 + 2 5 ٠ه‏ » ےھ وى ۰ 5 7 ۰ 

ان قیل: عقد ضمان فلا يقر إلى رضا المضمون له أصله إذا ضمن بعض 
الورثة عن المريض. 

و و ع 8 0 0 7 ۳ 

قیل له: بيبطل بالحوالت والاصل غير مُسّلم؛ لان الوارث إذا ضون وقف 
7 اجه لد ی ۳۸۸۲ وهی (5/ نمه طاريق یداه ا ا ع 

العوفی» عن أبي سعيد. قال البيهقي: «والحدیث يدور على عبيد الله الوصافي وهو ضعيف 

جدّاء وقد روي من وجه آخر عن علي بن أبي طالب بإسناد ضعيف». 

وحديث علی: أخرجه الدارقطني (٢۲۹۸))ء‏ والبيهقي /٦(‏ ۷۳) من طريق عطاء بن عجلان 

عن آبی إسحاق الهمداني» عن عاصم بن ضمرة» عن علي بن أبي طالب. قال البيهقي: «عطاء 


ابن عجلان ضعیف. والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح» والله أعلم». 
(۲-۲) فى (۲): «عنه لا بکفالةاء وفي (جء غء ي): اعنه بكفالة»» وفي (ل): «عدة بكفالة». 


ی 


ا سس ات مر 


العقد عندّنا على رضا صاحب الین إلا أنه لا يعيبر وقوغ الرّضا في المجلس. 

وقد قال آبو حنيفة» ومحمد: اذا قال الر جل: اضمَنْ لفلانِ الم ان أو: ادفم 
إلى فلانٍ. آو: اند فلائا. ففعّل المأموژ لم یرجم على الآمر لا آن یکون خلیطا 
أو في عیاله. فإنَّه يرجع عليه استحسانا. 

وقال أبويوسف: إِنْ كان حَرِيقًا له" رجُع عليه. وروي عنه أنّه قال: لا 
يرجع عليه بحال. 

وقال الشافعيٌ: إذا ضمن باذنه وآذی باذنه رجَع» وإن ضهن بغير [ذنه 
ار دی بإذنه". “قال أكثر أصحابه: إنه لا برجع؛ وان ضمن باذنه وأدّى بغير 


7 0 دع ع و 3 ۳ 
إذنه“. ففيه ثلاثة اوجه؛ أحدها: أنه ير جع و 


وجه قولهما: أنه إذا قال: اضمَنْ. احتّمل الضَّمانَ عنه» واحتّمل عن غیره 
وأحدهمايقتضي الرجوع. والآخر لايو جب الرجوع. فلم یت الرّجِوعٌ بالك 
ولايلرّمٌ الخليطٌ؛ ان العادة أنه يمره لیر جع عليه ”فصار ذلك كشرط الرّجوع. 


فان قيل: إِلّه ضون باذنه فوجب أن يرجمَ عليه" كما لو قال”": اضمَنْ عني. 


(۱) الحريف. أو حَريفٌ الرجل: الذي يعامله في حرفته. ينظر: (شمس العلوم» (9/ ۱6۰۲). 
(۲) ينظر: «المبسوط»۲۰/ 5لاء وافتاوی قاضي خان» (۳/ ۳۳). 

(۳-۳) من (ج» ضء ع» غ ق» ل). 

(4-6) ما بین القوسین لیس في (ي). وینظر: «المهذب» (۱/ 4۲ ۰)۳ و«الوسيط» (۳/ ۲۵۱). 
(۵) ینظر : «نهاية المطلب» (۷/ ۱۹ )۰ و «حلية العلماء» (9/ ٩‏ 5)» و «التهذیب» للبغوي ٤(‏ / ۱۸۷). 


(5-5) ما بين القوسین لیس في (ع). 
(۷) في (۲3): «شرط». 
و 


ما كال 
پوو یبن 


قیل له: إذا قال: اضمَنْ عني. فقد أمّره بإسقاط الدَّينِ المضمون عنه فإذا 
ی فقد ملگه ما في یه بأمره» فصار کمن مَلَکه عَينَابأمرہ: وإذالم يقل: عَتّي. 
فلم يُوجَدٍ التّمليك ولا شرّط الرجوع نطقا ولاعادةً» فلا يرجمٌ كما لو قال: 

وجة قول أبي یوسف: أنَّ العادةً ذ في الحریفی جارية أن أمُرَہ مِن غير أن 
7 ليما والساد؛ بمنزلةالمنطوق به» وعلی اج ابلا E‏ 
أنه آمر بالدّفع ولا فائدة لأمره؛ إلا أن يصيرٌ مضمونًا علیه. 
قال: وإذا کان لد على اثنیْن وکل واحدٍ منهما کفیل ضامنْ عن ال ره 
فما أَدّى آحذهمالم یرجم به على شريكه حتی يَزِيدَ ما يده على النصفي 
فيرجع بالزيادة. 

وذلك لاه لو رجّع على شریکه لجاز") لشریکه أن يرجم عليه ولا فائدةً 
27 واذا دی اکثرّ من النصفي فاله بر جع م بالزیادة؛ لأنّه قد أدّى نصیت 
3 بے ور اہ جج 
بالریادة 


ا ا OPO SPER‏ 
نا ا حذهما یرجم بنصفه علی شریکه قلیلا کان ارک ڑا 
وهذا الذي ذكره لايح على هذا الإطلاق» والمراڈ بہ إذ تكمّل کل ود 

منهما بجميع المالِء ثم تکتُل کل واحدٍ منهما بالمال" عن الآخر» ونحن 


)١(‏ في (ي): «فالخیار!. (۲) من (ع). 


2 


مس با 
قصل" هذه الجملة" على وجو بوصم ذلك. فنقول: إذا تكمّل اثنانٍ لرجل 
بمالٍ له على رجل» جازتِ الكفالة» وعلى کل واحد منهما : نصف المال» وذلك 
لانهما دخلا في إطلاقٍ العقدٍ على وجو واحیه ”والضَّمانٌ ینیم فیکون على 
دس رق یو رای ۳۳ رام 
على وجه واحد“. 

فان تکفل أحد الکفیلین عن الآخر جاز» وذلك لأنَّ الدّينَ ابت فى دم 
فجاز أن يَتَكَفْلَ عنه» كما يجوز أن يَتَكَفَلَ عن صاحب الأصل. 

وإذا صَحَّتٍِ الكفالة عن الکفیلء فإِنْ ادى شيئًا فالقول قوله من أي المالین 
أدّى» وذلك لأن المال لزمه من وجهَیْن مُختلفقَیٔن: "من جهة الکفالة عن صاحب 
الاصل ‏ وین جهة الکفالة عن | لکفیل» وحُكْمُهما”" رفا لان ا 
منهما یب له جوم على غير من بت له الرّجوعٌ في الآخ ر*. 


)١(‏ في (ي): «نقصدا. 

(۲) في (س): «المسألة». 

(۳) في (س): «للعقد). وفي (النسخ): «المشتریین»» والجادة أن يقال: المشتریان» على الرفع» 
ولعلّه نصبه علی الاختصاص آي: آعني آو آخص المشتریین. 

)٤(‏ في (س): «آو. 

(۵-0) ما بين القوسین ليس في (ع). 

(5-5) لیس في (ي). 

(۷) في (أ۲ء ل» ي): «حکمها. 

(۸) في (أ۲ء ي): «الأصل». 


تا الكل 
بو مسق 7 


فإذا دى وأَبْهِم ”في الاداء'' كان "القول قولّه؛ کمن عليه ثم مَبیع وعليه 
قرض فادّی شیاه كان" القول قولّه ین أيّ الماليْن ادى وإنما كان كذلك لاله 
هو المُّمَلَّكُ لِما أدّى» فكان القول قولّه في صفة ما مك وقد دَلّ عليه أيضًا 
قو له ص وس «إذا اختلف المتبایعان فالقول ماقاله البائع)”". 

فإن تكمّل کل واحدٍ ین الکفیلیْن عن صاحبه جازت الكفالةٌ على ماب 
فان َدّی أحدّهما شيئًا کان مما تکفل به عن صاحب الأصل "دون الکفیلء فإن 
زا ما اذى علی ما تکمل به عن صاحب الأصل رم على صاحبه او وذلك 
لا لو لم نجعل ما أدّى آولا عن صاحب الاأصل*ء وجعَلَناہ عن الکفیل لكان 
کا آن یجعله عن کفیله ویرچع به علی** فلا یکونْ في لك فان 

فإذا دی أکثر مما تكمّل به لصاحب الأصلء فإنّهِ إذا رجّع بها لا يمك 
لکفیل الاح آن یرچع بهاء لها 9 ۷۹ 9۶۷ 
يكن الأمرُ على ما ذگزناه ولکن الکفیلان لکلا لصاحب الدّین» كفل کل 
واحدٍ منهما بجمیع الدَّين ثم تکقل آحهما" عن الا خر نم أدٌی أحذهما 


(۱-۱) في (جء س» ض» ل): «الاداء»» وفي (غ): «آدی». 


(۲-۲) لیس في (ي). 
(۳) آحرجه آبو داود (۰۳۰۱۱ ۳۵۱۲ والترمذي (۱۲۷۰)ء والنسائي (۰4170۲ ٤٤٦٥)ء‏ وابن 


ماجه (۲۱۸۲) من طرق عن ابن مسعود. وينظر: (نصب الراية») /٤(‏ ۰۵ ۱۰۷-۱ و«البدر 
المنیر» (5/ 1۰۷-۵٩۳‏ )۰ و«التلخیص الحبیر» (۳/ ۳۲-۳۰). 
)٤-٤(‏ ما بين القوسين ليس في ›»۲١(‏ ي). 


زه في (س): «غيره). 
38 


)٦(‏ في (س): «کل واحد منهما». 


ا ص۱۱ و هرا مه 
5 دك 5 


شیف يرجِعٌ بذلك على صاحب الأصل ”إن شاءً» وان شاء رجّع بنصفه على 
صاحبه قلیل کان و کثیز! + وذلك لان كز - کل جح الال 
م کل عن صاحبه صار ما لزم کل واحدِ منهما هو ما لزم ال خر لّساویهما 
في الکفالة فإذا َدّی آحدهما شيئًا یچب أن یرجع على صاحبه بنصفه قلیلا 
كان أو کثیراه حتی يُساوِيّه في الأداء كما ساوّاه في الضَّمَانِء ومسألة صاحب 
الكتاب التي طلقها إنما أراد بها هذاءفلیعلَمْ ذلك. 


قل: ولا تجورٌ الكفالةٌ بمال الكتابة حر تکمّل بها أو عبدٌ". 


وقد بَيِّنا ذلك فيما تقدم. 


قل وذا مات الرجل وعلیه دوه ولم ترك شيئًاء فتکقل رجل عنه 


سے ہے 7 ج ےے 272 2 2 
عند أبي حنیفه) وقال و محمد د وبه قال شي 


2 


پا و تج ند 


ا 


N E aS‏ کا 
ین يح 


4۱ 


آیرآه صاحت الذین. 


٦‏ ۶ رت (۲) في (ي): «حرّا تکفل بها أو عبدًا». 
(۳) ينظر: «الهداية» (۳/ ٩۳‏ و«الجوهرة النيرة» (۱/ ٣٦۳۱)ء‏ و«العناية» (۷/ ٢‏ ۲۰). 
)٤(‏ ینظر: «الحاوی» )٦٦٤ /٦(‏ واالمجموع» (٤۸/۱)۔‏ 


(|) لیس في (۰۲۱ وفي (ي): «بدین!. 
4۳ 


ےتا كال 
9 اکال 


ےم و ۲ 5 7 
وحه قولهما: حديث ابی قتاد۱. 


6 


والجواب: أنه لا دلیل فيه؛ لأنَّ عندنا یَسقّط الدَّينُ في أحكام الدنيا لسقوط 
المطالبة به ولعدم مَحِلَّه وهو باق في أحكام الا خرق والعقوبة تلکقه بالتفریط 
الذي كان منه» فلم يَكَنْ فی الخبر دلیل. 

فان قيل: سقو ط الدّین مُراعًی لجواز أن يظهرٌ له مال في الثاني فيقضي منه. 
"فهذا كن لم گم پشقوطه و کنیل مک الاتيفاء متها فصت 
الكفالةٌ» فلم یو عدمٌ المال في ابتدائهاء كما لا یو في بقائها. 

3 و e‏ ۲ 0 م ۰ م SA‏ رس ۳ 

والجوابُ: آنا لا نُسَلَُّ أنه" إذا لم يَكُنْ له مال أن سُقَوط الدّین مُراعی» بل 

۳ 4 2 : يو ۳ 2 
پات اد تا یی اوق تفہ aE‏ مات تا الا 
إلا نا لا نعلَمّه وليس الخلاف في ذلك. 

وقد قال أصحاينا: كل من لا يصح تَبرّعْه لا تصح كفالته؛ ٭لان الكفالة عقد 
تبرع» فيصح ممن يصح تبرعه* فعلى هذا لا تصح كفالة الصبی المحجور 
عليه كما لا يصح قرضه). 

فاگ اا جو عليه» فان لايْطالَبُ ”بحكيها فى الحال", 
(۲-۲) لیس في (۰۲3 ي). 
(۳) في (ي): «لانه». 
(ع-4) ما بين القوسین لیس في (غ). 
)٥(‏ ينظر: (بدائع الصنائع» ۸9 ۲) وافتاوی قاضي خان» (۳/ ۰۳۲۵ ۳۲). 
)٦-٦(‏ في (ي): «بحملها في الخلاء». 


یی 


ب زى 
نز سس 35 
ويُطالَبٌ بذلك بعد العتق» فأمًا إذا أن له مَّلاه صخت كفالته وبیعث رقبته في 
اذین؛ لأن المَؤلى يمك نی لین برقبة عبدہ وتكون كفالة المريض من 
له كما أن تبره ن اه والمكاَبُ لا تو کفاللء كما لابح تبدعُه. 


الل أعام 


سا کہ 


۵ کے سر 


تال 


3 


٦ 


١‏ مجھ تچ ”ھچ ی ای اوا ہچ کچھ :ہچ ای کا :”کچ کا کک کک کا کا کی ای اوی ای ای ا 


نہ 


+ 
: 
3 
$ 
1 
$ 
2 
۱ 
ب 
$ 
۱ 
0 
1 
1 
ا 
أ 
1 
1 
١‏ 
٩‏ 


4p CA‏ "ا جيه X4 904-00 4p O 4C‏ اک ر و ار وا او 14706 POCA pO,‏ کش میں NCAR‏ کش ور کر ڪور کور در سا تود کچھ ٢۰۸‏ کجؤصت×جھکٔکجمت 


با کی رسلا کا ضا سز لٹ ما لاچ ی چس کچ لین ا ای دقن هی نس طوس درطي ند 


و 


ik 


711 2 8 ۶ او 0 3 72 2 و رام ۵ 

ما الدلیل على جوازها: فقوله صَعَهوَمر: «مَن احیل على مَليء فلیتبع». 
ولأنَّه عقدٌ ضمان فکان جائرٌ ا كالكفالة. 

و و ¢ ت سے ابم ود ع 

وأمّا قوله: بالديون. فصحیخ؛ لان الحوالة مأخوذة من التحويل» وتحويل 
ال "من" إلى دة ممكرٌ فاا الأعيان فالحق المُتعَلّقَ بها هو التّسِلِيةُ؛ وذلك 


لایْمکینْ تحويله”" إلى غيره» فلهذا لم تَصِحّ الحوالة فیها وصَحَّتْ في الديون9 . 
تّل: وتصح برضا المحیل والمحتال والمحال علیه(؟. 


(۱) هو جزء من حدیث: «مطل الغني ظلم!. وقد تقلّم تخریجه. 

(-۲) لیس في (ج). 

(۳( في (ج غ» ل): اتسليمه). 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «وتحقیقه أن الدين يثبت بالوصف. كما إذا قال لفلان: على آلف. لجاز 
أن يقبل النقل بالوصف أيضًاء ولا يقال: الدّين وصف ثابت في الّمة. وهو عرض؛ فكيف 
يقبل النفل؟ لأنا نقول: الأحكام الشرعية لها حكم الجواهر؛ لأن الشرع يحكم ببقائها بعد 
اليأسء ولأن العين لا يثبت في الذمة فلا ينافي مثلها من ذمة إلى ذمة» فلم تصح الحوالة 
بها. غاية البيان». 

)٥(‏ المحيل: من عليه الذّین إذا حوّل ذلك الدّين إلى ذمّة غيره. 
والمحتال: صاحب ال بت ولا يقال المحتال له؛ لأنّه لا حاجة إلى هذه الصّلة وإن كان 


۳ ۷ 


ری سے راو زی 
0 9 


ام نا اعتبارٌ رضا المُحتالء فلأ حقه اب في و المُحيلء فلا جور نقله 
إلى َة أخرّى مع اختلافِ لدعم( إلا برضاه. 

الدلیلُ عليه: "ذا كان حقه لا بعین" أله لا يجورٌ نله إلى عينٍ أخرَى 
إلا برضاه؛ كذلك هذاء ولهذا المعنى أيضًا يُعتبّرٌ رضا المُحیل؛ فأمّا اعتبارٌ رضا 
المُحالِ عليه فهو شرط عندنا. ۱ 


وقال جو إن از فرضاه لیس بشرط”". 


:1 وی 
فان قز لصاخخت ال أن بستو فية نە وان کسی کا شرف 
بوکیله؛ كذلك هاهنا له أن يَسْتوفِيّه بنفسه وبالمحتال. 
ہر ا ر ۱ 2 
قیل له: ذا وگل فعق لقبض ثابث ےاج بالخا؛زن شاء 
تَلّم الح إلى المُوگل وان شاء سَلّم إلى الوكيل؛ فلم یتغیر مُوجب المطالبة 
أل ا ا نع الى الوکیل»ولیسر 
يتكلّم به المتفقهة المحال. 
والمحال عليه؛ والمحتال عليه: كلاهما اسم من قبل الحوالة فصار من عليه الین يسمّى 
محالا عليه بفعل من عليه الدين وهو الإحالة» ومحتالا عليه» وبفعل صاحب الدّین وهو 
الاحتيال» فهو مفعول الفعلين جميعًا. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص۲۸۸). 
)١(‏ في (ي): «آیدیهم». 
(۲-۲) في (۲3): تنا بعیناء وفي(ي): ((حقه جلى ران 
(۳) ینظر: «نهاية المطلب» /٦(‏ ۰۵۱۲ وافتح العزیز بشرح الوجیز» (۱۰/ ۳۳۷). 


4۳۸ 


5 اب رال ۳ 

کتک و 
كذلك الحوالة؛ لأن مُقْتضَى المُداينة ریق المْك في الدين إلى المُحتالء 
E‏ ورام سج اتضاوین صاحب ال فده 
المدین" فلذلك لم يَجِرْ. 


قل : ولتت" الحوالة بر ئ المُحِيلُ ین لین + ولم برجم المحتال 
على المحیل؛ إلا أن یی" حقه. 


وقال زفر: لاد ا 
وجه قولهم :أن الحوالة مأخوذةٌ ين التحويل؛ وذلك لا يكون مع بقاء الدين 
في الم ة الأولّى. 


وجه قول زفر: أله عقدٌ ضمان, فلا يُوجِبُ براءةً المضمون عنه أصلّه الكفالةٌ؛ 
وإنما يبت له الرّجوعٌ عند التَوَىء فلأنّه نقل الحقٌ من الم إلى غيرهاء فإذا 
لم یسم له كان له الرّجِوعٌ ہما في لدم م صله إذا اشتّرى بالدّین وبّاه فهلّك 
قبل القبض. 

ن وای عند آيي حنيفة احد ا ما آن اا و 


ہیں سے نی 


97ھ 


١٦‏ في (س): (الذدین). 

(۲) في (۰۲3 ي): «ثبت». 

(۳) آي: يهلك من توي المال إذا هلك وذهب. ینظر: «طلبة الطلبة» (ص۲۸۸)ء و «المغرب» 
(۱۱۰7/۱). 

(4-1) لیس في (۰۲3 ي). وینظر: «الهدایة» (۳/ ۹۹)ء و«الاختيار لتعلیل المختار" (۳/ 4). 


۳ 


هم او وی 
2 وت 


وقال آبویوسف» ومحمد: ووج ثالث أنْيَحكم الحاكم بيه" حال حياته. 
کر ہسوسو و و سای 
يقر على المطالبة به بعد لیمین مع عدم ال وكذلك إذا مات مُفلِسَا 

له ليس هناك ذمة يتَعلّقٌ , ۵ لین محل ون 
سقطء فلهذا كان له الرّجوعٌ. 

وا اس الحاکم مزجن تبر حلي اساي تويعرار الحکم 
بالغلس؛ فعند أبي حنيفة الس لا يُقَضَي ون لووول تالا مدا ازع هليه 
فبقي ”الح على ما کان" عليه. 

وعنذهما :أنه یقَضّی بالفلس» وتصیر للم مین فیتبت له الرّجوعٌ لذلك. 

نت e‏ 
بشرط المّلَاءقٍ» فبانَ أنه غيرٌ مَليی ففيه وجهان: الصحيح أنه يرجع. 

دليلنا : ما روي عن عثمان بن عَفَانَ رنه قال في الحوالة: : (إذا مات 
المُحال عليه مُفْلِسَا عاد الدّينُ إلى ذم المُجیل [لا تى على مال مسلم»". 
)١(‏ فی (ع): (بإفلاسه». وینظر: «بدائع الصنائع» )۱۸/٦(‏ و«الهداية» (۳/ ۱۰۰). 
(۲) فی (س» ق» ي): (يقتضي). 
(۳-۴) فی (۲): افیقی الحوالةعلی ماکان عليه»؛ وفي (ق» ي): «فبقي الحوالة على ماكانت». 
)٤(‏ فى (ي): «مقضیة». 
E‏ «الحاوي» 57١ /٦(‏ و«البيان» /٦(‏ ۲۸۹). 


)٦(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (٥۲۱۱۱)ء‏ وابن المنذر (4 ۸۳۷ والبيهقي /٦(‏ ۱ من طريق خليد 


ابن جعفر عن أبي إياس معاوية بن قرة» عن عثمان به. قال ابن المنذر: «روي هذا القول = 


۳۵ 


5 يكبا لوال 5 
وذگر محمد في «الأصل» عن شرح مث ذلك ولا يعرف لیم ا سقالت |۱۳ 
وله نقّل يته من الم إلى غيرهاء فوجّب أن یکونّ له لو في المطالبة باتوی 
كما لو اشتری به عینا فلكت قبل القبض. 

فاد قیل: : روي عن النبيت صلَه هوس أنه قال :مطل الغنیؾ ظلحٌ» وإذا 
حیل آحذکم على مَلِيِءِ فليتبع ٩‏ . وھذا يقتضي الاتباع ا 

قيل له ال 5 ۳ ۳ بان بشرط 0 و ۳ إذا 

ہی تا تس تک یس ا 
أن لا یرجم به بعد ذلك» كما لو أَبِرَأه وقیل البراءة. 


عن عثمان بن عفان» ولیس یثبت ذلك عنه؛ لأن معاوية بن قرة لم يلقه» وخلید زعم بعضهم 


ماس 


أنه لا يعرف». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۹۳): الا توّى على مال مسلم: أي لا ضياع 
2ی ۶کی۷ 
تو وتاوء ومنه: لا توی على مال مسلم. وتفسيره في حديث عمر» في المحال عليه يموت 
مفلسّاء قال: يعود الدين إلى ذمة المحیل». ينظر: «المغرب» (۱/ .)١١١‏ 

.)5 10 /۱۰( ینظر: (الأصل)‎ )١( 

(۲) ليس في: ([۰۲ س)» وفي (ض» ق): «له». 

(۳) ما بين المعقوفين ليس في (ي). وينظر: «بدائع الصنائع» /٦(‏ ۱۸). 


)٥(‏ في (ج.غ ل): «ابتداء". (5) من (س). 
)۷( في (ي): «المال). (A)‏ في (ں س! ق): «علی». 


rob 


کے یئ ان يس | عار ا لاما 


a ۳‏ 2 : 7 ا 30 7 
قيل له: هناك قد اسقط حقه من غير عوض» فإذا تج الإسقاط ولا حق لغیره 
فيه لم يَعْدِ الدّينُ؛ وفي مسألتنا سط حقّه بووض ابتّفاه» فإذا لم يُسَلّمْ له ربع 

في الدَّيْنِء اصله إذا أذ به عَيْنا فلم بُسَلمْ له. 
قال: وإذا طالب المُحال عليه المُحِيلَ ”© بمثل مال الحوالة» فقال المُجيل: 
لت بدَيْنِ لي عليك. لم بقل قولّه وكان عليه مغل الذَيْن. 


وذلك لأن الخال عليه لاقل الحوالة وجي له فى الظاهر مغلها علی 
المُجيل» ”فإذا ادعی المُحِيلٌ" أنه كان له(" عليه مثلّه فقد اذَّعَى خلاف الظام 
والأصل براءةٌ ذِكَّة المُحال عليه» فلا يُقبَلٌ قوله إلا بة. 


31 
مه سے 


قل: وان طالّب المجیل المُحْتال ہما أحالّه به وقال: تما أَحَلدُك لتَتِقہ 
5 وقال المُختال: بل أَعَلتتي بدَيْنِ لي عليك. فالقول قول المُجيل. 

وذلك لاله قد يُحِيلّه ین عليه» وقد یْحبله ليستوفي له المالّ» فلم یک في 
الحوالة ما يُوجِبُ استحقاقٌ المالء فلم يَجُرْ إثبات الاستحقاق بالسَّكُ. 
قال : وکر السّفَاتِجٌ؛ وهو قرض استفاد فيه "مق رضم خطر الطريق. 


وذلك لماروي عن النبي صَأَاللهُعَلِتهوَسا2: «آنه نهى عن قرض جر مَنفعة»(6؛ 
سے ٭ ۳ ۳ 


)١(‏ من (ق» ي). (۲-۲) لیس في (ي). 
(۳) من (س). 

(5 -5) من (جء ي)ء والعبارة في (ج): «المقرض سقوط». 

)٥(‏ في ([۰۲ ي): افیه». 


= أخرجه أبو الجهم الباهلي في «جزئه» (۹۲)ء والحارث بن أبي أسامة (4۳۷ -بغية) من طریق‎ )٦( 


4۳۵۲ 


يا لالہ 
5 كناب لالم 7 


ولأنّه تمليك دراهم بدراهم» فإذا شرّط أن يدع في بل آخرٌ صار في كم" 
التأجيل» والتاجیل في الأعيانٍ لا یم وهذا هو القیاس إذا لم يشرط الدفع 
في بلي آخرّء إلا أنّهم اسُتَحَسّنوا فقالوا: لا یکره لأن المردود في القرض جُعِل 
كالمقبوض ابتدای فصار بمنزلة الأعيانِء ودخونٌ الأجل في الأعيانٍ لا يصح 
فلم ین ذلك تأجیلّا''ء فكذلك لم بکرد. ۱ 

۶ ۲۳0 ل الذي أحاله 
به جاز» ولم يكن مُتَرَعًا فيما نقد من ذلك وذلك لأن الدّينَ * بت" في دم 
ار عندنا من طريقٍ الحکم. ون بی“ في الظاهر؛ ألا تری أن الرجوع 
قب فهو بالقضاء؟ يتقصد ,قد أن یُسقط عن نفیه حق الرجوع فلم ین بذلك 
عا كالوارث إذا قضى دی الميت» وليس كذلك الأجنبيٌ | إذا أدٌی المال؛ 
ml “0‏ 


۹ 


اخ 


معا 


قالوا: فان كان الذي عليه الما أحال صاحب المال على رجل له عليه لف 
درهم حوالة مُطلَقةَ ولم یل َحلتّه عليك مما لي عليك. آو: على أن تَعْطِيه ما 


سوار بن مصعب» عن عمارة الهمداني؛ عن علي» قال: قال رسول الله موس 
«كل قرض جر منفعة فهو ربا». قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (۲۷۸/۳): «في 
إسناده سوار بن مصعب وهو متروك). ینظر: «تنقیح التحقیق» (٤/۱۰۸)ء‏ و«نصب الراية» 
/٤(‏ ٦٦)ء‏ و«البدر المنیر» /٦(‏ ۱ ) ولالتلخیص الحبیر» (۳/ ۳۶). 

.)ینعم١ في (ي):‎ )١( 

(۲) في (ي): «باختلاف). 

() من (س). 


)٤(‏ في (ج» ق): «توی»» وفي (غ ل): (یؤدي). 


o 
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لي عليك. فقيل» فعلى المحالِ عليه آلفان؛ ألفٌ المحيل وألفُ المحتال» ولكل 
واحدٍ منهما أن يُطَالِبَ بالفب؛ لأ َة الحوالة لا تفت وت ما المحال 
عليهہ فلم تَتعَلق الحوالة بنفس الدین؛ لأنّه لم يُعَلَقَها اليو نينا لت اک 
فبقِي الدَينٌ بحالِه» وصار كما لو أحالَه عليه بألفٍ وفی يده آلف وديعة فان 
الوا تعلق بہار ا اا كان عليه 

قالوا": وإذا أدٌی المحال عليه المال» اوه ال ارت یز 
عليه أو مات فورثه المحال عليه رجَع في جمیع ذلك على المحیل» وذلك 
أنه ملك ما في ميه بهذه الأسباب؛ فإذا تبت له الرجوغ في الأداءء فكذلك في 
جميع الأسباب التي يَملِكُ بهاء ولو بر لمحتال المحال عليه ین المالِ برئ؛ 
ولا یرجم على المحيل؛ لأن البراءة إسقاطٌ ولیس بتملیلی ومتى لم يمك ما 
في ذِمَتّه لم ير چع. 


الم أعام 


لا _۔ کہ 


نل کد کے ه 


)١(‏ في (ي): (ہدین). 
)۲( في (جغ ل): «قال». 
)۳( في (ي): «المحال». 
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الاصل في جواز الصلح قوله تعالی : اقلا ساح لمعا أن یصلحا هم 
رم دم کے اتا ۸۰ وهو عام. 
وعن النبی صَأَلنَدءَيَوِوَسَلَرَ أنّه قال : «الصلْحٌ جائز؛ بِينَ المسلمین إلا صلحًا 
۷ حرامًاء أو حَرّم حلالا»”©. وعن عمر رنف أنه قال: روا(" الخصوم 
كي یم سك ا ٤‏ تسس کو رت الضفائن»۵. 
قال رجہ ۴ لصلح على ثلا اضرب صلخ مع إقرارء وصُلْحٌ مع شکوته 
وهو أن لا يُقرّ eS‏ 


)١(‏ في (ي): «حلل». 
(۲) أخرجه أبو داود (045) من حدیث أبى هريرة. قال ابن كثير فى (إرشاد الفقيه» (۲/ 5 ۵): 


اس 
۳۹ 


(رواه آبو داود باسناد حسن». 
وأخرجه الترمذي (۱۳۰۲ وابن ا 1090ات جا وه ھت الوق سودي 
عوف. عن آبیه» عن جده. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح». وقال البيهقي /٦(‏ 54): 
اوروایة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني إذا انضمت إلى ما قبلها قويّنا». ينظر: 
«نصب الراية» (5/ ۱۱۲). )۳( في (ج» س» ض» ق» ي): «رذدوا». 

(4) أخرجه عبد الرزاق (١١٥٥۱)ء‏ وابن أبي شيبة (۹٣۲۳۳)ء‏ وابن المنذر »)161١1(‏ والبيهقي 
(57/7). قال البيهقي: «هذه الروايات عن عمر نع منقطعة». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص :)۱۹١‏ «الضغائن: جمع ضغن وضغینة: الحقد 


والعداوة والبغضاء» 
drove‏ 


ما جواژ الصلح مع الإقرارِ؛ فللظواھر التي تَدَّمْناهاء وهو إجماعٌ لا خلافت 
فيه" ولانهیُسَط به بعص حقّه ویشتوفي بعضه وذلك جائرٌ. 

وما جواژه مع السکوت والانکار حلاف ما یقوله الشافعق: إِلّه لا يجوز“ 
فللظواهر التي قَدمناھا آیضا ولانه لح عن مال لم بُحَكَمْ بطلانه في الظّامرء 
فصار کالصلح عن المال ار به. 

فان قیل : المُدَعَى عليه" عاوّض على ما لم ید یت له فوجّب أن لا ملک 
عرَضه أصلّه إذا باع مك غیره. 

قیل له: المدّعِي بیرض عم يجوز أن یک ون له. وهذا المعنی يَقَتضِي أن 
یملك عوّضه في الظاهر» كمّن باع شيئًا في يده مَلَكَ في الظاهر عوّضہ؛ لأنه 
پجوز آن يك 

ولأنٌ حى المُذّعِي» وان لم بت لت فقن ی ان خر فا تہ 
09 ۶ 
عنه والمعنی فين باع لك غیرہ أن المشغري لم ی سس نهذ لمن شيا 
نیم علیه س ریب مھا که هلا مدق * قطع 
الخصومة فجاز أن یُسْتحَل عليه عوش. 
(۱) ینظر: «المبسوط» (۲/ 4 ۰۱۳ وابدائع الصنائع» /٦(‏ 8۰ وابداية المجتهد» (۰)۲۱۸/۲ 


و«جواهر الاکلیل» (۳/ ۰۱۰۳ و«المغني» (4/ ۳5۷). 
(۲) ینظر: «حلية العلماء) (0/ ۰۷ ۰۸ و«المهذب» (۱/ ۳۰ و«كفاية النبیه» (10/۱۰). 


AoA 


)٤(‏ من (ع). 


وقد قال آبو حنيفة: اجر مايكون الل على الانکار ۲ . 
وهذا الذي ذکره صحيمٌ؛ لا الصّلحَ مع الاقرار بالبیع آشبك وأحکامه 


۶ و 011۳ ات ا ا ارس sf:‏ وی و 
احكام البيع» وانفراد العقدِ باسم يُقتضي انفرادہ بحكم» وما ذلك الحكم إلا 
جوازٌ هذا العقدِ مع الإنكار حتى یحالف البیع. 


قال: فان وقع الصّلْحٌ عن إقرار ابر فيه مایت في الببّاعاتِ إن وقع 
عن مال بمال. 


برع میرم 


وذلك لان المُدَعَى عليه يُعطِي ذلك عوضا عمّا آفز به وهذا معنی البیع» 
فوجب اعتباژه بالبيّاعاتٍ فی الاحکام. 


قال: وإ وقّع عن مال بمنافع فيُعَْرُ بالإجاراتِ. 
لالہ جعل المنافع عِوّضًا عن المال الذي أقرّ به» وهذا معنی الاجارق فاعتَيرَ 
بها فيما يجورٌ من ذلك وما لا یجوژ والأصل فی هذا أن الصلح يجب حمله 


کی اف ار ان میا تن ی مساق حير لا على مه 
والسَلامة ما آمکن فما وجد له وجة فی الصحَة فحَمْله عليه أَوْلَى. 


قال: والصّلحٌ على الشّكوتٍ والانکار في حقٌّ المُدَّعَى عليه لافتداء) 
الیمینِ وقطع الخصومةء وفي حق الْمَدَعِي بمعنى المعاوضة. 


)١(‏ ینظر: «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لیلی)(ص٤٤)‏ و«المبسوط؛» (۱۳۹/۲۰)ء و «بدائع 
الصنائع»(5/ .)٥٤‏ 
(۲) في (ي): الا يفيد». 


و 


وذلك لآن ع يرغم ال في دغواه» وان الذي اذه تا 
میس سی تی می ی 
وإذا كان كذلك وجب أن تتعامل'حيتذ" بما یقتضیه اقراژه فأمّا المُدَعَى 
مس قفا مار صا a a‏ 
ليْسقط عن نفسه الخصومةء فوجب أن يُعَامَلَ بما اقتضاه إقراره. 
اي یی و سید 
الاقالة بين المُتعاقِدَيْن وبينَ غيرهماء وهذا ظاهرٌ في الصلح مع الإنكار. فأمًا 4 
وج يد 


قل: وإذا صالح عن دار لم تَجبْ فيها الشّفعةُ. 


يعني: إذا صالّح مع الإنكار والشّكوتء وذلك لأنَّ الذي في يده الداز عم 
أنه لم يَملِکھا بالصّلح؛ بعاد ئے ليمينه» ولا يُصَدَّقٌ عليه المُدّعِي 
يوق رق فلذلك لم تچب الشُفعة. 


قل: وإذا صالّح على دار وَجَبث فیها الشفعة. 


وذلك لأن الذي في يده الداز يزعم آنه ملکها بعوّض. فكأنّه قال: اشتریتها 
م و 
منه وجحده. فتجب فيها الشفعة. 


(۱-۱) لیس في (ي). 
(۲-۲) ما بين القوسين في (ج): اليعامل في جنبه». 
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عیاش 4 


قل: ماوت عن إقرار» فاشتجق بعض المصالح عنه رجُع 
المُدَعَى عليه بحصَة ذلك من العِوّض. 
وذلك ِا دهم الح مع ترارش لیے ولو تكو يمقر 
المبیع جع ببحِضَّيِه ین اليوَضء كذلك هذا. 
قل: وان وقّع الصّلحُ عن انکار أو سکوب فاسْتّحِقٌ المتنازعٌ فيه ”ربع 
المد عي بالخصومة و" رد العوض. 
وذلك لأ في زعم ای عليه آله دقع المال ليقع الخصومةعن نف 
ویدفع ای فلا اك تلد نيا آله له لم یک ا حق الخصومة 
ے متا ل 


قل: وان استحق حى بعض ذلك رَدَّ حصّته. 


3 
ہیں 


حق البعض 
بعض المبیع لزمه حِصَّته من العِوّضء كذلك هذا. 

RENE TE‏ فصولح من ذلك» ثم ات بعص 
الدار لم یرد شيئًا من العوض؛ ان دغواه یجوژ أن تکونٌ فيما بقي. 


جو سر 2 


ی ون مت امن موی 
رد حصته» » کمالو استحق 


١ 


2 


بیس ذلك أله يجوز أن ٹر ل: انما ادعيت ما بقي ولت اذ اف ین 


)١(‏ في (س): «المبيع». 
(۲-۲) من (ي». 

(۳) في (ي): «الثمن». 
)٤(‏ في (۲ ي): «ولم». 


۳ 


اه بس | | فر ٹڈ 
۰ 5 72 2 سے ر ت ¢ 4 2 4 
ذلك. فلا یلزمه رد شی ولو استحق جمیعها رجم عليه ہما آخذه؛ لانا بینا أنه 
ا لها لد عر ضا عن غير شيی فلزمه 5" 


قال: والصلح جائز من دعوی الأموال والمنافع وجناية العمل والخطا. 


تو سرد و 


أمّا جواژه من دَعُوی المال؛ فلما روي: «أنَّ عثمانَ نة صالح تماضرَ 
امرأۃ عبدِ الرحمن بن عوفء عن رُبّع ثمنها على ”ثمانينَ ألفَ درهم'»» وكان 
ذلك بِحَضْرةٍ الصحابة ِن غير نكير» ولا قد یی أن الصّلِحَ على الأموالٍ في 
معنى البیع» فما جار بیه جاز الصلح عنه. 


311 ۰ ۰ ع ى ص 2 ۰ 3 71 7 
وأمّا المنافع» فیجوز أخذ العوّض عنها في العُقودِء وكذلك بالصلح» أصله 
: و سے 
لاغ" 
3 7 ما مرش و 5 > عراس هر 2 کے 
وأمّا جناية العمل فِيَصِحَ الصلح عنها؛ لقوله تعالی: ھمن عض له. من أخدِ 
ہے وف م -حه ل ۱ ی و و ا رو کے رت 
ىء قیاع مرو %[البقرة:۱۷۸]. وقال ال :من قل له "فتیل 
۶ 2 یں میں ہے ی 0 مو و و تو 5 7 
فاهله " بين خير تين ؟ إن شاؤوا قتلواء وان شاؤوا قادوا۶۷. ولان دم العمد حق 
(۱-۱) فی (س): «ثلائین ألمًا». والاثر آخرجه سعید بن منصور (۹ ۱۹۵ - الأعظمی). ينظر: 
«نصب الرایة» (6/ ۰۱۱۳۰۱۱۲ و«الدرایة» (؟/ ۱۸۱۰۱۸۰). 
(۲) فی (ع): «الاعتاق". 
(۳-۳) فى (ي): «قتیل فإنه»» وفی (س): «قتبلا فأهله»؛ وفي (ق): «قتبلا فانه». 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۱۲)» ومسلم (۱۳۵۵) وآبو داود (40۰) واللفظ له والترمذي 
(۱6۰۵) من حدیث آبي هريرة. 
قال ابن قطلوبغا فى «تقریب الغریب» (ص ۱۹۶): «قادوا: أي قتلوا القاتل» من القود» وهو 


القصاص!. 
AYY‏ 


مت | و 


يجورٌ أن يَؤولَ إلى مال وهو إذا ده مب فجاز الصّلحٌ منه على مال کرد 
بالعیب وأما جناية الخطأ فالواجبٌ فيها المال والصّلحٌ عن الأموالٍ جائز. 


٠ 
کے‎ 


اس 5 2 ره ر 
ا و ل عجو و ف 


00227 کر جج نا 
وذلك لان الحد") حق لله تعالی» وحقوق اللو تعالی لا يصح الصلح عنها. 


ل واذا ادعی رع على امرأة نکاخا وهی کل فصّالحته علی مال 
له حتی ترك الدَّعْوَّى جاز» وكان في معنی الخلّع. 


وهذا على ما ییا آن الصّلحَ یچبُ اعتباژه بأقرب العقود إليه» وأخذً المال 
0 4 ۹ و 
عن ترك" البَضع هو الخلع. فصار في حقٌ المُدَعِي في معنی الخلع» وذلك 
جائژه وفی حقها یکون ما يله لاسقاط الخصومة. 
ومعنی قوله: إن ذلك جاترٌ. أنهیَشذ في الظاهره فأمًا فیما بيه وبِينَ الله 
۰ 7 
تعالی» فإِنْ كان على خلاف ما قال لا يحل له آخده. 


قال: ون ادّعَتِ امر َو نک خا على رجل فصالّحها على مال بله لها لم يَجْرْ. 
وذلك لأنّه إذا دقع إليها لیر دَعُوی النكاح» فليس يَخْلو أن ٭يُجِعَل 
ترکها للدَّعْوَى” فرْقةٌ أو لا يكون رد ولاو ااه فر قد لأن الزوج 
لا بُعطِي العوض في الفرقة وإِنْ لم يكن فُرْقَة فالحال على ما كانت عليه من 
ه 2 يم اا ِو 5 ۰ 2 7 2 
الدعوىء فلا يكون ما أخذته عوضاعن شيءء فلا یجوز ويلزمها رَده. 


)١(‏ في (۰۲3 ق» ي): «الحدود». (۲) في (س): «بذل؟. 
(۳-۳) في (ي): «یجعلوا بتركها الدعوی). 


سا 


تا 


قال : : ون دی رجل على رجل آله عبدُه فصالحه على مال أعطاه جازه 
وكان في حن المُدّعِي في معنى العتق” على مال. 

وذلك لان في زعم ليذ المال عن (سقاط له واسقاط الحو 
عن الق جاربأخذ المال کالکتابق وفي زعم ای عليه آله حر الأصل؛ 
واتما بسقط اترتا فووا لمران ما 


فان أقامَ المُدّعِي الب فلا شيء له إلا الولاء؛ لأنَّ رضاه بأخذٍ العرّض من 
ہج رجہ ی فلا "ولاء له" لاه غير مُصَدّقٍ 
في الدَّعُوىء فلا ینب له الولاءٌ بمجرد دعواہ. 
ع سن 
المعاوضة وانما تحمل علق أله انكر فى بعض حقّه اسقط ناف ومذا مثل 
من له على رجل ألفٌ درهم» فصالّحه منها على خمسمئة» وكمّن له على رجل 
ا ا ہے ١‏ موقن جازه وک ره سے 


۶۳ )۸ 9۷۶ھ )۶ ہہ والجواز 
ما أمكّنء فما وججذنا للصلح الذي دحلا فيه وجهًا لس فيَجِبُ حمله علیہ 
وفي مسألا إذا وقّع اللخ على ما هو نحق بعقیا'' ادا بن لايُمكِنُ حمل 
علی المعاوضة لم فیه ین انرب تحمل علی أله أمظ ہش ته وحقه في 
القذر والجودق فص ذلك على هذا الوجه. 

)١(‏ في (ع): «المعتق». (۲) في (ق» ي): «ولایة». 
(۳-۳) ليس في (ي). )٤(‏ في (1؟): (بحق٤۔‏ 


4 


اس ۳۳ 7 
جات 9 
ب 1 5 


قال: : ولو صالحه على آلف مو لا جار رکال أخر نفس الخ 


لا لو حمَلاعلی المعاوضة لم یَےحٌ؛ لأنَّه يكون بیع دراهم بمثلها ية ؛ 
وذلك لا یجوژ فلا بد من حمله على التأخير» وذلك جائز. 
كل دس 
المي سو وس ماس 
الصّلحٌ. 
قال: ولو کاتث له الف مو جاه سور تس ظا 


وذلك لان کن له ين وجل لايس تعس اتا فقد وة َم الصلح على مالم 
ین مستا بعقی''المداینة فصار معاوّضة وبیع م خمسمئَةٍ بألفِ لا یجوز. 


3 


قال: ولو كان له آلف سود فصالّح على خمسمئة بيض لم يَجْرْ. 

وذلك لأنَّ کن له شود لا يَسْتحِقٌ البيص» فقد صالّح على ما لا يَسْتحِقَ 

بعقد المداينة» فكان عِوَّضًا فلا يصح التَْاضل فیه وليس كذلك إذا كان له پیشء 

ہر ہت بی وہ 

ستق ليما دوکھاء بدليل هل أذ ادن مال غرييه مه بغير أمره لم يُجِبرٌ على 

رها ولو اد البیش وله شود اجر علی ر رَدّهاء وإذا كان كذلك فالصلح وم 
عیقب الات و نت تکس رط ار أ وو خی تال 


. في (ي): «بشبهة». () في (ي): (بعد)‎ )١( 


حون 


ASNT‏ | | فر ربا كارا 
ما جم 


وقد قالوا: لو كان له عليه آلف درهم ومئة دینارء فصالّح الغریم ین جميع 
ذلك على مئة درهم دقّعها إليه» فهو جائن وقد أبرأه من الدنائیر وط عنه 


الدراهم إلا مئةٌ؛ وإنما كان كذلك لأنَّ المئةً المأخوذة مُستَحَقَةُ بعقد المداینق 


فإذا أخذها وقعث عن مُستَحِتّھاء وصار مُسقطًا لحقّه عما ”في الذَّمّة'"» وإذا 


حول على ذلك جاز التأجيلٌ فيها أيضًا؛ لها ليست بورض وإنما هي نفس 
ما كان في الم فإذا أجل جاز. 


وقالوا: لو كان له عليه دراه فصالحه على دنانيرٌ جاز» وهو مُعْتَبرٌ بعقد 
الصرفي””» فما جاز في ذلك جاز في الصلح*» وما بطّل فيه بطل في الصلح. 
وان وقع الصّلحٌ بعین من الأعيانٍ فهو بمنزلة البيع» فما جاز في عقد البيع جاز 
فيه» وما بطّل في عقدِ البيع بطّل في الصلح أيضًاء وقد ین وجه ذلك فیما تقدّم. 


قل: ومن وَكل رجلا بالصلح عنہء فصالّح لم یلم الوکیل ما صالّح عليه 


إلا أن يَضْمَته والمال لازم للمُوكّل. 


وهذا الذي ذكره ره لايَصِحٌ على هذا الاطلاق وانما يصح فيما 
دوہ لع د رن 1 3 ام وم ر 
3 7 و و 
(۱-۱) فی (ج» غ ل): «بقي». 
(۲) في (ي): «بعرض!. 
(۳) في (ج): «العقد». 
)٤(‏ في (ع): «الصرف». 
)٥(‏ في (ي): «الا الطلاق*. 


و 


ا سے و“ ۷2 
وإذا كان كذلك لم یل حقوقه بالوكيل» فلايَلرَّمُه الما ویر المُوكل 
إلا أن يمه الوکیل نله بالشّمان لا بعقد الصّلح» فأمًا إن وه بالضصّلحٍ 
عن مال بمال یچب أن یر لمال الوکیل؛ لان هذا الصلح في معنى البیم» 
وحقوق البيع يَتَعلّقٌ بالوكيل دون المُوكل. 
قال: فان صالح عنه على مال بغير أمرہہ فهو على آربعة أوجُ إن صالح 


> اي ست )م مه 
بمال وضمنە تم | د 


وذلك لا العقدَ وان لم بُو جب امان عليه فإ المال مه بالضّمانِ"©, 


و الا ي تم الصلح. 
قال: وکذلك إن قال: صالَحيّك'“'علی ألفي هذه. تم لح ولزمه تَسْلیمُھا. 


وذلك لأنٌ إضافة المال المعقود عليه إلى نفيسه ”يقتضى ي ألتزا م التسليم 
وإتمام العقيه ولولا ذلك لم َكنْ لإضافيه إلى نفيه“ معنى» وإذا لزمه اللي 


قال: وکذلك لو قال: صالحتّك علی آل وا 


() في (نسخة مختصر القدوري) و«الجوهرة النيرة» (۳۲۲/۱): «شيء!. 
)٢(‏ في (س): «بالضمان!. 

() في(س): «ویلزم» وفي(ي): (ویتسلم". 

() في (ي): «صالحته". 

(۵-9) ما بین القوسین لیس في (ي). 

)٦(‏ في (ج): «یسلمها وفي (ي): اوتسلیمها". 


وج 


5 2 


وذلك لأن ال يم وجب سلامة العِوّض للمُدّعِي فإذا سلم له العِوَض 
وهو مقصودٌمِن العقدا) صح العقد. 


قل: وان قال: صالحتّك على ألفي ”ولم يُسَلَّمُها" فالعقدٌ موقوف. فان 
أجارّه المُدَعَی عليه جاز ولزمه الالف. وان لم يُجِرْه بطل 


وذلك لاد العاقد تبرّع بالعقده ولم یب رُغ بالتزام الما فلا يجورٌ أن تَلرَّمَ 
E SE‏ کل سوت لجال 
للطالب. فإنْ أجارٌ المطلوب الصّلحَ لزمه المال وكأنَّ العاقد عقّد بأمره» فَمُ 
العقدٌ بسلامة العِوّض للمُدَّعِي» وان لم یُچز لم يُسَلَّمْ له العِوَضُء فبطل العقد. 
قال: وإذاکان الد بين شریکیّن» فصالّح آحدهما من نصیبه( على 
e 509007‏ 


کر شر ہے 
فسض أحدهها شا ما ا ام 4 ار سناس تفت 
أحدهماء لکنّا قد ما الذَينَ حال کونه في الم “وقسمة الدّین حال کونه 


۶ 
فى الذمة لا یجوز؟. 


(۱-۱) في (۲1» ق» ي): «مقصوده من العوض». 
(۲-۲) من (ي). 

(۳) في (ي): اهبته". 

(4-6) لیس في (ي). 


ATA 


نز E e‏ 5 
و ¢ ص ب 5 7 
والدليل على ذلك هو أن القسمة تمييز الحقوق» وذلك لا یتأتی فيما في 
الم ولأنّهما لو اقتّسَما الأعيانٌ من غير تمييز لم يَصِعَّ؛ آلا تری أن صبْرةَ 
6 ٌه 2 5 ۶ ه 5 و 0 
طعام بين شریکین لو قال آحدهما للآخر: خذ منهاء هذا الجانب لك وهذا 
7٠ ۱‏ ۲ و ان 1 ی ے ےہ 
الجانبٌ لي. لم يَصِحّ لعدم التمبین فكذلك القِسمة فيما في الم لما لم یمین 
4 2 ک٠‏ 9 م ت ° .یر وت 5 2 
ولان القسمة فيها معنی التمليك؛ لأن کل واحد من المقتسمَّين یاخذ نصف 
2 و و ۲ 1 0 5 و رت 
حقه» ويأخذ الباقي عِوّضًا عمّا له في ید الاخرء وتمليك الدینِ لغير مَن في 
7 و 
ذمتّه لا يجوز. 
نے 1 انام 2 1 ۶ ۶ > 
وإذا ثیّت هذا كان المقبوض من الحَقیٔن جميعًاء فكان لشريكه أن يأخذ 
نصف " المقبوض بعينِه» فان كان" أجود منه فإن الجودة لا یر بها في 
٦ ۳ ۶ 9 2 3 e‏ 3 
الجنس الواحدِ؛ ألا تری أن مَن عليه الدين إذاادڈی أجود منه آجبر صاحبٌ الدين 
علی قبضه وصار کأنّه هن نس" SE NG‏ 
2 کم ے8 ۱ ٦‏ 7 ۳ و 
المقبوض رد منه فلم یسم له من دَيْنِهِ إلا هذا القدن فلم يَلرّمْه ضمان غیرہ. 
وإذا ثبّت هذا جتنا إلى مسألة «الكتاب» فقلنا: إذا صالح آحدهما من نصيبه 
5 ۰ 2 0 ۳ سر : 32 1 Fe‏ م 
على ثوب» فشريكه بالخیارِ إن شاء اتبّع الذي عليه الدين بنصفه؛ لأن الدین 
ثابتٌ في مه فكان له أن يَرجِعَ عليه بنصفه*» كما لو اشتّرى شريكه بنصيبه 
ثوبّاء وإن شاء أذ نصفف الثوب "من الشّرِيكِ*؛ لأن الصّلحَ وقع على نصفب 
الدّین وهو مَشَاعٌ؛ بدليل ما ین أن قسمة الذین حال كونه في الم لايَصِحٌ» 
(۱-۱) في (ي): (نصیبه فاذا». () في (ج): ایعتد». 
(۳) في (ي): (نصف١. )٤(‏ في (ج» ي): «بنصیبه». 


)٥-٥(‏ لیس في (ج). 
30 


وحق الشَّرِيكِ من بکل جزءٍ ین لین فصار وش الثوب نصفّه ین حم 
فوقّف على إجازته وأخذه للنصفي دلالةٌ على إجازة العقیء فصَحٌ ذلك وجاه 
فان ضين له شريكه رب لین لم یک له على الثوب سبيلٌ؛ لأن حقه في الذین 
ولو قبّض نصف لین كان له أن يُعطِيّه قدر الرُبُع من الدّین» ولم یک للشَّرِيكِ 
أن يُطالبه بنصفی المقبوض بعینه؛ كذلك هذا. ۱ 


قال: ولو اشتّوقی نصف نصیبه ین الدّین کان لشريكه أن بش رکه فيه تم 
وقد ین ذلك وإذاکان المقبوض بیتهما فالباقي أيضًا بیتهما على الشركة 
علی حاله فی جعان 


تال : ولو اد شتّری أحذهما "لنفسه من الذي عليه الدين " بنصيبه سلعة» كان 


لشريكه أن یَضَمَنه ت2 مه رُبُمَ الذین. 
وذلك لأنه اشتری بدَیْن في وی تم جعّل ما في وميه قصاصًا بِدَيْنِهِ فصار”" 
کأنّه قبض نصف الدّین فیکون لشريكه أنْ برجم عليه بنصفه» ولا يكونٌ له 
على الثوب سبيلٌ» فان اقا على الشركة في الثوب جاز؛ لأنّ الثوبَ على مِلْكِ 
1 5 ہے رو و م e‏ و 
القابض» وقد وجب عليه نصف ثمنه» فإذا سَلْمّ نصفه بذلك ورضي شريكه 


جازء وصار کته باعٌ منه نصف الثوب. 


)١(‏ بعده في (س): «قال». 
۲-۲ لسن في (نسخة مختصر القدوري). 
(۳) في (ع): (فصانه». 


مرج 


)؟ 539 | 7 0 
اب 2 
نز : 5 


"وقد قالوافي مسالة الصّلح: الخيارٌ إلى القابض إن شاء تلم نصت 
الثوب'ٴ وان شاء آخطاه مثل رُبُع الذَيْنٍ؛ وذلك ان الصّلحَ لا يقتضِي الضمانَ 
على المصالح؛ الا رى أله ين ال فهو كالهبة إلا أن لمقبرض شم 
له عن این المشتركء فكان له أن یسم نصقه إلى الَّرِيكِء وله أن یقول: آنا 
ألم لك نصفت حقك من الدَّيْنِ؛ لأنه لاح لك فيما زا على ذلك. 

ولو أبرأ أحدٌ الشّريكَيْن من نصيبه من الدَّيْنِ جازت البراءة ولم ین للشَّرِيكِ 
الآخر شي لأنه أتلف نصیبه من الدَّيْنِء ولان البراءة برع والتبرّعٌ لا یُو چب 

وقالوا: لو أبرَأء أحدّهما عن مث درهم ودَيْنْهما" ألف. فما حرج بعد ذلك 
ین لان اف على ما بقي لعل راس منهما علی ار وکذلك لو ا 
أحدهما بعد ما رت وقبل أن یقتیسماه؛ لأن القسمة "تب م للحق» فان 
اقْتَسَما المقبوض نم أبرَأ آحذهما من متق فالقضمه" ماضية؛ لأنّهما اقْتَسَما 
0 ۶ھ ٔ ۶ ۲۱ 9 ٰ9 


قل: وان کان السَّلَمُ بينَ شریکین؛ فصالّح آحذهما من نصيبه على رأس 


را وه ره 0 " 7 وم و 
المال لم ي ۱ يجز عند آبي حنيفة» وقال آبو یوسف» ومحمد: يجوز الصلح *. 


(۱-۱) ما بين القوسین لیس في (ع). 

(0) لیس فی (ج). 

(۳-۳) لیس في (ي). 

)٤(‏ فى (ي» س): «وزالت». 

5525 «الهدایة» (۳/ ۰)۲۰۰ و «العنایة» (۸/ ۳۷). 


مت 


سے بی تر 
جوز مت سے فی 
واس لسغ سس اکچ ل لهھ 


وجه قول آبي حنيفة: أن قسمة الدینِ في الم لام يَصِحّ على ما بَينَاء وإذا 
)سم ۶ 3 2 و ِ 2 4 
لم يمكِن" قسمته لم يصح الصلح من آحدهما على نصيبه؛ لأنه يدي إلى 
ذلك ولا یشبه يشب هذا إذا بر آحدهما من نصيبه؛ لأنه ليس بقسمة للدّينِ؛ وانما 
ا 


وجة قولهما: أنه دين مُشترّك فإذا صالّح آحذهما على حِصَّيتِه جاز”" كسائر 


والجواب: أن الصّلصَ في ساثرالذیون ايودي إلى قِسمة الدَّيْن في للم فص 
قال: وإذا كانت ال رکه" بينَ ور فأخرّجوا أحدّهم منها بمال أ 
یاه والتّركة عقارٌ وعَرُوضٌ جاز قلیلا كان أو كثيرًا ما أَغطّوه. 


gS ۱‏ و و مھ اک RAS‏ ا 
وذلك لماروی: «آن عثمان بن عفان راتكن صالح تماضر الاشجعیة 


امرأةٌ عبد الرحمن بن عوف عن ریم مها على ثمانينَ الف درهم 9 وكان 
ذلك بِحَضْرةٍ الصحابة من غير نكير» وكان في التركة کل جنس ین الأموال 
ولا الصّلحَ یجبُ أن: ام حبر بأقرب العقود إليه على ما یناه فإذا وفع عن العقار 
والعرُوض فهو بمنزلة لیم فيجورٌ بقليل اليوَض'“ وكثيره. 


قال: وان كانت ال رکه فِضّة فأعطوه دَعَبًاء أو دَهَبًا فاغطوه فِضَّةَ فهو کذلك. 


)١(‏ في (ي): «تصح). (۲) ليس في (۰۲3 ي). 
(۳) في (۰۲3 مء ي): «الشركة». 
(5) من (ل) وفي أكثر المصادر: «دینار». وینظر: «الحاوي» (۰ /١‏ ھ و«الهدایة» (۳/ .)0٠١‏ 


)٥(‏ في (جء ل): (العروض». 
9 


2 رب 
3 سے لک 3 € ان 
وذلك لأ هذا اصح بمنزلة بيع وب بت والتساوي غير مت في 
بیع آحدهما بالاعر فکذلك تی الضلع 1ه لاد بن اغنجار:التعايض في 
المجلس" اعتباژ! عداک نی 
قال: وان كانت الک ذَّهَبَا وة وغيرٌ ذلك» "فصالحوه على دب أو 
فضة» فلا بد أن يون ما أَعْطّوه اکٹ من : نصیبه من ذلك" ا لجنس حتی یکون 


نصیبه بمثله 0 بحقّه من .2ئ 


وذلك لأنَّ الذهبّ والفِضَّة يُعتِرُ في بيع کل واحدٍ منهما بجنیه المساوا 
وسواءٌ بیع مُنفرداً أو مع غيرهاء فیجب فی مسألتنا أن یُعتبر في المأخوذ أن 
یکو أكثرٌ من حقه من ”ذلك الجنس لتٌوجَدَ الممائلة في الجنس» وتکون الزيادة 
في مقابلة ما بقي من حقه من" ساثر الاصناف. 
ال : وإذا كان في الترکة د ۴ بن على الناس» فأدتحلوه في الصلح على أن 
يُخرجوا المصالح عنه» ويكونٌَ”الدَّيْنُ لهم" فالصّلحٌ باطل. 

وذلك لأنّ ا : لصلح يقتضي ال لتمليك؛ وت تمليك الذين ممن لیس في مه إلا 
یجوژ؛ ال رع 001" لو فال: بعتك الدَينَ الذي لي على فلانٍ. لم يَصِح. 


)١(‏ بعده في (ي): (وا. (۲) في (ع): «الصلح». 

(۳-۳) ما بين القوسين ليس في (ي). 

)٤(‏ في (ج. م نسخة مختصر القدوري)» و«الجوهرة النيرة» /١(‏ 5 ۳۲): «المیراث». 
)٥-٥(‏ ما بین القوسين ليس في (أ٢ء‏ ي). 


(5-5) في (ي): «الدراهم». 
حا ۳۷۳ > 


ا یبحم 


قال: فان شرطوا أن يَبْراًالغرماءٌ منه» ولا یرجم عليهم بنصیب المصالح 
فالصلحٌ جائر. 
وذلك لان الصّلص وقع على براء الغريم؛ وذلك ليس بتمليكِ الدّین» ولو 
كان تملیکا) جاز أيضًا؛ لأنه : تمليك لمّن هو في ذِمّیہ؛ وذلك جائرٌ فلذلك تم 
و 
الصلح. 
وقد قال آبو حنیفة: إذا شرع الر جل إلى ”طريقٍ المسلمين" رون" فلكل 


و 5 2 ر 
واحدٍ منهم منعه من إحداثه. وإن آحدثه فلهم المطالبة بتقضه”). 


وقال الشافعيٌ: إذا كان لايَضُدٌ بالطريق» بل كان عالی" تجتارٌ تحته الجمال 
بأحمالهاء فلا عل به لمكن لاحر اغ 


ص 
سر < ور سے لی 


4 3 ل اص ۰ م کا کی 1 
دلیلنا: ما روي: «آن عمر بنَ الخطاب نهكته مر بدار العباس» فرای میزانا 

3 0 0017 ر ت 

يَقَطْرٌ منه الماء فقلعه فخرج إليه العباس» وقال: قلعت میزابّا نصبه رسول الله 

صَأَللدعِهِوَسَلر؟ فقال عمرٌ: والله لا رَدَذته إلا على عتقى. فصعد العباسٌ على 

() ليس في (ج). 

(۲-۲) في (ع): «الطریق». 

(۳) الروشن هو العلو المشرف على نصیب الآخر آو هو ما یخرج من الجدار من الجذوع یوشع 
به المنزل العلق أو یجعل ممرّا يمز عليه وأصله فارسی. ینظر : «طلبة الطلبة» (ص ۲۵۳ 
و(المغرب) (۳۳۱/۱). 

)€( في (ي): (بقطعه». وینظر : «فتاوی فاضي خان» (۳/ ۲۸۲))ء و«العناية» (۱۰/ ۳۰۷)۔ 


)٥(‏ في (س): «غالبًا). 
AVE‏ 


.( ۷0/0) ينظر: «الحاوي»‎ )٦( 


3 5 


ظهره() حتى زر ده». 
ووجه انل مبه : أ فاخ "فلو کان 7 لصاحب الدار رلم قلعي" فلا 
أخبّره أن رت ات ص 1 59 نصبے رده؛ لأنالإمام له أن يأڏن في ذلك. 


ويقومٌ إذنُه مقاع إذنِ جميع المسلمين؛ ولأنّه بناءٌ في هواء أرض مشتر SE‏ 
فکان لهم منعٌه”» كما لو بتى في دار مشتركقٍ. 


)١(‏ في (ي): «ظهر عمرا. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۹۰) من طريق هشام بن سعدء عن عبید الله بن عباس بن عبد المطلب. 
قال: «كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطاب... الحديث». قال ابن الملقن في 
«البدر المنیر) /٦(‏ 1۹۰): (وهشام هذا حسن الحدیث» ضعفه النسائي وغيره» وخرج له 
مسلم متابعة». وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۳/ :)٥٤‏ «ورواه البيهقي من أوجه 
أخر ضعيفة أو منقطعة». ينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة (۰)۱۳۹۸ واالسنن الکبری» 
للبيهقي /٦(‏ ٦٦ء‏ ۷٦)ء‏ و«موافقة الخبر الخبر» (۱/ .)٥٥۷‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۱۹۵۰۱۹۰١‏ «المیزاب: قال في المغرب: هو 
الب وجمعه مازیب. عن ابن السکیت. قال الآزهري: ولا یقال: المرزاب. ومن ترك 
الهمزة قال في الجمع: ميازيب وموازیب. من ورّب الما إذا سال. عن ابن الاعرابي 
 - - - 90‏ وم 
أن المیزاب آعرف وأشهر عند غالب الفقھاء والمشتغلين من المثعب» وليس الکلام على 
مطلقة بل في فرد خاصء وهو ما وقع فيه كلام العباس» فالأولى أن يقال: هو مصب ماء 
المطر. كما ذكره في التهذيب» وغيره من كتب الفن. فان المثعب في الجملة يحتاج إلى بيان 
ضبط» وبيان معنى» فقد قال في المحكم: المثعب بفتح المیم؛ واحد مثاعب: الحياض» 
وربما تصحف». ينظر: (تھذیب اللغة» (۱۳/ ۱۳۷)ء و«المحكم والمحيط الأعظم»(94/ ۸۲ 
و«المغرب» (۱/ ۳۷). (۳-۳) ليس في (۲3). 

() في (ي): «منزله. )٥(‏ في (غ» ل): (منفعةا: و في (ي): «منفعته". 


۳۷ 


فان قيل: إن هذا فعل المسلمین في سائر الأعصار من غير نكير. 
» و 2 ٤‏ ۳ 2 ۰( و کے ۶ 
قيل له: عندنا يجوز إحداٹھاء ویحل الانتفاعٌ بها حتى يمتح منها مانع» ولم 


ينقل أن أحدًا اعتّرض ذلك فمُيْع من الاعتراض فلم يَكَنْ في مجرد الفعل حُجٌّ 
وهذا کبناء الدُکاکین في الأفنية» وان جار نقضها بإجماع» وكذلك الأجنحة 


التي ليست مُرتفعة لا ينكرونهاء وان لم تَجُرْ بإجماع. 
وال آعاعم 


ھر ےک 


ون سبح کلام 


4۳۷ 


یل 


۳ 
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٠. 


مجج می کی > كج جز تج حجر نی کت نمی ڪر تج ڪور ڪور قوي ہش عو ڪور تھی وت تجا تو واي الجا جز او و لجا وای ام وا تم یھو 


دی لین لی ای ا چا سای نان این این این قیقر دق راطا رعلا سكج ا[ یہی سز لایس بن 


: 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
: 
1 


. ات 4 


5 1 ۰ 5 2 و رو ےس شھ 

الاصل في جوز الهبة ة ا تن تن لگ کن ونه شتا تلو 

هام ریا [النساء :4[ . وقال التب صَإلله 4و ادوا تما . وأجمعت 

ےے لور 

e 

لّ: الهبة تصح بالإيجاب والقبول ”والقبض ". 
f‏ 7 2 1 
ما اعتبارٌ الإيجاب والقبول" فلأن الهبة عقك والعقد هو الإ یجاب والقبول 

عم 7 مر و 
والقبض"» وأمًا اعتباز القبض فصحيحٌ» وعندنا لامك بعقدٍ الهبة؛ وإنما 
مر لور ۶ی ےھ 

يملك بالقبض. وقال مالك: یملك بها من غير قبض (*) 

(۱) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۵۹6) وأبو يعلى (1۱4۸) عن أبي هريرة. وحسن 
إسناده الحافظ ابن حجر في «التلخیص الحبیر » (۳/ ۱۵۲). 
وأخر جه الطبرانی فى «الوسط» (۰٢۷۲))ء‏ والقضاعی فى (مسند الشهاب» (7۵0) من طریق 
المثتی أبي حاتم عن عبید الله بن العيزار» عن القاسم بن محمد عن عاتشة. قال الطبراني: 
الم يرو هذا الحدیث عن القاسم إلا عبید الله بن العيزار» تفرد به المثنى أبو حاتم». وقال 
الهيثمي «مجمع الزوائد» (4/ ۱6) «فيه المثنی آبو حاتم» ولم آجد من ترجمه وبقية رجاله 
ثقات» وفي بعضهم کلام». 

(۲) في (ج): الو تملك بالقبض وذلك»» وفي (نسخة مختصر القدوري): اوتتم بالقب ض!. 


(۳-۳) ما بين القوسين لیس في (غ. ل(« وفي (ج): «وتملك بالقبض وذلك». )٤(‏ من (ي). 
(6) ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (۲/ 51/77)» و«شرح التلقین) (۲/ ۷۹۰)؛ 


.)۲ ۱6 /۱( واالذخیر)‎ 
TV 


زا 
0 8 
دلیلُنا: ماروي عن النبت سره قال: «یقول الله تعالى: يا ابن ا٘دمَ 
تقول: مالي مالي. لیس لك من مالك إلا ما أکلت فَفْتیتَ» أو لبست حا 
تصدَقت فَأمْضَيتَ200. فجعّل الصدقةً صدقةإذاقارّنها” الامضا وهو القبض. 
ولما روي عن آبي بكر رنه قال لعائشة في وصییه: ١إنٌي‏ كنت" 
نحَلتك جدا5 عشرینَ رَسْفًا من مالى بالعالية*» e‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۵۸) عن عبد الله بن الشَّخَير قال: ایت النيق ایور وهو ترا 
ألهاكم التکاٹر. قال: «یقول اب آدع: مالي مالي...» الحدیث. ولیس فیه: «یقول الله تعالی». 

(۲) في (ع): «فارقتها». (۳) لیس في (ج). 

(؟) کذا پالنسخ؛ وفي بعض مصادر التخریج: (حذاذ). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۹۱): (لَحَلَِّك: انحل بضم النون» والتّحلة 
بکسر ها: العطية». 
وقال: «الجٌدادبفتح الجيم» و کسرهاء وبالدالین المهملتین: قطع ثمر النخل. قال في المغرب: 
وفي حدیث آبي بکر: أنه تحل عائشة فا جداد عشرین وَسْقَا. وکلاهما مآل؛ إلا أن الأول 
نظیر قولهم: هذه الدراهم ضرّبٌ الامیر. والثاني نظیر قولهم: عيشة راضية. والمعنی: أنه 
آعطاها تخل يُجَدٌّ منه مقدار عشرین وسْفًا من التمر. قلت: في لفظ آبي بكر له في هذا 
الأثر من رواية الامام مالك عن ابن شهاب عن عروةء عنها: فلو كنت حولتیه واحتزتیه كان 
لك. في الموطاً بحديث الحسن, وفي الموطاً: فلو كنت جددتیه واحتزتیه. وكذا في الاستذكار» 
فعلی هذا یکون الموهوب التمر لا النخل» وتکون الجداد بمعنی المجدود فاعتمد هذا؟. 
ینظر: «الموطأ برواية محمد بن الحسن» (۰)۸۰۸ و«الموطأً برواية یحیی» (۲/ ۰6۷۵۲ 
و«الاستذکار»(۲۲/ ۲۹۳))ء و«المغرب» (۱/ ۱۳۶). 

)٥(‏ العالية: إذا ذَكرث في المدينة فهي أَعُلاھا ین حیثٌ يأتي وادي بَطحانَء وطلق اليومَ على 
تلك الجهات والعَوَاِي جمم عالية. جاء في السیرة: «آن رسول الله ورب 
عبد الله بن رواحة بَشِيرًا إلى آهل العالیة بفوز المسلمين في بدر». ينظر: «المعالم الجغرافية 5 


AYA 


ي٭ سرا “بو من ین 
تاک أطكئة 
ہے بب اہو 


والّك لم تَكُوني خزتیه(» ولا قبشتیه وإنما هو مال الوارث»”". فلم یَحَکُمْ 

بتمام الهبة لعدم القبض فیھاء ولا هوالع لا يمك بمجرد القول 

حتى يَنضم إليه غیره كالوصيّة. 

قال: فان قبّض الموهوبٌ له في المجلس بغير إذنِ”" الواهب جاز. 
وهذا الذي ذكره استحسان والقياسٌ أن لا يجورٌ» وبه قال الشافعك2». 
ووجة القیاس: أن العف ي هيقب الف وماوع بالك يد 

علی (ذت المالك وتسلیطه أصله القبول. 


الواردة في السيرة النبویة» (ص ۱۳۲). 
وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۰۱۹۲ ۱۹۷): «العالیة: كل ما کان من جهة 
نجد من المدينة من قراها وعمارتها؛ وما دون ذلك من جهة تهامة» فهي السافلة بالموحدة. 
كذا في تهذیب المطالع. وقال في المغرب: العالية: ما نجد إلى تهامة» والصواب في الحدیث 
الغابة» على لفظ غابة الأسد. انتهی. قلت الغابة من آموال المدینةء وهي في الأصل الشجر 
الملتف والاجمة وهما غابتان: علیا وسفلی» وفي تركة الزبير أنه اشتراها بسبعین ومئة آلف» 
وبیعت في ترکته بألف آلف وستمئة آلف. قاله في تهذیب المطالع. قال القاضي عیاض: 
وهي المذكورة في حدیث السباق من الغابة. وقد صحفه بعض الناس في حدیث السباق؛ 
فقال: الغاية. فأبدل الموحدة بالیاء آخر الحروف». ينظر ینظر: (مطالع الأنوار» /٥(‏ ٦٦ء‏ 1۸°(« 
و«مشارق الأنوار) (۲/ ۱۳) و(المغرب) (۸۱/۲). 

)١(‏ في (غ» ل): «آخذتیه». 

(۲) آخرجه مالك (۲/ ۷۲ وعبد الرزاق (۱۲۵۰۷ وابن أبي شیبة (۲۰۵۰۱) عن عائشة 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ ۱۶۳). 

(۳) في (نسخة مختصر القدوري» ومصادر التخريج): «آمر». 

.)۲۲۳ /۵( «الام» (۷/ 0۳ و«الحاوی»‎ )٤( 


4۳۸ 


وجه‌الاستحسان: أن الواهت نا ود بالهبة اليك وذلك لا تيم إلا 
بالقبض» فصارت الهبة تَسْلِيطًا على القبض. فکأنَه أن" فيه من طریق النطق. 
قال: وإِنْ تبض بعد الافتراق" لم يصح إلا أن يأذنَ له الواهبُ في القبض. 
وذلك لأن القبص بمنزلة القبولِ في البیع؛ بدلیل أن الك به يَحصُل 
مات سو 5 ت حکمه بعد الافتراق ”كذلك 
قبض الهبة» فَأَمًا إذاکان قد أذن في القبض فقبضه بعد الافتراق* من المجلس» 
اتيش نیج یش لذن الاذنَ ليست : ت حکمه بعد الافتراق كما لا 
بت حکم الایجاب إلا أنّهم" اسْتَحُسنو نواء وقالوا : يصح لما روي: أن ای 

ص اله بدنات تل یرفن إليه» فَتَحَر هن بيده 
وقال: (مَن شاء فليقطع. وانصرف»(. فأذن لهم في القبض بعد الافتراق» ون 
في مسألتّنا الواهب قد صرح بالإذنٍ في القبض. فثبّت حكمه بعد الافتراقء 


(۱-۱) ما بين القوسین لیس في (ي). 

(۲) في (۲): «الإقرار». 

(۳) في (ي): (یحتمل). 

)٤(‏ في (ل): «قبل؟. 

(۵-۵) ما بين القوسين ليس في (ي). 

)٦(‏ في (ج ي): «آنهما». 

(۷) في (س): (ستة». 

(۸) أخرجه أحمد (۱۹۰۷۵)ء وأبو داود (١٦۱۷)ء‏ والحاكم (6/ )۲۲٢‏ عن عبد الله بن قرط 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۹۷): «يزدلفن: يتقربن وقد تكرر». 


ات 


لٹ ا ارتکد 
سے ہب سم اسر 


كما ثبت إذن" البائع في قبض المبيع. 
ای الم ی کی پیٹ تر 


8 


9 تقد الهبة بقوله: و هيت ۳ وأَغْطَيتٌ وأطعمَنّك هذا 


الطعامَ» وجَعَلتُ هذا الثوبَ لك وأَعْمَرتك هذا الشي» و مك على هذه 
الدابة. إذا نوی بالخملان الهبة. 


وهذا الذي ذکره صحيح. 
ما قوله: وَهَبتُ. فهو صریخ الهبة فد بلفظہ. 
وأمّا قوله: تقلت فاحل یر با عن الهبة؛ بدلیلِ ما روي نان 
سي قال لبشیر والد لتغمان :اکل آولادك خلت مثل هذ!؟»٩.‏ 
أمَّا قولّه: أَعْطَيتٌ 20 بها عن ۶ئ" ٤‏ وومّب 
یہ 
وأمّا قوله: طعمّك هذا. فهو هبڈ؛ لأنٌ الإطعاء” يقتضي العَطيةء الدليلٌ 
عليه الإطعام في الكفارة. 


)١(‏ في (ج): «حکم». )۲-٢(‏ ليس في (ي). 
(۳) ینظر: (شرح بو م الطحاوي» (۸۹/۸٣)ء‏ و«المبسوط» (۱۲/ ۹۷): وابدائع الصنائع» 
.]٦٢٢ /٦(‏ 


(٤‏ في (س): «واً طعمت). 
)٥(‏ أخرجه البخاري (٦۸٥۲)ء‏ ومسلم )١1777(‏ عن النعمان بن بشير. 


)٦(‏ في (س): «الطعام». 
4۳۸۳ 


کے اه ا 


وأا قوله: جَعَلتُ هذا لك. فلما روي أنَّ النبى مسر طلب مِن 
أبي بكر وه التولبة في شيء اشتراء لام فقال: لیا أبا بكر». 
فقال: هو لك يا رسول اللو بغير ثمن. فقال: «أمّا بغیر ثمن فلا»”". فدّلٌ على أن 
هذا اللفظ يُقتضي الهبةً. 

وأمّا قوله: أَعْمَرتَك هذا الشيء. فلما روي أن النبى سر قال: 
«آمسکوا عليكم أموالكم ولا تُعْوروا؛ فکن أَعْوِرَ شيئًا فإنَه لمَن أَعْمّره. 

وأمّا قوله: مك على هذه الدَابّة. فلما روي أن عمر هه حمّل رجلا 
على داب ثم رَآها في السوق تبا فسأل رسول الله هر عن شرائهاه 
فقال ءوس : الا ترجم في صَدَّقِتِك)9). 

وأمًا قولّه: إذا نوَى بالحُمْلان الهبة. فصحیخٌ؛ ان هذا اللفظ یحتمل العارية 
أیضٌاء فاعتبر القَصد في ذلك. 


(م۔ ۶ چ مھ ہم ری 


ار 1 موم ار 52 
قال: ولا تجورٌ الهبة فيما يُقِسَمُ إلا محوره مهسو مه ۹ 


3 ی 

وقال الشافعيٌ: یصح في المشاع". 

)١(‏ من (س). (۲) قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۳۱): «غریب». 

(۳) أخرجه مسلم )۲٦/٦٦٢٢(‏ عن جابر. 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص ۱۹۷): «العمُرى: أن تجعل له الدار یسکتھا مدة 
عمره ونحو ذلك». 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰۱8۹۰ ۲۲۲۳ ومسلم (۱۱۲۰) عن عمر. 

(۵-0) في (ي): «محوزا مقسومًا». 

.)4۱۱/۸( وانھایة المطلب»‎ 41۵ /٤( ينظر: «الأم»‎ )٦( 


AAG 


58 0 


دليلنا: ماروي عن أبي بكر رنه قال لعانشة ها اي كلت 
تحَلتك جِدَادَ عشرينَ وَسْهًا من مالي بالعالية وإنّك لم تكوني خُزْتِيه ولا 
قَبَضتِيه)”2. فاعتبّر الحيازة والقبش» وهذا لا يُمكِنْ”" في المشاع ولا فيما هو 
مصلل بغیرہ ولأنَ الهبة لام إلا بالقبض. والاشاعة رف القبض» ومتى 
قارّن سبب المللكِ ما ونو فيه على وجو یمک ازالّ» فإِنَّهيَمنَعُ وقوع الملك 
کالشروط الفاسدة في البیع. 

فان قیل: کل رد سا مھ بات سان 

قيل له: ابيع الملك یقمٌ فيه بالعقد» والقب[ يُحَتاح إليه ليِقِلَ““ الضمان» 
فيص في المشاع والمقسوم» وأمّا الهبة فقبضها يحتاج إليه لصِحَةٍ الیل 
فیقف على القبض والحيازة فيما یٔمكِنُ حيازته. 

وقد قال آبو حنيفة: ”لو وب رجل لرجلیْن دارًا أو حِنْطةٌ أوغيرٌ ذلك مما 
یسم وقبضا ذلك لم تَجز الهبة. 


وقال آبو یوسف 727 . ذلك ا 


ود 1 ک) ۶؟ 5 ان ۰م مه 8 
وجه قول أبي حنيفة'': أن الإشاعة مُوَثْرةَ في القبض» وقبض الموهوب 
)١(‏ تقدّم تخريجه. (۲) في (ع): «یکون». 


(۳-۳) قال في حاشية (ي): ایقسم». 

)٤(‏ في (ي): «لينتقل»» وفي (س): النقل). 

(٥)ینظر:‏ (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لیلی» (ص4). و«الأصل» (/ ۳ء و١شرح‏ مختصر 
الطحاوي» (٤/۳۹)ء‏ و«المبسوط» (۱۲/ ۸٦ء‏ 1۹)ء و(المحیط البرهاني» (۲۱/۲). 

(5-5) ما بين القوسین لیس في (ي). 


ATA 


ار کےا ۳و( 


له یقعٌ به الك فإذا قارّنه ما یمم وقوع المك به منّع ذلك من صِحَةٍ العقل 
أصلّه المبيعٌ إذا قارنه شرط فاسدٌ. 
٦ 2‏ یں ے ۳ يم au g~‏ اه بر تم 
وجه قولهما: أن الإشاعة في آحد الطرفيّن لا تمنع صحه الهبة» أصله هبة 
الاثتين من الواحد. 
والجوات: أن الملك فی الهبة لأ ل بالعقد وائما مال ية 
حصّل في غير مشاع» فجازتِ الهبة» وإذا وهّب الواحدٌ ین الاثتين حصّل القبضص 
في مشاع فمنع صحه الهت ولا یه يشبة هذا الصدقة على اثنين أن . 
بالصدقة اوت سا 0 والقابش قائم مقامّه فی القبض» فصار كالهبة 


۶۳ تدم 9۹۹99 ل "ٴ۷ 
للضّرورة, وان ها المشاع الذي یحتمل القسمً انما لا تجوژ؛ لآنها وي إلى 
إيجاب ضمانٍ على الواهب للموهوب له لأجل هبته؛ الا تزی أن للموهوب 
له أن يُطالِبَ بالقسمة عقي العقد اوت ھا ردنا المعنی 
لارا فى ما لایحتیل الس فلذلك جارف ۱ 


(۱) قال في حاشية (ج): «قال في الكرخي: إذا وهب عبذا أو وبّا لرجلين» أو شيئًا مما لا یقسم 
جاز ذلك في قولهم جميعًا؛ لأن الاشاعة فيما لا يحتمل القسمة غير مؤثرة في الهبة» بخلاف 
الرهن فانه إذا رهن شيئًا مشاعا لايجوز فيما يحتمل القسمة وفيما لايحتمل. مولوي». وينظر: 
اشرح مختصر الطحاوي» (۳/ ٠5‏ 5)؛ (4/ »)5١‏ و«التجرید» (۸/ ۳۸۱۷)ء و«المبسوط) 


۔)۷٢‎ /۸۱۲( 
AYA 


کا ایس امه 


قال: ومن رق ا مُشاعّا فالهبهٌ تام دان قسمه وسلمه جاز. 


أمّا فسادُ الهبة فلأجل الاشاعةء وأا إذا ة سد دی ی 
المشاع عقّد جائ وإنما لیقع اليك ""لعدم قبضه") 

والدلیل علیه: اون سا ات عم 
کات حارّته وقبضَنْه جاز»۳» فلولا أن لد قد صح لم یٔلَك بالحیازة و القبض. 

ولأ المانع ین وقوع الاك في هبة المشاع هو أن لقبض الصحیح لم 
يُوجَدُ مع إمكايه» فإذا زال المانُ وجب أن يقح الك كالبيع ال به شرط 
فاست ثم آسقط. 


۶ ,بر وه ره 


وقد قالوا: لایَصح قبض الهبة حتی تکون موز مُفردةً. 

فان وب زرعا في أرضء أو مر في نخل لم يَصِمَّ القبض في ذلك 
لال لیو لاس ذلك» وکذلك لو کت الارض دول الزرع یرف 
النخل دون الشمرة*» أو وهب دارًا فيها متاعه» أو ظرفا فيه ۶ 9س ان 
الموهوب مشغول بما لم به قَعْ عليه الهبة فصار كهبة المشاع. 

فان فرغ الداز "وسلمهاه أو قطع الثمرة" والزرع 8 ذلك. جازت الهبة 


() لیس في (ج). 

(۲-۲) فی (ج» س غ ل): «بقبضه». 
(۳) تقدُم تخريجه. 

)٤(‏ في :)۲٢(‏ «محرزة». 

)٥(‏ في (ي): «فالثمن». 

(5-5) في (ي): «أو أقلع الثمر». 


ره 


وصح القبض لزوال المانع من م صحه) العقد. 

وقالوا: لووهّب دَيْنَا له على رجل لرجل وأذن له فى قبضه جاز إذا قبض 
ذلك اسْتِحسانًا”ء وان لم یادن له في القبض لم تح الهبة. 

وجة القياس: أن لین حق والحقوق لا تَجُوزُ مها کالمنافع» ولأن المِلْكَ 
۱ 7 و 72 ۳ 5 
في الهبة يَحصّل بالقبض والقبض لا يتأتى فيما فی الم 

وج الاستحسان: أنه إذا أذن له في القبض قام قبضه مقاع قبض صاحب الدّین» 

2 e و‎ 

فیصیر المال ملكا للواهب» ويصيرٌ الموهوبٌ له قابضا بعد ذلك فیجوژ وليس 
كذلك إذا لم یادن له في القبض؛ لأنَّ ما يَتعيّنُ مِن المالِ هو مِلّك الذي عليه 
ان فلا تصح هبة الواهب منه فلذلك لم يَملكه الموهوبٌ له. 


ایب 99 2 8 2 و ٥‏ 
قآل: ولو وهب دقيقًا في حنطة أو ها في نسم فالهبة فاسدةٌ فان 


وذلك لان الفسادَ في نفس المعقود عليه؛ ألا تزی أَنَّه لايَصِحٌ العقدٌ عليه 


والعقد |ذا فسّد لمعنی في نفس المعقود عليه“ لم يَصِحَّ إلا بتجدید العقدِء اه 
البيعٌ بالخمر, ولیس كذلك هبة المشاع؛ لأن الفساد فیها لمعتّی یعوڈإلی القبضء 
فصار بمنزلة الشرط ٭المُلحَقِ بالعقد؟ فیسقط بإسقاطه. 

)١(‏ في (ج): «زوال». 

(۲( قال في حاشیة (ح): (وهب دیا له وسلطه على قبضه ممن هو علیه». 

(۳) بعده في (ي): 9لا قياسًا». 

(4-4) ما بین القوسین لیس في (أ۲ءغء ل» ي). (۵-0) في :)۲٢(‏ «المعلق». 


> ۳۸ 


ہے ۳ سے 
8 00 
كبر ہب سے چ سے 


قال: وإذا كانت العينٌ في ید الموهوب له مَلَكها بالهبة» وان لم یذ 
نها 


والأصل في ذلك أنَّ العينَ الموهوبة ان كانت في بد الموهوب له أمانة 
كالوديعة والعارية ملکها بعقد الهبة ین غير تجدید قبض اسْتٍحساثاء والقياس 
أن لا يصيرٌ قابضًا حتى يُخْلَىَ بین نفسه وبیتها. 

وجة القیاس: أن ید المُووع "يد" لمُودعه"» فکانه وب له ما في بد 

وجه‌الاستحسان: أن الهبة قف نها" على مجرد القبض فلا تفتقر إلى 
قبض لصفة9, ومجردٌ القبض موجوةٌعَقِيبَ العقدِ فصَحّتِ الهبة» ولا يُشبةُ 
هذا بيع الوديعة ممن هي في بده؛ لأن البيع يقتضي "قبضا مضمولا" وقبض 
المُودع عَقِيبَ العقد قبض أمانة» فلا بد ن تجدید قبض آخرٌء وذلك لا يكون 
إلا بِالتَخْلية بیّه وبين الوديعة. 


وأمّا إذاکانتِ العينٌ في يد الموهوب له مضمونة فهو على وجهَیْن إن کات 


() في (ج س» ض » غ) ق» ل): «یدا». 

(۲-۲) ليس في .)۲٢(‏ 

(۳) من هنا يبدأ حرم في المخطوط (ج)» والذي ينتهي عند قول المصنف: «(الموهوبة إذا حرزجت 
من مِلْكِ الموهوب له سقط الرجوعٌ». قبل قول الماتن: «وان وهب هبة لذي رَجم مَحْرّم 
منه فلا رجوع فيها». 

(6) في (أى ض» ق» ي): انفسه) وفي (ع): انصفه!. 

(ه-۵) في (۲ س» ع): «قبض مضمون). 


4۳۸۰٣۳ 


RAA 
جوز ا وت وچ‎ 


مضمونة بقیمتها أو بمثلها کالعین المغصوبة والمقبوضة على وجو السّومء فا 
ملکه بالعقد ولا يحتاجٌ إلى تجدیدِ قبض» وذلك لاد لقبض الذي تَفْتضِيه 
الهبة قد وجد واد وهی ا ود لا الضمان صح البراءة منه؛ ألا ترى 
آله لو با الغاصب من ضمان الغصب جاز وسقّط» فصارت الهبة بر ین 
الضمانء فیّقی قبض من غير ضمان فتصح الهبة به. 

وان كانتٍ العينْ مضمونة بغیرها " کالمبیع المضمون" بالشمن وکالرهن 
المضمون" بالڈین؛ فلا ین قبض شالف بعد عقد الهبت وهو أن برجم 
ld‏ یی مادک 
اا و تبك نی بد لاد هذا الضمانّ لا تصح البراءةٌ منه مع 
وجود "القبض المُوجب له فلم تکن الهبة براءت وإذا كان كذلك لم یوج" 
القبض المُستَحَق بالهبة» فلم يَكُنْ بد ین تجدید قبض آخر. 


قال: وإذا وهب الاب لابنه الصغير هبة مَلَكَّها الاب بالعقد. 


وذلك لان القابش قسف هراوه والعین فی یده غيرٌ مضمونة فصار 
قابضًا عَقِيبَ العقد قَتَمٌ الملك في الهبة. 


)١1-(‏ في (س): «كالبيع المضمون!» وفي (ي): «كالعين المضمونة». 
(۲) في (ع): «المقبوض). 

(۳-۳) ليس في (ي). 

)٤(‏ في (س۰ع): «الصغيرا. 


3 


YQ AY‏ 8ڈ 

م ئ2 ۷ ۰ 

ا 5 
م ا لھ 


وذلك لأن الاب عار وقبش الهبة حق له فکان ذلك الی الاب 
كسائر حقو قه. 


قل: : وإذا وهب للیٹیم هب "قبضها وليه له". 


95 0 - چ ا 3 سے 2 ۰ 5 
وذلك لان الهبة حق من حقوقه وجميع حقوقه یتولاها وليه» كذلك هذا 
8 رم 7 7و 9 7 ۳ 5 5 و ع ۶ ۳ 3 
الحق یتولاه ولیه» وولیه هو آبوه ووَّصِيٌ آبیه بعده "وجده آب آبیه" ووصیه 
2 2 و : و 3 تسا م 
وجميع هولاء لهم ولاية عليه وهو عاجز عن القبض» فلهذا صح قبضهم له. 
a 544‏ اه ماه ٤‏ 
قل: فان كان فى حجر أَمّه فقنضهاله جائ وكذلك إن کان فى حجر 


ر رم 


أجنبيٌ یره فَبَضه له جائز. 


20 :+7ئ, سوب من الولاية؛ "الا تری آن له آن 
يُوَدبَه وأن یسم في الصنائع التي تعودٌ إلى منفعته "» وفي قبض الهبة له منفعة 
فجاز قبضه له وقد قالوا: لا يجورٌ أن يقبضّ له مَن ليس في عياله» وان کان ذا 


رحم مَحْرّم منه؛ لآنه لا ولاية له عليه. 


قال: وان قبض الصبِيٌ الهبة للفسه") جاز. 


وذلك لأن الناس يَتصدقون على الصّبِيانِ” فى سائر الأعصار من غير نكير» 


(۱-۱) في (نسخة مختصر القدوري) و«الجوهرة النيرة» /١(‏ ۳۲۷): «فقبضها له وليه جاز». 
(۲-۲) فى (۲): «أي: أبيه»» وفى (ي): «ولان آباه». 


)٤(‏ فى (نسخة مختصر القدوري): «بنفسه». 


۳۹ 


() فی (ي): «الناس». 


کیک او صا پت 


راد الصبی له يد ميحج الائزی اند تر کان في وق ا تر لاحد 


انتزاعه من يِه إلا بي ومّن له ید صحيحة يَصِحّ قبضه. صله البالغ 4۱ 


وقد قالوا في الصبی الذي یعقل: إذا قبّض الهبةً فی حياة آبیه أو جدّه جاز 
اسْتِحسانًاء والقیاس أن لايَصِحَّ قبضه. 

وجة القياس: أنَّه لا ولایة له على نفسه فلا يَصِح قبضُ للهبة كما لا 
يصح قبضه للمبيع". 

وجه الاستحسان: أن له فيه منفعةً ولاضررٌ عليه فيه» فصَحّ قبضهء كما 
يصح قبض مَن هو في عياله. 


قال: واذا وهب تدان من واحد دار جازه وان وب وانحد مره ان 


ثنين لم 


.2 53 نا 7 ہےر لے 
يصح عند آبي حنيفة. وقال بو یوسف ومحمد: يَصِح. 


وقد یتنا ذلك۳. 

قل : وإذا وهّب هبة لاجنب فله ال جوغ فيهاء إلا أن يُعَوّضَه عنهاء أو يزيد 

زيادةمتصلةء أو يموت أحدٌالمُتَعاقِدَيْن أوتخرّجَ الھبڈین لك الموهوب له. 
والکلامُ في هذه الجملة يقح“ في مسائل منها: أن الهبة تضاها الرّجوعٌ: 

)١(‏ في (ا غ قء ل» ي): «البائع». 


(۲) في (س): «للبيع»؛ وفي (ي): افي البيع». 
(۳) عند قوله: «ولا يجوز الهبة فيما يقسم ألا يجوزه». وينظر: «الصل» (۳/ ۰۳۷۳ و«الهداية» 


(۲۲۲/۲). و«العناية» (۹/ ۳۵). 
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(4) في (ع): (یصح) 


ڪتاب اليه 
یس ےس و و 


وقال الشافعيٌ: لا یٹ یت الرجوغ في الهبة إلا فيما وهّبه الوالد لوليه”". 

والدلیل عليه: قوله ی َ: «الواهب أحقٌ بهبته مالم یب" عنها». 
رواه آبو هریرة 

ولأنّه عقد يُقصَدٌ به التَرّعُ لا یَصم* إلا بمعتی آخر ینضم إليه» فوجب أن 
یکون الرجوعٌ ین حکامه أصلّه الوصيَة ولأن الترّعَ على ضربین تَبرُعٌ بالعین» 
وتبرغ بالمنافع» فإذا کان أحدٌ العقدّين ۰ مقتضا مُقتضاہ الرجوع* كذلك الآخر. 


فان قیل: روّی ابن عباس» ”وابنٌ عمر؟: «أنَّ النبي مور قال: 


«لاتجل لرجل ”أن يعطي طولب هب فير جع فيهاء إلا الوالة فیمایُعطي 
ولد وعئل الذي يُعطِي | لعطية ثم یرجم فيها كمل الکلب يأكُلٌ» فإذا شيع 

قاءَ ثم غاد 5 یت 

.)۹۱/٦( 40 /۵( و«نهاية المطلب»‎ )٤٤٥ /۷( و«الحاوي»‎ )۹/٤( ينظر: (الام»‎ )١( 

() في (أ٢ء‏ ق» ل): (پیت». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۹۷): اما لم يثب: أي مالم يجازى على صنیعه 
يقال: أثابه يثيبه إثابة» والاسم: الثواب». 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۳۸۷) والدارقطني (۰ ۹۷۲-۲۹۷ ۲) من طرق عن إبراهيم بن !سماعیل» 
عن عمرو بن دينار» عن أبي هريرة. وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف» وعمرو بن دینار 
لم يسمع من أبي هريرة. ينظر: «البدر المنير» .)١557/1/(‏ 

(4-8) لیس في (ل). (ه-0) في (ي): «حقيقا بالرجوع». 

(5-5) لیس في (ل). (۷) لیس في (۲3). 

(۸) في (س): «لولده». 

(۹-۹) في (أ۲ء ق): «في فیه"۰ وفي (س): افیه!. 


3۳۹۳ 


e‏ ےھ کا دی 


هس مش ایک اي الوا لآ 
ومنها: أن الرجوع في الهبة مكروة؛ لخبر ابن عمرّء ومعلومٌ أن فعل الکلب 
يُوصَفٌ بتحریم ولا تحلیل؛ وانما یو بالاستقباح والکراهق وقد شبّه به 
فعل الراجع» فاقتضّى ذلك الكراهة أيضًا. 
ومنها: أن الموهوت له إذاعَوّصَ الواهب سقط حق الرجوع. وذلك لما 
ری آبو هريرة: أن النيت یوس قال: «الواهبٍ أحق بهبته ما لم لب" 
ومنها : أن عق الهبة لابق يقَتضي العوض. وقال الشافعيٌ في القدیم: اذا وهب 
الأدنی للأعلى اقتضی الثوات 5ئ 
ہت أعرجه الدارقطني .)۲۹1٩(‏ قال الدارقطنی: « لا یڈ e‏ 
والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا). 
وورد من حديث عمر أخرجه البيهقي .)۱۸۱/٦(‏ وقال: «قال البخاري: هذا أصح». ينظر: 
«علل الدارقطتي» مسألة (۱۰۸)ء و«مشكل الآثار» (۱۳/ ۳۳) و«الأحكام الوسطى» (۳/ 
۳ء ودتنة تنقيح التحقيق) لابن عبد الهادي (5/ ۲۲۸۰۱۲۲۷). 
(٢)‏ في 2 ق» ل): اايثيت). 
(۳) تقدّم. 
)٤(‏ ینظر: «المهذب» (۲/ ۰)۳۳۵ و «حلية العلماء» (5/ ۵۷ و«المجموع» (۳۸۲/۱۵). 


4۳۹ 


چم 7 س اش 


دلیلنا : أن ما لام يقتضي العوض لنظیره لا قتضي العوض إذا كان ممن هو 
فوقّه أصلّه الو مک ولائیا م یلا »فلا یکون العو ض من مُقتضاهاء كما 


لو وهب لنظيره. 

فإن قيل: العادةٌ أن الإنسانَ يَهَبُ لمن هو فوقّه لب للعوّض. والمُعْتَادُ في 
لعقوو بمنزلة المشروط. 

قيل له: إذا كانت العادةٌ كذلك والعوض مجهول, ثبّت الرّد عند عدم 
التراضي» فأمًا أن یت العوّض مع الجهالة فلا. 

ہے ہے ی ی ی 
إذا عَوَضه بعد العقد لم يَسقط ال جوم ؛ وذلك لانه غير م مُستحَق على الموهوب 
له" وانما برع به سقط عن نفسه الرُّجِوعَ» فيكو هبة مه ولیس کذلك 
إذا رط في العقد؛ لأنه بوچب أن یصیر کم العقد حُکم البیع؛ ویتعلن به 
الشفعة ویر بالعیب. فدَلٌ ذلك على أله قد صار عرَضا عنها. 

وقد قال الشافعی في آحد قولیه: : شرط العوض يفي الهبة؛ لاله يخر 
العقد عن موضوعه فهو بمنزلة البیع إذا سقط فيه العوّض”". 

قیل له: لا نَل لأن الهبة قد يْقصَدٌ بها العوض, وقد يُقِصّدُ بها الثواتثُ» 


)١(‏ في (ل): «لآنه». 


(۲) لیس في (٢۲ء‏ غ» ل). 
(۳) ينظر: «المهذب» (۲/ )۳۳٣ ۳۳٣‏ وابحر المذهب) (۲۸۱/۱۰))ء و(العزیز شرح 
الوجیز» /٦(‏ ۳۳۲). 


و 


سر نت )و ایریا 
51 بن یرک 2 


وقد صد بها المَوَدهه فشرط العِوّض لا بُخرح العق() عن موضوعه کالعفو 
من دم العمد. 

وقد قالوا: يجب أن يُعْتَبِرَ في العِوّض”" جميعٌ الشرائط المُعتبّرة في الهبة 
من القبض» وعدم الاشاعة؛ لأنه هب 

ومنها: أن العينَ الموهوبة إذا زادثْ في ید الموهوب له زيادة مُتصِلة بفعل ۲۳ 
الموهوب له أو بغیر!“ فعله + سقط الرجوغ؛ وذلك لأن از جوع لا يُمكِنُ في 
العین دون الزيادة ولا يجوز فیها مع الزیادة؛ 5 هذه لزیادة لم تدخل تحت 
العقدء ولا يب" ینکن بلقیهفلم يَصِع0" الفسخ علیها کعین 
وک خلا ای 

وقد قال الشافعی: له الرّجِوعٌ؛ لأنها زيادة لو حَدَئْتْ قبل القبض لم منم 
الرّجِوعٌ؛ كذلك إذا حَدثت بعده كالمنفصلة“. 

"قیل له: المُنفصلة" بے يصح نقل المِلّكِ في الأصل دوتهاء فإذا امتنع الفسخ 


)١(‏ في (51): «الهبة». 

(۲) في (أ٢ء‏ ي): (الرجوع». 

(۳) في (ي): ابعقد). 

)٤(‏ في (ي): «لعين». 

)٥(‏ في (ع): (تحت). 

)٦(‏ فى (ي): «یستحق». 

(۷) في ((۲):«المتصلة». وينظر: «الحاوي» (۷/ ۶0 ۵ و«المهذب» (۱/ 417 5). 


(۸-۸) ليس في: (ل). 
و 


5 دان ا 5 
فيها لم يُمنَعٌ في الأصلء والزيادة المُتصلة بخلاف ذلك. ولا یلزمُ على هذا 
الزيادة المُنفصِلة في لیم ان المانع) هناك نها مُوجبة بالعقیِہ فلا يجورٌ أن 
لم للمُشتري مع فسخ العقی۔ 

ومنها: آن أحد المُتعاقَدَیْن إذا ۶“ ی الرجوع؛ وذلك لأن حقّ 
a E‏ 
الموهوبٌ له فون مات الواهبٌ فان وارئّه لیس هو الذي آوجب الولْكَ 
للموهوب له فلم ُز له الرجوغ في هبة ملك لم يُوحِبْ أصله الأجنیخ. 

ومنها: أن العينَ”" الموهوب ةإذا خرّجِتْ من مِلْكِ الموهوب له سقط ال رجو 
لذن اختلاف المِلْكَيْن کاختلافی ”العیئیٔن: فکما" لا يجورٌ أن یر جع في غير 
العین التي وعبها؛ كذلك لا یجوز أن يرجم في غير الم الذي أوجبه. 


۲ ۹۹ ۳ 27 15 سا هه 
وذلك لانه قد حصّل له الثواب* بھاء وهو صلة الرحم فصار كأنه عوضه 
7 5 سم یی ہے 1 ج‫ 2 م 
عنهاء وقد قال التب صَإْإلنَمُعَلَتَهِوْسَاُمَ: «الواهت أحق بهبته مالم ا 
)١(‏ فى :)۲[٢(‏ «البائع». 
(۲) هنا يتتهي الخرم في المخطوط (ج)ء والذي بدأ بعد قول الشارح: «وجه الاستحسان: أن 
الهبة تقف صِخُتُھا). تحت قول الماتن: «وإذا كانتٍ العینْ فى ید الموهوب له مَلّكها بالهبت 
وان لم يُجِدَّدْ فيها قَبْضًاا. 
(۳-۳) فى :)۲٢(‏ (العین فکما»» وفي(ي): «العين كما». 
)٤(‏ في (ع): «التوارث». 


لك 


RAGA 


وقد قال الشافعیٔ: للوالدٍ أن یرجم فيما وهب لوليه”". 


و يصح لظاهر الأخبارِء ولِما روي في حديث سَمْرَةٌ أن النبيّ 
صَأَللدعََيْهسَمَلُ قال: «إذا کانتِ الهبة لذي رَجم مَحْرّم لم یج فيها»". ولأن 
۳ 7 7 1 7 5۱ ع و 
بين الوالد والولد رَحما كاملا" فلایرجع أحدّهما فيما وب لاس اصله 


الاأحوان) 


سے 


» ولأنه ذو رحم مَحْرَم من النسّبء فلا یرجم فيما وهبه له» كالابن 


إذا وهب للات. 


دی e‏ ور ور 2 
فان قیل: روي في حديث ابن عمر ان النبيّ صاهعلیه ور قال: «لا یل لرجل 

أن يُعطِي عَطی أو يَهبَ هبة» أن يرجم فیها إلا الوالدَ فيما يُعْطِي ولده»(). 

0 ۰ 6 5 7 س 7 ۰ 2 ¢ 
قيل له: هذا يقتضي تحریم الرجوع إلا على الاب. وكذلك نقول؛ لان 
: 2 و ِ 5 عو 

الأجنبی لا یحل له الرجوعٌ حتى بوافقه الموهوب له أو یحکم له حاكي 

.)6 ٤٤ /۷( و«الحاوي»‎ ))۲۳٣ /۸( ينظر: «مختصر المزنى»‎ )١( 

(۲) آخرجه الدارقطني (۲۹۷۳)ء والبيهقي (181/7) من طريق عبد الله بن جعفر» عن ابن 
المبارك عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. قال الدارقطنى: (انفرد به 
عبد الله بن جعفر». وقال البيهقي: لیس بالقوي». وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» /٤٥(‏ 
۹) «واعلم أن حديث سمرة؛ رواته كلهم ثقات....» لکن الحديث منكر جدَّاء وهو أنکر 
ما روي عن الحسن» عن سمرة). وينظر: «التنبیه على مشكلات الهداية» (۵/ 595). 

(۳) كذا علی الجادة من (رء ق)ء وفي باقي النسخ: «رحم كامل». وقد تقدّم التنبيه مراژا على 
صحة ذلك الرسم على لغة ربيعة بما يغني عن إعادته هنا. 

)٤(‏ في (ع): «الآخر». 

(5) أخرجه آبو داود (۳۵۳۹) والترمذي (۲۱۳۲)»والنسائي (۹۰٦۳)ء‏ وفي «الکبری» (54/85)؛ 


وابن ماجه (۲۳۷۷). وقال الترمذي: (احسن صحیحا. 


ی۳۹۸ 


تاا 0 


8 


کس سر پوس مسر سے ور ویس 


جج ج 


سے عر سے یں ھ ہےر 


حر اف تن o ys‏ 
فجعّل ذلك عَوْدٌاء وان کان بملك مُسْتَقجّل. 


قال: وکذلك ما وة اعد ال کا لاخر. 


وذلك لأنَّ الزوجيّة قد اجره يث مُجْرَى” القرابة الكاملة بدلیل یلق 
2 بها الترّارث" " في جمیع الأحوال“ء الاڈ الكاملة تمنمٌ الرجوع في الهبة 
كذلك ما أَجْرِي مُجْرَاها. 


قال: وإذا قال الموهوبٌُ له للواهب: خد هذا عوضا عن هيك أو بل 
عنھا“ أو في مقابلتها» فقبّضه الواهبٌ سقط الرجوع. 

وذلك أن كل وا ی الالفاظ يفيد ما يفيذه الاح والحكم 
کا OS oa‏ اس ی 
الحكم بجميعها. 


قال 


(۱) تقدّم. (۲) في :)۲٢(‏ (عن). 
(۳-۳) في ([۲): «بها الثواب»» وفي (ي): «هذا الثواب». 

)٤(‏ بعده في (س): «قال». 

)٥-٥(‏ في (أ٢ء‏ س» ض» ق): «بدلا منها» وفي (ي): اامنها». 

)٦(‏ في (أ٢ء‏ س» ض» ق» ي): «واحد». 


444 


ص یی سے 


: وان عرص أجنينٌ عن الموهوب له مُتَبرّعَافقبّض العوض سقط الرجوع. 


SSG‏ | | ل قرا اما 
ولا سس 


وذلك لاح له في الفسخ قبله جور أخدٌ العوّض عنه» فإذا تزع غیژه 
a‏ اقا ی 


قل : : وإذا استحق نصف الهبة رجُع بنصفي الْعِوّض 


E TERETE TEE TO 
اسْتَحَق بعضها ثبّت له الرجوعٌ فيما بإزائه مِن العوّض؛ لاله قد ظهر أنه" أذ‎ 


ودود د ل ی پوس ات 
ال ؛ وان استحق 
لیوضٍ؛ ثم ن 

وذلك ”لان مابقي من الووّض" یجوژآنیکون رصا في إسقاط الرجوع 
عن جميعهاء فصار که لم ی ض إلا ذلك إلا أن للواهب الخیار في أن یرد 
الباقي ویر جع في الهبة؛ لأنّه قد غَرّه حينَ عَوْضَه لإسقاط الرجوع عِوَضالم 
يكل له 


وقال زفر: يرع في الهبة بقدر ما انسجق"۳. 


ج نصفٗ العِوّض لم یرجم في الهبة إلا أن یرد ما بقي من 


ع 7 سه هم و 2 3 ع ۶ 
ووجه قوله: أن استحقاق آحد العوضین وجب الرجوع بحصته» أصله إذا 
کے ہے ۳ 
استحق بعض الهبة. 
دقّل: ولايَصِحٌ الرجوغ؟ إلا بتراضیهماء أو بحکم الحاکم. 


)١(‏ بعده فی (س): «قد4. (۲-۲) لیس في (س). 
(۳) بنظر : «الهدایة» (۳/ ۰)۲۲۸ و«العنایة» (۹/ .)٥٤‏ 


(5-5) ما بین القوسین في (ي): «ولا يرجع». 


G00 


تاب ات 
وو ی س 


وذلك لاه فسح عقي بعد تما الِأكِ فيه لمعتى قارنہہ فلا بح مِن غير 
فضاء ء ولا رضاء کالفسخ بالعیب " فإذا تراضّيا جاز؛ “+١‏ لهما وقد اقا 
عليه» وأمًا إذا حكم به الحاكمٌ فقد فسخ في موضع جيل له الفسخ» فزال الملك 
بفسخه كما لو حکم بالرّدٌ بالعيب» وإذا نفسَخ العقدٌ عادتِ”" العينٌ إلى ملك 
الواهبء كما كانت قبل الهبة والقبض. 


تلی: وإذا تلفت العیر" الموهوبة وَاسْتَحَقها© مُسْتَحِقَ 
له» لم يَرِحِعْ على الواهب بشيء. 


sS 


ا اا ه» الٹر ود انما شت یت في عقدٍ فيه بل کالبیع, 
أو قبض یقع) للدافع كالوديعة أو في الأمر بالََرّفِ في شيء يُضِيفه إلى 
نفسه؛ مثل أن یقول: اهیِم هذا الحائطٌ فإنّهِ لي. ولم يُوجَدٌ شيء ین ذلك. فلم 


وذلك ان لعقة فیھما عقد هبة؛ بدليل أنه عق بلفظ له وین شرط الھب 
ها وال شدای فک اس رف 


(۱-۱) فی ۲ ض٠‏ ف۰ ي): «(أصله الفسخ بالعیب؟. 
(۷) لیس في (ج). 
(۳) في (نسخة مختصر القدوري): «ثم استحقها!. 


)٤(‏ في (غء ي): ابیع» وفي (س» ض): انفع۷. 


ہے 


ال: : فإذاتقاتضا صح العقت وصار في حکم البيع برد بالعیبِ وخيارٍ 
اا 


جع یت لأنّ الهبة بشرط العِرّض عند أصحابنا عقڈھا 
- 00120" ». وهو أحد 
ولي اشنم" 


يعانم اد اس e‏ 
فوجب أن يُعطى شبه العقَدَيْنء فاغتبر فيهما ایض وعدم الاشاعة كالهبة 
بت فيها الشفعة ورد بالعیب كالبيع. 

وجه قول زفر: :آله نقل ملك بعوَض» وهذا معنى البيع ولا مر باختلافِ 
العبارة؛ لن اختلاف ٣‏ العبارة لا“ یو جب اختلاف الحكمء » کقو له : مکی اک 


قل : والَمری جائز E‏ 4ھ مر "في حال“ حیاته" ولوَرَثیه من بعده. 
نعل الما أن یقول: هذه الداز لك ان أو عَمُرَك أو هى لك 

.)۷۹/۱۲( ينظر: (تحفة الفقهاء» (۳/ ٥۵۰)ء و(المبسوط)‎ )١( 

(۲) ينظر: «الم» (۳/ ۵۷ وابحر المذهب» (۷/ ۰9۹ .)٠١‏ 

(۳) في (س): «اختلالا. 

)٤(‏ لیس في (ر). 

() في (ي): «وکلتك». 

(5-5) لی في (س» ض). وفي ۲ ق): (حال)» وفي (غ): (مدة). 

(۷-۷) في (ل): «فللمعمر جناية». 


4۲ 


$ 8 


یں نی e‏ ہک LL Î TT‏ ۹ 
حياتك فإذا مت فهى رَد علَ. فكل ذلك هبة» والشرط باطل» وهي هبة''' في 
حیاته وبعد موته. 


والاصل في ذلك: ما روي عن جابر قال: اس بوسر 
«من أعمّر عمُرّی حياته فهو له ولعقبه ین بعده برها من یرنه من بعیه»۳. 
ری : «قضَى رسول الله مر بِالعْمْرَى 
له ولعقبه من بعده؛ ليس للمْعَطي فيها شي2)”". 

وإذا ثبت أن الشرط باطل بی العُمْرَى مُجرّدة وهي في معنى الهبة» فتصِح 
بما تصح به الهبة» وتبطل ہما تبطل به الهبة. 


۰ مر ع 5 ۳ 
قال: والرقبی باطلة عند ابی حنيفة» ومحمد. 


وقال أبو یوسف: هي جائزة 0 . وبه قال الشافعئٌ 4 
را وق ہر ے 1 ۰ ۲ و 2 سے 27 
وصنً لش ا سس ے OL‏ 
۰ 2 سر مق ص او 0 2 
ومحمدء إذا سَلمَھاء وعند آبي یوسف هي هب وقوله: رُفبَى. باطل". 
(۱) من (ي). (۲) آخرجه أبو داود (۳۵۵۱) عن جابر. وتقدّم أصله عند مسلم. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲۲۵/ ۲). 
)٤(‏ ینظر: «الأصل» (۳/ ۰۳۹ ۰۳۹۷ و اشرح مختصر الطحاوي» (4/ ۰0۳۸ و «التجرید» (۸/ 
۸ ) وواالمبسوط) (۱۲/ )۱٥۹‏ و«بدائع الصنائع» /٦(‏ ۱۱۷). 
)٥(‏ ینظر: «الحاوي» (۷/ ۵۳۹)ء والبحر المذهب» (۷/ ۳۹٣۲ء 5٠‏ 7)) واحلية العلماء» /٦(‏ 
°( 


(5-5) لیس في (ي). 
(۷) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰۱۲۰ و«بدائع الصنائم» ١ ١و7 /٦(‏ ). 


ی 


a A NT 


وجه فولهما: ما روی شریح: «أن النبى ءوس آجاژ العَمْری؛ ورد 
الؤّقبّی ۷۷ ٤٤‏ ملق بخطر؛ لأنّ معناها: إِنْ مُت قبلّك 
فهي لك ون مُت قبلي فهي لي. والمِلْك لا يجورٌ تعليقُه بخطر حال الحیاق 
ولیس كذلك المُمْری؛ لأنّه أوجَب المِلّكَ في الحال؛ وإنما عل الفسخ بالخط 
والفسخ يجوز فيه ما لا يجوز في التمليك. 

وجه قول أبي يوسفف: ما روّى جابرٌ: «أنَّ النيق مور أجاز الحُمْرَى 
لأملها الا كين لأملها»(» وهذا محمول علی أنه آجاها عارية. 

فإن قیل: في حدیثِ جابر أيضًا: آن النبی ههور فال: «لا تزقبواه 
ولا تغیروا؛ فمن آرقب شیاه أو أعمّرہہ فهو لورثێه»". وهذا محمولٌ على 
ری “ الذي یرب فيها الفسخٔء وذلك جائرٌ عندّنا؛ وانما يُمَعُ ما یرب فيه 
المال*. 


۳ 
بن 


ريه 


لا حملهاء صت الھبڈ وبطّل الاستثناء. 


)١(‏ قال الزيلعي فی «نصب الرایة)(٤/۱۲۸):‏ «غریب». وقال ابن آبی العز فى «التنبيه على 
مشكلات الهداية» (۵/ ۵۹۸): «لم يثبت رد الرقبى». 
(۲) أخرجه آبو داود (۳۵۵۸) والترمذي (۱۳۰۱)ء والنسائي (۲ ۳۷)ء وفی «الکبری» (۱ 41۵۷ 


قال: ومن وهب جا 


وابن ماجه (۲۳۸۳) من طريق هشيم» عن داود بن أبي هند» عن أبي الزبير» عن جابر. قال 
موقوقاء ولم يرفعه». (۳) تقدم. 

(5 -5) ما بين القوسین ليس في (س). 

(٥)فی‏ (ع): «الملك). 


E 


30 ا 


وذلك لا العقَد يقتضي دخول الولد؛ لأنه في حكم جزء منهاء فإذا بقي 
موب العقد صَحَّتْ وبطل الشرطء كما قلنا فی العُمْرّى. 
قال: والصدقة كالهبة لاملا بالقبضي» ولاتجورٌفي مُشاع يحتول القسمة, 
وذلك لأنها عق د برع فلايدمٌ بمجرد العقدٍ كالهبة» وإذا ثبت أن ن شرطها 
لقبش» وکانتِ الإشاعة َو في القبض» كان نف الاشاعة شرطًا. 


قل: وإذا تَصَدق على فقيرَيْن بشي:) جاز. 
مایا أن المقصود بالصدقة هو الله تعالى» وهو واحك والفقراء یقومُون 
مقامّه في القبضص» فصار بمنزلة الهبة ین واحدِ إذا َكل وکیلیْن بقبضها. 

قال: ولا يَصِحٌ الرجوعٌ في الصدقة. 

وذلك لاد المقصود منها الوا وقد سَلم له ذلك من جهة الله تعالىء 
فلم یَصح الرجوعٌ» وكذلك لو وهّب لفقیر على وجو الحاجة فليس له الرجوع؛ 
لأ الاعتبار في العقود بالمعنی دون اللفظ ومعنی الهبة للفقیر هو الصدقة 
فلذلك لم يصح رجوعه. 

وقد قالوا: لو تصدّق على غنيئ فالقیاس أن يكونّ له الرجوعٌ؛ لأن المقصود 
منها الووض. فيكو هبه ویکون له الرجوغ إلا آنهم استَحُسنواء فقالوا: لا 
برجمٌ؛ لاله عبر عنها بالصدقة» ولو آراد الھية''' 7[ 


)١(‏ لیس فی (ج). 
(۲) بعده فی (نسخة مختصر القدوري)» واالجوهرة النیرة» (۱/ ۲۳ ۲): «بعد القبض!. 
(۳) في (س): «الصدقه». 


: ے ) ارہ سس‎ Ne 


لعرعنها”" بلفظهاء:والصدقة لا یت فيها الرجوءعٌ”". 


قل: ومن نذّر أن يَتصدَّقٌ بماله» تصلّق" بجنس ما تجبُ فيه الزكاةٌ. 
وهذا الذي ذكّره استحسان» والقياسٌ أن يلزمّه أن يَتصدَّقٌ بجميع مالِہ؛ 
لن اسم المال یتناول القلیل والكثيرٌ وسائرٌ الأجناس؛ إلا أنّهم 5 
وقالوا: يَخْتَصٌ النْدُڑ بالأموالِ التي تَجبُ فيها الزكاةٌ؛ نادور محمولة على 
آصولها في الفروض» والصدقة التي تنعل باسم الما هي ال زکاث وهي تَتعلَق 
ببعض الأموالء وكذلك اند 


۳ 00۰۰۰۰ ۶ 5 0 
ومن نذر أن پتصدق ” بملكه لزمه"؟ أن یتصدق بالجمیع» ويقال له: 
٠ as ۹1‏ 1 ۲ صر ۰ ۱ چم 1 
مسك منه ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تکتسب. فاذا اکتسبت مالا 
تصدقت بمثل ما آمسَکت<. 

5 س7 یی ۶ مس و 7 1 
وذلك لان الملك”" عبارة عما یُملك وذلك موجود في جميع الآموال. 
۲ ۶ 424 2 يه ت 21 ١‏ ۳ 
فلزمه أن یتصدق بھاء وانما کان له إمساك قدر النفقة؛ لانه لو تصدق بالجمیع 


مر ود 
7 سے 
۵ 


احتاج إلى" أن يتصدق علیه فیّلحَقه بذلك مَضَرَّة فجور له أن یضرف 


)١(‏ من (أ٢ء‏ س» ق» ي). 

(۲) ينظر: اشرح السير الکبیر» (۲۰۸۰)ء و(المحیط البرهاني» /٦(‏ 6 ۲). 

(۳) في (نسخة مختصر القدوري) و«الجوهرة النيرة» (۱/ ۳۳۲): «لزمه أن یتصدق). 
)٤(‏ في (ي): «بجزء». 


(5-5) في (ي): «بالجميع يؤمرا. 
)٦(‏ بعدہ في (ي): (فیتصدی بمثل ما اکتسب!. 
(۷) في (ي): «المال». (۸) من (س). 


جع انو 
EE‏ 


تایب اک 
2 $ 


ذلك القَدَرَ إلى منفعة نفسه فإذا اكتسّب مالا تصدّق بمثله؛ لأنه انتفع به مع 
وجو ب" إخراجه يِن مِلْكِه في الصدقةٍء فكان عليه عرض" کمن أنفق ماله 
بعد وجوب الزكاة فيه. 


وقد قالوا: إنه يُمسِكُ مقدار ما یعلم أنه يفيه إلى أن يكتسبّ. 
وال اما 


یج 


ن د 


(۱) في (ي): «وجود». 
(۲) في (ج» س»غ» ل): اعوضه». 


ج ۰۷ ۶ 4 


سے 


اف کی اف اچ کی وای کچھ وای کی ہچ یچچ ا کچھ :مہ ا ا کا ا ا ا ر 


چا تت ان ینماان کچ س7 کہ 7[ سس م یسر ۴ سا سا اچک ا39 سڈ یش ساسا اچک رہ سن لسر س۰( اچچ سن سض سپا سا بای سح لی 


۹ 2 22د چ مج >> e‏ مچ oe‏ 40 %0 چ e‏ خوش کوٹ کش ویر کیتیں نمی مت تو کی قاری ھر هیر کت تشن کو تفای وت وار وت ہت ٰٗ' 


٠ 


:¥ نیقی فاه وطح ی طم رطف و طهر ةج رین کاڈ ساس نرق سز یلین وی پا 


2 


یی 
ما 
1 
4 


1 


د 
:¥ 


ف دچ 4 ۷× یس کا کی بت سد 08 ا کیت کر ي ي يي کر لف کوش کہم اتی کش تو وت تا / %4 


. 
. 


٠. 
و‎ 


رد مد کک مد مد مد مد مد سس مد مس مربب فم لب 


<۰ 


سے سس ہس ہی میں ہیں ہس مو میں ہیں ہیں ہس ہس مو ہس یں سی ہیں نی ہس بی مین ہشن مو جر تس می مس مر ہیں می سے 


3 


7# در ااه دی و كور 4م ریق ری نیون اچس لچ 4ی نیاق راهان نگ 


Hk 


3 ا رن ¢ 


الاصل في جواز الوقفب: ماروي: أن عمر يدينه قال للنيت مس 
آي آضبث ارض" بخيير: لم یب بال د اش" منه» فما تانر ال 
إن شكتٌ حبست أصلّهاء وتَصدَّقتٌ بلمرتها»۳. وروي أَنَه قال له: اتصدّق 
بأصلها؛ لا یاغٌ ولا يوب ولا يُورَتُ). فجعلها عمر وَنَدَعَنَهُ للفقراء 
والمساکین». 


اج ہو موس ید ان عت 
۳۹ 


تفر آنهم وقفوا». 


تہ N‏ 
الميم» وقيّده المهلب بفتحها». 

(۲) في (ي): «العشر». 

(۳) آخرجه البخاري (۲۷۳۷)ء ومسلم (۱۵/۱۲۳۲) عن ابن عمر». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۹۸): «الخبس بضم الحاء المھملق وضم 
الموحدة, وآخره سين مهملة: جمع حبيس» وهو كل ما وقفته لو جه الله عَملَ حيوانًا كان 
أو آرضا أو دارّاء وبسکون الموحدة: المصدر من حَبّس يحبس» فاطلاق الحبس بضمتين» 
وهی ٗٴ"۳٘00''" 

.)۲۷ 18( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.1۱ /٦( ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۱۳۲۹ -٤٣۳٢۲)ء وا سنن البيهقي»‎ )٥( 


4١١۶ 


LEY‏ رج 


قال رَمَدلللَ: لایزول مِلْكُ الواقف عن الوقفِِ عند أبي حنيفة إلا أن 
یحکم به حاکم أو یله بموته» فیقول: إذا مُث فقد وكَّفتٌ داري على كذا. 
٦‏ ۰ وان ول ی 
یجعل للوقف ول O,‏ 


سو مر از 


لو مه 1 ری +70 ی س 
وجه قول آبي حنیفة وهو قول زفر: ما روي عن ابن عباس نَدُعَنَة 


أئّه قال: لما نزلت الفرائش؛ قال النيث صهوَسر: «لا حبس عن فرائض 


صرق مسر 


)٥( 3 933193 2 0 ES 
. وعن شریح أنه قال: (جاء محمد ببيع الحَبيس . یعنی: دين محمدِ)‎ 
وهذا لا يعلم الا من طریق التوقيفي.‎ 


۳ 9 ۳ فا ھن 8ے 
ولما روی بشیر" بن محمد بن" عبد الله بن زید الأنصاري: «أن عبد الله 


پر تی 
ظا ہے نس 


تصدّق بحائط له فأتّی أبواه النيت صََ ور فقالا: يا رسول الله لها كانّتْ 


)١(‏ في (ي): ایسلم». 

(۲) ینظر: (التجریدا (۸/ ۱ ) وابدائع الصنائع)(٦/‏ ۲۱۹ ۰ والهدایة» (۳/ ۱۶۰۱۳). 

(۳) آخرجه الدارقطني )5٠77(‏ من طريق عمرو بن خالد» ثنا ابن لهيعة» عن أخيه عيسى بن 
لهيعة» عن عكرمة» عن ابن عباس. وقال الدارقطني: الم یسندہ غير ابن لهيعة» عن آخیه 
وهما ضعيفان)». 

(5-4) رسم بغير نقط في (أ٢ء‏ ي)» وفي (س): اینبع الحبس)ء وفي (ع» ق): «ببيع الحبس». 
وبيع الحبيس: أي: بجواز ماحبّسوه بالوقف على هذا الوجه. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۵ ۱۰). 

.)١77 /٦( أخرجه البيهقي‎ )٥( 

)٦(‏ في (ع ق): ابشر». 

(۷) بعده في (ج): «أبي». 


ور 


5 ےتا لن ۳ 
في وجُوهِناء ولم یِکن لنا مال غیژه. فدّعا عبد الله فقال: إن الله تعالى قد 
قبل منك صدقتك ورَدّها على أبَويْك» ل : فتَوَارَئُنَاها بعد ذلك». 
ولأنّه زا مِلْكِ لا إلى مالكِ من غير إتلافِء فلم یر لك بهء أصله إذا قال: 
وت لواحد من الناس. 
او وپ ترا یا و و 
وي أن عمرٌ قال للنبیع میس 07 mS‏ ال مت 
مالا آنفس منه». فقال صاَعَ یوس «احبس أَصلّھاء وتصَدق بلمرتها» . فذ کر 
بیج دج ا . فدل على أنَّ ذلك 
80٥٦‏ نان 
«آن النبی ءوس وقف؛۷ وهذا لا دلالة فيه؛ لذن المانع عندنا من 


.)٥( ۳ 


)١(‏ فی (ع): ابشرا۔ 

(۲) آخرجه الدارقطني ٩(‏ 4 4 5) من طریق بشیر بن محمد عن عبد الله بن زيد. وقال الدارقطني: 
«هذا مرسل بشير بن محمد لم يدرك جده عبد الله بن زيد». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۱۹۸): «وجوهنا: أي مقاصدنا». 

(۳) من (ج» س). 

)٤(‏ تقدّم. 

.)۵۷ /۸( ينظر: «الحاوي» (۷/٥٥۱)ء و«نهاية المطلب» (۱۲/ ۷۷))ء و«البيان»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۹) عن عمرو بن الحارث قال: «ما 7 2ل وشول الله صأل یسل 
عند موه دِرهمًا ولا دیناژا ولا عَبدًا ولا أمَةَ ولااشيئاء إلا بغلته لبیضات وسسلاحه وأرضًا 


جَعَلّها صدقة». 
4۱۳ 


انت 
۳ 8 


او روہ ای تیب و وی سای 
ہر ہے ےد اال 
فلا یکون فيه دلالةٌ بالكٌك۳. 

فان قیل: إزالةً مِلْكِ لا إلى مالك فص بمجرد القول كالعتق. 

قبل لە: العتق هوإتلافٌ المأكء وإتلافٌ المِلْكِيَصِحٌ بمجرد القول کالطلاق 
والبراءة من الديون؛ فأمًا الوقف فهو تبرغ بالملك مع بقاء المملوكء فلا يلرم 
بمجرد القول كالهبة. 


وجه قول محمد:أ أنه تبرغ في حال الحياة من غير إتلافٍ» فوقف على 


3 


2 


۲ سح" الوقفٌ على اختلافهم» خرّج من مِلْكِ اقب 
ولم يدل n‏ المُوقَفِ عليه!“. 


5 ور و 0 سر 
ومن أصحاب الشافعی مَن قال: يَدخل في ملك الموقفي عليه”". 


)١(‏ فی (ي): (أسقط). 

.)7١7 /٦( پنظر: «التجريد» (۸/ ۳۷۸۱)ء و«الهدایة» (۳/ ۱۳)ء و«العناية»‎ )٢( 

(۳( في (نسخة مختصر القدوری)» و«الجوهرة النيرة» (۱/ 5 ۳۳): (صح). 

(4) في (أ٢ءغء‏ ق» ل» ي» ونسخة مختصر القدوري): «الواقف». 

)٥(‏ فی (أ۲» غ» ق» ي» ونسخة مختصر القدوري): «الموقوف علیه». 

() وهو ظاهر المذهب» ينظر: «الأم» (۰)۲۰۷/۳ و«المهذب» (۱/ ۱۳ ۰)۲ و انهاية المطلب» 
(۱۷/ ۲۹۳) و(کفایة النبيه» (۱۲/ .)٥۳- ١١‏ 


ڈ4 


چام ناف رو 
کاب الوق 
وهذا لا بَصح؛ لأن الِلْكٌ لو انتقّل إلى الموقّب عليه لم يَجُرْ أن ینوت 
0ھ 7 
یلکه"" کسائر الأملاك فلا صح أن يُوقَفَ عليه سن" ومن بعدها على غیرہء 
۰ء002 لاتقل ولو انتقّل المِلّكُ لم یل عن موف عليه بشرط 
المالك الأولِء کسائر الأملاك©. 
فإن قیل: سببٌ إذا طرأً على المك لم بخرجه عن خکم المالية» فوجب أن 
يكو له مالك يملكه كالبيع» وعکشه العتق, وهذا یبط بآلة المسجدٍ وستارة 
الكعبة. 


”سے 


۰ سج مر م8 سے 

قل: ووقف المُشاع جائز عند أبي یوسف. 
ی 5 2 

وبه قال الشافعق ٩‏ وقال محمذ: لا يصع ©. 

م پر صر 4 5 ا 55 ۶ ۶ 
وجه قول محمی: أن القبض شرط في صحة الوقفی على أصله. والإشاعة 
تور فى | لقيض »ةذ فمنع ذلك من صحته» كما منع من صِحَة الهبة. 

وجة قول أبي يوسف: «آن عمر تلع مك مئه سهم بخيبرَء فقال له انی 
ةيوسم : حبس ”" أصلها»”". 
() فی (ج. غ. ل): «عليه). (0) في (ي): (شبه). 

(۳) قال في حاشية (ح): «وفائدة هذا الخلاف تظهر فیما إذا كان الموقوف عبذا» وتعطل عن 
الکسب فنفقته على الموقوف عليه عند الشافعي» وفي بيت المال عندنا». 

.)۱۲ /5( ینظر: «الحاوي» (۷/ ۰4۵۱۹ وابحر المذھب) (۰)۲۱۷۱/۷ واحلية العلماء»‎ )٤( 

/٦( و«المحيط البرهاني»‎ ۳۳۰ /٦( ينظر: «التجريد» (۸/ ۳۷۹۰) وابدائع الصنائم»‎ )٥( 


)٦( ۰۱۱ -_""۲‏ في (۰۲3 س): (احبس!. 
(۷) تقدُم صله في «الصحيحين». وهذا اللفظ آخرجه النسائي .)۳٦٣ ٤(‏ 


پا کس 
4\0 
مر برد 


کے کیٹ اه سا ]ار را گرا 


قيل له: قد روي: 31 النبی هلوس سم گن تن آصحایه»۲. 

وقوله: من سهم. يعني : ما" أصابه بالقسمة بمئة سهم ولو ثبّت ذلك دل 
على جواز الوق والکلام في لزویه ولیس في الخبر يَدُلّ على لزویه. 
قل: ولايَيِمٌ الوقف عنة أبي حنیفت ومحمدٍ حتى يَجِعَل آخزه لجهة لا 
تنقطع أبدّاء وقال أبو یوسفَ: إذا سَمّی فيه جهة تنقطِعٌ جاز» وصار بعدھا 
للفقرای وان لم يُسَمّهه”". 

وجه قولهما: أن الوقف من شرطه التأبيدٌ؛ بدليل أله لو وه“ لم يصح 
فا جعلهعلی :نا لالہ تتاای طرق الس قل سخ 

وجه قول أبي يوسف: أن النبج اووس والصحابة كته وقّفواء 
ولم قل عن أحدٍ منهم أله جعل 1: 


خره للفقراء. 


وذلك لِما روي أن جماعة من الصحابة وقفوا العقار"). 


° 72 پگ 1 u‏ ۷ 1 ہے ۰ ۰ مس ۵ مه 
قال: ولا يصح وقف ما يُنقَل ويْحَول» وقال أبو يوسف: إذا وقف ضَيْعَة 
۰ کے ۰ .- ب5 4 2ے 0 

ببقرها وأَكَرّتهاء وهم عبیده جاز. وقال محمد: یجوژ حبس الکواع والمّلاح. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۳) عن عمر. 
(۲) في (أ۲ء ق): «يعني: مالا»؛ وفي (ي): «بمعنی مالا». 
(۳) ينظر: «بدائع الصنائم» /٦(‏ ° 76 و«الهداية» (۳/ 16۹ و«تبيين الحقائق» (۳/ ۳۲۲ 


و«العناية» (5/ )٤( .)۲٢۳٢‏ في (أ٢ء‏ س» ض» ي): اوقفه». 
(۵) فى (س): «وقف». )٦(‏ تقدّم. 


4٤١ 


ےن اک 
بو 7 ٣‏ 


وقال الشافعی: ما ية قى أصله إذا آمکن الانتفاعٌ ؛ به مع بقاء عينه» وجاز بیعه 


و ۷ 


جه قول أبي حنيفة: أله مماينقَل یحو فلايصِحٌ وقفه کالطیر" والطعام. 
وجه قول أبي يوسف: أنَّ العقار انما جاز وقَفُه لامکان الانتفاع بعلي 
وهذا مو جود فیما سواه فوجّب أن يجورٌ. 
وپ سی سس SG‏ 
معنی التوقیتء وإنما ترکوا القياس في السلاح والكراع؛ اع؛ لما روي أن الي 
وس قال: «أمَّا خالدٌ فقد حبس أَدْرُعًا له وأفراسًا في سبیل اللَّهو9). 
واستدلٌ الشافعييٌ بهذا الخبر أيضًا”. 
والجواب: ثّه حبسهاء بمعنی آنه جعلها للاستعمال في سبیل هه ولم 
کو 6 وعذایْل آنهاعلی مکه ولو کان 
لوق قد لزم فیھا لم یک على یله فان قاشوا على العقارء قلنا اعفار قي 
على وج الدهرء فلم توق" ؟ وققُهه والمنقولاث لا تبقّی فیَوفث وقفها. 
(١)ينظر:‏ «الحاوي» (۷/ ۱۷))ء وابحر المذهب»(1/ ۲۱۵) وال قناع» للماوردي(ص١٠١٠).‏ 
(۲) في (ج» ضء ع غ» ل): «كالطيب». 
(۳) في (ع): «التوقیف». 
)٤(‏ أخرجه البخاري (57/8١)؛‏ ومسلم (۹۸۳) عن أبي هريرة. 


قال ابن قطلوبغا في « تقریب الغريب» (ص ۱۹۸): «الأدراع : جمع درع وهي الزردية». 
)٥(‏ ينظر: (الحاوي) (۳/ ۲۸۳)ء وانهاية المطلب» (۳/ ۱۷۳). 


(٦(‏ في (ج ع ي): ایتوقف؟. 


۳ 


ارت 6ہ وہس ا ٣را‏ 
بوخ و 0ت 
ماما مسر و فر صا ہم ل 


وہس ہپس مو شی مہ 
أبي یوسفت» فطلب الريك القسمة فتصح مُقاسَميه و 


TS 
وأمّا قول آبي یوسف' في قسمة المُشاع: فلان القسمة لالب منها تم‎ 


الحقوق وتعدیل الأنصباء؛ بدليل لات ات والممنوغٌ منه هو 
التمليك» ولم د پوجد. 


وعن أبي يوسفف: أن المُوقِفَ إذا شرّط لنفيه بیع الوقفب وصرف ثمیە إلى 
ماهو آفضل منه جاز؛ لما روي : «أن عليًا نة شرّط أن يلي وققه الحسنْ گم 
الحسينٌ» فإذا ا اجا فلهما بیکہ وقسمته؛ تل في سبیل اللہ ولت في الرّقاب» 


پر ي 


لت في بني هاشم وبني عبد المطلب. ولم یج لغي رهما ین ولیہ ذلك»(. 


لثْ ے‫ تک إذا هرم» وخصر 


قال : والواجبٌ أن یت من ارتفاع الوقفِ بعمارته رط ذلك موق" 


أو لم يَشْرْط. 
وذلك لآن ٰ9 9 علی وجه التأبید» فك ما 
يتاج إليه ِن ال والمُوَنِ التي تکون سب لزيادة العَلّةِ وتأبيدٍ الوقف. فهو 


(۱-۱) ما بين القوسين ليس في (ي)» وهو انتقال نظر بين. 


(۲) لم آهتد إليه. 
4۱ 


(۳) في (ي): «الواقف». 


ردي ( من العَلة کالة الوقف. 

قال: فان وقّف دازا علی شك ولده فالعمارة علی من الکن 
وذلك لانْ الانتفاع بها لایْمکر إلا بالعمارق فکانت الق على مَن له 

المتفعك اوا کی بخدمته. 


قال: فان امتّنع من ذلك أو كان فقیر! آجَرّها الحاکم وء مرت 

فاذا عمرت) رَدّها إلى مَن له السكتّى. 
وذلك لما یا أن العمارة على مَن له السَّكْتَىء فإذا امتّنع كان للحاکم إجارةٌ 

العین للانفای عليهاء كما لو كان له عبد أو بهيمة فامتنع من الإنفاق عليهما". 


قال: وما انهدم من بناءِ الوقفب والته صر فه الحاکم في عمارة الوقف إِنٍ 
احتاج» ون اسْتَعْنَى عنه أمسّكه حتى یحتاج إلى عمارته فيَضْرفَه فيها. 


وذلك لاه يجبُ عمارة الوقفي ليَبْقَى على وجه التأبيد؛ فإذا احتاج إلى الآلةٍ 
)١(‏ في (ي): «مسببًا». 
(۲) في (نسخة مختصر القدوري): اصارت عامرة». وقال في حاشية (ح): 
اواك 9 و 
والدار من بعد الخراب عمَرّت 
والأرض إذ تزرع تسمّی عَمُرّت 
من بعد ما آشفت على البوار». 
والظاهر آنها جزء من منظوم على بحر الرجز آشبه ما یکون بالمثلثات» ولم أقف على نسبتها 
لأحدء فالله أعلم. 
(۳) في (۰۲ س. ض» ي): «علیها". 


و 


۹ کے و 7 
سي سے 

صرّفها فيهء ون اسْتَعْنَى في الحال استظهّر فى حفظها له حتى لا تَتَعَذّرَ العمارة 

وق الحاجة» فیطل المقصودٌمِن الو قف. 

0 یر تو ان ھی ی رت 

وذلك لأنَّه جزءٌ من العين الموقوفة» وليس للمُوقَيِ عليه حق في العین؛ 

ا عه هر هه ت 

وإنما حقهم في المنافع والعَلَةَ فأمّا الرّقبة فهي حق الله تعالی» فلا يَدقَعْ ال 

ما لیس بحَق لهم. 

قال: وإذا جحل المُوقف غَلَهَ الوقف لنفیه أو جحل الولاية إليه جاز عند 


آبي پوسفت. 


وأقال ود لا یجوز"*. وبه قال الشافعی*. 


وجه قول أبي یو سف:ماروي: «أن عمر رنه وقف ووَلِيّه بنفسه وشرط 
یں ما لل ہے ار ع لہ 00۷" e‏ و ه 
فيه» فقال: ولا باس لمَن وليه أن یاکل منه غير مَتَمَوّل)”"؛ ولانه إزالة ملك على 
4 مو ۰ ۰ 8 7 7 00 
وجه القربةء فكان له الانتفاغ به» أصله بناء المسجدِ والسّقاية. 
م 9 سر و ص 
وجه قول محمد: أن ملك الواقف' لا ينتقل إلى الموقف عليه»ء وإنما 
() ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (5/ ۰۱۱6 ۰)۱۲۳ و«النتف» »)٥١ ٤ /١(‏ و«الميسوط) 
(۲/ ۶۱ و«الهداية» (۳/ ۱۷- ۱۹)ء و«العناية» (5/ ۲۲۵). 
(۲) ینظر: «الحاوي» (۷/ ۵۲۳ و«التنبیه في الفقه» (ص ۰)۱۳۷ و «حلية العلماء» /٦(‏ ۲۲)» 
و«البیان» (۱۰۰/۸). 


(۳) هو جزء من حدیث «الصحیحین) المتقدم تخریجه فی صدر الباب. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۹۹): «غیر مَمَوّل: أي لا یجعله مالا له». 


)٤(‏ في (ج): «الوقف). 
4 


وو و ساو ب 
٤‏ اا 
پچ کے و 


له الانتفاعٌ به على حكم مِلْكِ المُوقِفي» فإذا شرّط الانتفاع لنفسه فكأنّه ملّك 
نفسّه؛ وذلك لا یجون ”كما لا يجوز" أن یبیغ من نفينه”". 

والجوابٌ: أنه ليس يُمَلّكُ نفسّه بالوقفِ: ولكنّه تصدّق واشتثنی الانتفاع 
من جملة ما تصدّق به فكأنّه تصدّق ہما سوی ما شرّط لنفسه. 
قال: وإذا بتى مسجدًا لم یرل که عنه حتى یفده عن ملکه بطریقی 
وین ناس في الصلاة فيه» فإذا صَلَّى فيه واحدٌ زال عند أبي حنيفة مک 
وقال بو یوسف: یزول ملکه بقوله: حك س 


وجه قول آبی حنیفة وهو قول محمد: اله الا مك لال مالك من غير 
[تلاف» فلا يصح بمجرد القول کقوله: 0 لواحدگ من الناس. وإنما زال 
الولث؟ بالصلاة؛ لأنّ المسجد یی لحقٌ الله تعالی» وفعل المُصَلّي يقومُ 
مقاع القبض لله تعالی» فصار کالصدقة المقبوضة. 

وجه قول آبي یوسفت: أنه إزالة لك لا إلى مالكٍء فص بمجرد القول کالعتق. 

کر و ان و e‏ وہ ۱ ۶ 2 

وأمّا قوله: حتى يفردّه بطريقه. فصحيح على قول أبي حنیفة فيمّن جعّل 
وسط داره مسجد وآذن للناس فى الصلاة فيه أنَه لایصیر مسجدا عنده حتی 
رد طا وتال او فوسف ف فا 
(۱-۱) لیس في (٢۲ء‏ ي). (۲) في (ي): انفلهاء وفي (س): «نصیبه». 
(۳) ینظر : «بدائع الصنائع» /٦(‏ ۲۱۹)ء و«الهداية» (۳/ ۱۹)ء و«العناية» /٦(‏ ۲۲۳). 
(4-6) في (ي): «أو آحد». 
)٥(‏ في (ي): «ملکه». 
)٦-٦(‏ لیس في (ي). 


انا 


نے راو وت 
0 36 


وجه قول آبي حنيفة”": آن المسج لا یصیرُ مسجدًا على أصله إلا بالصلاة 
فيه بالإذنء وإذالم ین الطریق کان له من الناس منهء فصار کالدارِ المشتركةٍ 
إذا جعلها مسجذا أنه لايَصِحٌ لما تعلّق به حق المنع”" للادمیی» كذلك هذا. 

وجه قول آبي یوسف: نّه لا رضي بکونه مسجدّاه وذلك لایکونْ الا 
بالطریق, دحل فيه من طريقٍ الحکم؛ كمّن استأجر يناه ولم يَذَكَرِ الطریق 
”أن الطريقّ یدخل؟ في الاجارق وان لم يَذْكُرْه لما لم یُمکِن الانتفاغ به إلا 
بالطریق كذلك هذا. 


قال: ومن بتی سقاية للمسلمين: أو خانًا یسکنه بنو السَبیل أو رباطاء أو 
NE‏ وكوغ ذلك بالقول*» عند آبي حنيفة؛ حتی 
یحکم به حاکم. وقال آبو یوسفت: یزول ملکه ”عن ذلك“ بالقول. وقال 
محمد: إذا استقی الناش من السّقایة وسکنوا الخان والرٌباطء ودفنوا في 
المقبرة زا المك". 


عم ات سے مه ۶ ف ۵ص جر ھ۶ ۶ 
اما ابو حنيفة فبنى على اصله أن الملك في الوقفي لا يزول حتى یَحکم 

به حاكم. 

)١(‏ في (ي): «آبي یوسف». 

() في (ي): «البيع). 

(۳-۳) فى (ی): (یأخذ). 

)٤(‏ من (ع). 

(0-6) لیس في (نسخة مختصر القدوري)» و«الجوهرة النيرة» (۳۳۸/۱). 

.)۳۳۱ /۳( و(الاختیار) (۳/ 56 )» واتے تبيين الحقائق»‎ »)7١ /۳( ينظر: «الهدایة»‎ )٦( 


4 ۲۲ 


رود ریہ ہہ ری 
و مات 
ا :2 و ٥‏ 07 ہے“ 
وعند أبي یوسف یزول المِلّكَ بمجرد القولء وقد بَِّنَا ذلك. 
أمَّا محمد فين أصله اعتباژ القبض فى زوال الملك المُومَفء إلا أن 
القبض " لا يَتَأتى في هذه المواضع. فاعتبّر' ما يقومٌ مقامه» وهو وجودٌ بعض 
وقد قال شه ادا خر ب جدار؟ المسجد و و عند عاد إلى مك 
من جعله مسجدًا. 
وقال 7 یوسف: لا يرجع ولگ اس وبه قال الشافعي. 
5 ی ڈ5 ہے ات 
وجة قول محمد: أن المِلّكَ زال فيه بجهة قَریة من غير إتلافِ؛ فاذا استغنى 
02 2 مر ۰ ا 
عنه عاد إلى ما كان قبلها؛ كالمَيّتِ إذا أخذه السّيل» أو آکله سب عاد الكفن 
إلى مك من كمته. 
وجه قول أبى یوسفت: أن المسجد إذا خرب ما خوالیه جاز أن یعود إلى 
7ے 2 ور و 
الوصا رها ریا اتا 
وا اس ا0ی هر لا لا مب ین 
(۱-۱) في (ي): «لا ينافي في هذا الموضع فاعتبرنا». 
(۲) في (۰۲ ج» ض» ق» ي): «جوار». 
(۳) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۳۷۹/۳). و «المبسوط» (۱۲/ ۳ و«الهدایة» (۳/ ۲۰). 
(6) ینظر: «نهاية المحتاح» (۵/ ۰۳۹۷ و«حاشية الجمل» (۳/ .)۵۸٩‏ 
)٥(‏ في (۰۲ غ» وفي س» ل): «جوازه». 


)٦(‏ فى (ل): اعقد). 
$ 


(۷) من (أ٢ء‏ ي). 


وعدا 0 لمَيّتَ في عودا لکف إلى من کَفََه وأا صلاةٌمَن یجتاژ بالموضعء 
فالموضعٌ الخرابٌ لا تختّص الصلاةٌ فيه ببقعة المسجدء بل يجوز في جميعه؛ 
وإنما يتَخصّصٌ”" بالمسجد في المواضع المملوكة. 


الم اعام 


سار ےک 


ي کد سحي 


)١(‏ في (ي): (یختص». 


تق 


۳ی > - 


11 
4 
4 


5 


2 
مرج در 


۴ 


5 ف ات کی یش توا عمش سا تس کش کیا وا میں کارا را یں ڪڪ ڪاو کیا تور فاد تو تا رن کش هن کی سا او 


و 


کو لے لاہ عفادت ogo ogo‏ الإ و یر عمو 0ے سے سم کان پر ایہر علد یز سی ڑا ین سی یں سح م و 5۳ ۲۳ 


5ك ۷ 


5 
2 کا طابر ل مر ooo Foc‏ سن سار يرط تر سن سا سالج و ا یز سن لان سز سس N‏ 


ا 


: )_ سم سے۵ ) ۷ 
1 کت الا لغ 4 
۳ 2 7 و 
حقیقه الغخصب: هو أخذ مال الغير بغیر إذنه» فما وجد بهذه الصفة فهو 
عَضْبٌ» وما ود بخلافها فليس بعَضب. وسواءٌ علم الخد بذلك أو لم یعلہ؛ 
e‏ 8 5 7 4 3 5 5 1 2 7 و 
فإذا كان مع العلم تعلق به الضمان والمائم» وإذا کان مع الجهل تعلق به الضمان 
4 57 7 و کپ ۳ و تہ 7 2 
دون المأثم؛ کمن أتلّف مال غيره وهو يَظن أنه له» وكمّن مك شيئًا بوجو من 
7 یں ا و ۰ 7 1 5 ۰ے 3 1 
و 
لایکون إلا مع القصدِ. 
2 1 7 و سے لام یہی مره ۳1 کے 5 0 و 
ود ذلك قول النبي صَهعَیوَسر: درفع عن أَمتِي الخطأء والتّسيانُء وما 
7 و .هم ef‏ .ا ار یم 2 1 ۰ 2 5 
اشتكرهوا عليه»”". والمراذبہ رفع مأئم الخطا؛ فأمًا الضمانء فیجوزُ حصوله مع 
عدم القصد”" كما یلم المجنون. ویَلرمْ النائم إذا انقلب على شیء فأتلّفه. 
(۱) أخر التبويب في (ي) فجعله قبل قول الماتن: ومن غصب شيئًا...». وقال فى الحاشية: 
«الغصب یتعذی, غصبته بكسر الصاد غصبّاء واغتصبته» وغصبه على الشيء وغصبه من 
واغتصبه والشيء مغصوب وغصيب. حكاها الجوهريء وقول الفقهاء: غصب منه. جائز 
آیضاء وقال أهل اللغة: أخذ الشيء ظلمًا. وفي الشرع: هو الاستيلاء على حق الغير عدوانًا. 
ولا یصح قول من قال: على مال الغير. لانه يخرج منه الكلب [وال....حين؟؟] وجلد المیتف 


وخمر الذميء والمنافع والحقوق والاختصاص». وينظر: «تهذیب اللغة) (۸/ .)٦٦‏ 
(۲) تقدّم تخريجه. (۳) في (ي): (العقدا. 


(4) في (ي): «ولا يلزم». 
ند 


سے و 
9 $ 


وقد یدخل في حكم الغْصب فا بعْصب» ون“ ساوّاه" في حکمه؛ 
مثل جخود الوديعة» لان الجحود لیس یاو ”ولا تقل "» وََتعلَقُ به الصمان. 
والغضب مُحر مُحرّمٌ بالعقل لما فيه ین إدخالِ الضّرّرٍ على الغیر» وقد ورّد الشرع 
بتأكيد م اقتضاه العقل ین التحريم» وهو له تعالى: إن لبن يَأكُلُونَ امول 
تن م 2 ا ریم س 27 میسن 


قال وحن ومن غصّب شيئًا له مثل فھلك في یده» فعليه ضمان مثله. 
وان کان مما لامثل له فعلیه قیمته*» وعلی الغاصب رَد العین المخصوبة. 


أمّا وَجوبٌ رَد العین إذا کانث قائمة؛ فلقوله صعَهوس: «علی اليد 


ae وقال صا لع صلی «مَّن وجد عین ماله‎ I E 


)١(‏ ليس في: ج. 

)٢(‏ في (ي): «کان». 

(۳-۳) في (11): «الغصب»» وفي (ر): اولا ینقل)ء وفي (ل): «ولا يقل». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲4۵۳) ومسلم )١1117(‏ عن عائشة بلفظ : «مَنْ ظلم قید شبر». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۰۰): طوّقه بضم الطاء المهملة» وکسر الواو 
المشددة بعدها قاف وهاء: أي يخسف الله به اللأرض؛ فتصير البقعة المغصوبة منها فی عنقه 
كالطوق» وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة. أي يكلف» فيكون من طوق التکلیف لا 
من طوق التقليد». 

)٥(‏ بعده في (نسخة مختصر القدوري)ء و«الجوهرة الثیرة» /١(‏ ۳۳۹): ايوم الغصب». 

)٦(‏ أخرجه آبو داود(۸ ٢٦۲)ء‏ والترمذي (١٦۱۲))ء‏ والنسائي في «الکبری» »)٥۷٥۱(‏ وابن ماجه 


موی 


- 
س 


$ ١ 89: 


۰ 7 2 سے هھ - ٥‏ 9۰ 
فهو أحق به»(. فان کانّث مالکت وکان لها مثل : فعلی الغاصب منلها. 


وقال نفاة القیاس: عليه القیمة*). 


وهذا لایصح؛ دا هه وتان دازا 
التفاوتِ في القيمة» والواجبُ أن يُقضَى بالأعدل ا المالك في المال 
والجنس”» وفي إيجاب المثل تحصیل الحَقْیْنْ!'' جميعًاء فكان آولی ین 
تفويت أحدهماء ولا حلاف و الجملة ین أصحاينا في هذه المکیلات 
والموزونات؛ فأمًّا ”المعدودات التي“ لا تتفاوت؛ کالجَوّز: والبيض فعلى 


مُسیّهلکه مثله عند صحاینا. 

Tims : ۲ ۱ ی‎ 0 5 

وقال زفر: قيمته وهو فرغ على اختلافهم في جواز السلم فيه. وقد 
مہ 
مضی بيانه ٠‏ 


(٢٠٤۲)ء‏ والحاكم (۲/ 56) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسنء عن 
سمرة. وحسنه الترمذي. وفي سماع الحسن من سمرة خلاف. ينظر: «الالمام» (۲/ 4۲ 0), 
و«نصب الراية» .)۱٦۷ /٤(‏ 

(۱) آخرجه آبو داود(۳۱٣٥۳)ء‏ والنسائي (١1۸٦)ء‏ وفي «الكبرى» (1۲۳۳). وابن ماجه (۱ ۲۳۳) 
من طریق الحسن» عن سمرة. 

(۲) نسب هذا القول این حزم في «المحلّی» /٩(‏ 4۳۷) لبعض أصحابه؛ وتعقبه وانتصر للقول 
الذي ذکره المصنف في هذه المسألة: وقال: «هو الحق الذي لا يجوز خلافه» . 

(۳) فی (۲3): (الحسن؟. 

)٤(‏ في (۲3): «الحسن والمال»» وفي(ي): «الجنس والمال». 

(۵-0) فی (أ٢ء‏ رء س» ض. ق» ي): «المعدود الذي». 

(5) ينظر: «الأصل» (۳/ ٦٠)ء‏ واشرح مختصر الطحاوي» (۳/ ۳۳۸)ء و«المبسوط » (۱۱/ ۰۵۱ 


۲ ولتبیین الحقائق) (۵/ ۲۲۳). 
36۲۹ 


ہو یں وھ | 3311 
کے لی ور اد 
پاقچا مسب 


وم إذا كان المغصوت ”المُسْمَهلَّكُ مما" لا مثل له فالواجبٌ فيه القيمة. 
وین الناس مَن قال: المثل. 
وهذا لا يَصح؛ ؛ لما روي عن النبی ص وس «أّه قضَّى في "عبد 


شریکین؛ أعتق أحذهما نصيبه بقيمة نصيب الذي لم ی ۷( فصار هذا أصلا 
فیا جب ياتلا ما لا له اي الاعیان سا سا ته 


ےک 


4 SS 


و 


يتمق عبدان على صفة واحدة؟ ؟ والواجتٌ 


قال : فان ادى هلاگها حبّسه الحاكمٌ حتی يَعْلَمَ نها لو كانت باقية أظهّرهاء 


وذلك لأن رد العین واجبٌ عليه على مابَيّنَّاه والأصل بقاؤھاء فإذا اذى 
الهلاك فقد ادَّعَى غيرٌ الظاهر» فیح إلى أن يعم ما يدجي مدل کن عليه دن 
من ثمنٍ متاع طولب به فادعَى الإفلاس وأ 0.0 “من الهلاك 


سقّط عنه ره الح ولزمه بدلها و اة 


اپ 5 و 02 7 
قال: والغصبٍ فیماؿُقَل ويُحوَّلُه فإذاغصب عقارًا فهك في يده لم 


يَضْمئْه عند أبى حنيفة» وأبى یوسف. وقال محمد: ."ئ2 


(۱) فی (ي): اممن!. (۲) في (ج (ع»غ ل ي): اعبدين». 
(۳) لم أهتد إليه. ٤(‏ ما بين القوسین لیس في (ي). 
)٥(‏ ينظر : (مختصر اختلاف العلماء» (/ ۲ ۰۱۷ و المبسوط» (۱۱/ ۰۷۳ و«الهدایة» /٤(‏ ۰6۱۲ 


و«العنایة» (۹/ ۳۲۳). 
مغ > 
مر پر 


وره قال الشافعغ“'. 


وجه قولهما: ماروی آبو هريرة أن النبی ءوس قال: «مَن أخذ 
بر ین أرضي بغیر حَقّه وه له یوم القیامة ین سبع أَرَضِينَ”". فذگر المائع 
۳ 7 »س 
ولم یذکر الضمان ولو وجب لذکره. 
ولأن العقار في المكانٍ الذي کات يد المالك ثابتة عليه» وانما مع من 
وذلك لا یوج الضمانٌ كما لو حال بير المالك وماله ومتعه منه من غير 
ء. ۶۶ مي 5 ۱ ۳ 7 ۱ 7 28 گے 
أن يأخذه؛ ولا يلرّمٌ إذا جد الوديعة والشاهد إذا رجّع؛ لأن الشیخ آبا بكر 
7 و : 7 00 
الرازي كان يقول: جاجد الوديعة بَضَمَنْ ضمان تمليك؛ لانا نحکم له 
بالملك المجحود. والشاهد 0 ار إتلاف» ولا يلزم ولد المغصوبة 
|ذا جحده وولد الودیعة؛ لآن ضمان ذلك یشب مان الغصب ولس بعضب. 
9 ۲ 0۳7" ً« 
ومثل هذا غير ممتنع كضمانٍ المقبوض بالسّوم”' وبالبيع الفاسد. 
ت 1 سر 2 ]ھ7 
وجه قول محمد: أن كل حکم تعلق بالنقل فيما ينقل تعلق بالتخلية فيما لا 
سر اي و و 
ينقل» أصله دخول العقار فی ضمانِ المشتري. 
)١(‏ ينظر: «حلية العلماء» (۵/ ۲۳۸)ء و( جواھر العقود» (۱/ ۱۷۹). 
(۲) أخرجه مسلم .)۱٦٦١(‏ 
(۳) ينظر: «آحکام القرآن» (۳/ ۰۱۷۳ ٤‏ ۰)۱۷ واشرح مختصر الطحاوي» (۰)۲۱۱/۶ وذكره 
فى «التجرید» (۷/ ۰.۳۳۵۳ ونسبه لبعض الأصحاب من غير تعيين» وینظر: (تحفه الفعهاء» 
/٢(‏ ۲۷. 
)٤(‏ في (ي): (یشھد). 
)٥(‏ في (ي): «بالشبهة»؛ وفي (س): «علی وجه سوم البیع». 


r 


بے راو 
2 6 


فان قیل: روي: أن رجلا ین حضرموتَ» ورجلا مِن کِندة تحاگما إلى الب 
صََألنَ وس مس سو میں سام وهي في يده)0". ولم 
نکر هم ذلك. 

ی 
يُخْصَبُ وهو مغصوبٌ وقد بُصَبُ ما لا تعلق به الضمان؛ كالخمر والخنزیر 
في حق المسلم. 

فان قیل: کل سبب شین به مايقل حول ضین به ما لایس أصله الإنلاف. 

ان و این تا تارایتخا جوسای 
يفيه كيفية وقوع سبب الضمانِ نْ وهو الاتلاف» ولمًا لم يتساويا في صفة ة السب" 
الذي هو الغصبٌُ في مسألتناء لم يَتساوّيا في ضمانه» ولأنّه قد يُضْمَنُ بالإتلافٍ 
ما لا يضم یمن بالغصبء أصله الحرٌ. 


وذلك لأن هنذا اتلاف ولیس بعصب وقد فی بالإتلاف ها لا سیت 
٤‏ 8ۃ ەء ها 


قل: وإذا هلك المغصوبُ''' في ید الغاصب بفعله» أو بغير فعله» فعليه 
مهن 


)١(‏ في (ج» ل): «غصینیها» (۲) آخرجه مسلم (۱۳۹/ ۲۲۳) من حدیث وائل بن حجر. 
(۳) في (ع): «النسب». )٤(‏ في (۲» ج» س» ض): «الغصب». 


۳۲ 


وذلك لان الضمانٌ یچب بالغصبء وملا العين لايُوجِبُ الضمانًء وإنما 

ES‏ ا 

وقد قالوا: كلما وجّب على الخاصب فيه القيمةٌ" فعليه القيمة يوم الخصبء 
ولا يُعتَِرٌ زيادتها ونقصانها بعد القبض؛ وذلك لات الف هو السبب ارت 
للضمانٍء فاعتيرتٍ القيمة عندّه دون ما بعدّه کالمقبوض في البيع الفاسدِ. 


قال: وان نقص في يده فعليه ضمانُ التقصانٍ. 
وذلك لان ضما الغصب تعلق بالقبضء والأتَباعٌ يُمكِنٌ إفرادُها ابالقبض 

فجاز إفراڈھا بالضمانِء ولايشبة هذا ضمان البيع؛ أن المییع مضمون لعفل 

۳ 00۰ 00ہ" 

قال : ومن ذبّح شاة غيره فمالِکھا بالخيار؛ إن شاء صَمّنه قیمتها وسَلَمَھا 

إليه» وان شاء کته نُقُصائها. 


أا رجوعه بالتقصان؛ فلالّه نقص في الحيوان» وهو مما لا ب ثبت فيه الرياء 
فكان له (مساکه والرجوعٌ بالتقصانء كما لو قطع الثوبٌ. 


وأمّا جوازٌ تضمينه جمیع القيمة؛ فلأنّه بالذبح فوَتَ الروح» فجاز أن يلزمّه 
5 ع و 0000 4 سر ی 2 
جميع قيمتهاء أصله إذا قتلهاء ولأنه فوت المنفعة المقصودة من العين» فكان 
سے بیت ۳ و 2 ۳ 
له أن يضمنه قدرٌ جميع قيمتهاء أصله إذا قطع يد العبد. 


)١(‏ فى (ي): «القسيمة». (۲) في (ض): امن». 


4 


اسر سس صا ری 


e 1‏ 
وذلك لأنه نقص حصّل بفعله فى العين المغصوبة» فكان له أخذ قيمة 
التقصان إذا كان مما لا ربّا فیه أصلّه إذا أتلّف بعضّه. 


م 5 کو 7 م ۰ 2 ۲ وه 2 
إن خرقه خرقا کبیرا بطل عامَّة”"' منفعته فلمالکه أن يضمئه 


7 یو 2 5 0 ۰ 03 ۰ 

وفال الشافعيٌ: 2 الصا زلانضمتة نه القيمة. ('وكذلك قال فی" 
سال لاه 

1 5 7 ۹ مه hM‏ چ ۰ ۰ و ر 

دليلنا: أنه فوت عليه المنفعة المقصودة من العين» فكان له تضمينه جميع 

القيمة» كما لو غصّب زيئًا فخلطه بزيتٍ دا منه» وكما لو قطع يَدّي العبد» ولا 

110 ۳ ۳ .- ماع 2 2 سر پت 

یلزم إذا قطع |حدی یذیه؛ لان الشیخ آبا عبد الله" كان یقول: له أن یضمَنه 

(0) ويد . و 11د 

جمیع القیمة). فلا یلزمٌ على هذا القول. 

() فی (ي): «غایة». 

(؟) في (ي): «وقاسه علی). 

(۳) ينظر: (الحاوي) (۰)۲۸/۱۸ و(بحر المذهب» (۰)۱۸۱/۸ و«حلية العلماء» (۵/ ۵۷ ۲). 
علیه: آبو الحسین القدوري وأحمد بن محمد الناطفي» حدث عن: عبد الله بن إسحاق بن 
یعقوب البصري وأبي أحمد الغطريفي» وروی عنه: إسماعيل بن علي السمان الرازي في 
(معجم شیوخه»» وأبي نصر الشيرازي في «فوائده»؛ وهو آحد آعلام المذهب كان یدرس 
بمسجد قطيعة الربیع بالکرخ من بغداد توفي وهو مفلوج سنة (۳۸۹ھ) ودفن بجوار قبر 
آبی حنيفة رحمهما الله تعالی. ینظر : «تاریخ بغداد» (4/ 1۸۳ و المنتظم» (۷/ «(YET‏ 
و«الوافی بالوفیات»(۱۳۰/۵). والجواهر المضية» (۲/ ۱۶۳). 

() ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (1/ ۱۲ ۳)و«المبسوط» (۲۷/ ۹۸ و العنایة» (۹/ ۳۶۱). 


r 


مه سے 4 7 ۰7 
٤‏ > ره ا ۱ 
0 36 


وذكر الطحاوي في «الاختلافي»: أله لايُضَمّئْه('2» فعلى هذا لم یتلف جمیع 
المنفعة؛ وانما أتلفتعضيها: 


فان قیل: أتلّف جزءا معنا بجنایة!؟ استقرْ آزشها» فلا يجبٌ على الجانی 
لا آزشها أصله الجناية ایت 

قيل له: الجناية اليسيرةٌ يجوز أن تدخل بين تقويم المُقَوَمِينَ فلا يُتَيعَنْ 

و ۳1 3 و 

قور عجن O‏ نانول توا E‏ الک لاه باحر سا 
تقويم الم فيتَيفَنُ أله تدرك حَقَا بأخذٍ جميع البدل» فلذلك ثبّت له 
الملا له یہ 
قل :وإذا تَعيّتِ العينُ المغصوبة بفعل الغاصبِ حتى زال اس مها و عم" 
منافچھاء زال مِلْكُ المغصوب منه عنھاء وملكها الغاصبُ وضونهاء ولم يَجِل 


له الانتفاع بها حتى يودي بدلّهاء وهذا کمن غصّب شاةً فذبَحھا وشواها أو 
2 طیخهاء أو حنطة ذ فطحنهاء أو حديدًا آ([۷ءی "یھ ٥‏ فعمله اثية. 


گا زوال مك صاحبها فهو مذهبٌ أصحابنا“ وقال الشافعی: لاینقطع 
60 ۰۹۹۹؛م 


() ينظر: «مختصر اختلاف العلماء) (۵/ ۲ ۱۳). 

(۲) ليس في (أ٢)ء‏ وفي (ي): ابحسابه». 

(۳) في :)۲٢(‏ الأعظم). 

)٤(‏ ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (5/ ٦۱۸۱۰۱۷۲)ء‏ و(المیسوط) (۱۱/ ۹۳)) و«الهداية» 
)0/5( 

.)۲١۷ /٥( ینظر : احلیة العلماء»‎ )٥( 


لاڈ کس 
جوم ع 4 
ند 


ناوت 
e‏ سم اه ف س ام و ۳ اد 
و : کا ہو2 ع 03 و 2 0 کے ہے 0 
دلیلنا: ماروي: «آن قومّا من الأنصار أضافوا رسول الله صَألله عوسی 

ہے وار نمك Ze‏ وه س 7 o‏ ۳ 0 

فقدموا له شاة مَصليةء فاخذ منھا لقمة فمضغھا فلم يسغه" فقال: «أْمَا إن هذه 
2 و 1 ٥ ۶ e‏ ۲ 2 5 و ۲ ۶ 0 

الشاة لتخبرني آنها دبحت بغير حق». فقال الرجل: هذه شاة أخى» ولو كان ”أ 

۲ ۳ 3 ۳ ۳4 5 ۱ : ے ج٥‏ کم يهو سرد 0 
منها لم ینفس على بها" وسارضيه بخير”" منهاء فلم "*یاکل ص آننهعله وسار اک 
وأمّر أن يُتصدق بها على الاشری»( فلولا أن ملك المخغصوب منه زا عنها 

لم یمه" بالصدقة بهاء ولأمّر ببیعها وحفظ ثمنها عليه. 
وعلی هذا بتى آبو حنيفة رَدِمَهأَلَهُتَعَالَ آکثر مسائل الخصب. فكان المعنی 

فيه أن الاسم زال وأكثرٌ المنافع المقصودة المباحة من العين بفعل الغاصب؛ 
فخطأ». ينظر: «المغرب»(١/577).‏ 

(۲-۷) في (ي): «أخي عرفها لم يضن علی بها». 
ولمینقس: أي: لم يبخل» يقال: تست عليك الشيء: إذا لم تَطِبْ نفشك له به. وَتَفْسْتٌ به 
عن فلان» كقولهم: بَخِلْتٌ به عليك. ينظر: «العباب الزاخر» (۲۰۹/۱) (ن ف س). 

(۳) في (ي): «بأخير»؛ وفي (س): «خیرّا». 

(5-5) في (أ٢ء‏ ض؛ ع» ق): (یأکل منه»» وفي (س): «يأکله». وفي (ي): «يأكل منها». 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۰)۳۳۳۲ ومن طريقه البيهقي (5/ ۷ ۵) من طريق عاصم بن کلیب» عن 
أبيه» عن رجل من الأنصار. وقال الزيلعي في انصب الراية» :)۱٦۸/٤(‏ «وهذا السند صحیحء 
إلا أن كليب بن شهاب. والد عاصم لم يخرّجاله في الصحیح» وخرج له البخاري في جزئه 
في رفع اليدين» وقال فيه ابن سعد: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات» ولا يضره قول أبي 
داود: عاصم بن كليبء عن آبیه؛ عن جده: لیس بشيءء فان هذا ليس من روايته عن آبیه, 


عن جده؟. 
ETT‏ 


ماع بها 


)٦(‏ في (س): ايلزمه). 


8 ۱ 0 


فزال مك مالکها) عنهاء كما لو غصب دُهن۱) طیّا فخلطه بر ^ 


کے سے 


فان قیل: روي فی حدیثِ سَمْرة أن ن النبی صَ سر قال : «علی اليد ما 
آخذت حتی ری 

E £ 1 ۳‏ کے و مر نوج رہ ہہ 

قیل له: هذا دلیل عليك؛ لان ظاهره يقتضي أن من غصب حنطه فطحنها 
لا يلرّمُه رَد الدقیق؛ لأنه اد حِنْطةٌ ولم يأخذ دقیقا. 

فان قیل: فعل لو فعله في مك نفیه لم یل ملکه فإذا فعله في یلك غیره 
لم یل ملکه أصله إذا ذیح الشاءً ولم یشوه وإذا قطّع الثوب ولم یَخطه. 

قيل له: بط به ذا غصّب دنا فخلطه بجنس آخر دول فأما إذا ذب الشاةً 
الاسم لم یل مت ولم قت عامّة المنافع؛ 40۳ 
بعضها؛ لن سائر منافع الأكل باقية قیل فأمًا الِحنْطةٌ إذا طحنث. فقد زال الاسم 
وعامَّةٌ المنافع» وكذلك الثوبٍ إذا قطعه ولم یَخطّه فلم يرل الاسم ولا عامّة 
المنافع فلذلك اختّلفاء وهذا الذي ذگزناه کله قول أبى حنيفت ومحمد» وعن 
آبی یوسف مْله(*. 

ai)‏ الا ظا از تا أن تفر باس 
الدقیق مکان الحنطة ولکن يَبِيعٌ الدقیق ويّشتري له جنطة مثل حنطته» وهو أحق 
)١(‏ في (ي): «صاحبها». 
(۲) في (ي): «ذهبا». 
(*) في (ي): «بتبر. 


(5) ينظر: «الأصل»5(2/ *187)» وااشرح مختصر الطحاوي» (۳/ ۳۳۷)ء و االتجرید»(۷/ ۹ ۲۳). 


و 
سی 


ہویش رر 
بو و هرمزور 5 
وم سس ۰ ېټ 


۲ 94 3 ع ص م م 
بذلك من جمیع الغرماء إن مات الغاصب؛ لانه شب( فهو أحق به" . 


وعنه آیضا: أن ربٌ الحنطة بالخیار؛ إن شاء ضمَنَه مثل حنطته ودقع إليه 
الدقیق وإن شاء آخذ ذلك الدقیق وأبرَأ الغاصب؛ لانه متاعه بعینه» واستقبّح أن 
2 گج عى. ی 9 دی نج اتير ر 
يجيء رجل مفلس إلى آلف کر جنطة لرجل فيَطحَتّه"» ثم يَهَبَه لابن له صغيرء 
۰ و و ای سر رم 3 
فلا یکون لربٌ المال على الدقیق سبيل» حالف أبا حنيفة في ذلك وهذا صحيحٌ؛ 
لأن العينَ المغصوبة بحالها* وإنما حدّث فيها تفريقٌ» وذلك لا يمنعٌ من 
أخذهاء كما لو ذبّح الشاة©. 
وإذا ثبّت أن ملك المغصوب منه قد زال ”عن العين" بما ذگره لزم الغاصبَ 
الضمان؛ لأن مِلْكَ المغصوب منه زا عن العين بفعل الغاصب من غير إذن: 
فلزمه الضمان کما لو تلفهاء و|ذا لزمه الضمان ملّك الو لان الان عندنا 
ت ے 9 م9 22 
سبب للتمليك» فإذا ضمن القيمة ثُمّ ظهرت العين كانت يلكا" للغاصب. 
(١(‏ في ( س» ل٤غ):‏ (شبهه. 
(۲) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (5/ ۱۸۱۰۱۸۲))ء و(النتف) (۲/ ۷۳۷))ء و«المبسوط) 


(۸۰/۱۱). 
(۳) في (س؛ ي): افطحنه». 


قال الآزهری: الک ينتون قفي را٠‏ والمفير: مات مكاكييك: والمكوك: صَاعٌ ونصف. فهو 
کر" NR‏ وَسْق ستون ضَاعًا. ينظر: «تهذيب اللغة» (۹/ ۳۷۲۷ 
۸ء و«النهاية» .)١57 /٤(‏ 
)٤(‏ في (ع): «تخالفها». )٥(‏ ينظر: «البنایة» (۱۱/ ۲۰). 
(5-5) من (ج» ر» س» ض ۰۲ غ» ل). 
(۷) من (ي). 
ہش 


رت 
تو 


3 : ا 


وقال الشافعیخ: لا يملكها الغاصبْ" بالصَّمانِء وإذا قدّر علیها آخذها 
صاحبهاء ورد القيمة التي قبّضها””. 

دليلّنا: أنه مك العينَ التي يجو نقل اليك فيهاء فوجب أن يكونَ سببًا 
للتمليك؛ أصلّه إذا حلّط الدَّمْنَ بالبَذر» وإذا وطی الجارية المشتركة وضون 
قيمتهاء ولأنَّ عند المخالفي أنَّ القيمة بدل عن الحيلولةٍ یی المالكِ ويلك 
وليس بصحيح. بل هي بدل عن العین؛ .ئا مت ان اد 
نت 0ھ ا 
المبیع لا في مقابلة العقد» ‏ وکذلك الذي في القتل» واذاثّت هذا ق 
البدل عن العین التي يصح تمليكهاء فوجب أن يملِكٌ العينَ کالثمنِ في البيع. 


فاد قیل: بدل عن جناية لم ب ناف ا أن السا اف سس چھر کب 


رد البدل؛ کمن ضرب عينَ رجل ت فغرم“ الأرش زال البیاض 


۲ و رز تشگ 
أنه يجب رد الارش. 


کربت وھ تن 


() لیس في: و 

)٢(‏ من (ر» س» ض٢‏ ق» ي). 

(۳) ینظر: (الام» (۳/ ۰۲۸ و«الحاوی» (۷/ ۱۹۲۰۱۸۸ وابحر المذهب» (5/ ۱6 )۰ 
و«العزیز شرح الوجيز» /٥(‏ ۱ و درو ضه الطالبین» (4/ ۱۱۷). 

)٤-٤(‏ في (۰۲3 ي): «زال». 

(ہ-٥)‏ في (ي): «فأمضت فعدم). 


کي 
#۳۹ 


یت ا ۱۱۷و مر 


عن العين على ما دمن والمعنى في الأصل أنَّ الأرسّ یچبُ لفواتٍ المنفعة أو 
الجمال» وإذا زاگ البياش؛ فلم یت واحدٌ منها» وفي مسألنا القيمة وش 
عن العین» والعينٌ قد سُلَّمتْ للغاصبء فلم يُفسَخ التَّضمينٌ فيها. 

وإذا ثبّت أن الغاصب یملِکھا بالصمانِ لم يحل له الانتفاعٌ بها حتى یود 
بدلّها؛ وذلك لأن الب بر تر أن بتصدّق بالشاق ولو جاز الانتفاع 
بها لم يَمنَعْ ِن أكلهاء فإذا دقع البدل حل له الانتفاغ بها؛ لأنَّ حن المالك قد 
سقط باستيفاء البدلِء فصار که باعَھا وذ ثمتّھاء فيجورٌ له الانتفاعٌ بها والأكل 
منهاء ويَسَعٌ غیره أن یأکل منها؛ وکذلك أيضًا إذا ضَمّنه الماك القيمة؛ لأَنَّ البدگ 
ثبّت بتراضيهماء فصار که باع" وكذلك إذا مَتَه الحاکم؛ لأنَّ الحاكم لا 
یحکم إلا بطلب المالكِ ودَغواهء فكأنَ المالك ضَعَنَه ”فيل له" بذلك. 

وقد قالوا: إن آبی المالك أن يأخدً القيمة» وراد أن بخ اللحمَ وهو مطبوخ 
أو موی لم ین له ذلك؛ لما ییآ لک زال» فلم يَكُنْ له المطالبةٌ بما لیس 
على ملکِ. 

وقالوا: إن باع الغاصبُ اللحم بعد ما طبّخه صَحٌ؛ لأنه ملّكه من وجه 
محظوره فهو ممنوعٌ من الانتفاع به» فان باعه نقذ بيه فيه» أصلّه المقبوش 
على واج دای ۱ 


)١(‏ في (ع): «منهما!. 
(۲) في (س): «باعه». 
(۳-۳) في (ي): «فیحلله». 


جع 4 


2 8 ا 0 ۶ چ ٠‏ ص ر هاه ۱ رد ۳ E‏ 
قل: وان غصّب فد أو دَمَبًا فضرّبها دراه أودنانيرٌ أوآنية لم یل 
۵ و سر ۶ ص 


وقال أبو یوسف. و بسک پان الغاصت". 

وجه قول أبي حنيفة: أن الصّناعة”" في الذهب والفضة لایخ جُهما عن 
جنیهما بدليل أن الاسم بحاله وعامة المنافع؛ ألا تزی أنه یمن أن یعمل منها 
بعد الضرب ما کان یعمل منهاقبل وحق مالك انم یط عن العین وت 
الاسم وعامة المنافعء ولم یُوجَدُ ذلك. 

وجة قولهما: أن الصیاغة توجب شقوط حقٌّ المالك عن العینء أأصله إذا 
غصب حديدًا فضربه آنية. 

والجواب: أن الحدید إن کان باع بعد ضربه وزنًاء فهو كالفِضّةٍ والخلاف فيه 
هل وانما سقط حن المالك إذا لم يبع وزنا مثل الاب لزوال الاسم عنها. 


تال: ومن غصّب ساجد فبتى عليهاء زال مك مالکها عنهاء ولزم 

الغاصب قيمتها. 

() في (ج): (یملکھما). 

() ينظر: «الأصل» (۳/ ۵۸۰۵۷ وااشرح مختصر الطحاوي» /٦(‏ ۲۸۵)ء وافتاوی قاضي 
خان) (۳/ ٤٥‏ ۲). و«الهداية» »)١7/5(‏ واتبیین الحقائق) (0/ 5 ۲۳). 

)٣(‏ في (غء ل): «الصياغة». 

© الک اجة: الحكتية الو اعدةً الم جعة مرب کما جلثت من الهند تکون مهيأة للاساس 
ونحوه. ینظر: «لسان العرب» (۲/ ۳۰۳). 
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7 ين 


وقال الشافعي : نمض البناء وی ال مهيا 


دلیلنا: قوله مر دلا ضر ولا إضرار في الإسلام؛”". وفي قلم 
البناء اضرار بمالٍ الغاصب. فظاهر الخبر منم منه 


5 


فان قیل: وفي منع السَّاجِةٍ إضرارٌ بالمالك. 

قيل له اضر یلح بنقل ملک 5 إلى الوّضء وذلك أف ون لتاق ای 
بغیرِ عوض, وإذا وجب رف اضر ولم یکن ُد ین اضر “كان رفع“ 
أعظم الصَّررَيْن أُولی. 

فإن قیل: الإضرارٌ "بمال الخاصب“ الجاني أُولّى. 


فا ات کر ام وق ها ی يله 
سوا وفي هذا الموضع ليس بظالم ولا جانا ویچبُ قلع البناء عنم ولا 

.)4۲۵ /4( ينظر: «الأم»‎ )١( 

(۲) آخر جه يحيى د بن آدم ذ في «الخراج» (۳۰۳) بهذا اللفظ. وابن ماجه (۱ ۶ ۲۳) عن ابن عباس. 
وخر جه الطبراني في «الأوسط)» كمافي (مجمع الزوائد“(٤/‏ ۱۱۳)عن جابر. وقال الهيشمي: 
«فيه ابن إسحاق وهو ثقة» لكنه مدلس». 
وقد روي الحديث عن جماعة من الصحابة منهم: عبادة بن الصامت» وأبي سعيد الخدري» 
وأبي هريرة» وأبي لبابة وثعلبة بن مالك وعائشة. وينظر لمزید البيان تخريج حدیثهم في 
«نصب الراية» (5/ ۳۸۰۲ء وما بعدھا). 

(۳) في (ي): «وقم». 

(5-5) في (ي): افإن وقع). 

)٥(‏ في (س): «بالغاصب». 

)٦(‏ کذا في (ر)» وفي (ي): (بهتان»» وفي باقي النسخ: اجاني». 


و 


.ھ2 ۱ رہ ٠‏ 7 9 مم 7 ۳ےھ ا و ھ 
ملك الغير صار تابعًا لملکه على وجه یَلحقه الضرَر برذہء فسقط رده عنه» أصله 
من غصب خیطا فخاط به جُرْحَه أو جَرْحَ عبله» أو حماره. 


فان قیل: روي عن النبی صَوسَر أنه قال: «علی اليد ما خذث حتى 


تؤديّه210), 


قيل له: معناه: ما أذ من مك الغير» (افقوله: «حتی تَؤْدٌيّها. كناية عن 
مِلْكِ الغير» ونحنٌ لا تسم أن السّاجة یلك الغير"» فلم يتناولها الخبرٌ. 

فان قیل: مغصوبٌ له رده فكان عليه رد أصلّه إذا لم یبن عليهاء وإذا 
آدخلها بیتّا وسده. 


وإثبات ياء المنقوص المنوّن المجرور والمرفوع لخةٌ صحيحة فصيحة تک ان 
ویونس عن الموئوق بعربيّتهم؛ أنهم ينطقون بالیاء وقفا ویحذفونها وصلاء وترسم الكلمة 
في الحالین بالیاء؛ ان مدار الکتابة على الوقف؛ فیقولون في الوقف: هذا رَامِيء ومررت 
بغازي» وفي الوصل: هذا رامي حاذقٌ» ومررث بغازي شجاع ویجب أنیقرأفي حال الوصل : 
72 حذف الياءنطقاء وإن کانت مکی 90 جاءت ا 
ابن کثیر: # ولِکل قَوْم ادي [الرعد: ۷] ونحو ذلك. والراجح لغة جمهور العرب» بحذف 
هذه الياء في الاسم المنقوص المنون المرفوع والمجرور. وقد تقدّم التنبیه على مثل هذه 
الحالة فيما تقدّم وإنما ذكرتها هنا لبعد العهد بهاء وللتذكير بمثل هذه اللطائف حتى تتقرر 
ولا تستغرب واللّه أعلم. 

ينظر: «الکتاب» لسيبويه (۲/ ۲۸۸))ء و«اللباب» للعكبري (۲/ 5 ۲۰). واشرح المفصل» 
)۹/ ۵ واشرح الشافیة» (۲/ ١‏ ۰ء و« أوضح المسالك»(4/ ۹ء واشرح قطر الندی» 


(ص ۰۳۹4 و«شرح الآشموني» /٤(‏ ۳۵ ۳۵۸). 


(۱) في (أ٢‏ ض. ق» ي) : «تۇديا. . وقد تقدّم تخريجه. 


(۲-۲) ما بين القوسين لی في (ي). 
ith‏ 


۲ نٹ 
Sr‏ و پجہ سر یھ و 9 
ا ر ل 


قيل له: لام آن له رده قبل نقضي البناء على ما یناه ویبطل بالحرب إذا 
دحل دار الاسلام فغصّب مالا ونقله إلى دار الحرب. فله رده ولا يُجِبَرٌ على 
رَد فام اود طف اھ ی لها ھی کھت مال 
متبوع" وفي مسالینا لا يُمكِنٌ رَدُھا إلا بإتلافِ مال متبوع” وأمًا إذا سد 
عليها البابٌ ففي فتح الباب منفعةٌ لالب البيت» فلم یک في هار عليه. 

وقد كان الشيخ آبو الحسن اکن یقول: المسألةٌ موضوعة على أنه بناء 
حول الساجة؛ لأنه غيرٌ ظالم في البناء على ملکه فلا يجورٌ نقضه فأمًا إذا بتى 
8-701 

وظاهرٌ المذهب أن حى المالك يَسقَطُ في الوجهیْن وهو الصحيحٌ» وقد 
قال زفْرٌ: إن للمالكِ قلح البناء في الو هين 9) 

ووجة قوله: أن حن المالك لم سقط بدليل أن الغاصبَ لو قلع ابا 
اجان وإذالم سقط حقه كان ل المطالبةُ ون كان فيه ضر على الغاصب, 
اھ ]ذا هل کات القن ال تق رلك ھت 


قل: ومن غصّب أرضًا فبتى فيها أو غرس قیل للغاصب: الم الغرس 
والبناءَ ورُدھا. 


)١(‏ في (ي): (مبيوع»). 

(۲) في (ي): (استد). 

(۳) في (س): (نقضها. 

(6) ینظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۱۹ و(الھدایة) /٤(‏ ۰۱۷ و«درر الحکام» (۲/ )۲٦٢‏ 
و«البحر الرائق» (۲۱۰/۸). 


56 


ُ۷ سے سے اہ مہ 
ہے ا ا تس 


وذلك لأن العينَ المغصوبة بحالها لم تَصِرْ تابعة لمال الغاصب. فلزمه 
ردهاه أله فا یراد لس تنا لسم تی اکا غو 


فطرٌح!' فيه طعامّا. 


قال: فان كانت الارض تم بقلم ذلك فللمالكِ أن يضمن له قیمة 
البناء والغرس مقلوعًا ویکون له. 


وذلك لأنَّ في منع الغاصب من الغرس والبناء إضرارًا به؛ لأنّه عينٌ ماله 
فلایجوز منخه منهاء وفي قلعه وتشلیمه ضررٌ على مالك الأرض» وقد قال 
:دا ضر ولا إضرارً»”". مک أن یی کل واحد منهما حه 
ین غير ضرر؛ آلا ترى أن حى الغاصب في البناء والغرس مقلوعًاء فاذا دقّم 
إليه القيمة كان أصلح له لسقوط آجرة القلع عنه» وفي ایجاب القيمة على المالكك 
وتبقية البناء والغرس له رفع الضرر عن ملکه فکان آولی. 


ان تفت ا | حدر" اروت فا پا 
بالخیار إن شاء ضمّنه قيمة ثوبه أبيض ومثل السَّوِيقٍ (وسَلم ذلك) للغاصب 


۰ ۳ و 2 01 
ون شاء آخذهما وضین"؟ ما زا الصبغ والسَّمُنْ فیهما. 


(-۱) في (ي): «طبقًا». والظرف: الوعاء وجمعه ظروف. ینظر: «المغرب» (۲/ ۳۳). 
(۲) تقدّم. 

(۳) بعده في (ي): «آو صفر». 

)٤(‏ في (نسخة مختصر القدوري): اوسلمهما!. 

)٥(‏ في (نسخة مختصر القدوري): اغرم". 


0 


پر 5 

وذلك لأنه أفسّد عليه ثوبّه بالصّبغ ”وقَوّتَ عليه" الغرض منه» فكان له 
ھا وخ ای رہ اناق الخد لان القت 
علی ملکه؛ ۰ لا یزول به الاسم وعامهٌ لمنافع» فلا یزول به 
يالك المخصوب شواک مر ماقم ناکد علی الغاصب 
بغیرِ عِوَضِ كسائر أموالهء لا آنه لا یمن إفرادُها عن الشوب» فضین له قيمة 

وقد قال أصحابنا: 95 للمالك خيارًا آخرّ لم يداك صاحبٌ «الكتاب»» 
وهو أن يَتَرّكَ صاحبُ الشوب الضَّمانَ» فيكو الْوبٌ والصّبّعْ ”على الشركة 
وإذا" بیع الٹوبُ قىم على حقهماء فيَضرٍبُ فيه“ صاحبٌ”* الثوب بقيمة ثوب 
أبيضٌ» ويضرِبُ ”فيه الغاصب؟ بقيمة صبٔغ في ثوب؛ وذلك لان الضمانَ حق 


ا مه مر سر ھ 
2 


ثبت للمالكء فإذا رضي بتركه جاز» وإذا سقّط الضَّمانُ صار كأن الريح آلقت 
القوب في صبٔغ رجل» فیکون مُشتركًا على ما ذگزناہ كذلك هذا. 


وقد قال الشافعیخ: للغاصب أن یلع الصبغ "من الثوب" بشرط أن يضمن 


)١1-1(‏ في (ي): «وضمن له قيمة. 

(۲) في ([۰۲ ج» س» ض» ل): «خرقه. 

(۳-۳) في (ي): «علیه فإذا). 

)٤(‏ لیس في: ج» ي. 

)٥(‏ في (ي): الصاحب). 

(5-5) في (ج): «صاحب الصبغ»» وفي (ي): «فيه للغاصب». 


4 


ا 

وهذا لایَصح؛ ان إزالةً الصّبغ من الثوب جنايةٌ عليه» فوجّب أن لایکون 
له ذلك» كما لو كان الثو بُ یلك بقلعه. 

فإن قیل: ٭الصّبُمْ عي" مال للغاصب له قَلْعُه برضا المخصوب منہہ فكان 
له قلح بغیر رضاه» أصلّه إذابتّی فى ملك غيره أو غرّس. 

قیل لە: إِنْ كان البناء والغرسٌ روي بضرر علی مات رضي 
أن يمنعه من ذلك» ويرم قيمة البناء والغرس» فلا فرق بيتهماء و ما ذا طالب 
صاحبٌ الثوب الغاصب بقلع الصّبْعْ وامتنْع الغاصب لم یج إجبارٌه على ذلك. 

وین أصحاب الشافعی مَن قال: یجبر على ذلك. 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأنه إتلاف مال الغاصب. والحاق ضرر بمال المخصوب 
منه» والغصب لا يبيح ذلك ولا يُسْبهُ البناء والغرس ى؛ لا صاحب الأرض إذا 
ألرَم الغاصب قلعه نقصت قیمته بالقلع. فأمًا أن لت فلا. 

ما إذا صبّغ الثوبّ آسوک فقال أبو حنيفة: هذا نقصٌ ولا شیء للغاصب. 

2 2 ۸م 

وقال أبو یوسفء ومحمذ: هو كالصّبغ بالعْصضفر9. 

وهذا الذي ذكره بختلف بالعاداتِ والازمان وجنس الثياب» فما كان من 
)١(‏ في (جء س): «في2. 
(۲) پنظر : (مختصر المزنی»(۸/ ۲۱۷)ء و«الوسيط في المذهب»(۳/ ١٠5).و«البيان»(/‏ ۵۵). 


(۳-۳) في (ع): «الصبغ غير ۷» وفي(ي): (الثوب عین». 
)٤(‏ ينظر: «بدائع الصنائع۷ )٦١١/۷(‏ وات تبيين الحقائق) (۵/ (YT‏ 


ی 


AIT‏ بس | | ور ما 


ذلك نصا فهو كذلك في قولهم ولا خلاف بيهم في المعنی؛ لا أبا حنيفة أجابَ 
على عادة عرّفهاء وقد كان الناس يُمبّعون من لبس السٌوادِء 'فَعْدٌ ذلك نقصًا. 

وهما أجابًا على ما شامّداه في زمن بني العباس» وقد أحدئوا لیس السّواوا 
فصار با مقصودًاء فیکون حكمّه حکم العُضْفْر 9 


س م 


عَيْنَا فعيبّهاء فضَمَنَه المالك قيمتّها(” ملکھا. 


قال: ومن غصّب 


وذلك لما بَيّنا أن الضمان سببٌ للتمليك. فإذا وجد ملكها كالبيع. 


me مو‎ 


قال: والقول في القيمة قول الخغاصب' مع يمينه. 


۰ 21 7 7 ۰ 2 و ۰ ۶ ۳ ۾ 5 ره 
وذلك لأن الغاصت هو الذی یلر مه الضمان فالقول قوله فى مقداره» بين 

۰ م A e‏ کت پٹ 5 5 ۹ 2 کی و ندرج ظط م 

ذلك ' أنه لو جحد أصل الغصب کان القول قو له فاذا جحد بعض الضمان 
5 2 1 1 ۱ مه عم سر و 0 

كان القول قوله وعليه اليمين؛ لانه مُنِر للزيادق وقد قال النبيئٌ صاهعیَووسر: 

(والیمينٌ على مَن أنكر». 

(۱-۱) ما بین القوسین ليس في (ي). وقال في حاشية (ح): «وحكي أن هارون الرشيد شاور 
أبا يوسف هکل في لون ثوب يلبسه فقال: أحسن الألوان ما يكتب به كتاب اللّه. 
فاستحسنه هارون واختار لیس السواد» فصار السواد من أشرف الملابس وأنفسهاء حتى قيل: 
كيف لا يشرف السواد وقد صار شعار بني العباس". 

(۲) فى (ي): «الغاصب». 

(۳) بعده في (س): ايوم»). 

(5) فی (ي): «المالك». 


)٥(‏ بعده في (ي): احتی۷. 
(7) في (س): «قول المالك». 


موی 


اس إلا أن يُقيمَ المالك البيّنة بأكثرٌ من ذلك. 


لقوله صاه ءوس لین على مدع »() .وقد ادَّعى زيادة القیمة وأقامَ 
علیها الب فلزم ذلك الغاصب. 
قال: فان ظهرت العینْ وقیمٹھا أكثر مما ضون» وقد مها بقول المالك. 
أو يبي أقامهاء أو بنكول الغاصب عن اليمين» فلا خیار للمالك. 


0 ۹۹99۹۹ ما اه وقد رضي ۶۷ئ٠‏ 
منه بالقيمة التى ادعاها فلا سبیل له على ”العين بعد" ذلك. 


مھ 0 “سر تل و ٥‏ 
شاء آمضی الضمان وان شاء ”أخذ العينَ ورَدّ العوض. 
۰ 24 رصن ا 2 ۵ و 0 5 ص 7 0 

وذلك لانه لم یَرض بأن یزول ملکه إلا بالقدر الذي اذعاه ولم یسَلم لب 

فقت له الخْيارٌ» فان آمضی الضمان؟ جاز؛ لأنه سقط حق نفسه من الزيادة 

(۱) آصل الحدیث فی «الصحیحین) البخاري (۵0۲ 4 )» ومسلم (۱۱ ۱۷) من حدیث ابن عباس» 
ابی عن جل ۵ . قال الترمذي: «هذا حديث» فى إسناده مقال» ومحمد بن بيك الله العرزمي 
يضعف فی الحديث من قبل حفظه» ضعفه ابن المبارك» وغيره». وبالجملة: فالحديث قاعدة 
من قواعد الاسلام» وأصل من أصول الأحكام. ينظر: اشرح النووي على مسلم» (۱۲/ ۴). 

(۲-۲) فى (۲3): «بملك»» وفي(ي): «ملك». 

(۳-۳) في (ي): «اليمین بغير». 

)٤(‏ في (أ٢ء‏ ج» سء ض» غ» ل): اضمنه». 


(-8) ما بين القوسين لیس في (س). 
4٤‏ 


کے او | ما 


وهو يملك ذلك فان اذ العينَ ورد العض جاز لما فيه من استدر ال حقٌ لم 

یر ض باسقاطه". 

تال: وولد المغصوبة ونماژها وثمرة البستان المخصوب أمانة في ید 
0 0۳0 5 2 5 یز اف ۶ ۰ و 

الغاصب إن هلك. فلا ضمان عليه إلا أن يتَعدَّى فيهاء أو يَطْلبَها مالكها 


وقال الشافع: كل ذلك مضمونٌ علیه(. 


دلينا: أنه حدّث في يده بغير فعلهء فلم يحدّث مضمونًا؛ كول الوديعة 
وکالشوب تلقّیه الریخ في داره» وإذا ثبّت نها آمانة لم تَضْمَنْ إلا ہما يُضْمَنٌ به 
الأماناث من المنع والتَعَذي. 

فان قیل: ما ساوی ال فی ال اق س ساوّاها فی الغصب. أصلّه الا 
الو وة تحاله الب 

قيل له: الزيادة حال الغصب إنما ساوتِ الأصل في الخصب؛ لأنها ساوت 
في النقل؛ كذلك في مسألتنا إذا سای الولڈ الأمٌ في النقلء وإيقاعٌ الفعل فيه 
تاه اه و تساه 

ام ذا زادتِ العین المغصوبة في بدنها في ید الغاصب. نم نقّصتْ لم 
يَضمَن الزيادة وان استهلکها زائدة. 

ذكر الطحاوي» عن أبي یوسف عن أبى حنيفة: أنه لا يَضمَرُ الژیادةإلا 


)١(‏ فی (ي): «باستدراکه». 
)٢(‏ ینظر: «الحاوي» (۷/ ۱۵۰ وانهاية المطلب» /٦(‏ ۰۲۸ و«بحر المذهب» /٦(‏ 1۲۰). 


جز 0 


و 2 8 


أن يكون الاستهلاك قتلا. 


س اعت 
۰ و 


وروی محمد عن آبي یوسف. عن أبي حنيفة: آنه شيك الزیاد 1 
بالا ستهلا لگ( 

وقال الشافعی: إذاغصب جارية تساوي مئه درهم" فزادث في يده بتعلیم 
وھ ہے وپ ہے فانه 
رها وسكي فنعا حوور کال يها غصّبهاء وهي تساوي ألا فصن 0 

۲ 2 e 2 

دلیلنا: أنّها 0 ا ا 
كمالوزاد ےک نم نقص. 

فان قيل: زيادة القیمة!“ لو كانّثْ عند الغصب لم يَضمَنهاء كذلك إذا 
دات وزيادة البدن بخلافه. 

قیل له : زيادة القيمة حال الخصب إنما لاذ تضمَنُ؛ لأنها عيررٌ مغصوبةء كذلك 
زياد البدن الحادثة بد الغخصب ۳۳ زیادة البدن الموجودة عد الغصب فهی 
مغصوبة» فكذلك ضمنت. ولأنّها عينٌ حدَئت في يده بغير فعله» فلم تحذث 
مضمونت أصلّه الشوبٌ إذا ألقَنْهِ الریخ في داره» ولا يلزمٌ الزيادةٌ في بدن 
(۱)ینظر : (مختصر اختلاف العلماء»(5/ ٤‏ ۱۷) و(التجرید)(۷/ 7719)و7المبسوط»(١١/75).‏ 
() من (س). 
(۳)ینظر: (مختصر المزنی» (۸/ ۰6۲۱۳ و«الحاوي» (۷/ ۱4۰ و«نهاية المطلب» (۷/ ۱۹۰). 
)٤(‏ في (س): ابالسعر». 
(۵) من هنا بدأ تقدیم وتأخير في النسخة (ي) ينتهي عند قول المصنف في الباب التالي «مسائل متفرقة»: 

«وكذلك لو حمّل شيئًا على دابة». وسأشير إلى انتهاء ذلك في موضعه من الباب المذكور. 


4٤8١ح‎ 


ALYE‏ بس | | عر را ام 
جوز تلاك 8 
_. ۵ 


العبد"؛ لأنها تحدّث أمانة» ثم تضم بمعئّى حادث. 
فان قيل: الزيادة وان لم تحدّث بفعله. فقد حَدَثت في يده بسبب إمساكه 
للعین المغصوبة» وإذا حصّلتُ”" في يده بسبب من جهته على وجه التَعَذّي) 
2 2 و 
تعلق به الضمان کحفر البثر. 
قيل له: '"عَصْبْه و"|مساکه لیس بسبب لحدوت الرّيادق فلم تحص ل٩‏ الريادة 
في يِه بسبب تَعَديه وحفرٌ البثر سبب الوقوع» فقد حصّلت الجناية بسبب هو 
سے گے کاو و ہیں مو وی 1 1 کے هاس ّ 
متعد فيه ثم هذا بطل بمّن جلس في الطريقء فألقتٍ الريح ثوبًا في حجره. 
تن اونا لعف التعارية بال لے ف ۳ فان القاعت فان كنال 
و 5 
قیمة الولد وفاء به جبر التقصان بالولده وسقّط ضمائه عن الغاصب. 


۷۲ َ9" 
قال الشافعغ“'. 

وجه الاستحسان: أن ال لاوجت نقضّاء و افادت مال فجار أن ج 

0 5 ۶ مگ ۰ 02 کے سے 72 E‏ 

و اقاقاق أصلة إذا تطعت ها اخلالقاصت الاک و شلمها والآزش. 
(۷) في (ع): «الصيد). 
(۲) في (س): «جعلت». 
(۳-۳) لیس في (۲3). 
)٤(‏ في (س): «تجعل». 


)٥(‏ في (أ٢"‏ س» ض» ق): امن»؛ وفي (ج): اضمتها» وفي(ي): (فھو فيا. 
)٦(‏ ينظر: «الهداية» (/۱۹)ء و«تبيين الحقائق» (۵/ ۲ ۲۳). 


(۷) في (س): «الزیادة». 
0۲ 4 


8 20 


۹ 5 0 0 2 و و 
وجه قول زفر: آنالو لد تال للمغصوب منه فلا یجیر به النقصان الحادث 
فی يد الغاصب کسائر آمواله. 


والجوابٌ: أن سائرٌ آمواله لم يَسْتَفِدُها بسبب الولادق فلم يُجِبَر نقصانها 
به» وفي مسألینا بخلافه. 


ا 
4 


قال: ولا یَضمَنْ الغاصب منافع ما غصبه الا أن ینم باستعماله فرع 
النقصان. 


و ۰ 2 و و 4 میم 0 اچ 1 ۰ ۰ 
وقال الشافعی: تضمن المنافع کالاعیانِ. وحَصّلوا'"'' المذهت فى ذلك 
- 2 مم 2 و 
فقالوا: کل ۰ 4 بات 7 3 الا ۰ الہ کی 


7 ك ہی ه گے 6" ماه ۳ کے ے و 

ا توعد متس فد مه 
أو لادا" ٿم جاء صاحبها oy‏ فقضی عمر رہ ر عانعن بالجارية لصاحبهاء 
07 وبقيمة الأولاد1؟ ولم یَقض بقیمه 4 منافعها التي تلفت في د يذه 
واسْتَوفاماء فلو وجب ذلك لبيته لمُسْتَحِقَهه وعن علي رو لان مث ذلك" 
ول بخ ف ليها سای 
)١(‏ في حاشية (س) منسويًا للسخة: «حاصل!. وفي )(غ 0ل(): (جعلوا) وفي (ق): احصروا!. 
(۲) ينظر: «الحاوي» (۷/ ١٦٠١٢١٦۱))ء‏ واحلیة العلماء» (۵/ ۰)۲۱۰ و«التهذيب» (6/ ۳۳). 
(۳) في (ج): «آولادها». 
)٤(‏ فی (ل): «بالعقد؟. 
والعقر: صَدَّاق المرأة إذا أتيت بشبهة. ينظر: «المغرب» (؟/ .)۷٤‏ 
)٥(‏ أخرجه الدارقطني ٠07(‏ 5)» ومن طريقه البيهقي (۹/ ۷4) عن سعيد بن المسيب. 
)٦(‏ أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» (۹/ ۱۳۳) عن الشعبي. 


4۳ 


7 ہے بہت‎ AE Ne 


ولأنّها منفعة اشتوفاها ين غير عق ولا شَّبْهِق فلا يَلرُّه بدلهاه اصله من 
زتی بأَمَةٍ مُطاوعةء ولأنَ كل سبب بُضمَن به المنفعة يَسْتوِي فيه منفعة الحرٌ 
والعبدء أصلّه الإجارةٌ الصحيحةٌ والفاسدةٌ ومعلومٌ أن کن حبس حرا صانعًاء 
کہ رپ رر مه من تزا 
sS‏ إن منفعةً الحر تَضمَنٌ. لم َصخ؛ لأن 
الحرٌ لا تَضمَنُ رف بالغصب. كذلك منفعته. 

فان قیل: كل ما ون بِالمُسَمّى في العقدِ الصحيح ین بالغصب. أصله 
الأعيان. ۱ 

قيل له: قد بُضمَنُ بالعقود ما ایض بغيرها؛ بدلیل أن منافع البْضْع 
مضمون على مر انلم ولا تاه وکذلٹ تن باع اساي 
مئ بمثتیٔنء فما زاد على مقدار القيمة د يضمن بالعقد ولا يَضمَنْ بالخصب. 

والمعنی في الأعیانِ أنّها إذا مُلَكَتْ كان بدلها لمالكهاء والمنافع تمه 
ثم تسج بدآها ”غيرٌ مالكها"؛ بدليل أن الزوجة إذا وُطِئْتُ بشُبُهة کان المھژ 
له ولم يشتجقه الزوجُ المالك لمنافع يُضْعِهاء أو نقول: الاعیان لا وجَد 
٤"‏ تعلق والمنافع قد ر جد فاو بتعا 
ع الغرماء بهاء وهي منافع المدیونِء فلذلك لم يَضْمَنْ بالخصب. 


قال: وإذا استھلك المسلم حمر الم أو خنزيره ضین قيمتّهما". 


)١(‏ في (ي): «الملی!. (-۲) في (ي): المالكها». 
(۳) ينظر: «الأصل» (4۲۹/۱۰) و«تحفة الفقهاء» (۳/ ۹۵) و«المبسوط» (۲۰/ 74 6۳۳ 


Ao 


وقال الشافعی: لا ضمان علیه(). 

لنا: ما روي: «آن عمر نة كتّب إلى عماله وأمّرهم بقتل الخنازير» وأن 
یقاضوا) أصحابها بأثمانها من الجزیة». ذکرہ أبو عبید فی «کتاب الأموال»(۳ 
ولا مخالف له. 


راما الخمر؟ ولانّه شراب لهم فجاز انتم بالاتلاف كسار آشربتهم 
1 ہہ ا 2 ی ر 
و 25 سس ۳ 
والدليل عليه: ما روي: «آن عمر عة كتب إلى عماله: ولوهم بیعها 
3 -7وؤوپبپبوؤبؤ بب 4 : 2 9 ,ر1 

وخذوا العشر من أثمانها»” ». فأذن لهم في بیعها» وسَمی العقد علیها بیعا وبدلها 
+ 5 و بن ۳ 7 3 
ثمناء والثمن لا يجب إلا في عقد صحیح. وأوجَب فیها العشر وهو لا يؤخذ 
الا من الأموالِء وقضایا عمر تلع وما یکتب به إلى عماله لايَحْمَى على 
الصحابة» فما" لم يُنكروه فهو (جماغ ولأنّهم یرون على إمساكه والانتفاع 
به» فکان مالا لهم کالش او التي ترکت النَّسْمِيةٌ علیها عمذاه وإذا ثبت أنّها مال 
لهم فإذا أتلّفها متلف من غير إباحة آدمی ضونها کسائر آموالهم. 

وابدائع الصنائع) (۵/ ۶۳ ۱). 
(۱)ینظر: «التهذیب» (۷/ ۲۹ )۰ و«البيان» (5/ ۰)5۷ (۷/ ۰۸۱ و«آسنی المطالب» (۲/ ٣٤‏ ۳). 
() في (ي): «تراضوا!. 
(۳( آحر جه أبو عبيد في «الأموال- دار الفكر) (۱۳۰-۱۲۸۷). 
)٤(‏ من (ي). 


)٦(‏ في (ي): «کما»» وفي (س): افلما». 
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فان قیل: روي في حد يث أبي هريره اند أن اللبی صا اتَمعَلِدِوسَلمَ قال: 
«إن الله تعالى لعَن الخمرٌ وحرّم ثمتهاء ولکن الخنزیر وحرّم ثمنه»”". 
قيل له: هوم مُحرَمٌ عندنا لكنّهم اروا عليه والمُختلّفُ فيه القيمةٌ وذلك 
فن قیل: حيوان”" نجس العين فلم يَكُنْ مالاء وما" لا يجورٌ ید۵ لا 
تصد: اناف الم الول 
قيل له: المعنى فيه أنهم لا يَتَموّلونّه في العادق فلذلك”” لم یکن مالا لهم 
ولم يضمَن» وهاهنا بخلافه. 
فان قیل: المُْتبْرٌ في الأحكام بما تقرّر في شرعنا دون ما اعتقدہ الکفاژ وإن 
آقرزناهم عليه كما نُقَرّهم على كفرهم بالجزيةء ولا یف" ذلك أحكام الكفر. 
و و تیاو و 
علیهم. وأوجبت [قرازهم على تَمَلهااقتضت شريعتنا ‏ تقویما لهم فأما 
یرم بحكم دینهم فلا. 
)١(‏ لم آهتد 20 وإنما آخرج أبو داود ( ۳۲۷ وابن ماجه (۳۳۸۰) عن أبن عمر: 
نت مر لعن في الخمر عشرة. ٠‏ الحديث. 
(۳) من (ع). 
)٤(‏ بعده في (ج): او). 
)٥(‏ بعده في (ي): اماا. 


)٦(‏ في (رء س؛ ق): ايعتبر). 


4٤8٤ 


3 يي 


ی 7 ٤‏ وی 

وإذا ثبت آنها تضمَنْ لهم فإنها تْضمَن بالقیمة؛ لأن الخمرٌ وان کان لها مثل 
إلا أن المسلم لا يجورٌ له أن یملك الحم ولا یْملَکهاه فهي في حقه بمنزلة ما 
لا کف :ليها ]اند 


قال: وان | ۲ لکها) "على مسلم؟؟ لم یذ 00 


وذلك لأن المسلع لایملك الخمرٌ بوجي ولیسث بمال في حقه فلا يضمن 
له کالميتة والدّم. 


سیر ےک 


و سیر سس ه 


)١(‏ في (نسخة مختصر القدوري): «استهلکهما». 


(۲-۲) في (ي): «المسلم على المسلم». 


4٤8۷ 


ےو یش | | رڈ 
ا مايه 


و 0 (۱) مرک یھ 
يل مہ 
جيتيحد ہہسمت 


تا مات دس دا مات فش فا 4 ا تھے یا 
ولا للمالكِ أن یُطاليّه بها" ولکنه يَضمَیْ التقصانّ فان أبرَأه من الضُمانِ 
ام 

7 هاء و و1 2 كم رت ۶ 6 ہہ ۶ 1 

وقال الشافعيٌ: للمالك مطالبته بطمّها ورد ترابهاء فان آراة الغاصب طمّها 
و کے ۳ و ۶ 7 9ءء 
ورد ترابها* وامتنع المالك» فللغاصب أن يَطِمّهاء فإن ره المالك من " الضمان 


(٦) 


7 5-9 ( ۰ ۰ 
فامتنع" ۰ ففیه وجهان 
لنا: أنه جنی على عقار غیره فلم کلف إصلاحہ" أو لم يَمِلِكُ إصلاحه 


)١(‏ بعده في (ي): (الرد4. 

(۲) في (ي): (یضمنھا). 

(۳) ينظر: «التجرید» (۷/ ۰۳۳۵۹ و«فتاوى قاضي خان» (۱/ ۳۲). 

)٤(‏ قال فی حاشیة (ج): (وامتنع ترابها». 

)٦-٦(‏ في (ج): «ضمان ما منم». 

.)۲۰/۲( و«المهذب»‎ ء)٥٣٤‎ /٦( ینظر: «الحاوي» (۰)۳۷۳/۱۲ وابحر المذهب»‎ )٦( 

(۷) قال فی حاشية (ح): (إذا هدم جدار غيره لا يجبر على بنائه» والمالك بالخیار إن شاء ضمنه 
قيمة الحائط والنقص للضامن وان شاء أخذ النقص وضمنه النقصانء وقال بعض العلماء: 
إن كان الحائط جديدًا فعليه الإعادة» وإن کان خلقًا عتيقًا لا تجب عليه الإعادة؛ لأنه لو 
أعاده لكان أفضل من الأول» وضمان العدوان قيد بالمثل. استروشني». 


48 


1 5 ج‫ و ا دض ۳ ع € 2 سر 
بغير رضاه» اصله إذا نقض حائطه وقال: آنا أبّنيه. وعلى هذا إذافتق قميصٌ غيره 
فليس له أن يَخيطه. 
فان قيل: نقل ”ما لا یملکه من" ملکه فكان له مُطالبته برد كما لو حوّل 
طعامًا من داره كان "عليه رَد 
قيل له: لا یلك رده مع کرامة المالك لود بل يلزمه أن یرفع ند وید 
e 1‏ ۰ مت 5 ع 5 ع 
حتى ینقله مالک فاما اذا طالب المالك بذلك؛ فلانه لم یفعل اکثر من إزالة ید 
المالكِء فكان عليه رَد يده على الوجه الذي كانّتْ عليه» وفی مسألتنا أحدّث 
نقضّا فی المِلْكِ یَتعلَق به الضمان فكان عليه التقصان كتقص الحائط . 
فان قيل: حفرّها على وجه التعَدّي» فکان له هه كما لو حفرها في طريق 
قيل له: وو ی یی ثم مر بطَمّها إن رای 
وقد قال أصحابنا: إذا غصّب طعامّا فقلّمه إلى مالكه فأكله برئ الغاصت 
من | لشمان". 
(۱-۱) كذا في (ر)» ولیس في (۲3) وفي (ج» س» ضء ق» ل): «ملکه من». 
(۲-۲) في (ج): «له مطالبته برده». 


(۳) في (ج): افلم». 

(5-4) في (ي): ایزیده). 

)٥(‏ ینظر: «التجريد» (۷/ ۳۳۹۰)ء و«المحيط البرهاني» (۵/ ۸۵٥)ء‏ و«الاختيار لتعليل المختار) 
(۳/ 1۵). 


و 


سے 2 ا وت 
شر و فآ سی مھ 


58 0 


وقال الشافعيٌ: إن كان الماك غير عالم به ففيه قولان”". 

E‏ أن الب صَعَ وس قال: «علی اليد ما أحذث حتى 
فون وقد رَد ماغصّب ولأنه تلف مال نفیمه فلم ير جع بضمانه على غيره؛ 
أصله المع العلم ولا َو المالك على که مق الضماد وكل 
سيب بط اماد يشتري فيه العلمٌ الجهل أصلّه البراءة ین الحقوق, 
ولهذایقول: لوط امرأته وهو نها أجنِیّڈ أو أعتّق عبده وهو يَظُنْه لغيره 
وقع الطلاقٌ والعتاقٌ. 

فان قيل: أكَل ما غصّبه”" منه مع الجهل بحاله فلا يُسقِطُ الضمان كما لو 
کے مارک e‏ 


قیل له: الوصف غیّر ھا قوف قد ملّك راف فلم ا 


المخصوب منه ما غصب منه؛ وإنما أكل مال الغاصبء والمعنی فيه أن ”حى 
الال غیر عم ین في الشُواء؛ ارعلا هن ارو اه مس إن 
شاء الم وإن شاء اك القيمة» فإذاأكلها وهو لا یملع ء فلم یأکل ما تین 
۵9۵ 8 وفي سينا ل حاتف ہہ فسط الضمان 
باکله"ک كما لو له ابتداء من غير إِذْنٍ الغاصب. 

(۱) ینظر: «الحاوي؛ (۱۵۸/۷) الان (۷۷) و«العزيز شرح الوجیز» .)5٠١ /٥(‏ 
(۲) تقدم. (۳) فی (س): (غصب٤.‏ 

)٦-٤(‏ في (ي): افي حت الشواء». 


(ہ) في (ي): (میه) , 
)٦(‏ في (ي): اہملکە). 


ا : 6 


وقد قال أصحابنا: إذا فتح القفص فطار مافيه لم يَضمَنْ إلا آن یکون هَيّجه٠‏ 

وقال الشافعيٌ: إن طار ”من فَوْرتِه" ضود) 

لنا: :أله طار باختياره ین غیر تفیر فلم يَحِبْ على الفاتح ضمانٌ كما لو 
مکث نم طارہ وله سببٌ غير مُلْجِي؛ لاد لقفض قد یمم فلایطیل فإذا 
انضمٌ إليه فعل الحیوان لم يُضْمَنْ به المال کمن فتح باب البیتِ فأَِقٌ العبدٌ. 

فان قيل: توصل إلى الإتلافٍ بفعله» فلزمه الضمان» كما لو مره وكما لو 
فتح رأس الرّق فسال ما فيه. 

قیل له: یبط بالعبد إذا حبّسه مَوْلاہ ففّح البات رجل حتى هرّبء وأمًا 
إذا تفرہ فقد ألجّأه فاتتقّل فعلّه إليهء وإذا لم یه فقد حصّل الخرو باختیارہ 
فصار كما لو مکٹ: تم طارَ 


راہ راس ی ارق وهو مائمٌ فقد باشّر الاتلاف؛ لانّه لا يجورٌ أن 
تماما هوان ن كان جامدًا فذاب بالحَرٌ فقد وجد فيه“ الاتلاف بفعل غيره» فلا 
يلزمه الا 

وقد قالوا: إذاغصّب ما لا يجوز بیغه متفاضلا بجنسه مثل أن يغصِب حنطة 
أوغيرّها من الحبوب: فيَصَبٌ فيه ماءً» أو یغصب درهمًا أو دينارًا فیجعلّه 


(۱) ينظر: و«التجرید» (۳۳۹۳/۷)ء و«التتف» (۷۹۱/۲)ء و«بدائع الصنائع) (۷/٦٦۱)ء‏ 


وافتاوی فاضي خان) (۳/ ۹. 
(۲) في (ي): «ما فوقه» وفي (أ۲ء س» غء ق» ل): من فوره». 
(۳) ینظر: «الحاوي» ۰۲۰۹/۷ و«بحر المذهب؟ (٦/۸٥٥)ء‏ و«البيان» (۷/ ۸۳). 


4 


ورد || رها کم 
3 کلت جن 
س 


فراضهٌ» فالمالك بالخيار إِنْ شاء أذ ذلك» ولا شيء له غيرٌه» وان شاء تر که 
وأخذ مثله. 

وذلك لأ الغصب من آسباب التَّمليكِء فلا یج و أن یسم للمالك به 
مقدار وزن المضمون وزيادةً كالبيع؛ ولأنَّ مايَدفَمُه الغاصب یُسقَط به عن 
تفه ما لزمه ین الضمان» فذا دقع ال-صي اوه الماع الفضة بمغلها 
وزيادة» وذلك لا یجوز. 

وقالوا: لو غصّب إناءَ فضة وکسره فالمالك بالخیاره إن شاء أحذه ولا 
شيء له وان شاء ضَمَنَه قيمته من الذهب". 

وذلك لا الصياغة حقٌّ للمالك وقد قَوَّتّها بالکسی والإناءٌ لا مثل له 
ولا یْمکِنْ إيجابُ قیمة اللقصان لما فيه من ابا" ولا یمن ایجاب قیمته 
"من جنسه؛ لأن الصياغة إذا لاقث جنسّها فیما فيه الزبا لا قيمة“ لهاه فلم ی 
لا آَنْ یوم بغير جنسه؛ لیْحصّل حقٌ المالك بکماله» وعلى هذا آنيةٌ الصّفْرِ 
والرّصاصء وما أشبّه ذلك إذا کان يباع و 

واذا غصب مايُوجَدُ في زمانٍ دون زمانٍ في حينه؛ ثم اختّصما فيه في 
حال انقطاعه» قال أبو حنيفة: عليه قيمته یوم الخصومة. وقال أبو یوسف: یوم 
الغصب. وقال مد قیمته آخرَ يوم انقطع 5 آيدي الناس“. 
)١(‏ في (ع): ابراضة؟. ۹ 
(۲) ینظر: «المبسوط» (۱6/ ۰۵۲ و«المحيط البرهانيی» (۷/ 5 ۲۳). 


(۳) في (ي): «الزيادة». (-4) ما بین القوسین لیس في (ي). 
)٥(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰٩۷‏ و«المبسوط» (۲۲/ ٣‏ ۳). 


4۳ 


Afar ۷ 6‏ سے ۵ ۲ 
کے و اه 
3 سس 3 ای 


وجه قول أبي حنیفة: أن انقطاعَه لاوجب سَقعُوطه من الذَّمّةِ؛ِ بدليل أن 
المالك لو انتظر وقت وجوده كان له المطالبة بهه وإذا کان في ذْميِِ اعتبر قیمته 
يوم النقل إلى القيمةء وذلك يكون في وقتٍ الخصومة. 

وجۂ قول أبي يوسف: أنَّه لمّا تعذُر مله صار که في الأصل لا مثل له. 


فیعتبر قیمته یوم الغصب. 

وجةٌ قول محمی: أنه يجِبُ عليه تَسْليمُه في کل وق وانقطاغه سببٌ 
رو كر تسلییه» فصار کائّه استهلکه في ذلك الوفته وا ا نت 

وقد قالوا: إن من استخدم عبدا لغیره أو بعثه في حاجةه فتلف في الطریق 
فهو ضام وذلك لان العبدٌ قد صار فی بده؛ ألا ترّی أن الاستخدام تصرف 
و بدلیل آنهما لو احتّصما فیه کان القول قول المٌستخدم ران بل 
علیه صار غاصبّا فضون» و کذلك لو حمل اع دابة " غیره؛ لاد الحمل 
صرف فقد صارت الدابة بذلك في یه فصار غاصبًا فلزمه الضمان. 

وقد قالوا: لو أن رجلا جلّس على بساط رجل بغیر إِذِه لم یک غاصبًا؛ 
ان الغصب هو النقلٌ "> ولم پوجد. ۱ 

وقد قالوا: لو غصب عبدًا فابق أو أَمة فرَّنتْء ولم یکن العبد آبق قبل ذلك» 
ولا زَنّتِ الجارية فعلی الغاصب ما نقّصا؛ لأنَّ ذلك عيب تَنقّصٌ به القيمة 
(۱) في (أ٢ء‏ ي): (يد). 
(۲) هنا ینتھی التأخر المشار إليه سابقًا في النسخة (ي) بعد قول المصنف: ( «أصلّه الغوبٌ إذا 


له الریخ في داره». تحت قول الماتن: «وولدٌ المغصوبة ونماؤھا وثمرةٌ البستانٍ المغصوب 
أمانة فی ید الغاصب...». )٣(‏ فى (ي): «الفعل». 


کپ یئ اه بس | | هرا 
ع ڪات 7 
ي سس س 


فصار كالعيوب في الخلقة؛ فان قصان القيمة ین غير عَيْب فلا يَضكنه الغاصبٌ؛ 
i Ep ES‏ 

ی 
ی ۰ _ 
وتقوع وبها ذلك العیب. فیلرمه فضل ما بيتهما. 

2 کے‎ 7 i ١ nr 

وقد قالوا: كل ما زال من العيوب الحادثة في ید الغاصب. ثم رها سقط 
ضمانه ”وذلك لأن الضمانَ وجّب لأجل التَّقْص الحاصل فيهاء فإذا زالٌ صار 
كأن لم يَكَنْ فسقط الضمان“. 

وقد قالوا: لو غصّب عبدًا شابًا فشاحّ عند الغاصب فعليه صان قيمته؛ 
7 تيعد الغاصب ترا رک نضا د القيمق فلزمه ھن فا 
لو مرض العبد في یده(. 

"وقالوا: لو غصّب عبدا قارئًا فنسى القرآن أو عبدًا حَبّازًا فنسی الخل 
0 بو و 0 
فانه يَضْمَنْ النقصان أیضا لما بیناه؟*. 

وقد قالوا: لو غصّب شیا من الحیوان فکبر عند الغاصب وزادّت کے 
8 ۲ ع ¢ 5 ۳ 5 : 4 ۳ 
فللمغصوب منه أن ياخذه ولا شیء للغاصب. وكذلك لو غصب عبدا جريحًا 
۱ مر بیج ۶ در ع اس 7 ۶ ع ۾ 
فداوّاه حتی صَح» أو غصّب آرضا فیها نخل أو زرع فسّقاہ الغاصب وأنفق عليه 
151 )ماين اقرمون اسر لی ى 
(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۱۵۵). 
(۳-۳) ما بين القوسين لیس في (ي). 


4 


8 ۱ 2 


ثم حضر المغصوب منە فله أن يأخدّه» وذلك لان الويادة اء ملک ات ب 
منه» وقد تبرّع الغاصبٌ بالإنفاق على مِلْكِ غيره فلا يرجمٌ عليه بشيء”". 


وقالوا: إذا غضب تراب ليله أو جعله آي فان كان له قيمة "فعليه تمه 
مث الحِنْطةٍ إذا طحنها على اختلافهم» وان لم یک له قيمة فلا شيءَ على 
الغاصب؛ لأن ما لاتم لا بُضمَنُ كالحدٌ. 

وقالوا: لو أن رجلا غصّب عُضْفْرَا لر جل» فصبّغ به ثوته فعليه ثل ما أذ إن 
تع ارد معان لد يشو علن کنله روز نم لاقيو ب اسان 
إن كان مما ”له مثل وان کان مما" لا مل له فعليه قيمته يوم أخذه» وذلك لأنَّ 
الصَّبْعَ صار مُسْمَھلَکَا في الثوب وتابعًا له؛ بدليل أن المالك إذا باع الثوب دحل 
وضو نشعي ولو باع اھت یٹ ولذا صار لام کان فان 
كان له مثل فعليه مله وان لم ی على مثله فهو على الخلافِ الذي ییاه فيما 
ینقطع عن أيدي الناس. 

وقالوا: لو آن نوب وقع في مغ رجل فانصیّغ به ولم يَصبِف أحدٌ فان كان 
لب يزيد في الشوب فصاحبّه بالخیار إن شاء سل له ثوبه وأغطاء مازاد 
الصّبغ فيه» وان شاء امتنع من ذلك: فبیعالشوب فضرّب فيه صاحبُ الثوب 
'“بقيمةٍ الثوب غيرٌ مصبوغ» ويضرب فيه صاحب الصبغ بقيمةٍ الصّبعْ في 
الثوب' » وذلك لاله لا ضمان على المالك؛ لا لم بوذ مت في لسغ 


(۱) ینظر: «الأصل»(' ۱/ 0١‏ واعیون المسائل» ( ص۱۳۸ وابدائع الصنائع» (۷/ .7٦٢۲‏ 
(۲-۲) في (سء ع): (فهوا. (۳-۳) لیس في (س). 


(5-4) لیس في (س). 
جزم +ع هه 


تا 
9 $ 


وكذلك لا ضمانَ على صاحب الصٌبغ؛ لألّه لم يعد في الشوب» والصّبغْ عین 
٦‏ ی٘۰ 

وانما ضرّب صاحبُ الثوب بقيمة الثوب آبیض؛ لأن الزيادة بالصّبِعْ حصّلثْ 
ين لك غیرہ فل یضربُ بھاء ويضربُ صاحبٌ الصّبغ بقيمة الب في الثوب؛ 
لاد الصَّبعٌ یم قیمنّہ بحصوله في الشوبء وهو" إنما يَستحِقٌ قیمتّه في 
الحالِء وهو ناقص فيضرب بقيمته ناقصًا. 

وقالوا : لو أن رجلاغصب ثوبًا لرجل فصبّغه بِعُضْفرٍ لخر نم ذعب الفاعل 
فلم يُعرَفْ» فالقول في ذلك مثل القول فيه إذا انصیّغ بغي فعل أحي» وکان 
القياسٌ أن لا یکو لصاحب الصّبغْ سبیل على ما في الثوب من الصَّغ؛ أن 
الذي صبّغ الشوب ملك الصّبع» وثيّت لصاحب الصّبغْ حقٌّ الضمان» فلم يكن 
لصاحب الصّبغ سبیل على ما في الثوب؛ لأنه على مك غيره. 

وجه الاستحسان: أل لتات لا الذي تعلّق يةالضيعان سعط حكن 
وصار کان الثوبَ وقع في الصّبغ بالرّيح. 

وقد قالوا: لو أن رجلا غصّب ثوبًا وعَضفرّا لرجل واحدٍ فصبّغه به 
لصو بالخيارإنشاء حاترب مصبوًاوأبرالخاصب ين الضمان 
في المصْتُر والثوب» وهو استحسان والقياسٌ: أن يُضَمّنَ الغاصب عُضَمُرَامثل 
لضف ويُعطِيّه صاحب الثوب مثل "۲ ما زاة اضر في الثوب» وان شاء 
ضمنه قيمة الثوب وعضْفرامثل العُصْمْرٍ. 


)١(‏ في (ي): اوهذا!. () من (ي). 


56 


¥“ 17 عو 
تام لخصب 


وج القیاس: أن الغاصب ملّك الصَّبِعٌ بالاستهلاك فصار که صبّغ بصِبْغ 
نفسه یغرم له صاحب الثوب زیادة الصَبغ في ثوبه» ویرچع عليه بمثله. ۱ 

وجه الاستحسان: آتّه حلط اجا اک وا لا یصیر 
مُسْتهِلَكًا في ماه واّمایدشل فيه نقصش, فإذا اختارٌ الاح فقد أبرئ من 
التقص تسا 

وقالوا: لو کان المُضْئُرٌ لرجل والثوبُ لرجل آخر فرَضِيًا أن اخذ۱( الثوبَ 
A E e‏ ان شی ساتھ اگ 
لصاحب الشوب أن یأحذً 32 الا ما لسغ مر 

حبٌ العف الغاصب بمثل 2 عُضْفْرِهء وذلك لاله لما صبّغ الوب بالعُضْفُر 

ہس پر موی ] 

وقد قالوا: لو أن الغاصبّ فتل الثوب''ء أو غسّله فلصاحبه أن يأَخَدّه بغیر 
شيءء وذلك لأن الفتل والغسل ليس بزیادة عين مال فيه؛ وإنما هو تخیر صفة 
أجزائه» والخسل إزالةٌ الوسخ عنه ورد إلى لون القطن» والصابونٌ والأشنان 
لای لهماعينٌ في الثوبء بل یف فهو مخالفٌ ایغ 


وقد قالوا: لو غصّب جلدًا فدبّغه؛ فان کان دبَغە بما لا قيمة له مثل الشمس 


و 7 و 
والتراب» فلصاحبه اخذہ ولا شیء للغاصب؛ لانه لس فيه ین مال قائمةف 


(۱) في (عء ي): «یأخذ». 
() قال فى حاشية (ح): «أي: فتل آهدابه بعضها ببعض» آما لو فتله بحریر فهو زيادة کالصبغ». 
(۳) بعده في (ج): «له». 


ہے اله بس | | ا یڈ 
بو امو نے ر 


وإنما هناك منافع وهي غير مُقَوّمةِ بنفیسھاء وليس له أن يُضَمِّنَ الغاصب؛ لأن 
الجلدَ بحاله لم ده نقصض, ولم رم مالکه غرم 

وأما ذا دبّغه بما له قيمة؛ فان شاءَ صاحبّه ضَمّنہ قيمتّه غير مدبوغ» وان 
ا وأَعْطاه مثل”" ما زا الب فیه+ وذلك لأن الدباغ بما") له قیمه عير 
مال قائمة في الجلِء فصار كالصّبغ في الثوب. 

لاک کات ھت کر و اس تھ تس اف 
له فلصاحبه آخله؛ لہ استحال مالا على حُکُم یلکه مِن غير زيادةٍ من جھة 
الغاصب فيه» وهذا الجوابٌ إنما يصح إذا أتحذ الجلدّ من منزل صاحبه؛ فان 
كان صاحبه قد ألقاه في الطریق فأحذہ رجل فدبّغه فلا سبي له على الجلد؛ 
لأن لقاع في الطریتی إباحةٌ لأخذه. فلا یت له الرجوغ بعد ذلك؛ وأمًا إذا أََذه 
من منزله ودبغه بما له قيمةٌ فلصاحبه أن یله ويَغرّمَ له ما زا الباغٌ على ما 
ین ولیس له أن یمه قيمة الجلد؛ لاله غصّبه یاه ولا قيمة له. 

وقد قالوا: لو أن الغاصب جعل هذا الجلد أديمًا أو "دفترا أو جرابًا": لم 
َكنْ لصاحبه عليه سبیل ولا خيار. 

فان کان ذكيًّا حال غصبه ضَمَنَه قیمته وان كان ميت فلا شيء له» وذلك 
لأئه قد زال الاسم وأكثرٌ المنافع بصبغه حادئت فزال لك المخصوب منه 
1ن لمن 


(۲( في (ي): امما». 


(۳-۳) في (۲): «دفترًا أو آجزاء» وفي (ي): (دمیرًا أو آخر». 


خ4 


كما لو غصب "وبا فقطّعه وخاطه. وإذا زال ملکه فان کان ذَكيّا فله قیمثه عند 
الغصبء وان كان" مَيّنَةَ فلا قيمة آله عندٌ الغصب ولا يضمن شيعًاء ولا حق 
للمغصوب منه في العین؛ لما ین أن الا فط ان . 

7+ کل واحد منهما رجلا ألفَ درهم» فخلط 
المُود دم الماليّن» قال آبو حتيفة: لا سبي لهما على أخذٍ هذه الدراهم ولهما 
على المُودّع مثلّها". 

a Os‏ ها انار اکا گان ات سرع نان 
الالفین» وان شاءًا آخذا هِذَّيْن الألمِيْن. 

وجه قول آبی حنیفة: أن الخلط | ستهلالك؛ بدلیل أن للمالك بحن التضمین 
مع بقاء العين» والاستهلاك سقط حقّ المالك. 

وجه قولهما: أن العينَ باقيةٌ وإنما ”دحَلھا عَيْبٌ" بالخلط والشركة» فيكون 

۳ مت ْ5 
المالك بالخیار إن شاء آخذها مع النقص» وان شاء ضمن الخالط . 

26 عرش ا وع م 1 شم . ۶ ہل 0 

ولو لم تكن المسالة كذلك» ولک أودّعه رجل کر شعير وأودّعه آخر 
م7 3 8 ص ۳ ۳ ۲ 
کر حنطة» فخلطهما فهو ضامن مثل الحنطة لصاحبها» ومثل الشعیر لصاحبه 
وهو على الخلاف الذي قَدَّمْناه. 

فان اختارًا أخذّ ذلك على قول أبى یوسف. ومحمد فأعَذاہ وباعاه اقتّسما 


)١-1(‏ ما بين القوسين لیس في (ي). 
(۲) ينظر: (بدائع الصنائع) (۷/ ٥۵ء‏ و«المحيط البرهاني» .)٦٦٤ /٥(‏ 


(۳-۳) 7 (ي): (دخل العیب). 
4٤‏ 


| قر ارا مرا‎ 1| ONEN 
مگ باج ےا ار رت و‎ 


الشمنَّ على قيمة الحنطة مخلوطة”" بالشعير» وعلی قیمة الشعير غيرٌ مخلوط 
بالحنطت وذلك لان التعلطة دخلها عن بخاط الشعیره رما ءا [نما تجن 
بدلّها في الحال وهي مَعِيبةًّ"» فیضرب بقیمتها على تلك الصفة واختلاط 
الشعیر بالجنطة یُوجب زيادة قيمته"» وتلك الزيادةٌ ین مك الغیر» فلا یکون 
لصاحب الشعیر أن يَضرِبّ بها. 

وقد قالوا: إذا اختلف الغاصب والمخصوب منه فیما غصّب أو في صفته 
أو في قيمتِه فالقول في ذلك کلّه تول الغاصب مع یمینه؛ وذلك لأن الاصل 
براءةٌ الغاصبء فیکون القول قولّه في براءة ذِمّتِه إلا أن يشت باه غير ذلك. 

ولو قال المغصوبٌ منه: غصبتني هذه الأمة التي في یدك. وقال الغاصب: 
بل غصَبیك هذا العبدَ أو هذا الثوب. فالقول قول الغاصب ولا شيء عليه؛ وذلك 
ان المُدَّعِىَ يدعي غصب الجارية» وصاحبُ البد نکر ذلكء والاأصل أن لا 
غصبء فیکون القول قول صاحب اليد فيه» ”وقد اعترف صاحبُ اليد بالعبدٍ 
لمعي فر اعتراقه» فسقط ولم يكن له عليه شي ۶*. 

وقد قالوا: لو غصّب رجل شيئًا في بلدء فطولب به في بلي آخرٌ فهو على 
وجِهَبْن؛ اما أنيكونَ الغصب من جنس الأثمانٍ أو مِن غيرهاء فان غصّب 
دراهم أو دنائيرٌ في بلد والْتَقَيا في بلد آخرّء فطالّبه بها فعليه تَسْليمُھا فيه» ولیس 
لصاحبها أن يَطلَُبَ قیمتها وان اختلف سعڑھا؛ لأن الدرامعَ والدنانيرَ هي 
)١(‏ ليس في (ج). (۲) في (غء ل): «معینة»» وفي (ي): «متعينة). 
(۳) في (ع» ي): (قيمة). )٤(‏ في (ي): «المدعي قد أذّى). 


)٤٥-٥(‏ ما بين القوسين ليس في (ع). 
IV‏ 


6 : Ê 


که تہ 8 و 8 0 7 
الائمان "في کل مکان لا يختلف. فإن شاء المغصوب منه أخذهاء وان شاء 
آخر المطالبة؛ لأنّها حق له. 


وأمّا ٍذا كان الغصبٌ في غير الأثمان" فالتَقَيا في بلد آ خر" فطالبه بها" 
فان كانت العينٌ قائمةً في ید الغاصب. وقيمتّها في هذا المكانٍ مثل قیمتها في 
مكانٍ الغصب أو آکثن فللمغصوب منه أخذّهاء ولیس له أن يُطالِبَ بقيمتها؛ 
اا ۶ 9 0 عن العين» وقد رها عليه من غير وا قیمقه فصار 
كما لو رها في مکان الغصبء "وان کان سعْرُها في هذا المكانٍ أقل ین 
سغرها في مكانٍ الغصب"» فالمغصوبٌ منه بالخيار؛ إن شاءً أحَذها وإن شاء 
طالّب بقيمتها في مکان الغصب» وان شاء انتظر حتى يأخدّه في البلدٍ الذي 

أمًا إذا آغذها فقد أسقّط حقه من لنقصان نِ وهو يملك ذلك: وأمًا جواژ 
مطالبته بقیمتها في مكانٍ الغصب فلانه فَوَّتَ عليه قَذرا م من المال ولا یعود 
ہو لے تہ ےت آ0 
کان له آن ینتظر؛ لان رت نف IG O‏ ناما 

وقد قالوا: إذا غصّب ال رجل الرجل شیاه نم إن المخصوب منه أحدّث في 
(۱-۱) ما بین القوسین لیس في (ي). 

(۲-۷) لیس في (أ۲ء ر» س» ض٠‏ ي). 
(۳-۳) ما بین القوسین لیس في (ع). 
() في (ي): افي». 

)٥(‏ في (ج» غء ض): (لحمّه». 
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E‏ | شرا ما 
سس مسق 


الشيء المخصوب حدئًاء أو فل فيه أو به فعلا لو كان فعله في مك غيره صار 
به غاصبّا ضامتاه ان المخصوب منه یصیرٌ بذلك ق کالہ ویبری اللا 
منه راہ فان ھت افقرت انت ارت او یرت لد 
وذلك لآن الفعل الذي يصيرٌ به غاصبًا يوجبُ نیت يده على العين» وثبوت ید 
المالكِ على العينِ" المغصوبة يوجبٌ سقوط ضمانِ الغصب كما لو رَد 
وسواءٌ في ذلك عرّف المغصوبُ منه ذلك أو لم يَعَرِفْ؛ لأن ما یوجب سقوط 
الضّمانٍ لا یختلف بالعلم والجھل "أصله البراءة". 

وقد قالوا: لو أحرّق رجل بابًا منحونًا عليه تماثيل منقوشةٌ ضون قيمته غيرٌ 
منقوش» فان كان صاحبه قد قطع رُؤُوسٌ التماثيل قبل ذلك ضين قیمتّه منقوشا 
جرا" وذلك لان يف انتمائیل سے فل ق الضمان کما لاو 
ا فالباقي غير ممنوع *أمنه» 


» 5 رع 5 
فشضمه لذلك. 


الم أعام 


ال ياب 


(۱) هنا يستقيم موضع الكلام المتأخر في (ي) والمشار إليه فيما تقذم. 
(۲-۲) ليس في (ج). 

(۳) في (ي): «منجرًا». 

)٤(‏ في (ي): «مضمون!. 


-> ۲ سا‎ 
TAY 


ial لد‎ 


و 


٠‏ ای رای تی رای کرای کہا کی کیا نیا کیا شید کیا ایت کیا لدان یش ااا افا علدا دای افاي کیا اج جين 


٠ 


۱ 
1 
, 
: 
أ 
۱ 
۱ 


ای وا اوا تاش وان اوا ھ:×کچا .چا اھر وکوا کر وان کر سفن تور سر حج سر افو :کی هر متفر ججم۹>یبچر+کیه جز کیج 0 طج زا جز كج کو ”موہ 


۹ 
و‎ 
: 
29 
5 
٢ 
$ 
5 
$ 
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5 
3 
$ 
5 
4 
$ 
0 
$ 
$ 
۱ 
3 
1 
4 


9 0 0 9 


5 _ ص ۷ 

2 كدان لودهة 6 
الدلیل على جواز الوديعة کن تعالی : وتعاووا کل 

الماندة:۲]» وهذا من التعاون على ابر وقال انب سس «من انتَمَنَ 

أمانة فَلَيْودھا. ولا حلاف فی ذلك بين الا 


تال وه ۴ نه الوديعة أمانة في ید المُودّع إذا هکت ”في يده" لم یَضمنها. 
وذلك لقوله صالهعووما العين على المودّع غير الم ©© ضمان)©). 


() في (سء ي): «فليردها». 
والحديث أخرجه آحمد )۲۰٦۹٥(‏ من طريق علي بن زید عن أبي حرة الرقاشي» عن عمه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ :)۲٦٢‏ «أبو حرة الرقاشي وثقه بو داود وضعفه ابن 
معين. وفيه علي بن زيد» وفيه کلام». 

(۲-۲) لیس في: (نسخة مختصر القدوري). 

(۳) آي: إذا لم یخن في العارية والوديعة فلا ضما عليه من الإغلالِ: يعني: الخيانة. وقيل: 
المُغِلَ هاهنا المُسْتَِْلَ» وأراد به القابض؛ لألّه بالقبض یکون مُسْتَغِلًا. والأوّلُ الوجه. ينظر: 
«النهاية» (۳/ ۳۸۱). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۰۱): اغير المُغِل بضم الميم» وکسر الغين» 
وآخره لام: أي غير الخائن» من الإغلال» وهو الخیانة». 

(4) أخرجه الدارقطني (٢٦۲/۲۹)ء‏ ومن طريقه البيهقي (5/ )٩۱‏ من طريق عمرو بن عبد الجبار» 
عن عبيدة بن حسان» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ. قال الدارقطني: (عمرو» وعبيدة 
ضعيفان» وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع». 


4۷۳ 


مس A‏ سے۷ ا 
رات 
بارع اگ و کہ مرا و 5 


قال: وللمُودع أن يحفظها بنفسه؛ ومن في عياله. 
8 05 7 7 3 و 
وذلك لأن الانسان لا يارّمُه حفظ مال الغير الا على الوجه الذي يحفظ 
به مال نفسه» وا ان ۱ فال 1 ۔ رنه بنفسه» ين عياله. كذلك 
2 3 شی َو 4 ع ع2 8 ,و و 
الوديعة» ولائه لا يتَمكنُ من الحفظ إلا بهم؛ ألا ری أن الانسان يخرّحٌ من بيه 
فيصيرٌ جمیع ما في البيتِ في ید مَن هو فيه» فصار مأَذوًا في الحفظ بهم من 
ده 0 
عن عه 
پا ےی ع ہے و 
واستدل بأنه آودع الوديعة بغير إذنِ صاحبها من غير حاجة فلزمه الضمان» 
أصلّه إذا أودّعها من أجنبيٌ. 
الجوات: نس بی تر هو استخدام 
اط ات “ذلك “أن المُووعَ تنفرد؟) یذ عن ید مُودِعہ وهاهنا یدهم 
وأخرج الدارقطني» والبيهقي رواية شریح: وقال البيهقي: «هذا هو المحفوظ عن شريح 
القاضى من قوله». ينظر: (نصب الرایة» /٤(‏ ۱۱۵). 
)١(‏ في (نسخة مختصر القدوري): (بمن». 
(۲-۲) من (أ٢‏ ج غ» ل« ي). 
(۳) بعده في (ج» غ): (ھوا. 


.)۲۰۹/٦( ينظر: (المہ ط»(۱۱/ ۱۱۷)) و«تحفة الفقھاء)(۳/ ۱۷۲)ء و«بدائع الصنائع»‎ )٤( 
)۱۷۳ /۵( «المهذب» (۲/ ۱ء و(نھایة المطا ب» (۱۱/ ۷۱ء واحلیة العلماء»‎ :رظنی)٥(‎ 


و«البیان» (5957/5). 
6۷ 4 


(5-5) في (ي): (تمییزا. 


یا سس سے ا کے 
دوم ۳ ای سے 


غير مُتميزةٍ من د اوج لئے سر واد فهو كما لو وضعها في به ذأ 
استحفظ أهل البيتء فَأَمًا الأجنبيٌ» فالإيداع لا يقتضي ي حصول العين في يده 
که » فلم جز تسليم الود نا الہ تطقاء وال وج والعبد بخلافه. 
قال: فان کان“ حفظها بغیرهم أو أودّعها ضمن. 
وذلك لان المالك رضي 9 س۶۰ تختلف» 
وإذا سَلَمَها إلى من لیس في عيالِه» فقد حفظها بيد لم یر ض بها المالك 
قل: إلا آن یقع في داره حريقٌ فیس لها إلى جاره» أو یکونَ في سفینة 
7 2 ۵ و 
يخاف الغرق فیلقیّها إلى سفينة 
وذلك لأنّه مأمورٌ بالحفظ ولا يقدرٌ على الحفظ في هذه الحال إلا بالإيداع 
فکان مادو اف تيع ع السمان لا قال اوت إنه لا يُصَدَّقٌ على 
العذر 0 حتى يقيم البينة عليه“ . 


وهذاالذي ذکرہ صحيحٌ؛ لأن الایداع سببٌ للضمان» فاذا ادْعی مر 
الضمان للضرورة لم يُقبَل قوله كما لو اذَّعَى أن المالك أذن له في الإيداع. 


قال: وان < خلطها المُودغ بماله حتی لا تم )٥(‏ ضمنها. 


)١(‏ في (ي): «الوكيل». (۲) من (س). 
(۳) في (ج» غ): «الغرق». 
)٤(‏ ینظر: «مختصر اختلاف العلماء» (4/ ۱۹۰ «تبیین الحقائق» (۵/ ۷۷). 


(5) في (۰۲3 رءغء ي): ایتمیزاء و غير منقوطة في (س» ض» ق» ل). والمثبت موافق لما في 9 


4۷۷۳ 


نا 
8 $ 


وذلك لان الخلط استهلاك؛ أل تری آله قد تعذّر عليه تسلیمُھا بعينها بفعل 
من جهته» فصار كما لو أتلفها. 
قل: وان طلّبها صاحبّها فحبسها عنه» وهو یقدرٌ على تسلیمها» ضون. 
والأصل في ذلك أن رَد الوديعة واجبٌ؛ لقوله تعالی: لن اللہ مک أن 


َو الامَکت ِ۵[ آهلها [النساء:۸٥]ء‏ و قال ال ص ءوس وی ای 
5 ی دن من 
أمانة فليو دّها)2 , 


وقد قالوا: إن الواجب عليه التّمكينٌ من أخذها دون حملها إلى صاحبهاء 
وإذا ثبّت أن الرَّدَ عليه واجبٌء فإذا طالبه به فقد عرّله عن الحفظ فإذا لم يردها 
عل فقن أ e Egg‏ 


قأل: وان خلطها" بماله بغير فعله فهو شريكٌ سے 


وذلك لأن اختلاطه بمنزلة الاستهلاك على ماب دہ یناه وقد حصّل بغیر فعله 
ولو تلفت بغير فعله لم يضمّنهاء كذلك إذا احتلطت بغيرها بغير فعله» وإذا لم 

58 ۶ ر سر 0 7 
۳0+ منهما في بعضه. 


قال: وان أنمّق المُودَعٌ بعضها تم رَد مثلّه فخلطه بالباقي [ضین ٩‏ الجميع. 


(نسخة مختصر القدوري) واالجوهرة النیرة» (۳۸/۱). 
)١(‏ بعده في (ي): «فهلکت». 
(۲) تقدّم تخریجه. 
(۳) في (۲3» ج» س» ع): «اختلط). 
(4) في (ي): «فهلك یضمن». 


موه 


م لل مه 
سے a‏ سے حم 


نز 6 
ومذا صحیح؛ ما ما آنفقه فعلیه ضمائه ؛ لانه أتلفہ وأمًا الباقي] فیضمنه؛ 
ان المردوة ماثّه فزٍذا خطه بالودیعة O‏ فقد استهلکهاه کات 
الجمیع لذلك. 
قأل: وإذا تعدّى المُودَعٌ في الوديعة مشل أن کاتث دابةً فركبهاء أو وب 
فلیسه. أو عبدًا فاستخدمه أو أودعها عند غیرہ: ثم أزال اعد ورَدّھا إلى 
و رال الان 


وقال الشافعيٌ: لا یزول الضمان". 


دلیت: أن أمره بالحفظ عامٌ في جمیع الأوقات» ونهذا یم إمسائها على 
التأبيد» ولا يختّصٌ بوقتٍ دون وقتء وال 2 دی لا بطل الأمر؛ الدليل عليه أن من 
وگل رجلا یبیع*) عبده فأعتقه أو وهّبه” أو باعه بثمن یسیر وقد أمَرہ بأكثرٌ من 
ذلك. فقد تعدٌی: ولا یجوژ ما فعله» ولا یمتَمُہ ذلك من بیعه في الثاني. 

ولأن مخالفة المأمور فیما يتناوله الأمرٌ لاطل الامن أصلّه أوامرٌ صاحب 
الشريعة» وإذا بت أن الأمرَ لا بطل بالتّعَدّيء فإذا أزالّه عادتِ العينٌ إلى يده 
على ما كانت عليه من الأمرء فسقّط الضمان» وصار أن تمد لم يكن 
() ما بين المعقوفين لیس في: (س). 
(۲) ینظر : (التجرید) (۸/ ۰۶۰۸۷ و«المبسوط» (۱۱/ ٦۱۲))ء‏ و(الھدایة) (۳/ »)۲٠١‏ و «العنایة» 


(EA /۸(‏ 
(۳) ينظر: «الحاوي» (۷/ ۶ ۰)۱۲ و«بحر المذهب» (۵/ ۲۰۹۹ء ۲۱۰)» و«البیان» .)٥۹٥٤ /٦(‏ 


)٤(‏ في (ع): الببيع) 
)٥(‏ في (ي): «أو رهنه). 


وی 


فان قیل: وديعةٌ بل حالة لو تلفت فيها ضونهاء فوجب أن لا یزول ضمانها 
عنه بفعله» أصله إذا جحدها ثُمٌ اعرف بها. 

قبل له: قبطل به إذا تر الودیعة هداعا يترم اك منها فلم 
يَقبضهاء وأمّا الجُحُودُ الذي یَتعلَق بهالضمانْ» فهو أن يكو بمَحْضر ین المالك 
GCC‏ 
صرّف نفسه عن الحفظ؛ لأنْ جُحُود العقود يقتضي فسحهاء ولهذا لو تجاحد 
المتبایعان افق سرت گج 0ط نقیه یمحر ماف مل 
فإذا انعرّل لم تَعْدِ الوديعة إلا بعقد مُستأنّف» ولیس كذلك التَعَدي مع الاعتراف؛ 
یڈ یرل الا مر" بالحفظء فلذلك زال الضمان بزوال سببه. 


8 وإن لها ما یا تخت اما شرا 
وذلك لأن المُودَعَ يُميك الودیعة للمُووع, فإذا جکدھا صار مُمیگا لنفسه 
7+ ,7 


قال: فإِنْ عاد إلى الاعترافِ لم يبرا من الضمان. 

ولك ن الجر لا رن ها اه را بها فقد 0 
حفظهاه فإذا اعترف بهاء فلم یرد إلى بر مالكيهاء ولا إلى يد ”من يقومٌ مقا“ 
ید المالك فلم يَسقط الضمان. 


(۷) في (س۰ع): «حضر!. 
۲-۲ في (ج ض۱ع 10 الم يرد الامر ؟؛ وفي (س): «يزول الأمر»» وفي(ي): الم يزل الا 
)۳-۳( في (س): (تقوم مقام)» وفي (ع): (یقوم مقامه منها في». 


ح4۸ 


قال: وللمُوقع أن یسافر بالودیعقِ وان کان له" جل ومؤونة. 
۰ 0 8 رظ مع 7 5 ۳ 

وهذا الذي ذکره قول آبي حنیفڈ إلا في موضع واحدٍء وهو أن یکون طعاما 

کثیرا» فانه یضمر اشتحسانا (ذا سافر به. 


5 ۲ و 5 یہ 
وقال آبو یوسف. ومحمد: لا یجوز آن یسافر بما له حمل و 


وجه قول أبي حنيفة: أن المُودَعَ لا یلتزم۳ حفظ الوديعة لترك السفر الذي 
یحتاج إليه لمصالحه ولا يجوز له أن یُودع؛ لأنه یضمنْ بذلك ولا يلرَمُه أن 
يستأجرٌ لها منزلا؛ لاه ضمان لم یلتزشه" فلم يَبْقَ إلا أن یسافر بها لا يما 
والمُودِعٌ قد آطلق الأمرّ بالحفظ؛ وذلك يَقتضٍي عموع الا حوال السفر والحضر. 

وجه قولهما: ماله حم ولكق المالك شَرَربالسفر به امون 
7 الاتری اتی سر آن یموت. فیلرمالمالك ال فلهذالم بجر 
للمودع السفر به. 

وجة ما قاله أبو حنيفة في الطعام الکثیر: هو أنه إذا كان كثيرًا جاز أن یستفرق 
کھت ٹیک کا 

7 قال الشافعغ: لا يجورٌ للمُودع أن بسافر بالوديعة بکل حال9». 


)١(‏ في (س): «لها». 

(۲) ينظر: «المبسوط» (۱۱/ ۱۲۲))ء و«الهدایة» (۳/ ۲۱۷ و«البناية» .)١7١/1١(‏ 

(۳) في (ي): «یلزمه*. 

(٤)ینظر:‏ «الحاوي» (۸/ ۳٥۷‏ ۸٥۳)ء‏ وانھایة المطلب)(۱۱/ ۳۷۲ْ۔۳۷۹)ء وابحر المذهب» 
/٦(‏ ۱۹۱)ء و(الوسیط) .)6١١6١517/5(‏ 


سر 


مت 
9 $ 


وهذا لاب يَصِمٌ؛ لما یا آن آمره عام با لحفظ ولاه مُؤْتَمنٌ في الحفظ 

١ ۲ ۱ 8 74 ی‎ 

فان قیل: سافر بالودیعة بغیر إذنِ صاحبها من غير ضرورة فلزمه ضمانهاء 
أصله إذا كان الطریق محر ذا 

قبل له: لا نسَلم؛ لاله لما أطلّق الاذن فعمومه يقتضى حفظها في كل حال» 
والمعنى في السفر المخوفِ: أنه لو أمسّكها في مثله في الحضر لم يَجْزْ كذلك 
في السفرء وإذا كان سفرًا مأمونًاء فإذا أمسّكها على ذلك الوجه في الحضر لم 
يضمن كذلك فى السفر. 
قال: وإذا أوع رجلان ”عند رجل" ودیعة ثم حضّر أحدُهما يَطلبُ 
نصيبّه منهاء لم يَدفَعٌ إليه شینًا حتى بحضر الآخرٌ عند أبي حنيفة» وقال أبو 


ہے 


۰ تر ا 
يو سف» ومحمد. یدفع إليه اض 


وهذا الخلاف الذي ذگرہ إنما هو في المکیلاتِ والموزوناِت: قاله أبو 
يوسف استحسانا. 

وقال محمدٌ: قول أبي حنيفة أقيسٌء وقول آبي یوسف أوسة". 

وجه قول بي حنيفة: أن المدفوع لا یخلو إا أنيكونَ نصیب الحاضر 
خافن ار عونو لا عدر انكو تع تخاضية زان 200 لا کرن 


(۱-۱) من (ج» ق» ي» ونسخة مختصر القدوري). 

(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰۱۷۳ 4») وابدائع الصنائع» /٦(‏ ۰۲۱۰ و«الهداية» (۳/ 
۷ء و«العناية» (۸/ .)59١‏ 

(۳) ينظر: «المبسوط» (۱۱/ ۱۲۳)ء و(تحفة الفقهاء» ٤ /١(‏ ۳۷). 


کا کی 
۵ ۸۲ 4 
۸ 


نز بب 

0801 eem 
(١), الغائب إلى الحاضر لا يجوز فلم يق إلا أن لا يدفم إليه شیاه ولا يلرم الذي‎ 
المشعزك إذا حضر سح ا ک سام دک الذي في مه ای یس‎ 
مال نفيه» وله أن يُملّكٌ ماله من شاء فلمیقعالتسلیمفي ما ۰ مشترك وانما هو‎ 
مأخوذ من مال مشترلی وفي مسألتنا التسلیم وقع في مال مشتركُء فلم َصح.‎ 

سار فان ااح لو دع رجو اما شریکه لم نت م 
على رَذّہء فكذلك إذا كان غائبًا جاز أخذه من جهة ة المودع وهذا إنما يتصورٌ 
في المکیلاتِ والموزونات. 

والجواب: أنه لا یمتنم ۳ أن لايُجِبَرَ على رده ذاآغذ المُستَحِقَ لبعض المال 
ےھت کس ا 
: ۳ 7 2 - و 7 5 ا 
غریوه جنس حقه لم يُجِبّرٌ على رَدہء ولا يجوز لمودع الغريم'" أن يَدفْعَ إليه. 
0-0 ۳ فى 7 س0 و 7م ل و ا 
قال: وان آودع رجل عند* رجلین شیا ممايُقِسَمُ لم یج أن يَدفَعَه 
و سے سر 1 2 07 4 2 5 7 
احدھما إلى الا خر ولکنهما یَقتسمانه"*»فیحفظ كل واحد منهما نصفه وان 
جارٌ أن يحمّظّه آحدهما باذن") الاخر. 


كان مما لا یقسم 


() لیس في (۲). (۲) في (س): الا یمنع». 
(۳) ليس في (س)ء وفي (ع): «غریم». 

)٤(‏ من (ج ره ق؛ ل» ي» ونسخة مختصر القدوری). 

(9) في (سء ع): ایقسمانه». 

)٦(‏ في (ي): «دون». 


بو ری بے راو وی 


وهذا الذي ذگره قول أبى حنيفة. 


9 


''وقال آبویوسف ومحمد: لأحدهما أن یحفظه باذن الا خر في الوجهين. 

وجه قول أبي حنيفة 3 حنيفة": أن الماك رضي بحفظهما ولم رص با حدهماه 
فا من لوا منم لفط علی ند راہ 1211 
أصلّه: اشوخ الواحد إذا سم الوديعة إلى غيره؛ ولیس كذلك إذا كان مما لا 
یِقسَم؛ ان الشوقع یلم اهما لا يجتِّعانٍ با في مكانٍ واحیه فكان تسلیش 
ایهم رضا بسفظ کل واحد منهما علی الانفراد 

وجه قوليها؛ أن المالك رضي بأمانتهما. فکان لکل واحد منهما آن فی 
إلى الآخر» أصلّه ما لا يُقسَمُ. 


قل: وإذا قال صاحبُ الوديعة للمودع: لا تسَلمْھا إلى زوجتك. فسَلَمَھا 
إليها لم یضمن. 
وذلك لاه يلرّمُهِ الحفظ كما يحفظً”" مال نفسه فان كان الذي تهاه عنه لا 
له منه وهو في عیاله» فاته لايستطيعٌ منعه منها؛ لاه يصيرٌ في يده ین طریق الحكم 
إذا خرّج من منزله فلا یکون للنهي فائدةٌ فا من ليس في عياله وله منه بد إن 
يقر على حفظها منه. یویر النهي» ویکون له فائدةٌ؛ فلهذا لم يَجُرْ التسليمُ إليه 
کما لا بعر ( إلى الأجنبع» قر شم ٍلیه ضون. 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (۳/ ٢١۲))ء‏ و«تبيين الحقائق» (۵/ ۸۰)ء و«العناية» (۸/ .)٤۹٤‏ 


(۲-۲) ما بین القوسین ليس في (ي). 
(۳) في (ي): «لا بحفظا» وفي (س): «يلزمه). 


4٤۸ 


6 Ê 


تال: وإن قال له: احفَظھا في هذا البيتِ. فحفظها في بيت آخرَ من الدار 
لم يَضْمَنْء ون حفظها في دار أخرّى ضون. 


وقال الشافعيٌ: يَضْمَنُ في الوجهّيّن”". 

۳ں واح؛ بدلیل أَن من آذ من یت منها ۶ 
ُقطغ؛ فلح الواحدٌ لا فائدة في تخصیص بعضه دون بعض» وما لا فائدة 
فيه ین الأمر يَسقط في الإيداع» كما لو قال: احفَظھا بيمينك دون شمالك 
وضَعْها في يمين البیتِ دون 0 

فان قيل: نقّل”" الوديعة من جززها الذي نّهاه المُودِعٌ عن إخراجها منه ین 
غير ضرورة» فوجّب أن يلرَّمَه ضماتُھاء أصلّه إذا قال: احفَظھا في هذه الدار 
ولا تخرجها إلى دار أخرّى. 

قيل له: الدّار ان کل ٦7‏ 7 ماع 
شيا ِن إحدّی الدَاَيْنَ فتقّله إلى دار رى لزمه القطمُ ومتی اختّلف الحرژ 
كان في تخصيص النهي فائدةٌ» وهذا لا يُوجَدٌ في الدارِ الواحدة. 

وما ذكره صحابنا في البيتيّن یچب أن يكون إذا تساوّيا في الحرْز» فان كان 
أحدّهما أحرّز من ال خر فالأشبة أن یکون کالدارین. 


(۱) ینظر: «المهذب» (۲/ 4۱۸۲ والبیان)(٦/‏ 8۷۸ و«حلية العلماء» (9/ ۱۹۹ )و «المجموع» 


(۱/ ۱۸۱). 
(۲) فی (ر): «يقبل). (۳) في (أ٢‏ س٠‏ ض٠٠‏ 0ل ف ي): اواحدا. 


4 


0 3 
وقد قال بعض أصحاب الشافعی: في البیتیٔن وج آخر آنه لا يضمَنْ إذا 
وشن اھ لی قالوا: فکذلك لاک 
وهذا لا وح؛ لأن لور تختیف في الجززِ وتََاوَتُ» وقد رضي المالك 
'بأحدها ونهّى عن غيرها", فصارتِ الأخرّى کدارِ في بل آخر”". 
فان قيل : أعيان المواضع لا فائدة فيها؛ وإنما الفائدة في الحفظء فإذا كانت 
الدارٌ الثانية مثل الأُولّى أو أحررٌ صار کالبیتین ین دار واحدة. 


قيل له لداژ ان وان کائث أحرد» فيجو أن يعلم المالك أن الثاني کک 
منها ئن“ لا ینکن من الأُولّى فيْحُْصّها"' لهذا المعنی» وذلك لا يُوجَدُ في 
ات ولا ارد :اذا ره یت فلن ور دی فا 

وقد قالوا: إذا آوتع رجل رجلا مالا فمات المُودَعٌ» فان كانت الوديعة 


کے کر 


معروفة بعینها قائمة في يدٍ د الوارث ر ردت على صاحبها؛ ؛ لقوله اووس : 


امَن وجّد عينَ ماله فهو أحق ب . 


وان كانّتْ لا تعرف بعينها فهي دين في 7 تركةٍ المیّتِ يُحَاصٌ الغرماءٌ وهي 
كدّين الصَّحَّةِهِ وذلك لأن المُودَعَ قددضيّع الحفظ بترك بيانهاء والمُودَعٌ إذا ضبّع 
(۱-۱) في (س): «وقال الشافعي». وينظر: «الحاوي» (۸/ ۳۷۵)ء و«نهاية المطلب» (4۲۲/۱۱). 
(۲-۲) في (س): (بأحدھما ونهى عن غيرهما». 
() ليس في (ي)ء وفي (س): «آخری». () في (أى ج غ): (ما». 


)٥(‏ في (ي): «فتخصيصها». 
)٦(‏ آخرجه البخاري (۲۰۲) ومسلم (۱۵۵۹). 


AEA 


(۷) في ([۰۲ ض» ق): «من). 


5 كك 3 
الحفظ ضمن؛ وإنما کات كدَيْنِ الصَّحَّة لأنها ضمان له سببٌ معلومٌ» وان كان 

في المرض فهو كالقر د ض المعروف وثمنِ المبيع. 

وقد قالوا: إذا ذهبت الوديعة بغير فعل المُودع» أو دخلها نقص بغير فعله. 
3 5 37 کے گا مر 6ع 2 ۶ 1 
فلا ضمان علیه» ون اذَّعى أنّها لكت أو بعضها بغير فعله أو بفعل غیره» فالقول 
7 ھ۶ 5 ۶ 1 ع 
فوله مع یمینه؛ وذلك لما روي عن عمرو بن شعیب عن آبيه» عن جدہ: أن 
النبيّ هر قال: (مَن استووع وديعةً فلا ضمانَ علیه(. 


وعن عمر اعد اا ناو ا یَضمَنٌ صاحبها إلا أن 
ینعی . وعن الحسن قال أدرکٹ ثما: نین ین أصحاب محمد الکو ول 
ما رأيتهم يُصَمّنون الودائع 00 
ولأن يده کید المالك» ولوهلكت العينٌ في ید المالكِ لم يَضْمَئْهاء فكذلك 
إذا هلکت في ید المُودَع؛ وإنما جُعِل القول قوله ؛ لأنه أمينٌ» والامین القول 
وه فیط الضمانَ عن نفیه کالأب رض ولا لاصل الم وجذ 
سے تی رح الض ا تر لك الا فالقول رنه ا كان 
ليونام یمینه؛ مان من ول القول قوله فیما له فیه الخصومة 
(۱) آخرجه ابن ماجه (۲4۰۱) من طريق أيوب بن سوید» عن المثنی» عن عمرو بن شعیب» عن 
آبیه» عن جده. وقال الحافظ في «التلخیص الحبیر» (۳/ ۲۱۱): «وفيه المثنى بن الصباح 


وهو متروك». 
(۲) أخرجه عبد الرزاق .)١51/86(‏ (۳) في (ي): «ستین!. 
)٤(‏ في (ي): «الودیعة». وهذا الأثر لم آهتد إلى من خرجه فاللّہ أعلم. 
)٥-٥(‏ في (ي): «آن لا يوجد مثله». (5-5) ليس في (ي). 


کے ہدیۓ )ہوم بس | ١‏ قر ھا مرا 
مک کے سورت اش 
د 


والشيءُ مما یَصح بدله") فعليه الیمین كالمُدَّعَى عليه الدّينُ. 

ولو قال المُودَعٌ: قدضاعَتٌ. نم قال بعد ذلك: بل كنت دفَعتھا إليك وأَوْهَمِتٌ. 
فإنه لا يُصِدَّقٌ وهو ضامنٌ؛ لأنه أكذّب نفسّه فی رده بدَعْوَى الهلاكِ وأكدّب 
نفسّه في الهلاك بدَعْوَى الرَد فإذا سقطتِ الدَّعْوَى بقي الشيء في يده في الظاهره 
فلز مه ضمائه. 

وقد قال آبویوسف في الودیعة: إذا جحدھا المُودَعٌ صاحبّھا ضمنء ون 
ات و 

وقال زفرٌ: يضمَنٌ في الوجهین(. 

وجه قول أبي يوسف: أن الضَّمانَ إنما یجب لترك التسليم عند وُجُوبٍ 
الأخذ. وهذا المعنى موجودٌ عند مطالبة المالك أو مَن ام مقامّه دون غيره. 
ولأن لدع قد یجحَدُ الوديعة مع غير المالكِ على طریق الحفظ لهاء فلم 
بونج ذلك الضمانْ علیه. 

وجه قول زفرٌ: أن الجُحُود لما تعلّق به الضَّمانُ اشتّوی فيه أن يكونٌ بحضرة 
المالك أو بغير حضرته أصله التَعَدّي. 

وق فان ابر ند ااا ا ر أو مان هد رومیت 
فبکث بذلك مع رسول من عیاله أو آهله فلا ضمان عليه» وإن بعّث به مع إنسانٍ 


)١(‏ في (س۰ع): «بذله». 
(۲) ینظر : «التجرید» (۸/ 8۰۸٩۹‏ و«المبسوط» (۱۱/ ۰۱۱۷ و«الهدایة» (۳/ ۰6۲۱۲ و«فتاوی 


قاضی خان» (۲۲/۳). 


Ê 


ليس في عياله فهو ضامن. وكذلك قال أبو یوسف. 


وقال ابن أبي لیلی: لا ضمان عليه في الوجهین جميعًا”". 

وهذا على مابيّن أنَّالمُودَعَ له أن يحمّظ الوديعة بمّن في عيالِه فجارٌ تسلیمها 
ال وو لیس في عیاله لا یجوژٌ أن 1پ ا فلا يجوز أن ھت رت 
وابنُ آبي لیلی بتّی على أصله أن للمُودع أن یود 

فإذا!“ أودّع رجلٌ رجلا مالا فأودعه عند غيره فضاع فان آبا حنيفة قال: 
الصمان على الأول» ولیس على الثاني ضمان. وقال آبو یوسفت» ومحمد: لربٌ 
الوديعة أن یمن آیّهما شاء'“. وبه قال الشافعِغ”. 

وجه قول أبي حنيفة: ان لمان إنما وجب بقبض المُودّع الثاني والفعل 
ay‏ واه ان اسان 
جميعها كالخَضْبء وقد اتَفَقا على وجوب الصمانِ على الأول فوجّب أن لا 
یرم الثاني. 

فان قيل: المُودَعٌ الثاني يَضْمَنُ بالقبضء والأ ول یضمَنُ برفع يده عن الودیعة 
(۱) ينظر: «اختلاف أبى حنيفة وابن آبی لیلی» (ص ۱ 6)» و«النتف» (۲/ ۵۷۸)ء و«تحفة الفقهاء» 

(۳/ سر ۱ 
(۲) في (أ۲ء ق» ي): «إليه». 
(۲-۳) في (ج): «یحفظ بهم) وفي (غء ل): (یحفظھا بهم». )٤(‏ في (س): «وقد قالوا إذا». 
(۵) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (۶/ ۱۹۰)ء و«المبسوط»(١١/‏ ۲ء وابدائع الصنائع» 


.)) 2١8/50 
.)۷۸/۵( وایحر المذهب»‎ 4۶۹٩ /5( ینظر: «البيان»‎ )٦( 


إلى غير مُسْتَحِقَها؛ الا ری أنه لو تزکها فی صحراء 'ضين لذلك'؟. 

قيل له: رفح اليد إنما یکو بانفرادِ الثاني بالیدِ فيها؛ ألا ترّی أنه بالدفع إليه 
لا يضمَنٌ ولا" یقبض الثاني؛ لا الثاني لو قبّضها والاول حاضرٌ لم یضمَنْ 
واحد منهما بهذا القبض؛ لا ید الأول باقی وليس كذلك غاصبُ الغاصب؛ 
71 ا ]نر الفصپ الاو فا ترکها في الصحراءء فلم 
یضمَنْ لرفع يدِهعنهاء لکن لاه ضَيّعَهاء وتسليمه إلى المودع الثاني ليس بتضییع. 

وجة قولهما: أن الأول تَعدّى بالاَقُمء والثاني بالقبض» فصار كالغاصب 
وغاصب الخاصب. وذاثّت عندهما نله تضمین کل رح منهماه ظاضو 
روب دی دو یا 


سے 2 
ضا ۶ 
صييا 


. 7 ۳(۹) 
تنصمن ۰ 


وقال بو یوسفت: علیه الضمان. وهو المشهور ین و جات 
أصحابه 0 من قال: فیها وجه آخر مثل قول أبي حنيفة 0 

وجه قول آبي حنیفت وهو قول محمد آن الصبيّ من عادته تضييع المال» 
(۱-۷) في (۰۲۷ع): «ضمنها لذلك)» وفي (جء غء ل): «ضمنها كذلك هذا»» وفي (س): 


اضمن کذلك». 


)٢(‏ في (س): «ما لم». 

(۳) بنظر: «المبسوط» (۱۱/ ۱۲۰ )۰ واتبیین الحقائق /٦(‏ ۱۸ )»و «الجوهرة النیر:» (۱/ ۷ ۳). 
)٤(‏ فی (ي): «أصحاينا». 

ھ0 «المهذب» (۲/ ۱۸۱ واتحفة المحتاج) (0/ 5 .)٠١‏ 
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لو هة 
نز سس 3 


اذل (؟ إليه مع عليه بهنه العادة فكأنّه رضي باتلافه» فلم يَكُنْ له تَضْمِين ٩‏ 
کن قدَّم طعامًا إلى رجل فأكله یب ذلك أيضًا أن مَن قدُم شعيرًا إلى داب كان 
ا ی ا ا 
الإذنِ في ذلك ولا يلزمٌ إذا أودع صَيًا مأذوَا؛ لأن الولی لا یادن للصبی إلا 
(ذا علم أن عادتّه الحفظٌ 

وجه قول آبي یوسف: أن قبول الصبیع للودیعة لا ی تعلق به حکم » فصار 
کات كانه أتلف المال ین غير إیداع؛ فيلرّمُه ضماه. 


فان قیل: ای ان سیت کالہالغ۳. 

قيل له: البالة9) ر ضة يضمن بالتضيیع ف فیضمن بالاتلاف والصبيٌ لا يضمن 
الوديعة بالتضييع» فجاز أن يَسقَط ضماھا عنه بالإتلافِ» ولا يلزمٌ إذا قتر (“ 
ةوه نا لسقوط الضمان في الجملة ولم کا ای مل 
هذا الخلاف. 

قال آبو حنيفت ومحمدٌ: إذا آودع عبدًا محجورًا عليه فلا ضمانَ عليه في 
الحال؛ لأنّهِ مُشتعمل للعبد في الحفظ فلو لزمه الضمان في ذلك رجَم" به 
على المودع» فلا معنى لإيجاب الضمان عليه" . 


)١(‏ في (جغ ل): #سلمه). (۲) بعده في (ج» غ): «فائدة». 
)۳( في (غ» ق» ل ي): «کالبائم». )٤(‏ في 2 ق» ل» ي): «البائع». 
)٥(‏ في (۰۲3 ج): «قبل). )٦(‏ في (س): الرجع». 


(۷) ینظر : «المبسوط» (۰)۱۲۰/۱۱ و(المحیط البرهاني» .)٤٥٥/٥(‏ 


> 


سر ہے لی ور 
وجه قول أبي يوسفَ ا اا و تا وا به حکم» » فصار 
كأنّه آتلف من غير إيداع» إلا أنَّ حکم العبدِ مُذارق للصبی من وجه؛ لأنَّ العبدَ 
يضمن إذا أعتق» ولا يضمَنٌ الصب بعد بُلوغه؛ لأن العبدَ في نفسه ممن يمك 
قنول الودیعة؛ واٍنما 2 ذلك نحن المولی» ر 
بالعتق صار كالحرٌ» والصبيٌ لا قبول”" له فلا یثبت لقبوله حكمٌ في الحال 
ولا بعد البلوغ. 
وقد قال أصحايا: إذا أخرّج الوديعة لیْفْقّھا أو الثوبَ ليَلْبَسَه فھلك فلا 
يان غا 
وقال الشافعئٌ: یضمَنٌ'“. 
لنا: أن النقلّ فعل مأذود فيه فإذا قارّنه اي لم یمن به اصلّه إذا 
آخذه) ين المُودَع يوي أن هه وقد دل على ذلك قوله صلا وس 
نله تعالی عفا لاس عما ته مر هاا لم یقولوا آو مار 
فان قیل: لا يجوز له إخراجها من الحزز على هذا الوجه فإذا فعّل فقد أوقع 
فعللا في الوديعة على وجه التعَدّي» فصار كأنّه انتفع بها. 
(۱) في (ي): «لا یلزم». 
(۳-۳) لیس في (ي). 
)۳( في (س. ي): (قول». 
)٤(‏ ینظر: «المبسوط» (۱۱/ ۱۱۲)ء و«تحفة الفقهاء» (۳/ ۱۷۲). 
)٥(‏ ينظر: «الحاوي» (۸/ ۳۷۰)ء و«المهذب» (۲/ ۱۸۵). 


)٦(‏ فى (ي): «أجرها». 
(۷) أخرجه البخاري »۲٥۲۸(‏ 0048 55 ومسلم (۱۲۷) عن أبي هريرة بنحوه. 


ا 


6 1 20 


قبل له: لانسَلَمْ أنّهِ آوقم فعلا على وجه النَعَدي؛ لأن الفعل جائز سائغ. 
وإنما له ممنوعٌ منهاء شش نات اکل يها ضهان 


م وه بر ۳ کرو کی ہے 9 
وقد قالوا: إذا أودّعه كيسًا مشدودًا فحَله. أو صندوقا مقفلا ففتح القفل لم 


يضمن ال ودیعۃ''' 

وقال الشافعيٌ: بت با 

ا 0 لیس بتضییم با اد تن تمگن ین أخذ لکیس ملاو 
یمک من أخذه مَشْدودَاء والمُودِغإذالم 24 ی الحفظ لم يَضمَنْ بالتغيير. 

فان قيل: هتّك حِرْرٌ الوديعة» فصار كما لو نقب البيت وترکها فيه. 

قيل له: بطل إذا أودعه دراهم» فا في كيس» نم علهاهوالمعنی في 
الأصل: أنه ےھر اون ماع اگ لش 
کین ین الوديعة على ما ین وإذا لم یف الحفظ لم يَضكَنْ. 


وال أعائ 


سا ےک 


a) 


)١(‏ في (ي): «الهبة». 
(۲) ينظر: (العجرید» (۸/ ۰٩۲‏ و«بدائع الصنائع» (۲۱۳/۲). 


(۳) ینظر : «التهذیب» (۵/ ۱۲۰). 
4 


¥ 


و رکوس کش وس افا فا کت کرت یتر ہد ید تم چ ۱چر کش کیا کور اهاي کش ینوس ی ابر 20 ر 


۷ 


کچھ ای ی اوا وش یر تما ونر سول مت مت کت وش سیر و سس مت سر توت مر توا Ck‏ ج تشر تشن کمن تشن ور توش سور 2 
ددس يداترم ادن سی ایی لے ساےن 0 ۱۳ 


۰ 
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کے مج ے دچ ریا 


کا دو 4 


العاریة”عقدٌ جائزٌ''؛ والدليلٌ على جوازه©: 202 لوسر استعارٌ 


من صفوان بن ا وع له( ولا المنافع د يصح تملیکها بعوضء فصح 
تمليكها خی لت ولا خلاف في ذلك بين لم 


ان العارية جائزةٌ وهي تمليك المنافع بغير عوّض. 


ناس ها فق اده 


)١(‏ قال في حاشية (ر): «العارية في اللغة: مشتقة من العرية» وهي العطیةء وقيل: منسوبة إلى 
العار؛ لأن طلبها عار وشنار» فعلى هذا يقال : العاريّة بالتشديد؛ لأنياء النسب مشددة 
والعاريّة لغة في العارية. وفي الشرع: عبارة عن تمليك المنافع بغير عوض» وسمّیت عارية 
لتعريها عن العوض؛ ومن شرط العارية أن تكون العين قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينهاء 
حتى لا يكون عارية الدراهم والدنانیر إلا قرضهاء وكذلك الفلوس. وحكم العارية أنها غير 
لازمة حتى إن للمعير أن يرجع فيها متى شاء ويبطل بموت أحدهما...) 

(۲-۷) في (ي): «جائزة». (۳) في (ي): «جوازها». 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۱۵۳۰۲) وأبو داود (7077)) والنسائي في «الكبرى» (۵۷۷۹) من طريق 
يزيد بن هارون عن شريك» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أمية بن صفوان بن أمية» عن أبيه. 
قال آبو داود: «هذه رواية يزيد ببغداد» وفي روايته بواسط تغير على هذا». والحديث فيه 
اضطراب كثير . ينظر في: «التاریخ الکبیر ‏ (۲/ ۰۸ و«مشکل الگثار»(۱۱/ ۲۹۲-٥۲۹)؛‏ 
و«الجوهر النقي»(5/ ۹۰). ويشهد له حديث جابر عند الحاكم (۳/ ۸ء ۹٦)ء‏ والبيهقي 
.)۸۹/٦(‏ قال الحاكم: «صحيح الا سناد». 


NSE‏ | را را 
9 ہیی لو رور زگ 


وما قوله: وهي تمليك المنافع. فصحيسٌ» وهو اختیاژ أبي بكر الرّازيء 
وكان الشیخ أبو الحسن یقول: لها ا الا 60 

وج القول الأول: أن العَرِيّةَ والعارية أحدُهما مشق من الآخر؛ وإنَّما خصض 
کل واحدٍ منهما باسم(؟ فقالوا في تمليكِ الأعيان: مر وفي تمليك المنافع: 
۶۷٣٠۲‏ ی۰۰۷۶ 1 

وجةٌ قول أبي الحسن: أن المستعيرٌ ليس له أن يواجر ما اشتعاره» ولو مك 
المنافع لجاز له أن يُوَاجِرَها کالمُستأجر. 

والجوابٌ: أنه يجوز له تملیکها بالعارية» ولو کات إباحة لم یک له أن 
یملگهاین غیره» كما لایجوز لمن بیع له الطعاغ اُن ييح لغيره؛ وإنما لم یج له 
أن یملگها بالإجارة؛ لا لمستعیر ملّك المنافع على وجه لاینقطعٌحق المالك 
عنهاء فلو جارٌ له الإجارةٌ لعل بالاجارة استحقاق الفسخ برجوع المُعير فيها؛ 
فلذلك لم یج 00 


قال: وتصح بقوله: أَعَرْتَكء وأَطْعَمْتُك هذه الأرض ومتّحدّك هذا الثوب» 

وحمّلتك على هذه الدابة. إذا لم یرد به الهبة» وأخدّمتّك هذا العبد وداري 

السك وداري لك عمْرَّى سو 

(١)ینظر:‏ «شرح مختصر الطحاوي» (7/۳ 41 و«النتف» /١(‏ 75: )» و«تحفة الفقهاء» (۳/ 
۸۰ء و«الاختیار» (۳/ ٥٢)ء‏ و”تبيين الحقائق) (۵/ ۸۳). 


(۲) في (ع): «بأمرا. (۳) في (أ٢ء‏ ج» ض۱ع غ» ل): «إحدى». 
)٤(‏ في (ج» غ؛ ل): (یجب). )٥(‏ في (ي): «(وسکنی». 


وهذا الذي ذکرہ صحیح. 
أمّا قوله: آعرتك. فهو صریخ في العارية. 
٣‏ تت هذه الارض. فطقي ۷ٴ"۰ 
راع رف ہے . فان يَقتضِر تمليك العينء فإذا لم يرد به 
ل کان عارية؛ لاه قل ماب و 
و اما قوله: أخدّمتك هذا العبد ey‏ وهو معنی العارية. 
وقوله: دازی للك نکی . يقتضي أن یکون له سُكناهاء وهو معنی العارية 
قال : وللمعیر أن يرجع في العارية متی شاء. 
وذلك لقوله صا وس «المنحة مردودق اا مود ان 
العارية تمليك للمنافع وهي معدومة؛ وإنما يملكها المستعيرٌ حالا فحالاء فما 
لم يُوجَدْ فهو تبرغ لم صل به القبش» فكان للمُتبرّع”" الرجوعٌ فيه. 
)۱-١(‏ في (س): «تطعم فیھا)ء وكتب بحاشية (ي): (یطعم). 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۷۰))ء والترمذي (١٦۱۲)ء‏ وابن ن ماجه (۲۰۰۷) عن أبي أمامة. وحسنه 
الترمذي. ينظر: «نصب الراية» (5/ ۰۵۷ ۵۸). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۰۲) «الونْحَة بکسر المیم» وسكون النون» 
وفتح الحاء المهملة» وآخره تاء: وكذا المنيحة: الناقة أو الشاة الممنوحةء ثم شمي بها كل 
ور اوت ےئ 


درهاء ثم كثر حتى قيل في كل من أعطى شيئًا: م مَنَح. وفيما أعطي: : منحة ومنيحة). 
(۳) في (ج): اللمتبوع». 


۹ 4 
ره 


وقال الشافعئٌ: یضمر؛ فأمًا 7090-7 مع بقاء الأصل إذا تلفت 
پاا0ي رين 


دلیلنا :ماروي في حديثِ صفوان بن يعلى عن بيه أن لنب صا وس 
۳ ۷۷۶۱ ۶4" 
ال أعاريةٌ مضمونةٌ آم عارية مود قال: «بل مو مو ذَّاة) ۔ ذکرہ أبوداود©). 

وفي حدیتِ آبي اتال سمعت رسول الله کک کا بقول: «ٍن 
له تعالی قد اعطی كل ذي جر حمّه فلا ت لوارت» لا تنفقٌ المرأةٌ شيئًا 
من بیتها إلا باذن زوجها». قیل: يا رسول اللّ ولا الطعام؟ قال: «الطعامٌ أفضلٌ 
آموالنا» نع قال: «العارية مود والمنحة مَرْدودةٌ والاَیْنٍ مقضی» والزعيمُ 
غارة)9. فوصّف العارية بأنّها موق وفرّق بیتها وبين العامة المقتضِية للغزم. 


وفي حد يثِ عمرو بن شعیب» عن آبیه عن جده أن لب صل وس 

قال: لیس علی a‏ غير المُل ضمان» ولا على المُشتوكع غي المغِلٌ 

.)۲۸۰ /5( ينظر: «الحاوي» (۱۱۸/۷))ء و«المهذب» (۳۷۰/۱). و«التهذیب»‎ )١( 

(۲) بعده في (ي): «آبي». 

(۳) بعده في (ي): لعن جده». 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۳۵۵). والنسائي في «الکبری» (۵۷۷) عن يعلى بن أمية. وقال ابن 
عبد الهادي: «رواته كلهم ثقات. لکنه معلل». ينظر: تنقیح التحقیق» (4/ ۰۱6۷ و«نصب 
الراية» /٤(‏ ۱۱۷). 

)٥(‏ نی (ي): «ولا». )٦(‏ تقدّم تخریجه. 


حم ہے 


احا 
30 2 


ضمان»۳؟. ولأنّه قبض لا یتعلق به ضمان الأجزاء”" إذا تلف بالاستعمال فلا 
7 7 1 و 2 و ۳ وم ع 03 ہے ہے 

تعلق به ضمان العين» أصلّه قبض المُسْتأجرء ولألّه عينٌ أحَذها بإذنِ مالكها 
لا علی و جه البدل والوثيقة فلا تکون مضمونة عله صله الوديعة. 


مر اه 


فاد قيل: :روي : «أن النبى ص ور استعارٌ ین صفوانَ بن أَمَيأذْرُعَاء 
2ت و فقال: «لاء بل عارية مضمونة و و 2 کات و 
كافراء وقد بیّن له مر حکم العارية في شريعته» فدلّ على أن ذلك 
هو حكمها. 

قيل له: قد رُوّينا في خبر صفوان بن يَعْلَى أن 
مُؤَدَاة. فتعارضا على أن هذا الخبرٌ قد روي من طرق كثيرة بألفاظ مختلفةِ 
ولم يَكُنْ في بعض الطَرقٍ الضّمانَ» فلم یک فيه دليلٌ. 

ل فنك" أن جک ساد فمعناه عندنا دان الود وعندهم 
ضمان العين» وليس أحدّهما بأوی من الآخرء فوقّف الدليل» ولا يُقالُ: ان 
صا عبر جعّل الضَّمانَ صفة للعين؛ لاہ موسر جعّل الضمان صفةً 


نه صََأَلَلَ هرسار قال للغار 


(۲) في (س): «کالاجزاء» (ي): «الآخر». 

(۳) تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ فی (ي): (الشریعةا. 

)٥(‏ بعده في (ي): «أبي». 

)٦(‏ قال الترمذي فى «العلل الکبیر» عقب الحديث (۳۳۲): (سألت محمدًا عن هذا الحديث» 
فقال: هذا حديث فيه اضطراب ولا أعلم أن أحدّاروى هذاغير شريك. ولم يقوّ هذا الحديث». 

(۷) في (ي): «ولم پثیت». 


AY‏ ا 


للعارية» والعارية غير العین» : بت لهم في الخبر اه تعلق به. 

فان قیل: ما ضون بالؤد ون بالقبض. أصلّه المقبوض على وجه السّوم. 

قیل له: ضهان ال رد [نما يجت لمعتّی» وهو أن انی انر د بمنفعتها» فلا 
منفعة للمُعِيرٍ في قبضه" فلم يَجُز تکلیف المالك مَؤُونة الرَد. 

فأمّا ضمان العین فانما "بت للنَعَدي'' في الاخذه أو لکون الا خذ على وجه 
التمليك أو على وجو القضاءء وهذا غيرٌ موجود في العارية» فلم يَضْمَنْ. 
قاع ولیس للمُستعیر أن ر ما اسیا 
وذلك لا العارية يُملّكُ بها المنافع على وجو لا ينقطم حن المُعير عنهاء 
والاجارهً یت بها الاستحقاق وقطع حق المُعير» ولم بُمَلَکكه المنافع على هذا 
الوجه فلم يكن له فعله. 


قال: وله أن يُعِيرّه إذا كان مما لا یختلف باختلاف المُسْتعمل له". 


وقال الشافعی: لا یجوز في أحد الوجهیّن٩.‏ 
کر رم ا : 2 1 
لنا”: أنه مَلكه المنافع ۲ عاماء ولم يَخْص استيفاءها بشخص دون 
)١(‏ في (ع): (قبضها). 
)۲-٢(‏ في (غ» ل): «یثبت التعدي!. 
(*) لیس في (نسخة مختصر القدوري) و«الجوهرة النيرة» (۱/ .)۳٥٣‏ 


)٤(‏ ينظر: «التنبيه») لأبي اسحاق الشيرازي (ص ۰۱۱۳ و«التهذیب» /٤(‏ ۰۲۸۱ و«المجموع» 
(۲۰۹/۱6). و«جواهر العقود» (۱۷۱/۱). 


ره( فی (۲ ض٠‏ ق» ل» ي): (دلیلنا». 
oe‏ 


2 ا 


شخص فكان له أن یشتوفیها بنفسه وبغيره» ولان التَرّعَ بالمنفعة تار یکون 
في حال الحياق وتارةٌ بعدَ الموتِ بالوصیّة ثم كان للمُوصّى له بالمنفعة أن 
يعر كذلك يجو للمُسْتعيرٍ أيضًاء فان قيل: تبرغ لم يَنَصل بالقبضص”» فصار 

7 وه 
كالهبة التي لم تقبّض. 

ص و و 

قيل له: قبض العين سببٌ لجواز التصرف في المنافع" الدليل عليه العین 
المُستأجَرةٌ» وعند المخالف قبض العین بمنزلة قبض المنافع. 

0 1 مما تختلفٌ باعتلاف المُستعمل لها مغل الات 
والدوات. فهو على و جهین: 

6ه را سے 5 8 Fk‏ 01 ےج 4 7 2 

إن أطلق العارية جاز له أن يُعِيرَ ذلك؛ لانه لما أطلق ولم بخص منفعة دون 
منفعةء وشخصًا دون شخص كان على عمومه ولو أراد التخصیص لنطق به. 

وان كان شرط آن یستعمله بتفسه فلیس له أن ؛ لآن ذلك ما یختلف 
باختلافِ المُستعیلء وقد رضي باستعمال شخص مُعَيّنِه فلم جز لغیره أن 
بو جوم 4 4 5 ۲ ۱۳ 
قال: وعارية الدُراهم والدّنانیر والمکیل والموزون قرض. 
وذلك لأن ٍطلاق العارية یتصرف إلى إتلافِ المنفعة المقصودة من العين 

7 و 
ورد ها: والمقصود ین الدراهم والدنانیر یحصل"* بإتلافٍ عینها» ولا يمكن 


)١(‏ في (۰۲ ي): «به القبض». (۲) بعده في (ج): «وا. 
(۳) في (ج» رء ل): ایغیره") وفي (ي): (یستعمله». 


() في (ي): «تختص!. 


يك كفي 
۳ و > 
و رت 


و رز 
Ge‏ ا سح سسا مم و لس و 8 ع 
رذها؛ وإنما يلرم رَد بدلهاء وهذاهو معنى القرضء وهذا الذي ذكره صحيحٌ 
إذا أطلق العارية فما إذا بین ما اشتّعازها لأجله؛ مثلّ أن يَسْتعيرَها لير بها 
راع 5 7 - 2 و 7 
الموازينَ» أو لغير ذلك مما لا یتلف به عيئهاء فإنّها تكون عاریةً يملك بها المنفعة 


الا دون غيرهاء ولا یجوز له الانتفاعٌ بها على وجو آخر "غير ما" سَمّاه. 
ال: وإذا استعارٌ آرضا ليبن فيها ویفرسش"" جاز. 
ودل كا پا نع معلومة یمک استیفاٌها بالاجارق فجاز استیفاوٌها 
بالعارية» ا 


قال: وللمُییر أن يرع فيهاء وله قلع البناء والعَرس. 
lt‏ 7 1 سوا م و می 2 یح 7 5 ره 
وذلك لان المنافع تملك حالا فالا فادا رجع فيما لم یقتض جازء 
وإذا بطلت العارية بالرّجوع لزمه قلع البناء والغرس؛ لاله شعَل مِلّكَ غيره به 
فلزمّه إزالته عنه). 


قال: فان لم يَكَنْ وَقتَ العارية فلا ضمانَ علیه. 


وقال الشافعيٌ: إذا أطلّق العارية» فليس له يلَع الا بشرط الضَمان» وكذلك 
إن كانّتْ مُوَقمةٌ فمضّت الم وكذلك الإجارةٌ إذا انقضَث لا يلرم المُستأجرٌ 
القلعٌ إلا بشرط الضمان". 
)١(‏ في (ج): «لیعین». (۲-۲) في ([۲): «عن ما١‏ وفي (ج): (غیر؟ء وفي (غء ل): «على ما». 
(۳) في (ي): «أو يغرس». )٤(‏ في (ي): «بحال». 


. من (ي)» وفي (۲ ض): ليها‎ (o) 
= ينظر: «المهذب» (۲/ ٢٦۲))ء و«نهاية المطلب» (۷/ ۰6۱۵۷ (۸/ ٥ء واالعزیز شرح‎ )٦( 


دا 


تح 59 تحت 


یا أن لشیم جذ مه رو قشم وانما راش تمر نفش 
حيس بنی في لك غيره مع علجه أن له الرّجوع فکان له المُطالبة بِقَع مین 
رما أصلهإذاشرّط في العارية للع وعكشه إذا طلب للع لالم 
ولاه استأجر فإذا مت المدَّةٌ لم يَجُرْ”" أن تب ید ه فیما استأجره کمن 
استأجر لات 

فان قيل: غرس مأذون فيه لم ُشرّط قلع فوجّب أن لا يُجبَر على قلعه على 
وجه يَضْرٌ بغارسه» كما لو أعارّه للفراس سنةء فطالبه بالقلع قبل مُضِيّها. 

+۶ ی و ی و 
غارًا بذلك وس ما إذا مضت" المدة فلا غَرَر؛ لته ف 


قل : ون كان وقت العارية فرجّع قبل الوقت ضین المُعِيرٌ ما نقّص البناء 


والغرس بالقلع. 

وذلك لأنَّهغَرَّه حينَ وقت له وقتًا فرجم قبلّه؛ ألاترّى أن الظاهر أله يني 
بماوعّد فلذلك ضون, وهذا محمول على أنه لا ضرر على الأرض في القلع؛ 
فا ان أضَرَّ بها فالخیاژ لرَبٌ الأرض؛ أن ملكّه هو المتبوعٌ والبناء تابع» وفي 
لد ت ہت وانما جاز له الرجوغ قبل 
الوقتِ؛ لاد العاریة مُْتَضاها الرجوعٌ» فلا يعبر ذلك بالتوقیت. 


الوجيز» (5/ 21١179‏ ۱۳۳). 
() في (س): ایجب». (۲) في (ي): «عین!. 


حم 0۰ 4 


کی یئ ا N LAAN‏ 


ويُكرّه له الرجوعٌ إذا وقت؛ لأنّهِ وعد وعدًا فأخلّفه وذلك مکروة وقد قال 
الب صعَِووَسر: «المومنون عند شروطهم»( 
ل تواجرة ود العارية على ا ن 


: ا ہد سے ا کے ۽ و 
وذلك لان الرَّدْ واجب علیه وقد قد j‏ 1 ۴ ۲ » والأجرة ت : 


2 


لإيفاء حق وجب عليه» فلا یکول على غیرہ. 
ال: واج رة ود العین المستأجَرة علی المع چر. 


۰ ى۶ ۶ی زان 
ذلك» فلا یچب علیه وإذا لم یچب عليه الرَّدُ لم يلرّمْهِ عنه”” أجرةٌ كما لا يلرم 
فی رَد الودیعة لما لزمه التمكينُ منها دون الْرَّدُ. 


۵ء ای ضوع الا 
وذلك لأنّهِ قبّضها لنفسه والرَّد عليه واجبٌء فکانتِ الأَجرۃٌ لأجل اد عليه. 


ڪون و 


قال: وإذا استعارٌ داب فرَدّها إلى إِصْطَبل مالکها لم يَضمَنْء وان استعارٌ 
عَيْنَافرَدّها إلى دار المالك» ولم یسلا إليه لم يَضْمَنْ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ )٩۲‏ معلقاء ووصله أبو داود )۳٥۹٣(‏ عن أبي هريرة. وقال الحافظ في 


«تغليق التعلیق» (۳/ 0١‏ «روي من حديث أبي هريرة» وعمرو بن عوف. وأنس بن مالك 
ورافع بن خدیجء وعبد الله بن عم وغیرهم و کلها فیها مقال لکن حدیث آبي هريرة آمئلها». 
تنبيه: الذي وقع في جمیع الروایات: «المسلمون» بدل: «المومنون». وینظر: «نصب الرایة» 
(۶/ ۱۱۲ و«التلخيص الحبیر» (۳/ 5 0). 

(۲) في (ي): «دفعها!. (۳) في (ي) : «علیه». 


40 ۰ 


تا الاکن 


وهذا الذي ذكره استحسان والقياسٌ أن يضمن وبه قال الشافع(). 

وجه القیاس: نها آمانة فلا را منها لاب وذها إلى مالکها کالودیعق وانْما 
گرب لعادءًقد جر فی رَ العواری علی هذا الوجه؛ 57 
أن من استعارٌ دابة من رجل رَدّھا إلى "إضْطبلِه ولم يردها إلى یده والجیران 
يسْتعِيرون آلاتِ البیتِ وَیَرُدُونھا إلى" دار صاحبهاه ویْسَلمونهاالی من فیه دون 
صاحب الدارء فترکوا القياس لذلك. 

ولهذا قالوا: لو كانت العارية عقد جَوْهر لم يَجرْ أن یرد إلا إلى المُعير؛ 
لأنَّ مثل هذا لم د تج" العادة بط رحه في الداره ولا دفعه إلى الغلام» فصار ین 
هذا الوجه کالوديعة. 


وذلك لأنّه لو رضي أن يكون في داره وعند مَن هو فيها لم يُودِعْهاء ومَن رد 
الوديعة إلى موضع لم يَرْض الماك بکونها فيه ضون» أصله إذا رَدّها إلى غیره. 


وال أعام 


کہژزر_ ےہ 


وه سس یں 


(۱) ينظر: «الحاوي» (۷/ ۱۳۱ وانھایة المطلب» (۷/ ۱۱ و«البيان» (015/5). 
(۲-۲) ما بين القوسين ليس في (ع). 
(۳) في (سءغ» ل): (تجزا۔ 


و ای ان کاس وای وای تون کی سیک توس حجر تمس الجر مر الج جر تج تبر جد جد حجر جر مھ جيذ 


وط#اىر ...لن سی سی اج ج سا.۴3 لاب در این وا ای رای ٠4‏ وطن یدانق نیع ی ان ین هقاس یر ای هی نع هي 
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قال يمَدَاننَهُ: اللقیط حدٌ. 


والاصل في ذلك: : ما روي عن علي نة أنه قال: «الاقيط حرٌّ» وعقله 
وا وا ۱ . وعن عمر رصا ملع مغله(). 


يما و ۰ 
قل: ونفقته ”فی بيت المال". 


وذلك لانّه لیس بعر انت اط "سي جت الف فلا تب علیه» 
وهو حر مسلم فقيرٌ 802 اال نف في پیت الما کنر SR‏ 


.)۲٠۲ /٦( آخرجہ البيهقي‎ )١( 
«اللقيط في الأصل: ما یلقط أي يرفع عن‎ :)۲۰۳٢ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص‎ 
الأرض» وقد غلب على الطفل الذي يوجد مرميًا على الطريق ونحوهاء لا يعرف أبوه ولا‎ 

آمه» فعيل بمعنی مفعول». 
وقال: «عقله بفتح العين المهملة» وسكون القاف: أرش جناياته». وقال: «ولاؤه: إرثه». 
(۲) أخرجه البخاري )۱٥١/١(‏ معلّفّاك ووصله مالك في «الموطأ» (۷۳۸/۲)ء ومن طريقه 
الشافعي (ص ۲۲۵)؛ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۸۷۰). وصحُحه ابن الملقن في 
«البدر المنیر) (۷/ ۱۷۳]. 
e)‏ (ي): «في مال المسلمین»» وفي (نسخة مختصر القدوري): «من بيت المال». 
)٤(‏ في (س): «الملقطة»» وفي (ي): «اللقیط». 
)٥(‏ في (ر): «ومسلم وفقير». 
+-- 


40۱۱۵ 
سر 


سے ہیۓ ]وہ سے ما ىا 
رش نے 
امج ےو وہ ای اھ 7 . 


وذلك لان أخذه سبت احیائه فمن و جد ذلك من جهته کان آولی به 
غر و پ2 ۔ 75 و 1 رہ ع 4 
من غيره أصله الولادة» ولان ید الملتقط أسبق إليه» فلم يكن لغيره أخذه منه 
کسائر المُباحاتِ إذا آخذها. 


6 01 7 ے 4 ع0‎ e 
وهذا الذي ذكره استحسان والقیاس: أن لا بُقبَل قوله؛ لاه مُدّع من غير بین‎ 


سے 
7 7 و 0 


۰ ۳ 2 سے عم و 7 3ب سر ,۵ سے 0 
ات رکا بقوله ر تفر یط ما ت للملقط 


۰ سے ي 


ۓ 7 ن و ۾ 
من حق الامساك وما ثبّت'' للمسلمین من حق“ ولاية» فلا یقبل قوله من 
وجة الاستحسان: أن ید المُلتقط غير مُسْتحِقة؛ ألا ترى أن للقاضي أن 


یرفعها؛ وقی [ثبات نسبه من المدعی ا له وهی وجوت النفقة والحضانةه 
55 وو E‏ تی 


مب .2 5 7 و ع عو 2 1 5 ےج ہہ 
قل: وان ادعاه اثنان ووصف احدهما علامة في جسده فهو آولی به*. 


)١(‏ في (أ٢ء‏ ي): «وقدا. 

(۲-۲) في (ج» س۰غ» ل): «ولا تصديق»» وفي (ق): «فلا تصديق». 

(۳) في (أ۲ء غ ي): ایثبت». 

)٤(‏ لیس في: (ر). 

(6) پنظر : «الهدایة» (۲/ ۰۱۷۳ و«الاختیار» (۳/ ۰)۳۰ وتبیین الحقائق» (۳/ ۲۹۹). و«العناية» 


0۱۲ 


.)۱۱۲ /٦( 


كناش الد 
0 جح 5 


وقال الشافعی: ب رجَمٌ إلى القافة» فان ألحَقوہ بأحدهما کان أولّی به» وان 
سم مب قافة ترك حتی یلم ويُّنسَبَ”" إلى أحدهما"". 

لنا؛ أنه مقط فَعَلّقٌ بوصف العلامة فيه حك لا يبت . ت مع عدمهاء أصلّه 
ود ری یس سر بر سب ا 
منهما لو انفرّد بدَعُواه قبل قوله وثبّت نسّه منه. فجاز آن "يرجم دَعُواہ بالعلامة؛ 
لما فیها من الدلالة على م سب اليدء وكما" تج الدّعاوّى بالعلامة في 
اختلاف لزوجیّن في متاع البیتِ والذي یود ذلك قولّه تعالى: إن كارت 
قميصة, 4 فد من قبل َصَدَتَ هو من لكين # [یوسف::۲]. فحکم بالعلامة 
على صدق الصادق. 

جس وی ل سي 
عار تس بالعلاية شيئَا؛ لأنّ العلامة تذل على يد كانَتُ: 1 

يتح بها؛ أاترى هلوقم اي اة أن لب كان في يه لمشتل الع 

بذلك ولو آقام أحد مدعي ب ادهل 1ل اله كان في يده قبل ذلك ی کان 
احق بەہ فکذنك أيضًا یک ون أولّى به؛ لأجل العلامة التي ذل على تم اليد. 


(۲) ینظر: «مختصر المزنی)(۸/ ٤٢٦)ءو(الحاوي)(۱۷/‏ ۳۹۸))ء وابحر المذهب» (۷/ ۳۷۰)؛ 
(٤۸۸/۱٦٥)۔‏ 

(۳-۳) ما بين القوسین لیس في (ي). 

)٤(‏ في (ي): اتترجح). 

(9-0) ليس في (س)ء وفي (ي): (وا. 

9 في (ج): لوکانا وفي (ر): «فکان). 


EEE Nr‏ د رئ 
3 تروش و صہ ‏ مر نے و 36 


فان قيل: بأنّه وصف للمُدَّعِيء فوجّب أن لا يُقَدَّمَ به وی أصله إذا 
وف" الط 

قيل له: هناك لا سق بالدّعُوى» فلا یرجم(" بالوصفب. "وهاهنایَنتجق 
بالذغوی. فیز جح بالوصفي”. 

و ام ذالم صف واحد منهماعلامة“ فهو ابنهما؛ لتساويهما في الدعوی 
وهي سبب الاستحقاق. 


قال: واذا وجد في مصر من آمصار المسلمین أو قرية من قراهم» فادعی 


e 72‏ ۶ کس ۰ و ۰ جم 
دم آنه ابنه» ثبّت نسبه منه وكان مسلمًا“. 


۰ ۰ کچھ ل ۶ 34 
وهذا الذی ذکره استحسان والقیاس أن لا يبت نسبه منه. 


یی ٹپ و نی ی ی 


ااسام ی ین مساق وإذاكان مسلمًا بظاهر الدار لب 00 
على دعوته؛ ان حك" ولد الکافر أن یکون كافرًا. 

)١(‏ بعده في (ج): «به». 

(۲) فی (۰۲3 ي): ایترجح»» وفي (ر): (یرجع» وفي (ع): «ترجح 

(۳-۳) لیس في (أى ي). )٤(‏ بعده في 0 «قبل». 

(۵) في (۰۲3 ي): «لهما». 

)05 في (أ٢‏ ض» ع» ق» ل» ي): (هو». 

(0) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (4/ ۷٦))ء‏ واالمبسوط» (۰ ١ /١‏ ۲ء واالبنایة) (۷/ ۳۱۷). 


(۸) بعده في (ر): «ذلك أن یکون». 
جع 40۱ 


سے سے رھ پر کک 
1 2 ارتا 

م 1 ای 
م عن 


وجه الاستحسان: أن دعواه تتضَمَّنُ شین" في آحدهما ”نفع اللقیط ؟ 
ہو 2 ek‏ ۰ ۹۹ 4 م 34 2 
وهو ثبوت النسب. ووجوب النفقة"» وفي الآخر ضر علیه وهو كونه كافرٌاء 
فقبلنا“ قوله فيما له فيه نفعٌ» وهو ثبوت النسب» ولم يُقبَّل فيما فيه ضررٌ عليه 
2 ۰ فى ك .2ھ : و ۲ 
بإسلام آبیه(). 
ہر 5 7 2 ۰ ص ع 01 
وقد قال الشافعی: إِنّه يكون على دين الذى ادعاه؛ لأنه "لما ثبت" نسبه منه 
والجوابٌ: أنه إذا بت بالبينة فالشھود غير مُتّهَمِينَ في شهادتهم فیحکم 
3 3 
بمضمون الشهادة والمُقِرٌ مُنهْمْ في |قراره» فيُقبَل اقراژه فيما فيه منفعة لم ولا 
5ئ ۰ ۰ مر 64 سم ص 2 
يقب فيما فيه مَضَرَّةٌ عليه» كما لو أَقرٌ له بمال وأقرٌ عليه بحق. 


390 


بهم» فالظاهرٌ أن جميع من 


وذلك لأن هذه المواضع في أيديهم ومشخۃ 


() في (ج» س» ض» ع۰ غ» ): «شیثان». 

(۲-۲) في (س): «یقع للقيط»» وفي (ي): «يقع اللقیط». 

(۳) في (ر): «المتفعة». 

)٤(‏ بعده في (ر): «منه». 

)٥-٥(‏ فی :)۲١(‏ «للذمي أب مسلم!» وفي (ر» سء ل): «الذمي ابن مسلم»؛ وفي (ي): «للمدعی 
أب مسلم». 

() في (ج» ض۱غ؛ ل): «آمه) . 

(۷-۷) في (ر): الم یثبت». 

(۸) ینظر: «الحاوی» (۷/٦۹)ء‏ وابحر المذهب» (۱۶/ ۹۷ )۰ و«التهذيب» .)۵۷٥ /٤(‏ 


4 0١٥ح‎ 


یت ریش یو 
بو سك 2 


فیها منهم وإن کان یجوز) خلاف ذلك؛ ألا تزی أَنَه لما کان الغالبُ في دار 

الحرب الكفرٌ جاز أن یحکَم على کل من وُجد هناك بالکفرہ وإن جاز أن یکون 

فیهم ”مسلمٌ تاجر أو سیر" كذلك هاهنا. 

قال: ومَن اذَعَى أنَّ اللقیطً عبده لم یل منه *وکان حر*. 
وذلك لأن "الاصل فى الناس الحرية و الف طارئ علیها؛ فصارت الحرية 

هي الظاهر ٩‏ والحکم أبدًا يَتبَعُ الظاهرٌ حتى یت خلافه فإذا اذَعَى أنه عبله 


9 ا و ود 3 میں بر ۳ سے 
قال: فان اذَّعَى E‏ 


وذلك لاد" القياسّ عضي أن لاقل قوله؛ لاہ مدع لا ةله إلا أن دغواء 
تقو و اهاط وني الک عله قر بت 


مد "لما فيه ین المنفعة» ولم یت الوق ل 


)١(‏ من (ر» س» ق). 

(۲) في (أ۲ء ج» ض» غ» ق» ل» ي): «من». 

)۳٣(‏ في (ج س٤غ‏ ل): «مسلمًا تاجرًا أو أسيرٌ 41 وفي (ي): المسلم أو أسير». 
(5-4) لیس في (نسخة مختصر القدوري) و«الجوهرة النيرة» /١(‏ 5 70). 

)٥(‏ في (ج» ل): «الظاهرة». 

)٦(‏ في (س): «عبدا). 

(۷-۷) ما بين القوسين لیس في (ي). 

(۸) في (۰۲ ض» ق» ي): «اللقيط». 

(9) في (ر): «الأخرى». 

(١)ليس‏ في : (ج). 


اماه 


ا 
اہ ب 


اا ر رچل بمال وف علیه بح ا بقل اقا له ولا یقبل علیه 
اد تن 

وقد قال آصحابنا: إذا ادَّعَى اللقیط حر وعبدٌ فالحرٌ آولی؛ فان اذَّعَاه كافرٌ 
ومسلم فالمسلم آولی(. 

وقال الشافعی: یتساویان(. 

لنا: أن دَعُوى الحرّء و9 المسلم أنفمٌ له من دَعُوى العبد والکافر؛ لأنّهِ یت 
للصبی الإسلامٌ والحرية والقولانٍ إذا تعازضا في حق الصغیر فالأنفعٌ آولی» 
كما لو شهد شاهدان پرقه وشهد شاهدان بحريّته. 

20 او "۶م 


قيل له: هما وإِنْ تساوّيا في الانتساب إلا أن الدعوة تقبل لح اللقيط» لولا 
و ف 


یرت بت النسبُ بمجرد الدَّعُوى» فإذا قبلناها لحقه ثبّت من ذلك ما فيه 


4 34 72 لے سے 2 ۰ ۰ ۰ ےت ور 
وذلك لأنّه ممن یَصح أن یملك. فما وجد معه [فهو له إذا لم یکن ید آحد 


)١(‏ لیس فی: (ر). 

(۲) ینظر: ««مختصر اختلاف العلماء) ))٥٥٤ /٤(‏ و«التجريد) (۸/ ۳۹۰۷))ء و«النتف» (۲/ 
٩‏ اتبیین الحقائق» (۳/ ۳۰۰). 

(۳) ينظر: «الحاوي» (۸/ ۰9 وابحر المذهب» (۷/ ۳۷۲)ء و«التنبيه» /٤(‏ 6۷ و«البيان» 


)٤( .)۳۲ /۸(‏ ليس في: (أ۲ء ج» س» ض» ق» ي). 


40۱۷ 


Ne‏ ےا تا رئا ۷ےا 


ٹابتة عليه]" ولیس لأحد يد ثابتة عليه» فالظاهرٌ أنَه له أصلّه القميصٌ الذي عليه. 


۳ 5 1 0 ع اس 
وكذلك لو كان اللقیط مشدودا على داب فالدابة له لما ذگزناه. 


۳۳ ۶۶ یز ص و 
ل: ولا یجوژ تزويجٌ المُلبَقِطٍ ولا رفه في مال اللقيط. 


وذلك لأن التزویج والتصرّفَ في المال لا يصح إلا بولاية أو أمرء ولاولاية 


للملتقط» ولا مر فلم یَصح منه. 

قل: ويجورٌ أن ی له الهبة» وبُسَلَمَه في صناعة ویُوَاجرہ. 

٦‏ ی ۱ 2 قرش نا 

وذلك لان ما فيه منفعه للقیط من غير ایجاب حق عليه لا یحتاج في فعله 
ع بي و 

إلى ولاية» اصله إطعامه وغسّل ثيابه. 


وقد قال أصحابّنا: إذا بلَغ اللقیط فتصرّف وعمّد العقوک نم أقرّ بالق 
لإنسانٍ فصَدَّقَهه قبل قولّه على نفيسه. ولم بل على غيره في فسخ العقوو. 
وهو أحدٌ فولي الشافعيع» وثال في ٹول آخر: رضخ عقوم 

لنا: أنه حر في الظاهر وإقراره یتضمَنْ إسقاطً حقٌ نفیه وإسقاطً حنٌّ غيره. 
فیْصدّق على نفسه ولايُصدَّقُ على غيره کمن ابتاع عبدًا وزعم أنّه حر فاه 
يَعتِقٌ عليه ولا یرجم على البائع بالئمن. 


(۱-۱) ما بين المعقوفين لیس في (ج» ح۰۲ر ع» غ ق). 

(۲) قال في حاشية (ح): «كذا إذا كان المال مشدودًا على دابة واللقيط علیها». 

(۳) ينظر: «التجرید» (۸/ ۳۹۰۰ و«تحفة الفقهاء» (۳/ ٣٣۳)ء‏ و«بدائع الصنائع» /٦(‏ ۱۹۸)؛ 
و«المحيط البرهاني» /٥(‏ 8۲۷). 

)٤(‏ ينظر: «الحاوي» (۸/ ٦٦))ء‏ و«المهذب» (۲/ ۰)۳۲۰ و«بحر المذهب» (۷/ ۰)۳۸۲ و«حلية 
العلماء» (۵/ ۰۵۷۳ ٤‏ 6۷) و«المجموع» (۱۵/ ۳۱۵). 


۱ 


8 کک $ 


۰ ) + »و چ س نز 7 ۶ وو رس 4 
فان قیل: ما ثبّت به الرّق ثبّت به أحكامه» اصله البینة. 


5 مک چیا ہا پا وس س رم ا گے ۴ 
قيل له: إذا أقام البينة ثبّت الزىق على وجه لا تهمة فيه فاتيَعه!'' أحكامه. 


والمقر متهم في حق ٭الغیر؛ فلم" تَنْبَعْه الأحكاة”". 


سرد کہ 


ن کی لشي 


)۱( في (ج غ ل): «فلز مه». 
(۲-۲) في (ي): «العین». 
(۳) في (ي): افي امحكافه ا 


Oo 
7 م‎ : 
شار‎ 
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و[ 7 ےر گے ,يراوه ه 
الأصل في جواز آخذ الق 2: قو له له :من وجّد لقطة فليشهد 
ذَوَيّ عدل»۲ 0 ۰ وروي: :”أن أي بنَ کمب وجد ره فیھا مثة دنا فأترہ ال 


کم کا و 


صا له 2:22 اد "لہ" فد ذلك على جواز الأخذ. 
وقد قال صحاینا: لتكت اعد اللقطة ولا یجب"". 
”ومن أصحاب الشافعيٌ مَن قال“: 5 إذا خاف ضیاعھاء ویْستحَبٌ 
إذا لم یَخف*) 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۷۰۹)ء والنسائي في «الكبرى» (٦۵۷۷))ء‏ وابن ماجه )۲٥٥٥٢(‏ عن 
يكنا وصحّحه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقیق» (4/ ۲۰) وابن الملقن 
في «البدر المنیر» (۷/ ۱۵۳). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۰): «اللّقَطة بفتح اللام» وفتح القاف: اسم 
المال الملقوطء أي الذي تجده في ملقىّ فتأخذه. قال الأزهري: ولم أسمع اللقطة بسکون 
القاف لغیر الليث». ينظر: «تهذيب اللغة» (۹/ ٦۱)ء‏ و«المغرب» (۲/ ۷ ۲). 

(۲) آخرجه البخاري (٢٢٤۲)ء‏ ومسلم (۹/۱۷۲۳). 

(۳) ينظر: «التجريد» (۸/ ۲) وابدائع الصنائع) /٦(‏ ۰ «تبيين الحقائق» (۳/ ۳۰۱) 
و«البناية» (۷/ .)۳۳٣۳‏ 

)٤-٤(‏ في (س): «وقال الشافعي». والقول منسوب لابن سريج» وأبي إسحاق الشيرازي من 
الشافعیة وهو ظاهر المذهب» كما في «البیان» للعمراني (۷/ ۵۲۰). 

)٥(‏ ينظر: «الأم» /٤(‏ ۱۸)ء واالحاوي» (۱۰/۸)ء واابحر المذهب» (۷/ ۰۳۲۶ و«الوسيط» 
٤(‏ / ۲۸۱). 


٠ 


و 


رورت 
0 36 


رتاوت لا کل فعل لو ترکه لم یضمَیْ به اللقطت ؛ فإنّه لا يجب 
الاخذ) فیها؛ أضلة التعریف. 


فان قیل: المقصود من أخذها الحفظٌ فإذا لم يأخذها فقد ضيّع الحفظ. 


- ۰ 7 ۶ ۳ 7 ع 3 e‏ 
قيل له: هذا" یبطل به إذا امتئع من أخطٍ الوديعة» ”فإلّه إذا أحذها" فقد ترك 
باعس ا 
للقطة أمانة إذا آشهد الملتقط أنه يأخذها لِيَحمَظها وَیَرُدّھا 


5 ۰ 5 7 $ ے ۳ 6 07 ع 8 
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة» "ون ترك الإشهاد على ذلك. وأخذها 
۰ ۳ 7 و ET‏ 

وقال ابو يوسف. ومحمد : الإشهاد ليس بواجب» والقول قوله 
أنه“ آخذها ليردها. 

وللشافعی قولان؛ آحدهما: آنّه یجبُ عليه الإشھاڈ. والآخز: الاشهاد 
E‏ 
مستحب .۰ 

وجه قول أبي حنيفة ا أن النبی صا لوسر قال : 
دومن وجّد لَقَطهٌ فلِيُشَهِدُ ذَوَيْ عدلِء ولا يتم ولا یْعَیْبْ ES‏ 
(۱) من (ي). (۲-۲) من (ي). 
(۳-۳) ما بين القوسین لیس في (ي). 
)٤(‏ في (أ٢‏ ض٠‏ ق): نام 
(٥)ینظر:‏ «التجرید» (۸/ ٤ک‏ وابدائع الصنائع)(٦/‏ ۰1 ۲ و(المحیط البرهاني»(۵/ ۳۹ 
)٦(‏ ینظر: «الحاوي» (۸/ ۱۲ و«البيان» (۷/ ۰۵۲ و«المجموع» .)۲٥۸ /۱٥(‏ 


op 


صاحبُھا فهو أحٌ بها». فأتر بالاشهاد عند الأخذ فكان شرطًا في جواز 
الأخذء فإذا تركه فقد أذ على غير الوجه الذي أي له فیک ون غاصبّاء ولا 
مَن أخذ شيئًا فالظاهر أنّهِ یأحذه لنفسه. إلا أن يَعلَّمَ غيرٌ ذلك ومّن أذ مال 
غيره لنفسه کان غاصبًا. 

وجه قولهما: آکه مندوث الی آخذ کے قافن بان لم 
یلق بفعله ضمانه أصله المُودَعٌ. 

والجواب: ”أن هاهنا قد أذ باذن" المالكِء فإذا لم يُشْهِدُ فقد أسقّط حقّه 
٦‏ ل ازن ٦١۷٦۷٣٦٦٦9+‏ 9 


“ومن أصحاب الشافعی مَن قال“: القلیل والکٹیژ سواءٌ. 


لنا: ما روي فى حديث عمر بن عبد الله “عن جدَّتِهء عن أبيها“: أن النیع 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الکبری» (۵۷۷) عن يزيد بن عبد الله بن الشخیرء عن مطرف» عن 
عياض بن حمار الأشجعي. وقد تقدّم تخريجه. 

(۲-۲) في (ي): «هاهنا أنه قد أخذ بغیر إذن». (۳) من (ي). 

(5-5) في (س): «وقال الشافعي». وينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (5/ 58 ۳))ء «الحاوي» 
.)٦٦١/۸(‏ 

(-ه) في (أ٢‏ ق): «عن أبيه» عن جده)» وفي (ي): «عن جدته» عن أبيه». وهو إسناد مشکل 
قد ذکرہ ابن حبان في (اللقات)(/۰۱۹۵٦۱۹)‏ في ترجمة حكيمة بنت يعلى بن مرة» 


ی 


ام یس | تد 
طس 0)6 
وے کے کے ج- نز ۳ ے۶۰ 2 ۶ ۰ وھ سی 
صَّأإِللهُعَلهِوَسَل قال: «مَن التقط لقطة يسيرة؛ درهمًا أو حبلا“ أو شبَه ذلك فلیعرفه 
ثلاث أيام» فان کان فوق ذلك فليعرٌفه سِنَةَ أيام». 
2 ۳7 

85 ھ+ مھ ۲ ع ام یہ ے7 r‏ ۳۳ 0 1 

فان قيل: روي أن النبی صََْنَهُعَلَتَدِوَسَلمَ قال فى اللقطة: « ”اعرف عفاصها 
۳( عرّفها سنة) 0 


قيل له: قد بين بخبرنا آنها إذا كانت درهمًا أو حبلا") لم یجب ذلك فيهاء 


ووكاءهاء ثم 


وهذا إشكال فإن كانت حكيمة بنت يعلى فهي عمة عمر ولیست جدته. وثمة إشكال آخر» 
وهو مادکره المزي في «تهذيب الکمال» (4۱۸/۲۱) في ترجمة عمر حيث قال: يروي 
عن جدته حكيمة امرأة يعلى بن مرة» فاللّه أعلم. 

(۱) في (ج» غ ل): «حملاه. 

(۲) آخرجه آحمد (7 ۱۷۵ والطيراني في «الکبیر» (۲۲/ ۷۰۰()۲۷۳) والبيهقي /٦(‏ ۱۹۵) 
من طريق عمر بن عبد الله بن يعلى» عن جدته حكيمة» عن يعلى بن مرة. وقال البيهقي: «تفرّد 
بط تک رام مطل او تفه هی سر وه ی ی ایو 
بشرب الخمر. 

(۳-۳) لیس في (ي). 

(5) البخاري (۰)۲۳۷۲ ومسلم (۱۷۲۲) عن زید بن خالد الجهني. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۰): «عفاصها: العفاص بکسر العين المهملق 
وبعدها فاء وألف وصاد مهملة: الوعاءٌ الذي تكون فيه التَقَقَةُ من جلد أو خزقةٍ أو غير ذلك 
من العفص بمعنی العطف. قال في المغرب: وقيل: هو الصمام. انتهى. قلت: الصّمام بكسر 
الصاد المهملة: ما تسد به القارورة» ووافق على أنه الصمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر». 
ينظر: «التمهيد» (۳/ ۰۱۰۷ و«النهایة» (۳/ ٢٦۲))ء‏ و(المغرب) (۲/ ۷۰). 
وقال: «وكاءها: الوكاء بکسر الواو: الخيط الذي تشد به الصرة أو الکیس أو غيرهما». ينظر: 
«لسان العرب» (4۰۵/۱۵) (و ك ي). 

)٥(‏ في (ج غ: ل): «حملا؟. 


رع 


مكنا الق 
Ê‏ کت 6 
مر لھ 


وأن الحکم یختلف باختلاف المقادیرء فوجّب أن يرجم إليه. 


قال: فإِنَ جاء صاحبُھا وإلا تصدّق بهاء فان جاء صاحبُھا فهو بالخیار؛ إن 
شاء آمضی الصدقت وان شاء ضمن المُلتقَمزٌ ©. 


وذلك لما روي في حدیت آبي هريرة: أنَّ النيي مر سول عن 
للم فقال: الا تل اللقطة؛ فمن التقط شہتا فلیعر فه بش فان جاء صاحنها 
يردها إليه» وان لم یأت فلیتَصَدّق به؛ فان جاء فلیخیره بي الأخل”"» وبينَ الذي 
أنفقہ۳٣.‏ وتو له صاع وسا : «لاتحل اللقطة». لیس معناه: لابجل أخذُھا؛ لا 
لاخ حلال بالاجماع؛ E‏ ومذایَدل علی أن 
الاتقط لايَملِكُه بعد مض الحول 
قل: ويجورٌ الالتقاط في السَاة والبقرة والبعی ر9“ 


وقال الشافعيٌ: لایجوز. 


)١(‏ بعده في (ي): «قیمتها». 

(۲) في (ح ع): «ا لاجر ا. 

ر۳( في (ج س٤‏ ع٤‏ غ ل): («له). 
والحدیث أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۰)۲۲۰۸ والدارقطني (1۳۸۹) من طريق يوسف 
ابن خالد السمتي» عن زياد بن سعد» عن سمُمَي؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة. وقال الطبراني: 
الم يروه عن زياد بن سعد إلا السمتي» ولم يروه عن سُمَي إلا زياد بن سعد». وينظر: «علل 
الدارقطني» مسألة ٤(‏ ۱۹۷). 

.)۳۱۲ /٤( ۳)ء و«التنبيه»‎ ٣٤ /٤( ينظر: ««مختصر اختلاف العلماء»‎ )٤( 

(۵) ینظر : «الام» /٤(‏ ۸٦)ء‏ و«الأوسط» (۱۱/ ۱۳ ۰۲ و«كفاية النبیه» /٦(‏ ۱۳۲). 


دا 


لنا : ما روي في حدیثِ عياض بن حمار: «أن النبی صا هلر سل عن 
وت : ع ےس یت رالافهي مال اللو تہ 
ا اھ قط أصلّہ ال ناد إذا تس 


فان قيل: روي في حديثِ خالد الجهني» قال: ا ا 


1 


مر فسألّه عن اللقطة؟ فقال : «اعرف عِفَاصَّھا ووگاء‌ها وعرفها سنة سنة 
فان جاء صاحبها والا فشاتك بها» . قال: فضَالة ا قال: «خذُها؛ فاٍتما هي 
لك أو لأخيكٌ أو للذئب». فقال یارس ول ال فضَالَةُ الإبل؟ فغضب رسول الله 
ور حتى احمَرّت وَجْنتاہ وقال: «مالّك ولها؟! معها جذاؤھا وسقاؤهاء 
ترد الماء وترعی الشجر» دَعھا حتی یلماها را . 

قبل له: لما ین سور أن ضَالَّة الغنم یجوژ أخدُھا للخو علیها 
كان فيه تنية على حا الب إذاخاف عليهاء وهو خلا تولم احبر ل 
لایآخذها (ذا کاتث محفوظة يُرْجَى لقاء صاحبهاء ومتى کات كذلك لم 
َج أن دما فربّما ید عن مالكهاء والکلام یی فيه إذا خافَ عليهاء أو 
غلّب في ظنّه أن مالکھا لا يَلقاهاء فيأخذها لِيَحْمَظها. 

وإنما فرق النبئٌ صا عسل بي الابل والغنم؛ لأنه متی ترّك الغنم 


(۱) تقدّم. 
وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص 5 ۲۰): «حذاژها: الحذاء بكسر الحاء المهملت 


وفتح الذال المعجمة: النعل». 
حز ۵۲ ه 


(-۲) ما بین القوسین لیس في (ي). 


ا لقصل 
Ê‏ تست 6 


لا" تستقل بنفسهاء ولم يُؤْمَنْ عليهاء وهذا هو الغالبُ من حالهاء فخرج کلامه 
سور على الغالب» ون به على أحدٍ حالتي الإبل: وین بالنطق حكمها 
إذاكانتْ محفوظة يَلقاها مالکها فی الغالب؛ وقال مر في خبر عياض : 


و 2۸ ۶ 


«عرفْها». وهذا بیان لحکم الضالَّة التي يبعُدُ أن يَلْقاها ربھا إلا بعد التعریف. 
4 ۹ھ ۔ مت 2 من ۰ لو 
قل: فن نمق الملتقطٌ عليها بغير إذنِ الحاكم فهو مُتَبرُعٌ. 
وذلك لأنّه أنمّق على مك غيره بغير ”أمر من " له في ذلك أمرٌء فكان مُتبرَعَاء 
ع ابي 7 7 

أصلّه إذا علّف دابة غيره. 


قال: وان نمق عليها”” بأمره كان ذلك یا على صاحبها. 
وذلك لأن الحاکم له ولايةفي حفظ آموال المسلمين وفي وجوه مصالحهم 
فإذا رأى الإذن في الانفاق علیها جاز. 

قل: وإذا رُفِع ذلك إلى القاضي) نظر فيه» فن کان للبهيمة منفعة 
رر £ ر, ی کر ER‏ 
اجرهاء وانفق عليها من أجرتهاء وان لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق 
التفقة قیمتها باعها وأمر بحفظ ثمنها. 


وإِنْ كان الأصلحٌ الانفاق علیها أن" في ذلكء وجعل النفقة دیا على 
() فی ۲ س۰ ع): الم. 
(۲-۲) في (ي): «إذنه آي: إذن من کان». 
(۳) لیس في (ج» نسخة مختصر القدوري). 
)٤(‏ فی (نسخة مختصر القدوري): «الحاکم». 


)٥(‏ بعده في (ج): «له). 
4 40۲ 


۱ و ٦‏ ۶۶ 
مالكهاء وهذا كله على ما بیّنا أن الحاکم هو الناظرٌ في مور المسلمین وفي 
8 2 7 ۳ 
وجوه مصالجهم» والمقصود حفظ الهِلْكِ على صاحبه» فكل ما رآہ أحو ط 
لصاحبه وأصلح فعله وأذِن فيه. 


قال: فإذا حضّر”" فللملتقط أن یمنعه منها حتی أحْذً الق 
وذلك لأنَّهاسَلِمتٌ له بنفقته» فصار كأنّه استفاد مها من جهته بتلك التفقةه 
فكان له حبسها عنه حتى يَسُتوفیّھاء كما للبائع حبس المبيع عن المُشتري حتى 
وو اف 

قال: ولْقَطةُ الحرم والحل سواء. 
وقال الشافعیٔ'': يجب له التعریف أبدًا حتی يجيءَ صاحبّهاء ولا یجوژ 
له تملکها والانتفاع بھا”. 


او سے 


کا تار فور و کا ا ی ہن رو ی ری ود 7 
دلیلنا: قوله صَإْلْتَُعَلَتَهِوسَلمٌَ: مَن التقط لقطة فلیکرّف عفاصها ووکاء‌ها 


ا 9 8 3 کے یہ 
وليعَرّفها حولا»٩.‏ وهوعامٌ ولأنها لقطة ايح له" أخذهاء فجاز له الانتفاع 
بها بعدٌ الحول ظ2 ال 

00 مر و مرس کے ت م و 

فان قیل: روي عن النبيئ صَعَبه وس آنه قال: «ولا يحل لقطتها إلا 


)١(‏ في (ي): «حضرت». 

(۲) بعده في حاشية (ج): «لا يحل له اللقطة في الحرم». 

(۳) ينظر: «المهذب» (۲/ ۰)۳۰۳ و«نهاية المطلب» ۵ (۸/ ۸۹٦))ء‏ و«البيان» (۷/ ۵۱۷). 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ آبو عوانة في «مستخرجه» )١٦٦٦(‏ والبيهقي (7/ ۱۹۲) من حديث 
زيد بن خالد. وقد تقدّم تخريج حديث زيد. 


40۳ 


)٥(‏ من (ي). 


1 سے 82 امس‎ ve 
5 ف ےک‎ 


کت 10 *والمعنی: أنه زر فيا ها "لا أنه" يحل له أخدّها وي 

متا اھ سرت ماس 
التعريفء وفائدةٌ تخصیص الحرم هي أن الغالبّ أ اللقطة فيه تكونٌ للغريب» 
فيظن لذلك أن صاحبها لايُوجَدُ في الغالب ین الب لوسر أنه وان 
كان كذلك» فلا بد من التعريفي. 


وقد قال أبو حنیفة: 0 - 9 ؾٛ 9+9 )9 المکان 
الذي آخذها من أنَّهِ لایَضمنه( . 

وقال الشافعيٌ: ET‏ 

وجه قول أبي حنیفة: أنَّ ذلك المكان قد أجري مجْرّى ید المالكِ؛ بدليل 
لباحة الاخذ منه قبل وت ید وی فذا رَد الات یله الضمان 
ار كما لو رَذها إلى ید وكيله» ولأنه ترکھا في المكانٍ الذي وجدها فيه قبل 
وَجوب ضمانها عليه» فوجب أن لا بلزمه ضمانُھا من غير إتلافِ: أصلّه إذا 
تمکن من أخذها فلم يأخذها. 


)١(‏ في (۰۲ ر» ضص» غء ق» ي): «لمنشدها». 
والحدیث آخرجه البخاري (4 ۰6۲۳ ومسلم (44۸/۱۳۵۵) عن أبي هريرة. 

(۲) في (ي): «فإن قیل: والمعنی». (۳) في (ي): «لانه». 

(4-4) لیس في (س)ء وفي (ج): «والمعنی أنه یعرفها إلا أنه لا یحل له أن يأخذها لغیر التعریف». 

)٥(‏ فی (سء ي): «للتعريف». 

9 کے «تحفة الفقهاء» (۰)۳۵/۳ و ابدائع الصنائع» )۲۰٢٠/٦(‏ و«المحيط البرهاني» 
(۵/ ۰8۳۹ واتبیین الحقائق» (۳۰۲/۳). 

(۷) ینظر : «الحاوي» (۸/ ۰)۱۲ و«نهاية المطلب» (۸/ ۵۲ واجواهر العقود» (۱/ ۳۲). 


0۳۱ 


فان قيل: إنما جاز له الأخذٌ من مكانها؛ لأنها ضائعة فيهء فاذا آخذها لزمه 
حفظهاء فإذا رَدّها فقد ضَيّعَهاء وصار کمن فی يده وديعة فترّكها في الطريق. 
قيل له: لا سم أنه لزمه حفظها؛ لاله برع بالحفظ فإذا فله من غير التزام» 
وک ہے 0( 4 118188363 ا 
ثم ترکه» لم یلزمه ضمان كما لو لم يأخذهاء ولكنه "حبسها عنده' 'ينتظر صاحبھاء 
21 ۰ لاه ۰ 4 ہیی ۳ ۳ 
ثم انصرف. وليس كذلك الوديعة؛ لأنه التزم لصاحبها حفظهاء ولو لم يلتزم 
لكان المالك يَستدرك حقه من مُودع آخرٌ فلم يَجُرْ أن يرجم فيما الترّمه. 
وأمًا إذا آخذها ولم يُشْهِدَ ثم رَدّها إلى مكانهاء فإله يضمَنٌ عند أبي حنيفة. 
وقال -- ومحمد: لا تر 
ارف ف ای ام او لالا ا ج عدا ادها 
کے تق 00 مرك 
للتعریفی» فإن لم يُشهد فهو غاصب» والغاصب لا یرآ من الضمانِ بفعله 
خاصة ولميُوجَدُ إلا مجر" فعله. وعلى أصلهما هي آمانة* في الوجهیر 
ع ا شاع 0 0 سے سو 
أشهد أو لم يشهد. فَيبِرَا”*' من الضمان بالرد. 
o 6‏ 7 مد ري کو يز الفا ل ل و یا 
5 : وإذا حضر رجل فادعی اللقطة »لم تدفع إليه حتى يقيم البينة» فان 
أعطّى علامتّها جاز للمُلتقط أن يدفعها إليه» ولا يُجِبَرٌ على ذلك فى القضاء. 


(۱-۱) في (جء رع ءغء ق» ل): «جلس عندها»» وفي (س): (عندھا). 
() ینظر: (بدائع الصنائع» ۲١*۱ /٦(‏ و«المحيط البرهاني» /٥(‏ ۹٣٦٥)۔‏ 
(۳) في (ر غ): «بمجزد). 

(5 -5) ما بین القوسين لیس في (ي). 

)٥(‏ في (ي): «عندهما فبرئ». 

)٦(‏ في (ض ۰۲ ق» نسخة مختصر القدوري): «أن اللقطة له». 


40۳۷ 


پو تالطع ر 


وذلك لقوله اهيوسا : «البَيّنةَ على ا وقال صضاَال علیہ سار 
في رجل اذّعَى أرضًا في ید درجل: «شاهداك اریہ تہ لسن لاف 0 
فظاهرٌ هذا يقتضي أنه لاب" یی الاک الور ها ھت 


بالعلامة"؛ ان مدعي نسب اللقیط مُصَدَّقٌ رت بينة ولا علامة 


5 


ا 


س 


7 7 5 
فکذلك مع العلامق ودعي اللقطة ل٦‏ ی من غير ولا علام" فلم 


يُصَدَّقٌ بمجرد العلامة أصله سار الدَّعَاوَّى. 


والذي روي آن ال مسر قال: «فإِنْ جاء باغيهاء *أي: طالبُھاء 
فعَرَّفَ عفاصها وعددها فادعغها[لیه»۲. فلا دلالةَ فيه؛ لأنّ أصل الخبر: افإِنْ جاء 
صاحبها»» وهذا لاک بالعلامةء علی أن الخبر محمول على جواز الا بعد 
العلامة لا علی وجه الاستحقاق» والحکم بدلیل ما تقّم من السّنَةِ والأصول. 


اب ر ر ت 7 
قال: ولا يتَصَدَّقٌ با قَطة 


وذلك لانّه روى فی عامّة الأخبار: «فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها» ۷ 


(۱) تقدّم. 
(۲) في (ي): «هذا». 
والحديث أخرجه البخاري (۰)۲۵۱۵ ومسلم (۱۳۸) عن ابن مسعود. 
(۳>۳) لبس في (ي). 
(5-4) ما بين القوسين ليس في (ج غ. ل٠‏ ي). 
(0-6) لیس في (جء ر)» وفي (ل): لوصاحبها». 
)٦(‏ تقدَّم من حديث زيد بن خالدء وهذا لفظ أبي داود .)۱۷۰١(‏ 


(۷) تقدُم من حدیث يعلى بن مرة عند الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۲۷۳) (۰ ۰ ومن حديث 


أبى هريرة فى «الأوسط) (۲۲۰۸). 
0۳۳ 


Ne‏ من وت 
O‏ 2 


0 


۶ 
"وما سبيله الصدقة لا يجوز دَفْعه إلى الغنیع * الدليل عليه الزكاةٌ. 


5 


قل : : وان كان الملتقط غتیًا لم : يَجْرْ أن ینتفع بها" فان کان ن فقيرًا فلا 
باس أن يُنفقها””. 

وہر و SS‏ 

دلیلنا : ماروي عن النبی صا ءوس أنه قال : : الاتجل امه ؛ فمن التقط 
شيئًا فلیعرفه سنةء فان جاء صاحبها فلیرده إليه: وان لم یأتِ فليتصدَّق ۹۷۸۸ 
وقوله: «لا تَحِلٌ». مت الط من الانتفاعبللقطة في جميع الأحوال الا 
جَوزناه في حال الفقر بالإجماع. ٠‏ ۰ 

ہی «فليتصدّق بها». يمنع انتفاع الغْنؿ بها؛ لأنهما يتنافيانِ» ألا ترى أ 
سبیله الصدقة لا يجوز صرفه إلى الغنيي» ولأنه مال" ایر بإمساكه لطلب 
سس اھ اس مد انی ند 

فان قیل: روي في حديث ”زيل بن" خالدٍ الجهنئ: أن الي صألَ ]ےسا 
قال للمُلْتقِطِ: «اعرف عمَاصَها ووكاءها؛ فان جاء صاحبّها وإلا فشأتك بها». 


ہے 


حت 


3 


جو 
سم 
میں 
)۸( أنه قال: 
وروی 2 هو سی فھی‪ٗوکر اتوھ سس سناس ا سر نس ری اھ ات 
مر مه 


(۱-۱) في (ي): «وآما مسألة الصدقة لا يجوز دفعها إلى غني». 
(۲) بعدہ في (ج): «بعد الحول». ہیں ل ا ہے 


.)۹/۸( ينظر: «الأم» (٥/۱۳۹)ء وام مختصر المزني» (۸/ ٣۲۳)ء و«الحاوي»‎ )٤( 
في (ج): «ما».‎ )٦( تقدم.‎ )٥( 
82-2 7 مستوفی في صدر الباب.‎ 


(فاصنّمٌ بها ما تصنّمٌ بمالك»۳). 
قيل له: معنی قوله: «فشأنك بها». يعني: في الحفظ والعمل بها على ما كان 
قبل الحول» فكذلك معنى قوله : «فاصتع بها ما تصنع بمایك». م من) الحفظ 


2 
لاقّطة 


والاحتياط؛ ألاتری أن الانتفاع والانفای لا يقمٌ با لقطة عندهم وإنما يَتملّكهاء 
ميقع ذلك في ملک والذي بعل عندهم فی ال اا هو التمليك والقرض 
وذلك لا یمک في مال نفیسه فغلم أنَّ المراة بالخبر الحفظ والاحتیاط فیهاه 


e‏ ہے کم او سرد ىن م ۶ ت 
والذي روي أنه صلهعیَهوسلر قال له: «انتفع بھا)'گ. فيحتمل أنه كان فقيرًا. 


364 


1 


ال ویجوز أن سای بها ادا کان غ اع آبیه وابنه وزوجته [ذا کانوا فقر اء. 


وذلك لأن الصدقة بها إن كان تفلا فدفع صدقة التمل إلى هؤلاء جات 
وان کان واجبّا فهو جائرٌ آیضّا؛ لاله ناء دب" فيالذفع عن غیرهولیس بدافي 
عن نفیمه» ومن اشنا رجالا في دفع زكاته كان للدافع صرفها إلى أبيه وب 
فكذلك الط 


رال اعام 


سیر ياي 


ډک ۹پ 


(۱) آخرجه سعید بن منصورہ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقیق» (۲/ ۲۳۳) عن زید بن 


خالد الجھنی. () في (ي): «في». 
(۳) هذا اللفظ عند النسائي في «الکبری» (0۷۹۰) من حدیث آبي بن کعب. وتقلّم تخریج 
أصله من (ا لصحیحین!. () في (ي): «ثابت». 


و 
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٥ض‎ 


ےر لاد رمن سد سان سز سس ناسین اد ین یں ای رج ط#اى سض سا ہے ددس حادم( طقی "ا سی در یر اد هزیر لا نان سیر ایز ہیر لاہ ری 


۰٦ 


د 


خاش وای کسی ااي کی توا وا ااي فا تفن ااي :يلض ااي کی يي ااي كاي اااي اوت اا وا ا او ا 


یں 


دچ جاجزب خیب وای و تین سر مقر تہ وای اتر ھور یں ھار كج کور بصن جب مج جه ددر اود وشن وس تدر ھار کشر وت شر کیا ور کو کا 


و 


اس 


قال مدان إذاكان للمولود”" فرج ور فهو خقی) فان کان يبول 
مِن الذَّكَرٍ فهو غلاش وإِن كان یبول من المَرْجٍ فهو ای وان كان يبول منهما 
والبول یسب من آحدهما لیت إلى الایق: 


والاصل في ذلك ما ری الکلییخء عن أبي صالح» عن ابن عباس: أن النبيّ 

تسیل عن مولود ود في قوم وله ما از وماللمرأة كيف 

ا فقال صاَلَ وس لین حیث یپول۳. وعن علي رجانه «إن الختی 
یھتاس 80 وعن ۹۵ مقل ذلك". 


3 ته ےک رو ع ٠‏ ۹ ع2 7 ۲ 
وأمّا اعتبارٌ السّبق فلأنه”" يدل على آنه المَجْرّی“ الأصليٌ» وآن خروجه 


)١(‏ في (ج): «للولد). 

(۲) في (۰۲1 ضء. عء ق» ي): «للرجال». 

(۳) أخرجه البيهقي /٦(‏ ۲۱۱). وقال في «المعرفة» (۵/ ۷۷): «الكلبي لا یحتج به» ولا بأبي 
صالح هذا». 

.)۲٦٢ /٦( آخرجه عبد الرزاق (4 ۱۹۲۰) والبيهقي‎ )٤( 

)٥(‏ في (ر» س): «الصحابة». 

+۲۱ /٦( منهم جابر بن زید» وسعید بن المسیب. كما عند البيهقي‎ )٦( 


(۷) في (ع» ي): «فانه». 
(۸) في (ي) في هذا الموضع والموضعین التالیین: «المخرج». 


د 


ب یبس پا 


ین المَجْرَى ال خر إنما هو انصراف عن المَجْرَى الأصلی لعارض؛ فلهذا كان 
اعارا لسَّبّق دلالة ظاهرةً على صفة | د ۱ 

قال: فان كانا في البق سوا فلا مر بالکثرة عند أبى حنيفة. وقال أبو 
يوسف» ومحمد: یسب إلى أكثرهما بو لا . 


ما آبو حنيفة فإنَّه شك في ذلك ولم یعرف حُكْمَه؛ لا البول يقل ويكثرٌ 
: 5 مر سم ۰ م2 o2‏ 0 2 
لضیق المخرج وسَعَيّه» فلم يذل على حال الخْلّی فی الأنوثةٍ والذكورة. 
وجةقولِھما: أن الکثرة تذل على المخرج الأصلؿ؛ فوجب اعتباژه كالسّبق. 
قال: وإذا بلّغ الخُتْتَى وخرّج له لِحْيَة أو ول إلى النساء فهو رجل» 
إن هر له ي کتذي الم رت أو قزل له لب في تذیه» آو حاض آرسن 
أو أمكن الوصول إليه من لعج" فهو امرأةٌ. 
وذلك لأن هذه العلامات التی يخْتّصٌ بها کل واحد من الذکر والأنتٌی لا 
يجوز اجتماعها"» فاذا وجد بعضها زال الاشکال وخکم له بما تو به العلامة 
ت ا 
من الذكورية والانونية. 
قال: فان لم تظهّز إحدّی هذه العلاماتِ فهو خی مُشْكِلٌ» إذا قام خلف 
الإمام قام بينَ صَف الرّجالٍ وصف النساء. 


)١(‏ في (ي): «الأكثر منهما». 
وينظر: «الأصل» (۹/ ۰)۳۲۲ واشرح مختصر الطحاوي» /٤(‏ ۰۱۹۰۱۸ و «المبسوط» 
(۳۰/ ۱۰ و«الهداية» /٤(‏ ٢٦۲)ء‏ و«العناية» (۵۱۶۰/۱۰). 


(۲) في (ج): «جهة المرأة». (۲) في (جء غ» ل): «اجتماعهما!. 


جع 40 


سے ۵ 
و ا 
30 سے مب 8 ك۰ و 
رو © س ا ا ا ې 


97770٤٦‏ وجب الاعز بالاحتیاط في آمرهه فان كان رجلا 
لم يَجُْزْ له الوقوف في صف النسای ویجورُ حلفت صف الر جال» وإن كان امرأة 
لم يَجْٛزْ وقوفها في صف ال رجال» ”ويجورٌ خلف صفت الرجال" فکان وقوفه 
نين الصفین جائرًا في جميع الأحوالِء فكان اعتباژه أولى. 
قال: ويْبْتاعٌ له ام ينه إِنْ كان له مال؛ فان لم ین له مال ابتاع له الإمامُ 
من بيت المالء فإذا ختتله باعها. 


2 و 9 و ٥‏ ع ے اس 65 ہے 9 جم 
وذلك لأنه إن كان رجلا لم يَجَرْ للمرأة أن تختنه» وان كان آنٹی لم يجز 
للرجل أن يََخْتَئهاء فكان من الاحتياط أن يَخْيَنّه مك یمینه؛ لأنه جائرٌ على كل 
۳3 ۳ ت همم عو ع سم “مھ سے 5 مرن ور ع 2 
حال؛ ألا ترّى أن الامة یجوز لها أن تنظر إلى فرح مَوّلاها» فتشتری الأمة من 
ی ی e‏ 1 
ماِه» فان لم ین له مال فون بيت المال؛ لأنَّهِ معد لمصالح المسلمین» وفي 
ذلك مصلحة ولا مَضصَرَّةَ على بيت المال فيه» فجاز ذلك. 


قال: وان مات آبوه وحلّف اب معه”" فالمالبیتهما عند أبي حنيفة آثلا۳؛ 
للابن سَهْمانِء وللختتی سه وهو انش عنده في المیراثِء إلا أن ثبت غير 
ذلك. وقال بو یوسف: ومحمڈ: للختّی نصفٌ ميراثِ ذكر ونصفٌ میراثِ 
6 وهو قول الشعبیع٩.‏ 


(-۱) ليس في (ي). 

() من (ي). 

( من (س). 

(٤)ینظر:‏ «مختصر اختلاف العلماء» (5/ 0۷ 4) واالمبسوط» (۳۰/ ۱۰۹ وابدائع الصنائع» 
(0/ ۳۲۸ و«الهدایة» (۶/ ۲۱۸ واتبیین الحقائق» (۲۱/۲). 


۱ هه 


4۹ یا ےو ا 

30 رش 6ت این 
وقال الشافعيٌ: U‏ و ات 9 الژیاهة 

إلى أن يَبَيّنَ آمره أو يَصْطلح هو والوَرثڈ فقال في هذه المسألة n‏ 

والابن النصف. ویُوقَفُ!'' السدس ۳ 


in 


وجه قول أبي حنيفة: أنَّ استِحقاقٌ ال متي وما زاد على ذلك سببُ 


ا ستحقاقه غير ميقن وهو الذكوريُّ فلا ويه باتك ولان الاب تق 
جمیع الما نما E e‏ ۷ 
أنثى بالخِلق وشککنا في كونه ذكراء فلم يَجُرْ أن يَسقَط بعص حقه بالشّكَ. 
وجة قولهما: أن للخُنْئَى حالان؛ إن كان ذكرًا فله نصیبُ ابن کامل» وان 
SS‏ وهو نی إلافي حال اد ويس 
کت بأوی برای تک ام ما ق اا وهو 
دس وس تن 


1 


ذکزاه ویجور آن یکون اس فلایجور آن یدفع إلى ركان بالكل 


5 1 : ا ان د ك٥‏ 0 6 ۔ ہو - 
قيل له: وكذلك لا يجوز أن يَنقصّ شركاؤه بالشك. ولآن هذا يَبطل بِمّن 


)١(‏ في (ضء ع» غ» ق» ل): «الحالين». 

)٢(‏ في (رء ق): انصف» وفي (ج» س» ض»غ» ل): ايقف). 

(۳) ينظر: «الأم» /٦(‏ ۱۱۲)ء و«الحاوي» (۹/۸٦۱)ء‏ و«نهاية المطلب» (۹/ ۳۱۷ وابحر 
المذهب» (۷/ .)٩۲‏ 

)٤(‏ في (ي): «متعینا. 

)٥(‏ ليس في (ج٠غ»‏ ي). 


م46 


۳ ڪنان ی $ 
فاته يدقع إليه الميراتٌ بعد لوغ" وإِنْ جاز أن یکو هناك اب يَحجْبُه إلا أن 
ا ور و ۰ 7 1 

نحجبه من غير یقین. 
قال: واختلفا في قياس قوله يعني: قول الشعبؿ فقال آب و یوسفت: الما 
بيتهما على سبعة أسهم؛ للابن أربعةٌ ولخت ثلاثة. 9پ يها 
على اثتي عَشّرَ سهمًا؛ للابن سبعة وللخنتی خمسة رين 


وجه قول أبي یوسف: أن الخنثى إن كان كرا فله سهمٌ وللابن سهم وان 
كان أنثى فللابن سهمٌ وله نصفٌ سهم» فللختتی في الحالیْن سهمٌ ونصف سهم 
فيُعطَى نصف ذلك» وهو ثلاثة أرباع سهم» ويكون للابنٍ سهمٌ» فيقتسمون على 
ذلك فيكونٌ المالُ بيهم على سبعة: للابن أربعةٌ وللختّی ثلاث 

تج ودرک 
کی فله ثلا سهم وللابن سهمٌ وثلتُ سهم؛ مامت ا ن 
فيكونُ له نصف ما ستجقهفي الحاليْنء وهو خمسةٌ أسداس سهي» فقد انکر 
لس بالأسداس» فصار كل سهم سا ویک جمیخ الما ال نی ۲ عَشْرَ سهمًا؛ 
للحَنْتّى خمسڈوللابنِ سبعةٌ» وان شنت قلت تس ا 
وما بیتهما" وبینَ ستة اکر فیه وهو سهمان» اکھت الف سط 
)١(‏ في (ج»ع۰غ۰ ل): «تلوم وفي (س. ق): «التلوم». 
(۲)ینظر: «الأصل»(9/ ٦ھ‏ واشرح مختصر الطحاوي» (4/ ۱6۷ واالمبسوط» (۳۰/ ۹6 

و«تحفة الفقهاء» (۳/ ۳۹۹ و«بدائع الصنائع» (۷/ ۳۲۹ واتبيين ین الحقائق» /٦(‏ ۱۷ ۲). 
)۳( في (أ٢ء‏ ج» ضء ق» ي): «اثنا». 


)٤(‏ في (رء ض): (بينها». 


Al‏ | | رع ۳ےا 
9 مت 7 


وى 

:۶7 کر 7ے رر ين  )( ٠‏ ےل اد 5 

النصف» وللابنِ ستة متيقنة من اثني عشر وما بينهما''' وبين الثمانية مشكوك 
ری کن و و 0 
فيه وهو سَهمانٍء فيثبت نصفه ویطل نصفه. 


الل أعام 


_ کہ 


ل سح بح 


(۱) في (رء ض): ابینها). 
(۲( من (ج» ر س؛غ ل). 


تنا 


کے 
سے 
1 
: 


1 


2 
سک‎ 
PD 
Ba. 


جو تی لیت نا کرت نو غیت ی کت کی تم سمش لس کی کی کیا من تما میں وای اوت ان کون عقوت 


$ 
1 
۱ 
۱ 


: 


۹ 
۱ 
$ 
0 
5 
: 
$ 
$ 
3 
۱ 
$ 
3 
۱ 
5 
۱ 
, 
: 
$ 
5 
: 
0 
3 


5 
۱ 
۶ 
ی 
1 
1 
4 
۶ 
3 
1 
۱ 
1 
۱ 
ی 
1 
6 
ا 
۱ 
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3 تاف نف 


قال رج آه: إذاغابَ الرجل فلم یعرف له موضعٌ””» ولا يُعلَمُ أحيٌّ هو 
أم مَيّتّ؟ نصّب القاضي مَن يحفّظ مالّه ویقومُ عليه ويشتوفي حقوفه. 


20 العا عن حفظ ما غاب عنه من آمواله» وللقاضي رل 
على العاجز فیما عجّز عنه. 

الدلیل علیه: الصیی والمجنونٌ؛ فلهذا کان للقاضي أن ینصب مَن بحفظ 
مال المفقود ویَشتوفی حقوقه لعجزه عن ذلك. 


قن :ریس على زوجته وأو لاده من ماله. 


وذلك لأنَّ للزوجة وللأولادٍ أخدٌ اللفقة من ماله من غير قضاء؛ الدلیل علیه: 
أن النبی صا لوسر قال لهند: «خذي من مال ابي سفيان مايكفِيكِ وولدّك9) 
بالمعروفي». وإذا كان لهم اأخڈھا بغير قضاءء كان للقاضي أن یادن في الأخذ. 

فأمّا غيرٌ هؤلاء م ين الأقارب فليس لهم أخذ لین مال الغائب بغير 
قضاءء فكذلك لا يقضي القاضي لهم بها؛ لأنَّ فيه قضاءً على الغائب» وذلك 
)١(‏ في (ج): «خبر». 


(۲) في (أ٢ء‏ ج» ر» س» ض): «ولولدك». 
والحديث أخرجه البخاري (۰)۲۲۱۱ مسلم )//11/١5(‏ من حديث عائشة. 


وی 


یت دو ار رڈ 


لا یجوزء وهذا الذي ذكره إنما يَصِحٌّ إذا كان ”مال المفقود' دراهم أو دنانیل 
فان كان له عُرُوض فإن القاضي لا يبي شین ین ذلك لأجل الق إلا ما یخی 
عليه الفساذ من ذلك؛ لا في بیعه حفظ مال الغائب؛ لتاق ولايةٌ فی 
الحفظ فجاز البیع لاجل ذلك. فإذا باعه صار الثم ین جنس حقهم» فجاز 
ا" الانفاق علیهم سد ا ی و لے زان 
في بیعه قضاءً على الغائب» وذلك لا یجوز. 

وإن کان له دَیْنٌ على رجل أو وديعة في يده وهو مُقِرٌ بذلك ومْقر للمرأة 
بالزوجيهة مق علیهم سس تا 

وجه‌القیاس: أن القاضي له ولايةٌ في حفظ ماله والمفقوذ قد رضي بحفظ 
المُودَع» فلم يَكَنْ للقاضي انتزاعه من یه وكذلك ذْمّةُ الغريم موضمٌ لحفظ 
مال المفقودء فلم يَكَنْ للقاضي ولاية في ذلك في هذه الحال لوجود الحفظ 
وإذا كان كذلك لم يَجُرْ له الانفاق عليهم منه. 

وجة الاستحسان: أن الصُودَعٌ والغريمَ لما أقرًا بالمال وبالزو جية فقد أقرًا 
أن للزوجة والأولادٍ حقا فيما في يدهماء ومّن اعترف لغيره بحق في المال الذي 


و 
في يده أمر بدفعه إليه. 


EN 


3 


فان جحّد الغريمٌ المال أو جحد الزوجيّة فلا خصومة بيتهما؛ لأن الزوجة 
ليسَت بوكيل عن الغائب في إثباتِ المال ولا قائمة مقامّه في إثباتِ حقوقه. 


(۱-۱) في (أ۲ء ق» ي): اللمفقودا. (۲) لیس في (ق» ي)» وفي (س» ل): «علی». 


(۳) لیس في (ي). 
40A‏ 


SATIVA 
بب ا طفقود‎ 2 
.. ]مس چچتھ‎ 


ولا" الغريم ضما عن الزوج في إثباتٍ الزوجيّة فلم يكن ما للغريم» فلم 
يَجُزْ اد الما ین يده ولا لزامه ما لم يلتزمه. 

وان أعطامم الغریم أو المودع بغير آمر القاضي كان مُتَبرّعا فيما دفع؛ لأنه 
دفع من غير إذنٍ ولا ولایت فكان المدفوعٌ من ماه دون مال صاحب الذینء 


۾ #7 3 
أصله إذا تصدق به. 


والاصل في ذلك ما روي عن علیق 5 يكن أنه قال في امرأةٍ المفقود: 
جو فاقضیز حتی عون بموت ےم ای 


N‏ نة أنه قال: ۵ َ۶م" 
2 


فقد روي أله رع عنه 


4 سے 27 اس ۰ 51 ٤ہ‏ ۰ 0 ت ٤‏ 
وقد روي عن عليّ: «آنه قال في المرأة ینعی إليها زوجها" فتتزوح. نم 

سے 9 ت سم ۵ ٠‏ 5 کو 7 
يقدم: إنها ترد إلى زوجها الاولِء ويفرّق بینها وبينَ الثاني» ولها المهرٌ عليه بما 


)١(‏ في (غ» ل): «لأن». )٢(‏ في (أ٢):‏ «تستبين؟» وفي (ع» ي): «نستقر». 

(۳) ينظر: (مصنف عبد الرزاق» (۱۲۳۳۰)ء و(مصنف ابن أبي شيبة» .)۱٦۹۷ ٤(‏ 

ء۱٦۹۸۲( أخرجه مالك (۲/ ٥۵۷)ء وعبد الرزاق (۱۳۰۸۸ء ۱۳۰۸۹)ء وابن أبي شيبة‎ )٤( 
.)۲۲۸/۸( ۱ء وصححه ابن الملقن في «البدر المنیر»‎ ۲۳ 

)٥(‏ ذكره محمد بن الحسن فی «الحجة على أهل المدينة» (۳/ )۱۹۰-۱۸٦‏ مطولاء وهو جزء 
فق آثر این ای لای الا ذكره. وقال الحافظ في «الدراية» (۲/ :)١57‏ الم أره». 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص :)۲۰٢‏ «نعى الناعي الميت: أخبر بموته». 


4 وه 4 


AlN‏ بش 

ل کی تک 0 كي )4007 ج 
استحل من فرجهاء ولا یِقربها الأول حتی تنقضی عدتها من الا خر » ۱ . وهدأ 
الذي ذکره هو مذهینا. 

وقد روي عن عمر بََوَللَقَن: «أن زوجها الاو بالخيار؛ إن شاء آخذ مهرّها 
ته ہو ¢ e‏ سر ۶ 
وترکھا عند الا خر وإن شاء أخذ امرأته)”". وقال إبراهيم النخعيٌ: «قول على 
آحب الینا۳. 


ےر حہ حم و ےج 


وقد روي عن عبدِ الرحمن بن أبي لیلی: «آن عمر هن رجّع عن ثلاث 
قَضِيّاتٍ إلى قول عليّ؛ في المرأة التي تروَجت في عِدَّتَهاء وفي المفقود زوجهاء 


وفی امرأة” أبى کتفب*». 


4 کے کے ی‎ 7 ells 
قل: فإذاتمٌ له ما وعشرود سنا ین يوم ود حکَمنا بموته» واعتَدّتِ‎ 


و ۶ و 
امرأته» وقسم ماله بين وَرّثه الموجودين في ذلك الوقتِ. 


.)505( آخرجه أبو يوسف في «الآثار»‎ )١( 

(۲) عبد الرزاق (۱۲۲۱۷))ء وسعيد بن منصور في «سننه» (۱۷۵۵). 

(۳) آخرجه أبو يوسف في «الآثار» (ص ۱۳۲). 

(5-5) ليس في: (ج» ل)» وفي (٢۲ء‏ را ق» ي): (آبي كنيف»» وفي (غ): «العنين». وأبو كنف 
العبدي تابعي كبير سمع من عثمان» وابن مسعودہ وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وسمع 
منه: الشعبي» وعبد الله بن مرة. ينظر: «طبقات ابن سعد (٦/٢۲۰)ء‏ و«التاريخ الکبیر) 
»)٠١ (‏ و«الجرح والتعديل» (9/ |(« و«تاريخ الإسلام» (؟/ ۹۰۰). 
والأثر أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» (۹/ ۰۳۵۱ )۳٥٣‏ من طريق أبي يوسف» عن 
ابن أبي لیلی» عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به مطولا بالقصص 
الثلاث» وفي «الحجة على أهل المدینة؟ (۳/ ۱۸۸) من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم 
ابن عتيبة» عن مجاهد به مختصراء كما ذكره المصنف. وينظر: «المبسوط» (۱۱/ ۳۷ ۳۸). 


<00 


سر ا 
هی ی 


وهذا الذي ذگرہ رواية”" الحسن» عن آبي حنیفة'"' وذگر محمد في 
«الأصل»» فقال: وإذا قدا" الرجل بصفیّ أو بالجمل. ثُمٌ احتصم وَرَئنُه في 
ماله اليو فان هذا قد مات؛ ألا توی أله لم يي أحدٌ أدرك ذلك الزمانّ» والشامد 
دليلٌ على الغائب» وال 07 با حتلافی(*). 

وجة ما رواه الحسنٌ: أن الأصلّ فيه الحیائ فلا بُحكَمُ بموته إلا بالعلم أو 
مايقومٌ مقامّہہ فإذا مضی من عَمُره من وعشرونٌ سنةء فالظاهرٌ أنه قد مات 
”والذي ذكره محمد قريب من ذلك. فإذا مَصتْ هذه المُدَّةٌ صار كأنّه مات“ 
في ذلك الوقتء عیبر ال حکام المُتَعلّقةُ بالموتِ من ذلك الوقت. 


قال: ومن مات" قبل ذلك لم پر" منه. 


وذلك لأنه مات قبل الحکم بموتِ المفقود فصار کموته مع العلم بحياة 
المفقودء فلا يرث" إذا مات المفقود. 


قال: ولا يرث المفقود من أحدٍ مات فى حال فَقّدِه. 


)١(‏ في (جء ر غءل): ارواه». 

(۲) ينظر: «المبسوط» (۳۰/ ۵ و«الهداية» (۲/ ۱۸۲ و«العناية» /٦(‏ ۱۶۷). 
(۳) في (ي): «غاب». 

.)۱۹۷ /٦( ۸ء وابدائع الصنائم»‎ ٦۳ /۹( ینظر: «الأصل»‎ )٤( 

)٤-٥(‏ ما بين القوسین لیس في (ي). 

)٦(‏ بعده في (ج): (منھما. 

۷( في (ج): «يورث). 

¥ بعده في (ي):‎ (A) 


ool 


> اھ یا کے( 


2 2 ی کم و 

وذلك لأن المیراث یُستحَق بسبب حادثٍ ولم بعلم و جوب حق لغیره 
في ماه إلى هذه الم ولا بُعلَمْ وجوب استحقاقه في مال غيره فأمتکنا 
عن ایجابه ما لم يُعْلُمُْ وترکنا کل واحد من المالیْن لأهله كما قلنا في میراث 
الغرقی 

وقد قال أصحابنا: إن المفقود حن فی ماله میت فى مال غیرو) 

م؛ لن الاصلّ حیائه فلا یل یلگہ : ۱ 

وكو سی سے ن الاصل حیاته فلا ينقل م للمال من غير علم بموته 
رفي ےرت و ہت من 
التَمْليكَ: فلا یت ذلك بالسَّكُ. 


وال أعام 


ےکا ريكب 


سب 


()ینظر: «المیسوط» (۱ /١‏ )+ و«بدائع الصنائع)(٦/‏ 4۱۹ واالمحیط البرھانی)(٥/ (foo‏ 


4 o ۵۲۵ 


٦ 


۸ 
در‎ a 


زیف١‏ ای ای اوی کی کش کیت !ہچ ایی :ہچ ر ”چرچ ت تیا ھچ تا سکن تون تجا تج وای اب اا ۷چ 


ا سس سے ۷ یہی سا ان سا لاد اام ام ی نیز سل سن س9 سأ سا ٹین ا سس سان Wooo Woohoo og Wooo‏ یر سی سن ۰ 


أ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


23% ۶اچ 7.9 چب ا لا ا ا سأ ا سڈ ساس چس لا سا ان ۹ یبن سڈ ساكو ری رطفا لاي HN‏ 


¥ 


5 يل ا 5 7 7 جج ع ۰ ۰ 
فصاعدا فله عليه جَعل أربعون”" درهمّاء وان رده من أقل من ذلك فبحسابه. 


۲ 5 7 5 ۶ 5 على 5 ۳ 7 ت 
وھذا الذي دکره استحسان(۲ والقیاس: آن لا شیء له کمن ارد بهیمة؟. 
وقال الشافعیٔ: إن شرّط له اسْتَحَقَ ما شرّط وان لم يشرط له شیٹا فلا 
ل 
وجة الاستحسان: ماروی عمرو بر دینار: «أن النبیع صلعَلَه سار جعل 
لمَن رَد آبقا من مسيرة ثلاث أيام ولياليها أربعينَ درهمًا) 22 وعن ابن مسعو و( 
)١(‏ في (س): «آربعین». 
(۲) في (ع): لاستحسانًا». 
(۳-۳) في (ي): «تهمة». وينظر: (مختصر اختلاف العلماء» (4/ )۳٥٣‏ و«المبسوط»(۳۰/۱۱)) 
و«الهدایة» (۲/ ۹۰۱۷۸ ۱۷). 
)٤(‏ ينظر: «الأم» (۵/ 5 »)١5‏ و«الأوسط» (۱۱/ ۰۲۲۲ ۰)۲۲۷ و«الحاوي» (۳۲/۸). 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۵۷۲۷). وابن آبی شيبة (۰۲۲۳۷۰ ۲۲۳۸۱ والبیهقی (۲۰۰/۰) 
بلفظ: «ما زلنا نسمع أن النبي صَ4عِهوَسَر قضى في العبد الابق يوجد خارجًا من الحرم 
دينارًا أو عشرة دراهم». وقال البيهقي: «منقطع». وأما ذکر الأربعين درهمًا فليس في حدیثه. 


وینظر : «نصب الرایةا (۳/ ۶۷۰). 
0% 0 0 


6 في (ي): «أبي مسعودا. 


کی یئ ا بس | فر قرا را 


کا رت ا ke‏ ۶ 9 
قال في الابق: (إذا أخذ في المصر عشرة دراه وإذا أخذ خارجّ المصر أربعون 
درهمًا»”"''. وعن علیع» وعمار بن ياسر: وجوت الح 
يه 5 7 o7‏ ع2 
فاتفقوا على و جوبه» وان اختلفوا في قدره» ومن روي ”عنه منهم" أقل 
1 7 ۳ لراش عت 
من اربعين فهو محمول عليه إذا رده من مسيرة قل من ثلاثة آیام. 
ET‏ ہ ر اك 9 نے بن در 
فان قيل: ما لا يجب في رَد البهائم الضَوَالَ لا يجب فی رَد العبد الآبق» أصله 
ما زا على الأربعين. 
”قیل له: ما زادَ على الأربعينَ لم یختلف فيه أنه لا یچب فی رَد الابق 
یی اانه وال رون مقداژ احتلف؟ في وجُوبهء فجاز أن یتعلقَ ”به 
و 
الاستحقاقٌ كالمال المشروط على وجه الجعالة؛ لمّا اختلف فى وجُوبه جاز 


5 2 7 
أن يتعلق' الاستحقاق بشیء منه. 


ETE 40‏ 0 2 2 
قال: وإِنْ كائث قيمثه أقل من أربعينَ قُضِي له بقيمته إلا درهمًا". 


(۱) أخرجه عبد الرزاق »)١617/71(‏ وابن أبي شيبة (۲۲۳۷۱)ء والبيهقي (۲۰۰/۰). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۵۷۳۳٥۱)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۲۳۷۳)ء والبيهقي (۲۰۰/۲) عن علي. 
وأما حديث عمار بن ياسر فلم آهتد إليه. 

(۲-۳) في (أ٢ء‏ ي): (عنھماء وفي (س): «عنهم منهم). 

)٤(‏ من (ج غ» ل). 

(-۵) ما بين القوسين في (ي): الم يختلف). 

(5-5) ما بين القوسين لیس في (ي). 

(۷) قال في حاشية (ح): «وذکر في الهداية والمنظومة الخلاف بين أبي یوسف ومحمدء ولا قول 
لأبي حنيفة» وقال مصنف المجمع في شرحه المذكور في مختصر القدوري قول محمد». 


وه ه 4 


ودا الذي ذکره قول آبی حنیفت ومحمد. وقال آبو یوسف: له آربعون 
بکل حال(). 

وجه قولهما: أن الجُعْل إنما وجب تَرُغيبًا فی رَد الاباق وما يودي إلى حفظ 
العبد فإذا استغرّق الجُعْل القیمةً لم يَكنْ قراخ ود از الفط 
الذي هو المقصود فیچبُ أن يَنقصّ من ذلك ليَبْقَى للمَؤلى فائدة؟. 


وجة قول أبي یوسف: أن الخلف رقا ع عفر آوجبوا الجغلء ولم یَعْتبروا 


الفرق 0 بينَ قليل الق لقيمة وكثيرها. 


قل: وإِنْ ابی من الذي رَدّه فلا شيء له. 


1 026 یی وه تشن 
وذلك لان الجغل يَسْتحِق بالرَّدٌ إلى المَوّلى» ولم يُوجّد ذلك. 


عه وس 


قال : وينبعى أن بشهد إذا ۹۳۹ أنه أخذه لير ده. 


وذلك لن آخذ مال الغير بغير |ذنه يُوجِبٌ الضمان ومَن أخذ شيئًا فالظاهرٌ 


قل: فان كان رَهْنَا فالجعْلُ على المُزتھن 


(١)ینظر:‏ (الأصل)(۹/ ۰ و«النتف) (۲/ ۱۹۰۰۵۹۳))ء و«المبسوط» (۱۱/ ۳۲) و«تحفة 
الفقهاء» (۳/ ٣٥۳)ء‏ و«الهداية» (۲/ ۱۷۹))ء «تبيين الحقائق» (۳۰۸/۲). 

هع في ۲ س» ض٠‏ ق): (العبید). 

(۳-۳) ما بين القوسین ليس في (ع). 

)٤(‏ في (أ٢ء‏ ي): «ولم يفرقوا». 


۵۷ ه 4 


4 کے کےا کر را ۷ 
3 بو ا وت 2 


: 0 ر وھ بيو .سی 

وذلك لان إباقه في ید المُرتھنِ بمنزلة الهلاك ویسقط به دنه" وفي رده" 
ود یه وتبّقیته "افي الر هن» فکانت الفائدة ”فی الرد دللمُرتهن؟ ۰فکان الجُعْل 
+7٤"‏ 4 حفظه. 


وال اعام 


سیر ےک 


9 سح سس 


)۱-١(‏ في (ي): امن هاهنا وفي روایة». 
(۲( في (جغ ل): (وو تیقتها وفي ری ض) غير منقوطة. 


(۴-۳) في (ر): «له». 
ح۸ 4 


(5-5) لیس في (ي). 


جج 
١‏ 


1 


Gal م‎ 


بون اونا ناينب تچ کچ تيك شد ات يوان يلاف يادي 4 
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ال رَحمَةأَنَهُ: الْمَوَاتَ ما لاينتقُمُ به من الأرض لانقطاع الماء عنه أو لغلبة 
الماء علیه» و "ما أشبّه ذلك مما يمت الزراعة. 


وهذا الذي ذكره صحيحٌ» وانما شمیت مَوَانَا لبطلان الانتفاع ”'بها؛ تشبیها 
بالحيوانٍ إذا مات فبطل الانتفاعٌ" بەء وکل ما بطّل الانتفاعٌ به ین الأرض فهو 


ذه ۶ 


قال: فما كان منها عاديا لا مالك له أو كان مملوكًا في الإسلام لا یعرف 
له مالك بعينه» وهو بعيدٌ من القرية» إذا وقف إنسان في أقصّى العامی فصا 
لم يُسمّع الصوثٌ فيه فهو مَوَاتٌ» من أَخْياه بإذنِ الإمام ملکه ون أخياه بغير 
إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة نال او فوس وفتخید ا 


0 ؛ منها: نالرت [ذا کان عك ا العمارة 
ولا یعرف له مُستحق بعینه يجورٌ إحياؤٌه. 

وقال الشافعيٌ: إن كان من أملاك المسلمین لم يُملَّكُ بالاحیای وإِنْ كان 
)١(‏ فى (نسخة مختصر القدوري): «أو). 
(۲-۷) لیس في (ي). 


(۳) ینظر: «الصل» (۸/ ۹٥۱))ء‏ واشرح مختصر الطحاوي» (۳/ ٤ء‏ والمبسوط»(۳/ ۱5 
و«بدائع الصنائع» /٦(‏ ۱۹۶۰۱۹۲ و«الهدایة» (۶/ ۳۸۳). 


ره 4 


یش ا ا 


1 ۰ 5 ماه 01 22 < و 2 
من أملاك الکفار ففيه و جهان: آحدهما: يُملّك بالاحیاء. والآخرٌ: یملك على 
وجو الغنيمة بتمليك الإمام لا بالإحياء". 

ع و 5 

دلیلنا: قوله صَأَلتاليوِیَتر: «مَن أخيا أرضًا ميت فهي له00". واسم المَيَة 
اا فك" عمارته» کما أن ا اس لما سبق اليا دوا 
yS‏ فان 

فان قیل: في حدیث عائشة آن النبی صن لوو فال الاق أخيا آرضا مه 
ليست لأحد فهو أحق بها». 


5 5 و عع ۶ 0 نے ۶ e‏ ۶ 
قيل له: هذه الزيادة لا تعرّف. على أنه لو ثبّت لم يَكَنْ فيه دلیل؛ لانه لا پقال: 
الاح سئي ی ای را کا لاحات 
۱ 5 2 
إلى احد» وانما هو حق للجماعة. 


(۱) ینظر: «الم» (4/ 4۲) و«الحاوي» (۷/ ۷۷٦)ء‏ و«نهاية المطلب» (۸/ ۰۲۸۲ ۱۲۸۸ 
(بحر المذهب» (۷/ ۲۸۲). 

(۲) آحر جه آبو داود (۷۳ ۰ والترمذي (۸ ۰۱۳۷ والنسائي في «الکبری» (۵۷۲۹) من طریق 
أيوب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زید. وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن 
غريب» وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة» عن یی عن النبي ةيوسم مرسلاه. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۲۰۷): «ميتة بکسر الياء آخر الحروف مشددق 
ويروى بسكونها». 

(۳) في (ي): «نقل من؟. 

تیر ت رس ا شس عدي عانق آذ 
النبىَ موس قال: ١مَنْ‏ أَعْمَرٌ أَرْضًالَيْسَتْ لِأآعد فَهُوَ أحَقٌ) . قال عروَة: ١قَضَى‏ به عَمَرٌ 
رنه في خلافته». 


مرچ 


و ھچ 

فان قیل: آرض جری عليها مك فلا تملَكُ بالاحیای أصلّه إذا کان مالکها 
معروف. 

قیل له: : نقول بمُوجبه؛ لامك عندنا بان الإمام لا بالإحياءء والمعنى 
في الأصل: ند( فلا تصرف الإمام عليه" إل بسبب يفضي 
الولاية» وفي مسألتّنا المالك غيرٌ رمع مُعَينِ فجاز تصرف الإمام في المال كاللقطة. 

ومنها: أن ما فرب ین العامر لا يجوز إحياؤٌه. 

وقال أبويوسفت: هو الذي إذا وقّف رجل في أذناه» فنادی عليه" بأعلّى 
صوته لم يَسمّعْه أقربٌ مَن في العامر [لیه٩).‏ 

وقال الشافعيٌ: ما قَرّبَ من العامر یلك بالإحياء إلا ما لا بد للعامر منه 
وهو فناءٌ العامرء وحقوقه كالطريق ومَجْرَى الماء ومَییله ونحو ذلك". 

امعو بالا و و 


هه أقطع العقیق وهو بينَ البساتين»". 


۴ 


فان قیل: روي : «آن عمر رولك 


(۱) في (أ٢ء‏ ي): لمعروف». 

(۲-۲) في (ي): «لا ينقل تصرف الإمام عنه». (۳) من (ي). 

/٦( و«النتف» (1717//7).» و«بدائع الصنائع»‎ »)0 ١9 /۳( ينظر: (مختصر اختلاف العلماء»‎ )٤( 
.)۳۵ /٦( و”تبيين الحقائق)‎ ) 6 

.)٤۷۸ ء١۷۷‎ /۷( ينظر: «الحاوی» (۷/ ۰)4۸۰ و(بحر المذهب) (۷/ ۰)۲۸۵ و«البيان»‎ )٥( 

(5-5) في (ي): «ألا يأذن». 

(۷) أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص »)۳۸١‏ وابن ن أبي شیبة )۳۳٦۹٦(‏ من طريق هشام بن 
عروة» عن أبيه به. 


ورب 
چا ماع ا - اص 

sl 0‏ تن کے :۱و ۹۲ وج وت 

قیل له: هو الیوم كذلك» ویجوز أن يكون في ذلك الوقتِ كان غير متصل 
بالعامر» ويجورٌ آنه أقطعه لمَن يَلِى بستاهہ فلا يَسْتَضِرٌ به أحد. 

فان قیل: مراد لم للك لایتعلّق بمصلحة بت" ×× 
بالاحیای أصله الْمَوَاتٌ الم 

قبل له: 7 بمصلحة آحد ٍ جاز الإذنْ في إحيائه؛ وإنما منم 
مما یحتاخ إليه أهل القرية لمَرْعَى مَوَاشِيهم وقطارح عَلاتهم» وإخراج فاضل 

7 2 7 کے‎ SII 5s + ۳ 

میاههم» وفي تمليكك ذلك تضییق علیهم والحاق ضرر بهم. 

ومنها: ادل يلت بالإحیاء إلا أن یکون بإذنِ الامام عند آبي حنیفة ۳ 

وقال ای تو ومحمد: يُملّكُ بنفس الاحیاء. وبه قال الشافعتٌ”". 


وجه قول أبي حنيفة: : ما ری معا ین جبل أن ال ص ءوس قال: 
لیس لس انك به نف [مایه۵). ولا ما تداق يوس جماعة المسلمین 
لا یختص به واحدٌ دون غيره إلا بإذنِ الامام» أصلّه مال بيت المال. 


(۱-۱) ما بین القوسین لیس في (ي). 

)٢(‏ ينظر: «المبسوط» (۲۳/ ۸٦۱)ء‏ وابدائم الصنائم /٦(‏ ۰۱۹۶ وافتاوی قاضي خان) 
(۳/ ۱۱۳). 

(۳) ينظر: «الحاوی» (۷/ 4٩4۸‏ و«المهذب» (۲/ ۲۹۷). 

(4) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (4/ ۲۰) (۰)۳۵۳۳ و«الأوسط» (1۷۳۲) من طریق عمرو بن 
واقد» عن موسی بن سیار» عن مكحول» عن جنادة. قال الطبراني: الم يرو هذا الحدیث عن 
مکحول إلا موسی بن یسارہ تفرد به عمرو بن واقد» ولا یروی عن معاذ وحبیب بن مسلمة 
إلا بهذا الاسناد». وقال البيهقي في «المعرفة» /٤(‏ ۱ «وهذا منقطع بين مکحول ومن 
فوقه» وراویه عن مکحول مجهول» ولا حجة في مثل هذا الإسنادا. 


تلم 


ما 
و سان $ 


وجه قولهما: قوله صَعرم: «می آخیا أرضًا مه فهي [ه». 

الجوابٌ: إن الاحياء في اللغة هو العمارةٌ وذلك مما لا يُملّكُ به باتفاای؛ 
ولابُد من اعتبار شرائط”" عندّنا؛ إذن الإمام وانتفاءً حقٌ المُستحِقٌ”" فيهاء 
وعندهم لا بد من انتفاء الحقوق عنهاء فصار لاس وا اقا خلا 
موضع دل الشرعٌ عليه ولا قافن الماد به: مَن آخیا أرضًا لا حق فیها 
لاأحد» و لو صرح بهذا لم یلم لمُخالفنا” ذلك في أر اضي دار الاسلام؛ 
ای ا یا تم لاف اليان: 


فان قیل: عينٌ مُباحَة فلا یت تملکها إلى إذنِ الامام کالحشیش والصید. 
قیل له: لا تلم أن الموات مُباحٌ» بل حق جمیع المسلمین متعلق به» وان 

لم يتعيِّنْ مك أحدٍ فيه فهو كمال بیتِ المال» وکمال الغنيمة قبل القسمةء 

والمعنی في الصید والحشیش أن الاماع لا يملك أن يرد به واحدًا ین الناس» 
ف تمکه علی اذنه» ولا ملك" آن رد بالموات واحدّا دون واحد 

وقف( الانفراذ به على اذنه. 

)١(‏ في (ي): «وشرائطه». 

(۲) في (ي): «المستحقين». 

(۳) في (ج): «الشرعي»؛ وفي (س»ع): اشرعي». 

(4) في (جء س): «نسلم». 

)٥(‏ فى (س): «لمخالفتنا». 


)٦(‏ فی :)۲٢(‏ «فلم یملك)ء وفي (ض): اولم یملك». 


(۷) في (ي): «فيتوقف؟. 
جاو )دوه 
ورد 


NE‏ سر | و را ۷ا 


قال: ویَملِكُ الذَّمّيُ بالإحياء كما يملِكُ المسلم. 


وليس للشافعيٌ في ذلك نص» ومن أصحابه مَن قال: لا يجودٌ”". 

دليلنا: ما روي في حدیث عائشة الع تھا أن النبی ءوس قال: 
ود اس اف آخیا من العوات آرضا فهی له». 
ولاد کل سے يمك به المسلم رفاو ايك لا ارتا 
دار الاسلام أصلّه الميرات والشفعة. 


مو ۲ 0 
72 


فان قیل: روي عن النبخ صالَهء موسر آنه قال: (مرّتان“ الأرض لله 
۳ : ِ 
ولرسوله ثم هي لکم مني». 


)١(‏ بعده في (ج): «ذلك». 
وینظر: «الحاوي»(۱/۷ ۷۰۶۷ ۷)» و ابحر المذهب» (۷/ ۲۸۱)» و «حلية العلماء» (۷/ ٩۷‏ 5). 

(۲) آخرجه الطيالسي (۱۵4۳)» ومن طريقه الدارقطني (1 4۵۰ والييهقي /٦(‏ ۱4۲) عن 
زمعه بن صالح» عن الزهري» عن عروة عن عائشة. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص 1۲ ۵): #وفي سندہ زمعة بن صالح» وهو ضعیف؟. وتقدّم حديث عائشة في (الصحیح) 
بغير هذا اللفظ. 

(۳) في (ي): «أيضًا». 

)٤(‏ في (ر): «موتات». 
الک مو الاش سل الكوقا و يعني: تزتها الذي لیس يلكا لاحد والعوتان: ض 
الحيوان. ينظر: «لسان العرب» (۲/ ۹۳) (م و ت). 
وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۰۷): امَوتان: فيه لغتان سکون الواو» وفتحها 
مع فتح الميم» والمراد به الموات). 

)٥(‏ آخرجه البيهقي (7/ ۱6۳) وقد اضطرب فيه اضطرابًا کثیرا؛ فرواه عن طاووس مرسلا 
وعن هشام بن طاووس مرسلاء وعن طاووس» عن ابن عباس موقوفا» وعن ابن عباس 


ملعم 


هه _ _ سس کس سس هټ 

قیل له: هذا الخطابٌ يحتول أن يکود للمسلمين» ویحتول أن یک ون لأهل 
الْكَة؛ لأنّهم ین أهل الدارء فوجب الق فيه. 

وک بد ہی و و و ی 
بدلیل أن الدا ر تضاف إلى المسلمین ( ولائر ترك لدم ) أن قیمع فیها إلا بعوض 

قيل له: الم م ی مدز ترما 5 ين اهرضي لبس لأجل الما 
في الدار"؛ وإنما هو لإسقاط القتل؛ بدلیل 5 ا بغير شيء* لما لم“ 
يج عليه" القتلء وأ إضافة الدار إلى المسلمين فلتفا(" أحكامهم فيهاء 
ولا فالملث" للمسلم والدَّمَّ على وجه واحد. 
قال: ومن حَجَّرَ آرضا ولم يَعْمُرْها ثلات سنينَ آخذها الامام ودقعها 
إلى غيره. 


مرفوعًا. قال البيهقي: «تفرّد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولا». وقال الحافظ في 
«التلخيص الحبیر» (۳/ ۱۳۸): «تفرّد به معاوية متصلاء وهو مما أنكر علیه». 

(۱-۱) في (5): «ولا یترك)ء وفي (رء س۰ع): «ولا تترك». 

(۲) في (أ٢ء‏ ضء ق» ي): «ذکره». 

(۳-۳) ما بين القوسين ليس في (ل). 

. في (ي): «عوض‎ )٤( 

)٥(‏ من (ي). 

)٦(‏ في (أ٢‏ س» ي): «عليهم» وفي (ق): «علیه». 

(۷) في (ي): «فلتقادم» وفي (ع): «بإنفاذ). 

(۸) في (س): «تملکه». 

. بعده في (ج)ء واالجوهرة النيرة» (۱/ ۳ ۳): (منه)‎ )٩( 


لمت 


Al‏ رش 


وذلك لِما روي: «أن النبج سر أقطع بلال بِنَ الحارث العقيقٌ 
أجمح» فقال له عمرٌ: إن رسول الله مر لم يُفْطِعْك إلا له ولم 
قطِعْك لتَحتَجبه عن الناس. وأقطع عم رنه الناس العقيق)» وكان ذلك 
بحضرة الصحابة رین غير نکیر» ولان الإمامَ بُقَطِعٌ الموات لما يَحصّلٌ 
للمسلمين بالعمارة من العشر أو الخراج؛ فأمًا أن يُقْطِعَه ليّملكه مع ابطال 
حقوق المسلمين فلا؛ وإنما أعثر أن یرل العمارة ثلاثٌ سنينَ؛ لِما روي عن 
ا قال الین للمحتجر " بعد ثلاث سنين ح۷ 
قل: ولا يجوز إحیاء ما قرب ین العامرء بل برك مَمّی لأهل القرية 
ومَطرَخا لِحَصَائِدِمِم. 


(۱) آخرجه ابن خزيمة (۲۳۲۳)ء والحاكم )٤١٤/1(‏ من طريق نعيم بن حمادء حدثنا عبد العزیز 
ابن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن بلال بن الحارث» عن أبيه. وقال 
الحاکم: (قد احتج البخاري بنعیم بن حماد ومسلم بالدراوردي» وهذا حدیث صجبيع ا 
ولم یخرجاه» وت ابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیق» (۳/ ۸ بقوله: «کذا قال» ونعیم 
والدراوردي لهما ما ینک والحارث لا یعرف حاله وقد تكلم الامام أحمد بن حنبل في 
حدیث رواه الدراوردي» عن ربيعة» عن الحارث». 

() في (ع): (لم‌حتجر ). وهو الموافق لمصادر التخریج. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۰۷): «المحتجر والتحجیر: أن يمر الرجل 
بموضع من الموات ویقصد إحياءه» ولیس معه آلات: فیعلم هناك بعلامة من وضع آحجار 
حوله أو شوك أو آغصان یابست ونحو ذلك من وضع الحجارة أو الحجرة بمعنی المنع». 

(۳) آخرجه آبو یوسف في الخراج» (ص ۷۷) من طریق الحسن بن عمارة عن الزهری» عن 
سعید بن المسیب عن عمر . قال الزيلعي في «نصب الرایة» (4/ ۰) «الحسن بن عمارة 


ضعیف. وسعید عن عمر فيه کلام». 


جرد 4 


خی 


3 7 > 1 ا 93 


وذلك لأن في إحياء ذلك صَرّرٌ على أهل” القرية ولهم حاجة إليهء فلا 
يجورٌ قطمٌ حقوقهم بإحيائه كما لا يجوز إحیاء الطريق والنهر. 

وعلى هذا قال أصحابنا: لا ينبغي للإمام أن يُقطِعٌ ما لا نی بالمسلمين عنه 
كالملج والابار التي يَستقي ۳ قي الناس منها لما ذكَرْناه”". 
تل: ومن حفر برا في ری" فله حریمُھاء فان کات للعَطَن فحریمُها 
أربعونٌ ذراعَاء وان كانت للنّآضح فسِتونَ ذراعًا. 

وروي عن النبيئ صََلنَهعَلَهِوسَلرَ هذا المعنى 29 ولأن المقصود من حفر البثر 
الانتفاعٌ بهاء فإذا جاز له حفڑھا كان أخصّ ہما قَرّب منها لما كان الانتفاع بها 
لا مکی" الا بذلكء ولو لم ُجِعَل له ما" قرب منهاء جاز أن یحور انسان إلى 


(۱) من هنا يبدأ خرم في النسخة (ج) وينتهي في باب المأذون» عند قول المصنف: «ولا بغير 


عوض إلا أن يهدي الیسیر!. 
(۲) ینظر: «الهدایة» (5/ ١٠١١‏ )» واتبیین الحقائق» /٦(‏ 75): و«العناية» (۱۰/ ۷۳). 


(9) في (ي): «ربوة». 

)٤(‏ أخرج أحمد(٤١٦‏ ۰ء والبيهقي (۱/ ۱۵۵) بإسناد صحیح من حديث أبي هريرة: احَرِيم 
ابر أَرْبَعُونَ ذِرَاعَامِنْ َال كلها لان الإيل العم وأخرج الدارمي (۸٦٦۲)؛‏ وابن 
ماه ( 6۸۹ ۲) موعن ل سٹل ايناد عفن" دن ار ير فلس لِأحَد آن يَحْفْرَ 
حول أَرْبَعِينَ ذراعا عَطنا لماشیته». 
وأخرج أبویوسف في «الخراج»(ص ۱۱۳) من طریق الحسن بن عمارةء عن الزهري مرسلا: 
ریم ان مس وقة و و ریم بف الج تون اعا وريم بف اکن َو 
ذِرَاعَاء عَطا للماشیة». وط «علل الدارقطني» مسألة (۹۳٦۱ء‏ ۰۱۸۸ و«نصب الرایة» 
/٤(‏ ۲۹۲). و«التلخیص الحبیر» (۱۰۰۱۳۹/۳). 

)٥(‏ في (ي): «لا يملك». )٦(‏ في (ي): «الانتفاع بما». 


و0 4 


اٹ 
چا سس مہ تب ہین سب وہ 


جنبها فیطل الانتفاعٌ بھاء فجُیل صاحب الب ٩۳‏ وی بذلك لحاجته إليه» كما 
جُعِل ما قرب من العامر لأهل القرية لحاجتهم إليه؛ فأمًا تقدیژه فهو موقوف 
على قدر الحاجة: فإن كان يُسْتَقَى منها بالحبل كان" حریمُها مقدارٌ الحبل» 
فان كَمّاه دونَ ذلك فله أربعونٌ e‏ 
قال: وان کات یا فحريمها ثلا 
یھ 
وذلك لانه لو لم يُجِعَل لھا حريمٌ لم يُومَنْ أن يحفرٌ إنسان إلى قزبها بر 
أو عَيْناه فيذهبَ ماڑھا أو ينص فجُعل لها ین الحريم مایمن معه الضَّرّد9 


مثة ذراع» فمن أراد أن يحفْرٌ في حرییها 


وتقديرٌ ذلك موقوف على الاجتهایه وقد روي فيه أيضًاأ م 
آن حريمها محمسمثة ذراع ۳ 
(۱) في (۲3): «الید». () فی (۰۲3 ق» ي): «فان». 


(۳) آخرج ابن ماجه (۲۸۷) بإسناد ضعیف عن نافع أبي غالب» عن أبي سعید مرفوعا: «حریم 
ال مد انا 

() في (س): امن الضرر» وفي (ي): امن الصرف». 

)٥(‏ أخرج آبو داود في «المراسیل» (8۰۲) عن سعید بن المسیب مرسلا: «حرِيم البئْر العَادِيّة 
خمسون ؤِرَاعَاء وَحَرِيمُ بر اي خمس وعشرون وِرَاعًا). قال آبو داود: «قال سعید بن 
المسیب من قبل نفسه: وَحَرِيخ قلیب الرَرْع تلاة ذراع». وأخرج في (۶۰۳) عن الزهري: 
إن الس والقضاء بمعنی ديت سفیان کله یقول: نی كل واحد من کل ناحية فهذا حریم. 
وزاد قال: قلیب مكان بكر وقال في حدیثه: في کل واحد. لم يذكره من كل ناحية. زاد: 
وحریم العین خمسمئة ذراع من کل ناحية فهذا حریم ما يأذن به السلطان من الحفائر إلا أن 
یکون لقوم في آرض آسلموا علیها أو ابتاعوها". 

.)6 ۱۵ /۳( ینظر: «مختصر اختلاف العلماء»‎ )٦( 


40۷ 


و انا .و 


قل : وما ترك اق ات ودخ وغدل عنه ویجوژ عَوذه | إليه لم جز 
إحياؤٌه» وان كان لا يجورٌ أن يعوة إليه فهو كالمّوَاتٍ إذا لم يَكَنْ حریمّا!؟ 
قرية”" یملکه مَن آخیاه بإذنٍ الإمام. 

دک لاد رقي كعك ان اس رھ سام فی ناا 2 
الماء إليه لم يَنقطِع الحكمٌ الأول عنه فکأن الماء لم يذَمَبْ عنه» ولیس لأحدِ 
أن يَعدِلٌ بماع؟ الفراتِ ویخیي أرضّهء فكذلك ما جاز” عَوْدُه إليهء فأمًا إذا 
لم يَجَرْ عوده إليه» وقد صار ذلك الموضعٌ كسائر الأراضي التي لا يُنتمَعٌ بهاء 
وليس لها مالك مُعَيّنُ فهي مَوَاتٌ فیقف إحياؤُها على إذنِ الإمام وعلى أن 
لا" تکون بقَرْبٍ العامر مما تَدُعو حاجتھم إليه 


قال: ومن كان له نهد فى آرض غیره فلیس له حریمه عند آي ص الا 


۰ هه مرس مه ۷ 7 3 - یہ الى 
أن بقع ین ذلك. وقال آبو یوسف. ومحمد: له مَسَناة”"' یمشی علیها 


() في (ق» ونسخة مختصر القدوري» واالجوهرة الثیرة» ۱/ :)۳٦٣‏ «ترك). 

(۲) في (ي): «حریمها». 

(۳) في نسخة مختصر القدوري الجوهرة النیرة۱/ 1۵ ۳: «لعامر». 

)٤(‏ في (س): «کماء» وفي (عء ي): «بها». )٥(‏ في (ع): «جوز!. 

)٦(‏ من (أ۲ ر» س۱ع غ ق» ل). 

(۷) المْسَنَّاة: ضفيرة نی للسَيْل لد الما شمیت من ؛ لأن فيها مفاتح للماء بقدرٍ ما تحتاج 
إليه مما لا يغلب» مأخوذ من قولك: سَنِيّت الشيء والأمر إذا فتّحْت وجهّه. السان العرب» 
)*٠5/1(‏ سس ن ا). 

وینظر: «الهدایة» (5/ ۰۱۰۲ و(العنایةا (۱۰/ ۷۷). 


0 


کس او ہے ا امہ اح 
بو هب روت و 
ہچ جو سو 


وجة قول أبي حنيفة: ل انه هو موضعٌ جي الماء و المُسَناة ليث 
روہ سر ری را GRAM‏ سو ما 

وو ل 0 النهر الاب ولیس لصاحب الأرض قلع" 
امأ لله یرل ا می ريس يمع کرد رن 
ولصاحب النهر همع ین تیم الما كمايكود الحائط لجل ولآخر نر0 
عليه جوع وله أن ينتفع بها فيما سوى فَلْعِها. 

وج قولهما: أن النهر لايد له ین موضع یی فيه طیه ويُمشََى عليه ينظو 
في مصالحه» فکان الظاهرٌ أن لت لصاحب النهر صله حريم البتر 0. 

وقد قال أصحابنا: إذانبّت الكل في أرض مملوكة لم" يَملِكه صاحبهاء 
وکل من آذه فهو له إلا أَنَّهيْكرَهُ له حول الأرض بغير إذنٍ مالكهاء وكذلك ماء 
البتر وماء العين غيرٌ مملوكِ لصاحبھاء ومن آخذ منه شیقّا ملکه ولا يَلرَمُه ردو 

وقال الشافعيٌ: إذانبّت الحشيش في آرض مملوكة فهو مك لصاحبها يجورٌ 
(۱) فی (ع): «مسلویقا,وفي (ى): «متساویة» 
(۲) في (ي): «أخواتها». 


(۳) في (أ٢ء‏ ح» ق» ي): «قطع». 

)٤(‏ في (ر» س٤‏ ل): اللآخرا. 

)٥(‏ في (ي): الینقل). 

(5) في (ر): احريمه»؛ وفي (س): «النهرا. 

(۷) في (ي): لا . 

(۸) ينظر: (شرح مختصر الطحاوي» (۳/ 5 ۵ »)٤‏ و(التجریدا (۸/ ۱۱ ۳۷) و«المبسوط» (۲۳/ 
٥ء‏ وابدائع الصنائع» /٥(‏ ۰6۱ و«الاختيار» (۳/ ۷۳). 


ی 


۷ م 7× 1۰ 
مب كناب او ۳ تج 2 
له بیغه» وان أحذہ غیرُہ لزمه رَه إليه. وكذلك قال فى الماء: إِلّه مك لصاحب 
2 7 7 و ر 
البئر يجوز له بیع مقدار معلوم منه» ومّن استقاه لزمه رده ومَن أتلّفه لزمه قیمتّه۱). 
6 2 و 7 ے تومي ہہک دلا روا ر2 ے ارت 
کے لہ : مارؤى ابن عباس أن النبيّ صعه وم قال: «الناس شرکاء في 
5 0 
ثلاثو ؛ الماء والكلاً والناژ»۱. وهذا يني تخصيصٌ الواحد به» وفي حدي* 


أبي هريرة أن الي صَ وس قال: «من منّع فضل الماء ليَمْتَعَ به فضل الكل 
متعه اللَّهُ فضل رحمته يوم القیامةا'“. ولو کان الما مِلْكًا له لم يلحَفّه الوعیا 


مئمہ یں" 


(۱) ینظر: «الام»(۳/ ٥۵ہ‏ و«الحاوي» (۷/ ۵۰۸ وانھایة المطلب» (۵/ /۸()۲۰٥‏ ۳۳۳ 
و«بحر المذهب» (۷/ ۰۲۸۸ و«البیان» (۷/ ۵۰۵). 

(۲) بعده في (۲3): «في. 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۲٤۷۲(‏ من طریق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب» عن مجاهده 
عن ابن عباس بلفظ: «المسلمون». قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (۳/ ۲۹۸): 
«وقال البخاري: عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب منكر الحديث. وضعفه أيضًا أبو 
زرعة». ينظر: «بيان الوهم والإيهام» (۵/ ۵۲۱). 
وأخرجه ابن ماجه )۲٢۷٣(‏ بإسناد جيد من طريق أبي الزناده عن الأعرجء عن أبي هريرة» 
بلفظ: «ثَلاث لا يُمتعن؛ المّاء والکلا وّالثار». ينظر: «البدر المنیر» (۷/ .)۷١‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۰۸۰۲۰۷): «الكلا بفتح الكاف: النبات والعشب» 
سواء رطبه ويابسه. قاله ابن الأثير. وقال في تهذيب المطالع: مهموز مقصورہ وهو المرعى 
والعشب. رطبًا كان أو یابسّا عند الأكثر» وقال ثعلب: الکلا اليابس. ومفهوم الحديث يرد 
عليه. انتهی». ينظر: «مشارق الأنوار» (۱/ ۰ء وامطالع الأنوار» (۳/ ۰۳۹۹ و«النهاية» 
.)٦۱۹٣١/٤(‏ 

)٥٥١١( آخرجه الشافعي في «مسنده» (ص ۳۸۲). وأصله في البخاري (٣٣۲۳)ء ومسلم‎ )٤( 
بلفظ : 8لا يمع تم فضل المَاء منم به الكَكةُ).‎ 


, في (س: ع غ): «الكلة)»‎ )٥( 
0۷۳ 


ہک رب نو ام 
E‏ 65ےے ےج 


بمنع شيءٍ منهء ولان لغالب في الكل الإباحة”2» فما حصّل منه في ملکه بغير 
فعله لم يملكه کالصید. 


فان قیل: تما من ملکه لایملکه غیه رکب آن يکون له اب ا لت 
والققصب. 

قیل له: لانمل وکذلك کل ما کان الغالب فیه الاباح[ذا حصل ناک 
بغیرِ فعله لم یملکه كالصيدٍ. 


وال عاعم 


سار يكب 


و سح س ه 


١٦‏ في ( ر» س» ضصعغ ل): (المباح». 


(۲) في (ي): «كالعبد). 
0۷ 


٤‏ ہی جا 
4 
: 


م 


عا 


۷ لر تشر ی رکو مت کچھ ر کر مد ھ۷۷٠‏ كد کار ھا کم ربچ ق سوت وت کیا وار کو و ا ا 


۶ 


٠۴.۵ oo 3‏ لحطف رمج سای زفاح سکیس 0 ۳ ۰ لاجر دمر عومد عكر ا سی لتر مر لین سای لی 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۷ 


ام  .‏ - : ردبو اي i‏ 


ر 1 ما يك ٠‏ 


۶ ۰ ۰ ہے ٤‏ ع2 ر ھت 2 
الاصل في جواز ال ذنِ'''فی التجارةللعبید ۳: ماروي: «آن النبی ماله لووسم 

7 ون ۳ م e‏ 2 
كان يركب الحمار ويجيت دعوة المملوك)22, ومعلوم أنه یھو دغر 
المحجور علیه فدّل علی" انه کان کر دفو الماذوة وروی: کات 


و 
9 ىَ0 5 لك دهم (Nu Nz‏ 
للعباس عشرون عبداء كل واحدٍ يتجر بعشرةالاف» ۱ 


ال ا و ادن المَوّلی لعبده فی الشجازة انا عامًا جاز تعد فه فی 


5 52 5 ےڈ عل ا از ۲ ای جو ور و 


(۱) في (ع): «باب المأذون». وبعده في (ض ۲): «ه». 

(۲) في (س): «المأذون». 

(۳) في (رء غ. ل): «العبده. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۰)۱۰۱۷ وابن ماجه (۲۲۹۲) من طریق مسلم الأعورء عن أنس بن مالك 
به. وقال الترمذي: «هذا حدیث لا نعرفه إلا من حدیث مسلم» عن آنس»» ومسلم الأعور 
یضعف. وهو مسلم بن كيسان الملائي تكلم فیه» وقد روی عنه شعبة» وسفیان». 

)٥(‏ في (ي): «یجوز؟. )٦(‏ من (ر). (۷) من (س). 

(۸) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۱/ ۱۷۱) (۱۱۳۹۸ وفي «الأوسط» (۸۱۰۷)» والحاکم 
(۳/ )عن أبن عباس. وقال الحاکم: «صحيح على شرط مسلم». وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۲۸/۷): اورجال الأوسط رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرح 


پالسماع». 
۵۷۷ 4 


تت ریش ور تر 


5 7 هم 2 و 4 14 و ۶ 
وذلك لان الاذن العام یتناول جمیع التجارات» فجاز تصرفه "فیها 
مق الا دز 
عي ال ,ي۶ ره 5 ۶ و 
واما قو له: يشتري ویبیع. فور اض التجار:( فتناو له" الاذن والرهن 


7 


7 ت 
والارتهان أيضًا من جملة التجارة وهو من عادة التَجّار*»» وكل ما كان من عادة 


٠ 
7 


أو ریو خر ےھ 
لتجار فالإذن يتضمنه. 
ہے و وا ور سے امور یک 5 ۶ یت 

وعلى هذا ایضا يجوز أن يشارك شركة عِنانٍ ویدفع المال مضاربة؛ لانه من 
ار 

عادة التَجّار. 

99+9770 2 3 وہ 

قال: فان أذن له في نوع منها دون غیرہ فهو مأذون فی جمیعهال. 


وهذا الذي ذگرہ انتحسان والقياسٌ: أن لا یجور تَصَرّفه إلا في ذلك النوع» 


و 
وهو قول زفرء وبه قال الشافعٌ”". 


وجة قولهم*: أن الإذنَ هو إطلاق من حَجْرِ ین ذلك أنَّ العبد له قول 
صحيحٌ؛ وإنما من ین الصف لأجل الحَجر بالزق فإذا آذن له المَوْلى زا 
(۱-۱) في (ي): افیما يقتضي». 
(۲) في (ر» ي): «للتچارة). 
(*) في (س): «فيتناول»؛ وفي (ع): «فتناوله». 
)٤(‏ في (أ۲ء ر): «التجارة». 
)٥(‏ في (۲3): «التجارة». 
(٦)ینظر:‏ (مختصر اختلاف العلماء» /٥(‏ ٢۲۲))ء‏ واشرح مختصر الطحاوي» (۸/ 4۳ 
و«المبسوط)(۲۵/ ۹ء وابدائع الصنائع» (۲/ )٥‏ واتبیین الحقائق) (۵/ ۱۸ ۲۱۹۰۲). 
(۷)ینظر:«الحاوي»(۸۱/۱۰) وابحرالمذهب»(9/ 1١/507491‏ 7) واحلية العلماء»(۱۳۹/4). 
(۸) في (غء ل): «قولهما». 


موه 


سر 8 


سر 5 چ اع اس ¢ کے ا ا ل 4 ۰ ا 
الحجر وصار كأنه أعتّقه ولو أعتّقه" لم یَتخصّص تصرفه كذلك إذا آذن له 
مه 11 و 2 0 
المولى”"» ولأنّه یتصرّف لنفیه؛ بدليل أنه لا يرجم بالڈیونِ على مَلاه فصار 
کالمکاتب. 


سے 


سے 
هه 2 


وجه قولِ زفر: أنه تصرف مُسْتفادٌ بالإذنٍ من جهة آدميٌء فوجّب أن یکون 
مقصورًا على موضع الإذنِء أصله تصرف" المُضارب والوكيل. 

والجوابٌ: أن المضاربة لاتجورٌ إلافي مال رب المالِء فجاز أن يَتخَصّصَ 
بتخصیصه “والإذن في التجارة یجوژ أن يُوجَدَ" غيرٌ محص بمال المَوْلىء 
فلذلك لم يتخصّّصٌ بتخصیصه“ وأمًاالوكيل فليس بمَحُجور عليه ورف 
جائزٌ؛ وإنما مع لأجل مال الغير» فوقّف جوا الصف على الاذن» وفي مسألتنا 
الخ م ھت فاذازال لم كلض سرا کالعتن. 

قال: وان أذن له في شيء بعينه فلیس بمأذون. 

وهذا الذي ذگرہ مثل أن يره لِيَشْتِرِيَ له وبا أو لحمًا بدرهم» أو ثوب 
لكِسُوة المَوّلی» أو لکشوة العبدِہ أو طعامّا لرزق آهله وذلك لأنه لم فض 
إليه الرأي؛ وإنماعَيّنَ له اصرف فهو "استخدام ولو جَعلَنا ذلك إِذنًالتَعَذَرَ 
علی المَوی " استخدامٌ عبه. 


(۱-۱) في (ي): «والمعتق». 

(۲) من (ي). 

)٣(‏ في (ر): (یژخذ). 

(4-1) ما بين القوسين من (۰۲3 ر غ). 
(0-4) ليس في (س). 


ع 


5 زا 7 

وقد قالوا: إذا رَأى المَؤلى عبده يبِيعٌ متاعًا له أو لغیره» فلم يَنهَهء كان ذلك 
إذنًا من المَوْلى للعبدٍ في التجارة» ولا يجوز بيع العبد المتاع إلا بإذنٍ مالكه. 
وهو استحساذء والقیاس: أَنْ لا یک ود إذناء وبه قال الشافعك”". 

وجه الاستحسان: ان العبد عض ف لشہ وللمَلی حى في المنع. فاذا 
9 نجعله پگ +۶" 
لأنهم إذا عايّنوا المَوّلی لا نكر عليه بايعوه» فیُودي ذلك إلى إسقاط " حقوقھم؛ 
فجِل إِذنا لهذا المعنی» ولأنَّ کل مَن یتصرّف لنفسه يجوز تصرف للغیر ٩‏ ین 
غير إذنِ كالمكاتب. 

وجة القياس: أن الساكتٌ قد يكونٌُ راضیّاء وقد يكونٌ ساخطاء ولان کل 
تصرف يَفْقِرٌ إلى إذنِ, فإن الشُکوتَ لا يقومٌ مقا الاذن» أصلّه الأجنبيٌ إذا باع 
مال غيره وهو ساکث ينظرٌ إليه. 


ت 


الجوابٌ: آنا لا نسم أن تَضَرٌفَ العبد يَفْتقِرُ إلى الإذن» وإنما یر إلى 
إمساكه عن النهي مع عليه بت بتَصَرّفه فان جد الإذن فقد حصّلث!“ زيادةٌ ةء فأمًا 


الأجنبيٌ فإِنَه لا يملك آنیُدخل الشيء في مك مَن تصرف عليه بغير رضاهء فلم 

() ینظر: «مختصر اختلاف العلماء» (۵/ ۲۲۷) وابدائع الصنائع) (۱۹/۷)ء و«الهداية» 
)٤/٤(‏ و(العنایة) (۹/ ۲۸۹). 

() ينظر: تلم (۱۷۱/۳) /٦(‏ ۲۷۲) و«الحاوي» (۵/ ۳۷۰) (۷/ )۳٣۹‏ و«المهذب» (۲/ 
٥۵ء‏ وابحر المذھب) (۹/ ٤‏ ۷). 

(۳-۳) ما بين القوسین ليس في (ي). 

)٤(‏ من (ي). )٥(‏ بعده في (ر): في یدہ). 


ره 


ہس 
ww‏ 


7 


ره : و ۳ ۶ ء ؟ و ۴ مه 1 ره 
ينهد تصرفه في حقه بسکوته والعبد يَملِك أن يدخل الا کساب في ملك مَو لاه 


سم وو 


سے و ۶ 


بغير رضاه. فار آن تتفل تص وه في حقه پشکوته. 

فأمًا قوله: ولا يجو بيع العبدِ إلا باذن المالكِ للمتاع. فلأنَ کت المَؤْلى 
یَتضمَنْأَمرَیْن: 

آحذهما: الإذن في التجارة. 

والآخرٌ: التوكيل بالبيع» والإذدُيَئبّتٌ بالسّكوت. وال وکاله لا تبث بالسُكوت. 
فصار مأذونًا ولم مَجُز ایغ 

فان قيل: إذا لم ینتقل الْمِلْكُ بهذا العقد» فكيف یب به الإذن؟ 

قيل له: لو باع بشرط الخيار یت الاذن بشکوت المَوْلَىء وإن لم یل 
لك وكذلك لو رآہ يبيعٌ با فاسدًا فسكّت. كان دی وان لم ینتقل المِلّكُ. 

وقد قالوا أيضًا: لو قال لعبده: أدّ اَل ال في کل شهر خمسة دراهم. ”أو 
إذا" ديت إِلِيَ ألقًا فأنتَ حرٌ. إلّه إذنٌ له" في التجارة؛ وذلك له لا توصل إلى 
اَل وإلى آداء المال إلا بالتصرٌّفِء فصار الأمرٌ بذلك إذنًا فيما لاتم إلا به. 


قال: وإقراژ المأذون بالذیون والعُصُوبٍ جائرٌ. 

وذلك لأن الإقرار بالدَيْنِ” من جملة التجارة؛ آلا ترى أنه يلرم بالشُرَاءِ 
yT‏ و سا ها 2 3 

والإجارة وهو ماذون فيما یعود إلى التجارة فامًا الغصب فهو ضمان مال 


(۱-۱) في (ي): «وإن». 
(۲) من (ع). 
(۳) في (سء ر): «بالدیون». 


سے ا وت 
تسیب يبب من ۳ 


تعلق بالقبض» فص ٍقراژه به کالمقبوض على وجه بيع فاسد. 
قال: ولیس له أن يتزوّج ولايُرٌوٌجَ ممالیگه ولا يكاب ولا یعتق على مال. 
وذلك لا التزویجخ ليس من التجارق, والاذن یتناول ماهو من التجارة 
"دون ما سواه" فما سواه على أصل الحَجُر. 
وقد قال أبويوسف: له أن يُرَوّجَ" أمته؛ لاه یجعل المنفعة التي لیس 
بمالٍ ماه فجاز كما لو یره 
دل لي على م ف لژ لق وضع لقع لايد 
7 4 


سے 


قل: ولا يَهَبَ بعِوَضٍ” ولا بغير عرض إلا أن هدي اليسيرٌ من الطعام 
0 محر ۶ 
آو ضیف من يعامله”. 


۱ ی را و کک ا ۲ N‏ 
وذلك لان الهبة صریح التبرع وهو لا يملك ما في يده فلا يملك التَبرّعَ به 

(-۱) من (ر). 

(-۲) لیس في (ي). وفي (ر غ ق): ایتزوج». 
وینظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰ء وابدائع الصنائم» (۷/ ۱۹۷ و«الهداية» (۳/ .)۲٥۸‏ 

() في (ر» س): (موضع). 

)٤(‏ هنا ينتهي الخرم المشار إليه آنقا في النسخة (ج)ء والذي بدأ بعد قول المصنف فی کتاب 
إحياء الموات: «وذلك لأن في إحياء ذلك ضَرَرٌ على أهل». تحت قول الماتن: «ولا يجوز 
إحياءٌ ما قرب من العامرٍ». 

(5) في (ي): ايضيفه!» وفي (ق» نسخة مختصر القدوري): «یطعمه»» وفی «الجوهرة النيرة) 


(۱/ ۱۷ ۳۲): ایصله). 
oA‏ ه 


لحان امدقت 
ج 2 لار اد 


وهذا هو القياس في القليل آیضا؛ وإنما اسْتَحسَنوا في القليل من الطعام 
الذي يفعل مثلّه الشّجّارُ»؛ لاله من عادو اجار" أن بطوموا بورغ 
للمُعامِلينء والاذن یقع على ما يَعْتَادُه اجان فأمّا الکٹیرُ فلا یوج فيه هذا 
المعنی» فلم يَجْرْ له فعله. 


5 جا جع اس 2017 3 ا 
وقد روي: «آن سلمان آهدی إلى النبیی صا لوسر تما( وهو مملوك 


فقال: بالرغيفي ونح وہ9۷" 


وقد قال الشافعيٌ: لیس للمأذون أن يَتَخِذٌ الولیمةً ولا يَهَبَ الطعاء“. 


۹ 


2 سر مر ۶ س‎ 3 2 ۰ * e 
وعندنا: يجوز من ذلك ما جَرَت به عادة التجّار؛ والدليل على جوازه: ما‎ 
روي: «أن سلمانٌ الفارسی كان كاتا فحَمل إلى النبع ماعود زا‎ 
78 2 1 بے ا‎ 7 
وقال: هذا صدقة. فقال لأصحابه: «کلوا». وحمّل إليه رُطَبّاء وقال: هذا هدیه.‎ 
فاکل وأكلوا»”"» فدّل على جواز قبولِ الهديّة ین العبد المأذونء ولأن من‎ 
7 ر >2 ۔‎ .  ے‎ 34 4 
ملك التصرف في اكتسابه ملك التبرع فيها كالحرٌ.‎ 
لیس فی (أ٢ء ي).‎ )۱-( 
ليس في (أ۲ء غ» 59 ي).‎ )۲-۲( 
من (ي).‎ )۲( 
آخرجه أحمد (۲۲۹۹۷) والحاکم (۱7/۲) من طریق عبد الله بن بريدة» عن أبيه به. وقال‎ )٤( 
.)۲۱ /۲( الحاکم: (صحیح على شرط مسلم». وصححه الحافظ فی «الدراية»‎ 
أخرجه ابن آبی شيبة (۱۰۳۷۰) عن ابن عمر.‎ )۵( 
.)۲۱ /۷( ینظر: «الحاوي» (0/ ٦٦۲)ء و«حلية العلماء» (0/ ۳۲ و «البیان»‎ )٦( 
تقدّم.‎ )۷( 


0 


N,‏ دی ںآ[ یڈ 


فان قیل: له برع ينال ات تا و رھ متا رب اک 
۳ ۰ 07 ظ6 0 و لہ 2 3 
قيل له: الكثيرٌ لم تجر عادة التجّار به وأمّا الطعامٌ اليسيرٌ فقد جرت 
و ک کے 5 م 
عادتهم به طلبّا''' لإصلاح التجارة» واختلافِ الناس» فجاز أن یملك ذلك إذا 
مك التجارة: 


تل ودیوئه مُتعلقة برقتہ تباغ للغرماء إلا أن اه المَولى. 


وقال الشافعیش: دیولہ مُتَعلَقةٌ بذمته» ويُسْتوفى بها ما فی يده من المال» ولا 
يحَذ أکساه فیها ولا تباغ رَق9. 

دلیلنا: هن لأ جنب لزم العبد بسبب ثابت في حق مَولاه» فجاز أن تعلق 
برقبته ويباع فيه» أصلّه ضمان المُتلّفاتِء ولان تَصَرّفَ العبد موقوفٌ على إذنِ 
المؤلىء فأمًا أن یکون وقف على إذیہ لت الدَيْنُ في ذمَیه أو في رب ولا 
يجوز أن یکون ذلك لت في »لا العبد المحجور لو تصرّف بغیر إذن 
ولا تعلق ادن مه فلم یب إلا أن یک ون تصرف وقف على إذنه لت 
لین في رقبته. 

فان قیل: ما یلزم العبد من الحقوقٍ على ضربين: 

أحذهما: يَتعلّقٌ بذمّته کالائمان. 

2 کو و و 2 ۶ و 2 

والاخر: یتعلق برقبته کالااژوش: ثُمٌ ما كان مجله الرقبة لا يتحول عن محله 

۶ ۹ ما کان مجله ال وجّب آن لا یتحول عن 8 بالاذن. 


() لیس في (ج). 
() ينظر: «الحاوی» (۷/ 4۲). وانهاية المطلب» /٦(‏ ۳۹۸ و ابحر المذهب» (۷/ ۳۸۳). 


AoA 


6 20 


ce 2 5 2. ۳‏ 7 
قیل له: إذن المَوْلى غير مُوْثُر في الجناية؛ لاله لا يملك الإذنَ فيهاء فصار 
وجود الاذن فيها وعدم سواء فأماإِذنّهِ في البياعات فان يُّرُ؛ لأنه يملك 
الاذن فيهاء فلذلك جاز أن یختلف محل الدّین بالإذنِء ین ذلك أن العبد 

1 ۶ 2 و وو کہ 2.0 e‏ ا 
يملك إثبات الديونٍ في ذِمَة نفسه فإذن المَولى لا يحتاج إليه في ذلك؛ لما ۲٩‏ 

۰ 0 و ع8 1 ۲ رت و 2 
كان یملکه قبل الإذنِء ”فلم يَبْقّ إلا أن يحتاج إلى الإذن" لعلق الدیْنِ بالرقبة 
۶ 
التي یملکها. 
وإذا ثبت أن الد على برقبته عت فيه كال هن فإن قداه المَوّلی بالدیْن 
لم يَجُز لهم" بیغه بعد ذلك؛ لأن حم الغرماء هو الدَّينُ» فإذا اسَتَوقوه لم يبق 
لهم حق في المطالبة بالبيع. 
قال: وہ دق تہ بالحصص» فان فضل م ر تحت ”شی 
به بعد الحرية. 
وذلك لأن ديوتهم متعلقة برقبته" ”فيتحاصون في بدلها" كما يتحاص 
: 5 7 ن م2 2 ۳ 
غرماء المیتِ في ترکته» وما فضل لهم من الدين يؤخذ به بعد الحریةء وذلك 


() في ۲ س* ف۰ ل ي): «فكذلك». 


ي طولب 


(۲) في (ا۲ء ر سء ق» ي): «کما». 

(۳-۳) في (ي): «یحتاج إلى [ذن». 

(4) في (ي): له. 

)٥(‏ في (نسخة مختصر القدوري» «الجوهرة النیرة» :)۳٦۸ /١‏ «دیونه». 

)٦(‏ هنا ينتهي القسم الأول من النسخة (ج)ء وتبدأ بکتاب النکاح في جزئها الثاني. 
(۷-۷) في (ي): «فیتحاصصون». 


56 


کک ےہ کے را ۷ 4 
98 سوا کی ا وت اض 


لأن حقهم كان في الرقب وقد اسْتَوفَوه مره فسقط حقهم عنھاء وصار ”كعبدٍ 
محجورٍ ‏ علیه فیکون الدّينُ في ذْمتِه ويوْحَلُ به إذا عتق. 

قال: وإ حُجر عليه لم یز مَخجورا عليه حتی یَظهر لعج بين آهل سوقه. 
وذلك لأن العبدٌ على ملکه فكان له أن ىَحَجُرَ عليه» إلا أنَّه لو صح الحَجْرٌ 
من غير أنيَظهَرَ ذلك بينَ آهل سوه لكان فيه تغریر بالناس» فوقف على علیهم» 
كما يَف عزل الوكيل على علمه. 

قال: فان مات المولى. أو جن أو لحق بدار الحرب ا مان الماذون 


5 


وذلك لأن العبد يتصرف بالاذنِء 7 واحَدٍ من الموتِ والجنون يُخْرِجٌ 
المَؤْلى من أن یکون له إذذء ويمنّعٌ صِحَة تَصرّفْہ فكذلك من يتصرف من 
جهیه باذنه» وأمًا المرتد إذا لجق بدار الحرب فهو بمنزلة الَیّب» بدليل أنه 
یسم ماله بينَ وَرَثهہ وموث المَوْلَى يُبِطِلُ الاذن فكذلك لحاقه تن حرف 


قال: وإِنْ ابق العبد صار محجورًا علیه٩).‏ 


وقال الشافعی: إذنه بحاله". 


(۱-۱) في (۲3): «العبد محجورًا». 

(۲) بعده في (نسخة مختصر القدوري): اعليه». 

۳( بعده في (ر): (و4. 

(4) ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۸/ ۵۰۹ و«النتف»(۲/ 4۲ ۷). و«المبسوط»(۱۱/ ۲۳). 
)٥(‏ ینظر: «الأم» (۸/ ۷ء و«التهذيب» (۳/ 91 ٥)ء‏ و«مغني المحتاج» (۲/ ۰ - دار الفکر). 


Os 


پا ہگن ‪‫ کک ل ای 


دليأنا: أن العہد قد صار في يد نفسه؛ بدليل أنه لو كان الاذن باقيًا في الموضع 
الذي صار إليه لم يَكُنْ آبقّاء فإذا صار في ید نفيه لم یذ تَصوفه بأمر”" المَوْلَى» 
الدليل عليه المکاتث. 

فان قيل: الاباق لا يمنَمُ ابعداء الإذنء فلا يمنَعُ اشتدامته» أصلّه إذا غصّبه 
غاصت. 

قيل له : الوصف غير مْمَلم؛ ؛ لأنه لايجورٌأن بیتدی"الاذن للآبو ۳ بق'"» والمعنی 
یہ إذا غصب أل رالرى يجو فيه بالإجارة ین الغاصبء فجاز صر 
باذن المَوْلَىء "والابق لایجوز تصرف المَوْلَى فيه بالمُعاوَضاتء فلم بجر 
ا 
قل: وإذا حجر عليه المَؤْلَى فاقراژه جائرٌ فيما في يله ین المال» عند 


e 1 
۹2 آبی‎ 


اا 6 چ ےر ا 
وقال أبو یوسف» ومحمذ: لا يصح اقراژه. 


وجه قول أبي حنیفة: آن جوارٌ إقراره موقوف على بقاء يده على المال؛ 
fo -‏ 7ت ۰ ٥‏ ۰ ۰ 1 مور م 

بدليل أن المَوْلى لو أخذ ”ما في يره“ كان الإذن باقیّاء ولا يصح إقراژہ فيه 

١(‏ )فى (ر): «بإذن). 

(۲-۲) فى (ي): «إلا بإذن الابق». 

(۳-۳) ما بين القوسین ليس في (ي). 

)٤(‏ ینظر: «ال"صل» (۸/ ۹()۵۸۲/ ۰8۳۰۱۹ و«شرح مختصر الطحاوي» (۸/ ۵۰۷ و(النتف۷ 
٣٤ /۲(‏ ۷))ء و«المبسوط» (۲۵/ ۶ )و ابدائع الصنائع» /٦(‏ 6۱). 

(ه-ه) فى (ر): «المال من يده»» وفي (ي): فی یده». 


40۸۷ 


AEE‏ | رڈ 


وا ا ایج 
لزوال يده عنه» والید بعد الحجر باقية فصح إقراره. 
٣ :‏ 9 او ۷ ع ا و 
وجه قولهما: أن صح إقراره تتعلق بالاذن وقد زال؛ بدليل أنه لا يجوز بيعه 


وشراوّه» وكذلك إقراره. 


قل: وإذا لزمه دیون تحیط بماله ورقبته لم یملك المَوْلَى ما في يده؛ فان 


ESET‏ سے 2 سر و د 8 سم و 
أعتق عبیدہ لم يَعْتقوا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف» ومحمد: يملك ما 


و 


وجة قول أبي حنيفة: أن الأكساب”" ينتقل إلى العبدء تم يتتقل إلى المَوْلَى 
من جهیه ین طریق الحكم» كما ینتقل الما من جهة المَيِّتِ إلى وارثه فإذا 
كان دی المَِّتِ المُستغرق لمالِه يمنعٌ من انتقال المالِ إلى الوارث» فكذلك 
دين العبد. 


وجه قولهما: أن حم المَؤْلى في كسب العبد کحقّه في رقبته» والدّينُ لا بَعَیڑ 
حقٌّ المَؤْلى في رقبة العبدء كذلك في أکسابہ۳. 

راڈاکت هذا الاصل؛ قال اپ حنیفة: إذا اع المَوّلی ما اشتَراه العبدٌ من 
الرقیق, والدَّيْنُ مُستغرقٌ لم نف عتقه لاله لا يملكهم. وعندهما ينقد عتقّہ؛ 
لال یملاک الكنبيت ۶ 
(۱) ینظر : «الهدایة» /٤(‏ ۰۸ و«العنایة» (۰)۲۲۹/۹ و «الجوهرة النیرة» (۱/ .)۳٦۸‏ 
(۲) في (ق» ل): «الاکتساب». 


(۳) في (ق» ل): «اکتسابت؟. 
)٤(‏ ينظر: «الأصل» (۹/ ۷۸)ء و«المبسوط» /۲٥(‏ ۰4۱6۷ «بدائع الصنائع» (5/ ۹۹). 


يك 


نان ذفن 


قأل: وإذا باع ین المَوْلى شیا بمثل قیمته جازه وان باعه فصن لم يَجُل 

والاصل في هذا أن المَوْلى لا بَإبُّتُ ت له على عبده کین بحال؛ ألا تری أن 
العبد ومافي يده ملك للمَوْلَى'"» فما يَسْتوفِيه يَسْتوفِيه من مال نفیسه» وهذا 
ليس بِدَيْنٍ في الحقيقة. 

٦٣‏ ال ل هی ان مایا هاش من الم لا 
يخرّحٌ عن ملك المَوّلى» هذا إذا لم يَكَنْ على العبدِ »فان کان على العبد 
دی فانّه يقست - ت له في هذه الحال الدّيْنُ على مَؤْلاه؛ ألا ترى أن المَوْلّى في 
هذه الخال بمنزلة الأجنبیع فی المال الذي فى ید العبد» فلا يجوز تصرفه 
فيه وان أذ منه شيئًا لزمه رده علیه» وإذا کان بمنزلة الا جنب جاز أن "یا 
e 3 5‏ 3 32 و و ص و 
قيمتّه" ببدل كما یجوز للأجنبی إلا آنه مهم في حقه فاعتبرٌ أن يكون البدل 
مثل القيمة أو آکثر. 
قل: فان باعه المَوْلَى شينًا بمثل القيمة أو أقل جار البيع. 
وذلك لان التهمة مرتفعث والحال هذه فجاز البيع. 
ي الکن“ بطل الثمن. 

وذلك لأنَّ حقه من العين قد سقط بتسليوهاء وهو لان ثبت له دی على عبدہ 


(-۱) لیس في .)۲٢(‏ 
)۲( من (أ۲ء ر» س» ف۰ ي). 


قال: فان سَلّمَه إليه قبل 9 قبض 


(۳۲-۲ في (۲ سح ف ي): ۳۹۳ مہ١‏ وفي (ں ض۱ع ۱غ ل : ااه منه)ا. 
(8-5) فى (أى س» ضص۶غ ل(): (القبض للثمن)ا؛ وفي (ی): «القبض». 


30 


۷ و ۳ ای 
رك 
فیطل( الكْمَن. 
قال: ون أمستکہ في يده حتی يَسْتوفِي الشمنَ جاز. 


وذلك لأ ما یه العبدُ إلى مَوْلاه على وجو البدل جائ وحبس المبيع 
حقٌ للبائع حتى بشتوفي الثم فكان له هاهنا الح أيضًا. 
قال: اا ل اا وعلیه دیون ا 
وذلك له لکه والمَوْلَى صحيحٌ القول» وإنما تعلق بالعبدِ حقٌ الغيرء وذلك 
لا يمتَعٌ العتقّ» أصلّه عبد الرَهْن. 


تان و :فياف کے للغرماء. 


وذلك لأنّه أتلف ما تعلق به حق الغرماء؛ آلا تَری أله كان لهم بيعُه واستيفاءً 
الدَّيْنِ مِن ثمنه"» وقد قَوّتَ عليهم ذلك. فلزمه الضمان» كالراهن© إذا أعتّق 
عبد الرّهن. 


تل: وما بھی من الذیون ْطالب به المَعقَ. 


)١(‏ في (س. ع٠‏ غ» ق» ل» ي): «فبطل». 

(۲) في (رء ي): (قیمته». 

(۳-۳) ما بین القوسین ليس في (11). 

() في (ي): «کالرهن. 

)٥(‏ في (ر. س): «بعد العتق). 
وينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۲۳۸) وابدائع الصنائع) (١٤/١٥۱)ء‏ و«الهدایة» (4/5). 
و«العناية) (9/ 5 .)5١‏ 


مرو 


وذلك لأن الدَّيْنَ ثابت في ذِكة العبدِء وإنما لزم المَوْلى منه مقدارٌ ما تلف 
من الرَّقبِةَ» فما زا على ذلك فهو فى الذكَة على ما كان عليه. 
قال: وإذا ولّدتِ المأذونة من مَؤْلاهاء فذلك حَجْرٌ علیھا'. 
وذلك لها صارث على صفة لا یتعلق لین برقبتهاء ولا يُمكِنْ استيفاؤٌه 
منهاء فبطّل الاذن كما لو أعّقها أو ماتث. 
قال: وإذا أذن "ول الصبی للصبیع" في التجارة فهو في الشراء والبيع 
کالعبد المأذونٍ إذا كان یعقل البیع؛ لأن تصرف من جهة الاذن» كما أن تصرف 
العبد من جهة الإذن» فتساوّیا في أحكام البيع والتصرف. 

وقد قالوا: إذا كان على العبد دی لم یجز للمَوْلى بيع العبد إلا بإذنِ الغرمای 
أو بقضاء الدَيْنْء أو یکون القاضى هو الذي مره ببیعه للغرماء» وذلك لأن فى 
بيع المَوْلى إسقاط حٌّ الغرماء “من الدَّيْنِ؛ الذي تعلق برقبته؛ أ ری أن لهم 


أن یختاروا تركّه حتی يَسْتوفوا الديْنَ من آکسابه٩.‏ 


وليس له (سقاط حقوقهم إلا باذنهم فإِنْ باع بغير اذنهم وقّف البيمٌء ولو 
أؤن بعص الغرماء في بیعه لم یج لأن الامتناع من البيع حق لجماعتهم(ک 
)١(‏ في (ي): «تلف». 
(۲) ينظر: «بدائم الصنائع» (۷/ ٢۲۰)ء‏ و«الاختيار» (۲/ ۱۰۳)ء و«الجوهرة النیرة» (۳۹/۱). 
(۳-۳) في (۰۲1 غ): «المولى للصبي»» وفي (س): «المولی الصبي)ء وفي (ض»ع» ل): «الولي 
للصبی. 


)٤-٤(‏ من (ر). )٥(‏ في (ي): «اکتسابه؟. 
)٦(‏ في (ر): «لجماعة». 


40۹١< 


فإذا أن بعضهم فقد رضي بإسقاط حقه فبقي حق الباقین بحاله ولو رقعه() 
بعض الغرماء إلى القاضي» ومّن بقي منهم غائب. فباعه القاضي للحضور جاز 
يكذ لا ال ج لجماعتهم» لت اہو لا قا حل الحاضرین ولا 
القاضي له ولاية على الغائب فیما يُؤْدّي إلى حفظ ماله» وفي نقل الَیْن من 
الرّقبة إلى الثمن حفظ للمال لجواز أن تلف اقب فإذا باع عُزِل حن الغائب 
إلى حين حضوره. 

وقد قالوا: لوأقرٌ العبد قبل أن باع بدَيْنِ الغائب'"ء وصَّدَّقَه المَؤلى أو که 
وأنکر الغرماء ذلك ) فاقراژه جائنٌ واذا باعه القاضي عرّل حِصة الغائب» 
وذلك لأن العبة ما لم یم فهو على حكم الاذن» واقراژ المأذونٍ جائ ولا 
لزوع الین لايُوجِبٌ الحَجْر في الاقراره كما لايُوجِبُ الْحَجْرَ في حى الحرٌ 
على قول أبي حنيفة9؟. 

وعلى قولهما: الديْنُ ُوجِبُ الحَجْرَ لاه لم يُوجَدْ فجاز الإقراژ ونقّذ 
ووجّب المُخاصَمةٌ بنصيب المُقَرٌ له» فن حضّر الغائبٌ فصَدّق العبدَ أذ ذلك 
وإ که بل الاقراژ ووجّب رَد ذلك على الغرما ماو ولو لم بر لمحت بیع 
في الدَّيْنِء ثم أقرّ بعد ذلك لم يَجُزْ ٍقراژه ون صَدَقَه المَوْلى؛ لان اليح سببٌ 
حجر بدلالة لت کان ثابا في الوك الأول وقد زاء فلا يجو یئ 


في مِلْكِ مَن لم يان فان قدم الغائبُ وأقام ین بيد على حقه انم الغرماء بحضَّيه 


. في (۲ ضغ ق.  ي): (دفعه)‎ (١) 
في (س»غ» ل): «لغائب»» وفي (عء ق): «للخائب». (۳) ليس في: (ر).‎ )٢( 
.)۳۹۸ /٥( ینظر: «المبسوط» (۱۹/ ۰۱۱ و«حاشية ابن عابدین»‎ )( 


ماما 


2 عق 3 


فیما ادو لآن ال ل توي فیهاه نيف الد بهاه وحقوق الغرماء تال 
بالئمن''' كتعلق حقهم بتر كة المیّت. 
مه مر کہ 2 س00 ا کہ 

ولو قسم القاضي التركة بین الغرمای ثم ظهر غریم آخر شا کهم فیما قبضوا 
كذلك هذاء ولا سبیل على العبد؛ لا الدَّيْنَ انتقل من رقبته بالبيع وصار کعبد 
لوين علیه» ولا سبیل على اله ري لان ال الذی علق به حق الغرماء قد 
اوی منهء ولا سبیل على المَوْلى الأول؛ لاه لم يَكَنْ له صنع في العبد» وانما 
باع" القاضي وقسّم ثمته"" فلم یلم المَؤْلى الصَّمان. 

وقد قالوا: لو كان فی ید العبد المأذون مال فقال المَوْلى: هو مالی. وقال 
الع ھتان رفاو ا ات و ا 
فكأن الغرماء والموّلی اختصموا فيما في آيديهم فلا يبل قول المَوْلى فيه. 

7 5 1 ره ۲ 1 8 7 7 ¢ 

وإن كان المال في ید المَولى وفي يد العبد فهو بيتهما نِصَفانٍ””؛ لما بنا أن 
ید العبد یذ" لنفسه فصار كالأجنبيئ» وان كان معهما ید أجنبيئ فالمالُ يها 
أثلانًا؛ لأن کل واحدٍ منهم له فيه يد صحيحة والتّساوي في اليد يقتضي الّساويِ 
(۷) في (ر): «بالیمین». 
(۲) في (ر): «باعه». 
(۳) من (ر). 
(4-8) لیس في (ي). 
)٥(‏ في (ر): (نصفین». 


)٦(‏ لیس في (ر). 
)¥( في (س): (بینهم». 


3 4۳ 


ا اسلا ووا با 
7ے سے زورک و 
ات تست 2 0 __ س_س_ لب 


وإن کان العبد لا دَبْنَ عليه فالمال بين المَولی وبِينَ الأجنبي نصفین؛ لان 
سم ۳ سر6 ۳ 5 7 û‏ 8 7 
العبد الذي لا دَیْنَّ عليه يذه لمَوّلاه» فصار كأن المَوّلی مُمسك للشيء بیدیه 


7 مه ۰ 5 9 را ت 7 6 
والا جنبی بي واحدق فیکون بیتھماء ولا یترجَح بزيادة إحدى الیدین. 
2 5 


سیر یکم 


ی کس جح هه 


کنیس( 
+ 


¥ 


۱ لاس تفاس اش تون کیان وش تھی تس کرت نش یت و کون مت کیت تیش وتر کی کو کيا خیش وا توس تا ۶ 


7 ین مات لین س۴ا[ ۴ سی لین ین لا لایر ۴۴ن لس سای لین بات طاح سد سکس این لیر این مقر ضا یر لین سان چا یر تن یعس هي 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۰٠ 


مک کچ م۴ سڈ ا۴9 ٹچ سا ٹج ۷۰ ا ا اہ سای طم سوا سض ا لس سس i‏ 


پا 


المزارعة في اللغة: مُفَاعَلةٌ من الزّرع. 
E 9 ۱ 5 ۱‏ 
وفي الشریعة: عبارة عن العقد على الزراعة ببعض الخارج؛ وسمی ایضا 
و .ا سد 5 7 5 0 3 4 1 و 
مُخابرة» و”'قيل في" اشتقاني هذا الاسم: إنه مأخوذ من المزارعة''؛ لانه يقال 


للزارع: خبیز. وقیل: إِنھا مأخوذةٌ من مُعامَلة النبيّ 7 مع هل خیبر. 


تل رالد 


چ کہ رد 
پو سف» و محمد جا سا 


قال أبو حنيفة: المزارعة بالثلثِ والرّبُع باطلة. وقال أبو 


وجه قول أبي حنيفة: ما روی رافع بن خدیج: «أن النبی موسر نی 
عن المخابرةا وعن زید بن ثابت» قال: ھی رسول لهس عن 
لمخابرق قال: قلث: وما المُخابَره؟ فقال: «أَنْ تخد آرضا بثلت أو ربع أو 
نصف»(*. ول ها علی المنافع ببدل معلوم۳ وذلك لا بصخ ولايُشبةُ هذا 


(-۱) لیس في: (ر). (۲) في (۰۲3 ع» ي): «الزراعة». 

(۳) ینظر : «الأصل» (۹/ ۰9۲۸۰۵۱۹ و«مختصر اختلاف العلماء» (4/ ۰)۲۱ واشرح مختصر 
الطحاوی» (۳/ ۲۱۵- ۰6۲۱۷ واالمبسوط» (۰)۱۱/۲۳ والهدایة» (5/ ۵۳). 

(6) أخرجه البخاري (٦۲۲۸)ء‏ ومسلم (1۷ ۱۵). 

.)۳4۰۷( آخر جه ابن أبي شيبة (٦٦٦۲۱)ء وعنه آبو داود‎ )٥( 


2 في (ش. ض۰ع۰ غ۰ ق. ل): (معدوم). 


0 ٩۷ 


تا 
8 $ 


المضاربة؛ لأن الرّبْحَ فيها لیس ببدلٍ عن المنافم؛ وإنما هو في مُقابَاة العمل؛ 
بدليل أله لا تقر إلى ذكر من ۰ 

وجه قولهما: ما روي: «أن الب ص نا ال آم شرو علی نمق 
مايخرج من ثمر” و ۹ 

وقد قال الشافعيٌ: تجو تَبَعّا للمُساقاة على الأرض التي بِينَ النخیل: ولا 
تجوز مُنفْرِدة ولا تجوز حتى تکون ین رب الأرض البَدْرُ ادن" وین 
العامل العمل9. 

دليلنا ا جابر أن الننيت صا ما فلوسا قال: «مَن لم يَذَرِ المُخايَرة 
لین بحرب من الله ورسوله». ذگره آبوداو5 “© ولأنّه عقدٌ لا" يصح مُفردا۷ 
فلا يصح تبعَا للمُساقاقِء كما لو كان الفُدْنُ لین العامل. 


فان قبل: الب لوسر عامل هل خیبر على نصف ما يرح ین 

ثمرا “وزرع. 

)١(‏ في (۰۲3 ي): اثمرةاء وفي (ره س» ل): ۷تمراء وغیر منقوطة في (ش» ق). 

(۲) آخرجه البخاري (۲۲۸۵) ومسلم (۱۵۵۱) من حدیث ابن عمر. 

(۳) في (غء ل): «البقر». 

.)۲۱۸/۸( ينظر: «الام» (٥/۱۹)ء و«الحاوي» (۷/ ٤٥٥)ء و«نهاية المطلب»‎ )٤( 

)۲۰٦٢( وأبو يعلى‎ »)۳٤۷( أخرجه أبو داود ( ۳4۰ والترمذي في «العلل الکبیر»‎ )٥( 
.)۲۸۵ /۲( والطحاوي في (شرح المعاني» (8/ ۰)۱۰۷ وابن حبان (۰ ۰ والحاکم‎ 
وقال الحاکم: «صحیح على شرط مسلم».‎ 

)٦(‏ مضروب علیها في (ش). (۷) في (۰۲3 غ» ل): «منفردًا». 

(۸) في (۲3): اثمرةاء وفي(س» ل): ۷تمرا. 


موه 


قيل له: لا دلیل فيه؛ لأنه لم يقل أله دقع إليهم البَذْرَ والبقر فعلم أنه “لم 
يكنْ'” على وجه المزارعة ولآ ظاهرٌ الخبريَقْتضِي جوارٌ المزارعة ون انفردَتُ 
عن المُساقاة؛ لاه لم قصل بين الأمرین وهذا يدل على بُطلانِ قوله. 
قال: وهی عند‌هما على أربعة آوجه إذا كانت الأرض وَالبَذْرٌ لواحدء 
والعمل والبقر لآخرٌ جازتِ المزارعة. 
وذلك لکن ۳ رت الاو ضٍ”" استأجّر العامل ببعض الخارج وذلك حا 3 
والبقر غير مُستأجَرة» وانما هی تابعة لعمل العامل المعقودِ عليه» وليس فی 
مقابلتها عِرَضُء فهو کمن استأجر عَيَاطَاء فإ الإبرة تابعةٌ لعمله ولا عوض 
في مُقابلتِھاء كذلك هذا. 
قل: ون كانت الارض لواحي والعمل والبقرٌ ال لواحي جاز. 
وذلك لان العامل مسا جَرٌ للارض» وذلك جائز والبقر غير مُستجَرةٍ؛ 
وإنمايسْتعولُها في عمل نفسه» وذلك لايمنّعُ صح صحَّة العقد. 
فا نو إن کات ال هو رھ ا توا رات لا بهار . 
وذلك لاه مُستأجِرٌ للعامل ببعض ما تخرِحُ!“ الارض وذلك جائ وم 
ا[ لكك اھ 6ل 0 کس ا ار 2 رانا تسم 
على ملکه. 
(۱-۱) لیس في (ر). (۲) في (س): «المال». 


(۳-۳) ما بین القوسین لیس في (۲ي). (4) في (س:ع): اللآخرا. 
)٥(‏ في (ي): (یخرج من . 
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ار E‏ وروا 
توا کے یزرو ری 


قال: وان کانتِ الارض والبقرٌ لواحب والبَذْرُ والعمل لخر“ فهي باطلة. 


و 


وذلك لأن صاحب الب" هو الاجر والبقڑ في هذه المسألة مُستأجر 
ببعض الخارج؛ بدليل أنّهاغيرٌتابعةٍللعمل؛ إذِ العمل غير معقوو علیه» واسيئنجاز”" 
البق ببعض الخارج ارت ۱ 

الدليل عليه :ماروي أن آربعة نفر على عهدٍ رسول الله صَلَہ يوسا 
اق گرا "من قبل أحدهم الأرضء ومن ييل الآخر الب وین قبل الا خر 
البقر» وین قبل الآخر العمل» فأبطل النبن ور المزارعة“. 

وقد روي عن أبي یوسف: أن المزارعة أيضًا في الوجه الرابع جائزةٌ قال: 
اَن العامل بمنزلة المُضارب وصاحب الأرض كه ولو دقم 
رب الما إلى المضارب مالا ودابة يحول عليها ماب یشتریه جاز" كذلك في 


المزار غ 


0 ليس في (ي). 

)٢(‏ في (ع): «الأرض». 

(۳) بعده في (ي): «العمل و). 

)لشن قن ی 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۰۱۰) والطحاوي في «شرح المعاني» (٤/۱۱۹)ء‏ والدارقطني 
(۳۰۷۸) من طريق واصل بن أبي جمیل» عن مجاهد؛ به مرسلا. قال الدارقطني: «هذا مرسل 
ولا یصح: وواصل هذا ضعيف). 

)٦(‏ بعده في (ي): (وا۔ 

(۷) ينظر: «المبسوط» (۲۳/ ۲۲)ء وابدائع الصنائع» (5/ ۸7ء ۹۵ء »)١١١‏ واتبيين الحقائق» 
(۳/ ۳۲۳)ء و«فتاوى قاضي خان» (۳/ .)۸٤‏ 


4 


9 ا سو ۱ ۰ 3 5 
گے 3 لم :ےر ان نله ال" عل مه مقا دك 
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سو Sr‏ لاما 
بو کب نت دی 


"والربیع السَاقي» فابطله النبی صَلعوم»( وکان المعنی فيه أنه قطع 
الشركة عن بعض الخارج. 


قال: وإذاصَحّتِ المزارعث فالخارح على الشرط فإنْ لم تخرج الأرش 
شیّا. فلا شيء للعامل. 


وذلك لأن المشروط بمنزلة البدل المُسّمّى» "والعقد الصحیخ یجب فيه 
مت ۰ کے 0 و 2 ۰ 7 3 و ه 2 و 
المُسمّی» وإذالم تخرج الأرض شیتاء فلم ی وجد المُسَمَّى ") فلا يَسْتحق عِوَضًا 
عنه و كذلك إذا فس دت؛ لان الإجارة الفاسدة يجب فيها اجر المثل في 


Ê ۱ 


ال ولا یچبُ المُسَكّى» وعدم الخارج لا يمت ین" ' وججوب مافي | ا 


ال: وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر. 


وذلك لأن انخارح تما من البَذْرِ فيكونٌ لصاحب الأصلء إلا أن یمه 
غيده بالشرطِ: والمشروط في المزازعة بمنزلة البدل المُسََى في عقي الاجارقه 
والتسمية لا تصمّ مع فساد العقد. وإذا بطلت التشمية بالفساد بقي التَّماءُ كله 
و ا شیت. 


(۱-۱) في (۰۲ق» ي): «والسواقي»» وفي (ش): «والربیع للساقي»» وفي (ع): «والربیع والساقي». 
وفي (غ+ ل): «تربيع الساقي». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۰۹): «الربيع الساقي: الربیع: النهر الصغیر» 
وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته» أي النهر الذي يسقي الزرع». ينظر: «طلبة الطلبة» 
(ص۴١٥۱)ء‏ و«تاج العروس) (۳۹/۲۱)(ر ب ع). 

(۲) كما في حدیث رافع بن خديج السابق. (۳-۳) ما بين القوسین لیس في (ع). 

٦(‏ ليس في (ش). 


ب سا 
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0 | 6 
با اه اسب 


تلف"( ماله بایفاء العقد فلزمه کساثر الاجارات الا أن تكرت هناك عذر مما 
یفسخ به الاجارۃ؟ يكين لہ فسخ المزارعة'''به. 
قال: واذا مات اخ ال تاف بعّلت المزارعة 


e 5‏ و وھ 
وذلك لانها نوع إجارة» فتبطل بالموتِ كسائر الإجارات. 


قل: وإذا انقَضَتْ مُنَه المزارعة والزرغ لم يُدِرَكُ كان على الزارع 
آجر مثل نصيبه من الزرع“ إلى أن يسشتحصد. 


ی سے i‏ 
يجوز وفي قلع نصيبه ضررٌ عليه یمک إیفاء الحقين ية ۸ ہی الزرع [لی وقتٍ 
الحصاد وایجاب آجر المثل» فكان اریم اللأفيران باحندههنا: 


قال: وال على الزرع عليهما"» ”على مقدار حقوقهماء وأجرةٌ الحصاده 

ار والدیّاسء وی عليهما" بالحصص. 
وهذا الذي ذگره على ثلاثة آوجه؛ کل ما“ یحتاج إليه الزرع قبل بلوغه 

)١(‏ بعده فی (ي): «من». 

() في (غ): - یھ 


(۳) في (ي): «الإجارة». 
)€( في (ش): «الا جارة»» وكتب فوقها «المزارعة». 


)٥(‏ في (ش): «الأرض». 
53 في (أى ش٤غ‏ ی ل» ي): «بينهما». 


(۷-۷) لیس في (ع). 
ح4۰ 


(۸) في (ي): ( كما)ا. 


مما يَصلْحُ به فهو على العامل, لأنَّ ذلك عمل المزارعة» وهو معقودٌ عليه ین 
جهة المُزارع فیختّص به. 
وکل ما یحتایج إليه بعد تناهي الزرع فهو علیھما؛لأّهلم ا على الزارع عمل 
والزرعٌ مرك والعملٌ فيه يكوثُ عليهما على قدر حِصّصِهما فكذلك النفقةٌ. 
وکل ما يحتاجٌُ إليه بعد القسمق فهو على کل واحدٍ منهما افي نصيبه؛ لا 
نصیب؟ کل واحد منهما قد تمیّزه فتکون ا 
تل : فإِنْ شرّطاه في المزارعة على العامل فسّدتِ المزارعة”". 


یعنی بذلك: الحصاد والدياس» وهذا الذي ذكره هو رواية «الاصل». 


وعن أبي یوسف أنه قال: إِنْ شرّطا الحصاد والذیاس من الوسط جا زا“ 
وكذلك إن شرّطاه على العامل. وهو اختیاز أصحابنا بخراسان(. 
وج رواية «الأصل»2: أن عقدَ المزارعة یم م على عمل المزارعة عة الذي 
و2 7 ےھ ہے 71 م 
يحصٌلٌ به الما والزرحٌ إذا تع وتناقى لم ي هناك عمل بقع به النّماء والزرغ 


(۱-۷) في (ي): «بعد التسمية في نفسه لأن». (۲) ليس في (ش). 

(۳) ینظر: «اللأصل» (۱۰۹/۱۰)ء و«المبسوط) (۱۱۱۰۹۱/۲۳) وابدائع الصنائع) /٦(‏ 
۱ء (IAT‏ 

)٤(‏ لیس في (ر). 


.)۲۳۸ /٥( ينظر: «الهداية» (٤/۵۸)ء و«الاختيار» (۳/ ۷۸)ء واتبیین الحقائق»‎ )٥( 
في (ر» س» ش» ع): «الأصول».‎ )٦( 

(۷-۷) لیس في (س). 

(۸) في (۰۲3 ي): اامنها. 


و هه 


مشترك 0ٰ١‏ شرّطاه علی العامل فقد 
شرطا علیه ما لا بة يقتضيه العقد فيفسده. 


الو ع 1 


وجه قول أبي یوسف: ادا نا قوعي اضف ان هن 
العامل فاستحسنوافي" " جواز شرطه لعف الناسٍ»كما اسْتَخسنوافي الاستصناع. 

وقد قالوا: إذا شرّط أحد المزارعین البَذْرَ لنفسه. وأن یکون الباقي بيتهماء 
فهذه مزارعة فاسدةٌ؛ وذلك لما یا أن جوارٌ المزارعة ثبّت بالأثر» وذلك ورّد 
ین غیر اھا اا وان الخا که ا رار قد تلف» فلو شوّط "رد 
مثل البذر دی إلى قطع الشركة عن بعض النّمای وذلك يفي المزارعة. 

وقد قالوا: : لو أن رجلا دقع برا إلى رجل لبزرعه في آرضه بنصفب الخارج 
أن المزارعةّ امد 

وعن أبي يوسفت: إنها جائزة. 

وجۂقولِھم المشھوڑ: الأثرٌ الذي رَوَيْنا في أربعة نفر9 ولأنَّ هذا يُشبةُ 
الشركة بالعروضء والشركة بالعروض فاسدةٌ. 

وجة قول أبي يوسف: أن استئجارٌ الأرض ببعض الخارج جائرٌء واستئجارٌ 
العامل ببعض الخارج جائز أيصًاء وفي مسألتنا اه تو رهام تا 
70 ۷۷٣۷ھ‏ و 
(۱) في (۲3): «الزرع». () بعدہ في (ر): «العقد». 


(۳) في (رء ي): (شرطا!. 
)٤(‏ ینظر: «المبسوط» (۲۳/ ۰)۱۲۰ و«فتاوی قاضي خان» (۳/ ۸۲). )٥(‏ تقلّم تخریجه. 


4-٦ 


وقالوا: لو شرّط في المزارعة عملّهما جميعًا فالمزارعةٌ فاسدةٌ؛ لأنّ البذر إن 

كان من قبل العامل فهو مُستأجر للأرض. فإذا: شرّط عمل صاحبهاء E‏ 

جر وذلك يمنعٌ صِحَّة الا جارق وان كان البذرُ ین قبل ربٌ الأرض' '“ وشرط 

عملّه» فلم یل بِينَ المزارع وبينَ الأرض» وین شرط المزارعة التخلیفٌ فصار 

كالمضاربة إذا شرط فيها عمل رب المال أنّها تسد كذلك المزارعة. 

وقد قالوا: ٹم یہ یں 
نم قال له رب الأرض”: اكربها وا زرَغھا۔ فقال الآخرٌ: ازرغها بغير یراب“ 

اي أنظرٌ في ذلك؛ فإن كانتٍ الأرض تَررَعٌ بغير راب ويخرجٌ زرغها إلا 
أن الكِرَابَ آجوف فذلك إلى الزارع؛ إن شاء کرب وان شاء لم يكرّبْء وإِنْ 
9 3 2 1 ۵ ۳ 2 6 
کات لا تخرجٌ زرعًا إلا بالکراب لزمه الراب وان كانت تَخرِج شین قليلاء فان 

كان مثل ما يَحْرّجٌ للناس جازہ وان كان أقل أَجْبَرتُ”" العامل على الكراب. 

وعلى”" هذا إذا قال المزارع تو ےم وہ 
على التفصیل الذي بَيِّنَاه وذلك لا العقدَ وقم على المزارعة ولم یَشترط 
كيفية العمل» فیلرَمُه أدنّى مابتناوَلّه الاسم فإذا كانّث تنب بغير كراب زرعًا 

)١(‏ في (ي): (المال!. () من (ر» س؛ ض ٤غ‏ ق). 

(۳) في (ش» غ): «سنة». )٤(‏ في (س» ي): «المال». 

(6) أي: بغير حرث» فالکرَب: إِنَارَة لْزض للحَرْث. وكرَبَ الازض كربًا: لها ار ها للرّرْع 
ومنه الكِرَابُ: وهو کربك الازض جين یاه والأرض مكرويّة: أي: محروثة. ينظر: «تاج 
الو ر 

)٦(‏ فى (۲): «أجبر». (۷) لیس في: (ر). (A)‏ بعده في (ر): افھوا. 


لے 


AI ALET‏ اما 
5 ا چ 
چخی٭ظغۃ٭8ے-_۔-۔ سے ملے۔۔۔۔۔سے۔خ۔۔۔ک۔ے۔۔۔۔٣٣آ٣_۔س۔سسی‏ ےچ لا 


يَُصَّدٌ مثله» فقد وجد مایسَمّی مزارعت فلا يَستحِقٌ عليه أكثرٌ من ذلك ون کان 
الذي ينبت قلیلا لا ية ُقصَدٌ مغل أو لا يبت شينًا بغير کراب ولا سَقي» فليس 
ذلك بعمل المزارعةٍ» فلا یکون للعامل الاقتصارٌ علیه» ولو شرّط في المزارعة 
الراب و اسف لزمه ذلك على کل حال؛ لاه شرّط عقدا بصفة فلز مه الوفاء به. 
وقد قالوا: لو شرط عليه الکرات والتشْنیةً'' أو شر ط عليه التَسُمِيدَ فهو فاس . 
ومذا علی و جهن إن كان التَسمید و اله کے له ار ومنفعة إلى السنة 
الثانية فسّد العقد بشرطه» ویصیژ كمّن عقّد على مزارعقء وشرّط على العامل 
ان یهت له سينا 
ون کان لا يبْقَى له منفعة إلى السنة الثانية» فشرطه جائژ وهو بمنزلة الکراب 
والسّقي. 
وقد قالوا: لد ارب الأرض أن به يسم المزارعة بالغذر 0 فإن فسخها وقد 
كان العامل کرب وحفر الأنهان فطالب بنفقته لم" يكن له شيءٌ منها؛ وذلك 
لأن المنفعة لا وم إلا بالعقدِء ولم يُقَرّماها بعقد المزارعة؛ وإنما قَوّماها 
بالخارج من الأرضء ولم يحصّل ذلك. فلا یوم بغيره. 
(۱) من (أ۲ء ق» ي). (۲) من (ي). 
(۳) في (سء ع): «والثنية». 
)٤(‏ والتثنية: هي أن يكرب الأرض مرتين» أو أن يكربها بعد أن يحصد الزرع. وينظر: «المبسوط؟ 
(۰۳۹/۲۳ 4۰). وابدائع الصنائع» )۱۸۱/٦(‏ و«المحيط البرهاني» (۷/ .)٦۷٤‏ 
(0-6) في (ي): (يهبه». )٦(‏ في (ش): «لعذر»ء وفي(ي): «أحد». 
(۷) فی (ي): اولم». 
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کی یئ الث بس | | را مرا 


وقد قالوا: لو انقضث مده المزارعة "والزرخ بقل لم يبلغ فالزرغ بيتهماء 
والعمل فیما بقي حتی يبلعٌ عليهماء وعلی العامل جر مثل الأرض» وذلك لان 
الم لما مت وجب قلح الزرع: إلا أن" في قله ضرراء وفي تیه بالأجر 
إيفاء حقّهماء فيك على حاله» كما قالوا فی العارية والإجارة إذا انقَصت المدة 
وفي الأرض زرعٌ» وإذا بطلتِ المزارعة كان العمل بعد ذلك عملا في مال 
شترا فیکون عليهما. 

ولايُشبة هذا موت رب الأرض؛ لأ هناك موتّه آوجب فسح العقده إلا 
أنا أبقينا الق للعذر؛ لأن هذا العقد لمّا جاز فسخه للعذر جاز تَبْقَينه للع 
وإذا بقي العد* كان العمل عليهما“ على ما تاه العقدُ وهذا كما نقول في 
الجَمّالٍ إذا مات في بعض الطریق: إن المستأجرٌ يمضي إلى مكة"" بالمسمی ۳ء 
فأبقوا العقد للعذر» كما فسّخوه للعذر. 


اللہ امام 


سار کپ 


وه ده 


(۱-۱) في (س): «وفي الأرض بقل»» وفي (ع): «والزرع بقل لهما». 


(۲) في (ش): «يدرك». 

(۳) هنا انتهی الجزء الأول من النسخة (ل)۰ ویبدا الجزء الثاني من أول کتاب المساقاة. 
(5-4) ما بين القوسین لیس في (ع). )٥(‏ في (ر س): «علی العامل». 

(7) في (ح» ضء غ): «ملکه». (۷) في (ي): «بالمشی». 
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قل د کےا 


يوسفء ومحمدٌ: هی جائزةٌ إذا ذكر مُدَةَّ معلومة» وسَمَّى جزءًا من الثمرة 
مُشاعًا©. 


: قال أبو حنيفة : امس افاء بجزء من اللمرة باطلةً . وقال أبو 


وقال الشافعيٌ: يجوز في النخل والكرم . هذا قوله في" الجديدء وقال في 


(Ye 


القدیم: : يجورٌ في کل شجرة لها ثمر 
وجه قول أبي حنيفة: حديث رافع بن حدیج: «آن النبيّ لوسر تھی 
عن المخابرة»2». 


۳ المخابرةٌ مُشْتقة من مُعامَلة رسول اللهِ صَإ اه عدون اهل 
۳ 0 ۵ ۰ ۹ ا 
0> .۰21 .0" 


.)٣۰۹ /۱۱( ينظر: «الهداية» (٤/۱۹)ء و«العنایة» (۹/ ۷۸٦)ء و«البناية»‎ )١( 

(۲) من: (ر). 

(۳) ينظر: «الأم» (5/ ۱)؛ و«مختصر المزني(۸/ ۳ء و«الحاوي»(۷/ ۱6 ۳) و«المهذب» 
(۲/ ۰)۲۳۷ و«البيان» (۷/ ۲۵۳). 

)٥-٥(‏ لیس في (ر). 

(5-5) لیس في (ر)ء وفي (ي): «مخابرة وأما العامل فقيل له الأكار في أرض خبیر وهو الحراث». 
وینظر: «اللسان» (۲۲۸/۶) (خ ب ر). 
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LV ALENT‏ فا ما 
مھ لېه 


وإذا تناول الاسم المزارعة والمساقاةً جميعًا دخلا تحت النهي» ولانه شرّط 
في مقابلة عمله بعض ما يخرّحٌ من نخله فلا یجوژ كما لو قال: اعمّل في هذه 
النخلةٍ على أن لك ما تخر هذه الأخرى. 

ولانه عقد لا يصح من غير ذكر مدو فلم يَجْرْ بشمرة معدوم2(؟ أصله 
الاجارة وعكسّه الم 

وجه‌قولهما: حدیث این عباس: «آن النبی صلََِه ور فتح خیبرَء واشترط 
أن له الارض و" کل صفراء وبيضاء. فقال آهل خيبرٌ: نحن أعلمٌ بالارض منکم» 
فأَعْطِناها على أن لکم نصفت الشمرة ولناالنصفت»۳. 

الجواب: أن هذا لم يكن على طریق المُساقاة؛ بدلیل أنه لم يذكر مَدَة معلومت 
وقال: نکم فیها ما شئنا». رواه ابن اسحاق٩‏ وروي*: «نقرکم 7 أقرّكم 
له وهذا لا یجوژ شرطة بالاتفاق» فاحتّمل أن یکت الیل صعَ 
جعّل جزیتهم العمل في الأرضء ودفع إليهم سهمًا" من الثمرة على طریق 


(۲) فی (غ): (في. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۱۰) وابن ماجه (۱۸۲۰). 

(5)رواه ابن إسحاق» عن ابن شهاب مرسلاء بلفظ: «وأقركم ما أق رکم اللّها. كما فى «سيرة ابن 
هشام» (۲/ .)۳٥٢٣‏ وهو عند البخاري (۲۳۳۸ء ۲ ۲ وفسلم (6883) من طریق موسی 
ابن عقبة» عن نافع» عن ابن عم بلفظ: «نقرکم بها على ذلك ما شتئنا». 

(6) في (ر): «قال». 

)٦(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۰) من حديث عمر. 


(۷) في (ي): (شيعًا) . 
4 


حا ساقاق 
3 سے 1 1 وت 


المعونةء وللإمام أن یدفع إلى أهل الذمة إذا لم يجدوا شيئًاء على طريق المعونة. 
وإذاثیّت من صل أبي یوسف: ومحمدٍ جواڑھاء لم تح الا على مد 
معلومة؛ لأنها”' نوعٌ إجارةء فلا تصِحٌ إلا على مدة معلومة كسائر الإجاراتٍ ت0 
وقد قالوا: لو دفع رجل إلى رجل نخلاء ولم یدز مدةٌ معلومة كان على 
اول ثمرو تخرج اج 8 تیر ہت ہ۔ 
الثمرق ولکل ثمرةٍ وقت معلومٌ تبتدی فيه وتنتهي؛ فالثمرة الأولی ميقن دخولها 
في العقد. فجاز فیها العقڈ وما بعد ذلك غير ميقن فلم يصح العقد فيه. 
وأمّا قوله: وسَمّى جزءا ین الثمرة مُشاعًا©». فهو على ما یه في المزارعة. 
نے سس ل ھا شک 
وذلك: «لأن النبی صلا ور عامل أهلّ خيبرٌ على نصفي الثم ر »> 
وهي بلا دٌكثيرةٌ» فالظاهر أنها نع هذه ال نواع ولأن المساقاة جوزت للضرورۃ: 
وذلك موجوذ في جميع ما ذگزناه. 


قال: فان دقُع نخلا فيه ثمرةٌ مُساقاةً"”» والثمرةٌ تزیڈ بالعمل جازء وان 


في (ر): «لأنه). 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي) (۳۷۹/۳ء ۰)۳۸۰ وڈالتجرید) (۷/ ۳۵۵۲ )۳٣٣۷‏ 
و«الهداية» (6094/5). 

(۳) في (ع): (في). )٤(‏ في (س): «مساقاة». 


)٥(‏ تقدّم تخريجه. )٦(‏ هنا انتهت النسخة (ح7). 


4١8ح‎ 


مگ کے ا روز وت 

وذلك لان العامل د یستحق بعض الثمرة بعمله» فإذا كان لعمله تأثيرٌ فی 
زیادة جاز العقد» كما یجوز قبل و جود اللمرق وأا إذا تَنَامَتِ الثمرةٌ مغل أن 
تصفرّ وتحمّرٌ إلا أنها لم تترطب. فإله ایکون للعامل تأثيرٌ ولا زيادةٌ لعمله 
فیس العقدٌء ویکون له جر مثله إن عمل. 


قال: وإذا فسدت "المساقاءٌفللعامل أَجر مثله. 
وذلك لأنها عقد إجارةء والاجارة إذا فسدت؟ وجب فیها أجرٌ المثل 
ET‏ > 1 

مه م وو اق و و 5 و ۶ ۶ 

قال: وتبطل المساقاةٌ بالموتِ: وتْسَخُ بالأعذارء كما تفس الإجارة"». 
0 7 و ع ره يوه ۱ 
وذلك لأنها نوعٌ ٍجارة فأبطلها الموت» وفیسخت بالغذر کسائر آنواع 
الإجارات. 

وقد قالوا: لو دقع أحدٌ الشَّرِيكَيْنِ النخل والشجر إلى شريكه مُساقاةً لم 
يَجُزْه ولا أجرٌ له إن عمل» وما خرّج من الثمرة فهو بیتهما بقذر ملکهما؛ وذلك 
لأن المساقاءً عقَدٌ إجارة» واسٹئجار أحدٍ الشريكَيْن على العمل فيما هو شريكٌ 
فيه لايَصِحٌ ولايجبُ له" أجرٌ؛ لأن العمل وقّع لنفسه. وإذا لم يَصِحّ العقدٌ 


(۱-۱) في 2 ض۰غ): «وزيادة). 

(۲-۲) ما بين القوسين ليس في (ع). 

(۳-۳) ليس في (ش). 

(5) هنا ينتهي الجزء الأول من النسخة (ق)» ومن قوله: «الرطاب وأصول الباذنجان...». إلى 
هذا الموضع كتب بقلم حديث مغاير لقلم الناسخ» ويبدأ الجزء الثاني منها بكتاب النكاح. 


)٥(‏ في (ح» ضء غ): «به". 
رک 


كان الخارجٌ بیتهما على قدر المِلْكَيْن؛ لأنه نما من ملکهما. 
و الم ا2۸۶( 


سیر کہ 


ن کس لصحي 


5 


(۱) هنا ينتهي الجزء الأول من ([۰۲ح» ض» ض ۰۲ غ» ي) وأشار في نهاية (ي) أن الذي يليه 
هو كتاب النكاح» وقال في حاشية (ح): «بلغ مقابلة على الأصل المنقول منه» وعلى نسخة 
آخری بحسب الطاقة والامکان ول الحمد والمنة». 


4۷۴ 


¥ 


5 ای ویس ای جز »كبز یا ار ۲ جو 40 440 4 40 فور دج در کید مدن نوس 0 کی يا کت کوان ايا ا 


4 


دی ات مر ا یقن کو طمن احرج طاول ادس وک طلا ل ولا نیقی هیفاق بای اجر 4ج ین ی 


۰ 


إلا 93۴ ا کچ اڈ طح سڈ کاچ رطا لچ سأ اڈ اچ وام اچ ةوطم لاح چک ملاس رسلا 


¥ 


>7 


¥ 


٠ 


مود كج دس سی تر جس زس زیت تس ای كج ہس نس سس سس ہس كج ہس ہیں سی می ہس کی ہش و ہس می تس ں ہیں توس ہس کے 


ا 


از 


یپ 
2 
7 
N‏ 


٦ 


1 


نو "جات كج ”کچھ جز کیت تیش ی نیت یب مر کت کی کچ کت ھچ کا :ھی کو وای تج تج 7 


پچ 


ٰ 
: 
ظ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ر 


+7701011010 9020274 


از 


سس 


وت 8 VY‏ ¢ ۵ ھل 
0015 0 
2 سے سے ہر لئے مھ سے 


.سس وو سے 
المسألة الصفحة 
كاب ار 
تعریفه لغة وشرعا ۱ 
الأسباب الموجبة له ل مس 0 00 
لا یتصرف الصغير إلا بإذن وليه ماع و ل 
لا یتصرف العبد إلا بإذن سیده و 
بیع المحجور موقوف على الولي ہد 1010101 
الحجر في الاقوال لا الأفعال وچ چٗوووکوو a‏ متا 
الإقرار يمال .ہصح سمٴْٛمسسس سس سس س 1 
الاقرار بحد أو قصاص سم بس سي ah‏ 
الحجر على السفيه مس سےحسمسسمسیمسسس ۱۱ 
الغلام غير الرشيد إذا بلغ البو حا ل ل ا ا 
بلوغ الغلام فاسقا yT‏ 
الزكاة من السفیه جسم اھ سس ی O O‏ هت ۱۱ 
لو أراد حجة الإسلام حم سس ملسم کی ۱ 
لاك 


هل الإنبات علامة بلوغ 
حديث عطية القرظى مذ 669 ہہ N‏ 
إذا أشكل اب ي مضطرب ١‏ 0+999 


إذا لم ۳ 
۱ لف ۶ الدين- إلا بالبیع. 
:۰ ےن ۱ ہہ و ین ا کک RD‏ ا 


الاصل في الناس الفقر و ا جا 
7 لن و 
۱ ۳ ۲ ۱ 0 71 0م 
مولود يولد أحمر لا قشرة علیه» ِ0 


سوال الحاکم عن المفلس ۰ ۰۰ ۰ ۰ موم و و موم م ررم م رن مه 
۱ 00 موه هه س+ٰ-س-س 
۰ وا مهو و م وو رمه 


کتاب الا ار 


1 ۵ ۰ 
۱ صل في زوم الاقرار ی 
کی ا رت سے 
۱ ۱ 5 001:90 
ن قال لفلان علی شيء و وه 0+ 


(ذا قال: له علی فال 


۰ 8 اش ۷۱ 00 ےا 
کک سے رر 9ہ مو سے 
۰۰( م ھھھ 


قول الشافعي فيما إذا قال: مال عظيم 0-٦‏ 
إن قال: دراهم كثيرة و ل ا و مد دس ید ےہر سب ین سنا ا درا 


إذا أقرٌ بقدر من الدراهم ی 


إذا قال: له على ان تح سس تم نہ ای سم من من کا 
لو قال جوابًا لآخر: اتزنها شر یک 


استثناء الأقل أو الاكثر أو الجميع 9۶ 0" 
إذا قال: علي مئة درهم إلا دينادًا مز O‏ 0 


قوله: له علي مئة ودرهم ا نا SASS ARS‏ 
إذا قال: مقة وئوب و و 00 ه52 


من افر بحق واستثنی کی NS‏ ی ANA‏ 
من آقر وشرط الخیار مارو وی سب ٗی سی رک[ 


من افر بتمر في فوصرة د«پدسپددد۲ 


لو قال: أودعني ألف درهم 12111111100000 
لو قال: له على ألف درهم OE‏ ی 


دو را 15 ۸ Ym‏ 
1 ¢( 8 325 1 
50 سبلل ال نعط لفِقهية 


لو قال: له علي من درهم إلى عشرة ی 
إذا قال: له علي آلف درهم من ثمن العبد ع ہت 
إذا قال: له علی آلف من ثمن خمر 5577 
لو قال: له علي ألف من ثمن متاع ےس 0 
إن قال: لحمل فلانة علی ألف درهم تا 


إذا قال: فلان خاط لى قمیصه N‏ 
إذا كان الاستدراك فی القدر أو الصفة 01" 
الإضراب بہ:(بل) ما وا لس او اجو وال و ا N‏ ا 


الإقرار فی مرض الموت يي ی( 
الفرق بین دين الصحة ودین المرض ی ی و 


إقرار المريض لوارثه مومس نوع اھ جامس OOOO‏ 


الطلاق في المرضء مع الإقرار بالدین سد اہی E‏ 


ما استثناه من الاستقراض 99۶9۶ 00000" 


إذا أقرّ بألف ثم بألف- في مجلسیر ل و م ل کس 
من آقر بغلام يولد مثله لمثله ECD Da‏ 


27 مم مم 4 یس لم هه و و 


کک کی وم ون هو و و 000041 رم امار 


7> م قمر عه معاون م وام ممه 


9۶۶ مو هو وو ور ره نام و و مومع وم وروم مه 


و و و و مم مقو ری و هو و بت متم 


ولعي ميو قفو يونا ۱ 


وووع رم مء وم ووو ةو مه ف قفي افو ونث مم يم لم 


واواوووة  +‏ موه ۹ 011111111۹ تر رب 


سس« 


و وم و و و و و و وم و همه ۰ ۰ 


ال میڈ 
ما 0 00ےے 


یجوز |قرار الرجل بالوالدین والولد | 
من افر بنسب من غير الوالدين ا ل مد 
من مات آبوه فأقرٌ بأخ سس 1 


كم يعطى الخ من الميراث المقر 1212013111 


إقرار أحد الورثة وجحد الباقین ی" 


کتاب الرمار 


لا يصح العقد إلا بت بتسمية ما يزرع A a‏ 
انقضاء مدة الإجارة OS SON OD‏ ا 


استئجار الدواب للركوب والحمل اض یملس مو جج REE‏ 
استئجار الثوب للبس و 0 الا ارود ا ساروا جا لافقا اام 


من استحق منفعة مقدرة بالعقد ERE eR‏ 
إن استأجر دابة للركوب فأردف آخر E O‏ 
إذا عطبت الدابة oy‏ 11 
الأجراء ضربان جو 0 
المتاع أمانة في يد الأجير o‏ 


الوجارة اوھ بی 016 یھ 
7 استأجر عبدًا للخدمة ری و 


ور کان فبدر 5 یی ٔ۰ ھ0 
جح سس ۳ ویو یل رو وا با سا مم صا ا کپ ل لسع نوا ا ما و 
ان كنت عطارًا فبدرهم E‏ 


1 ۳ شمه بدرهم 39308١‏ 
ین ۱ 78ب 000000 
1 الحخا ہہت 
أخذ أجرة الحمام و عو 


الإرضاع بلبن شاة سم وه ی TASE OB‏ 
كل صانع له أثر ذ في العين مو سسا او اسه مس ۱ ١‏ 
اختلاف الخياط وصاحب الثوب 0 A‏ 
ما الواجب في الإجارة الفاسدة چوچھچ یچچ N OR‏ 
قبض الدار يوجب الأجرة موم مس سے | 
إذا غصبت الدار دسح مس مم سس 00 
إذا حدث بها عيب عسوببى٭ە 0 1000000 
موت أحد المتعاقدين سس ےس E a e E‏ 
یصح شرط الخیار 0ص وص 
تفسخ الا جارة بالا عذار ی ی ی یت ۱۱ 
بيان الأعذار التي تفسخ بها کی وه ۱۲۱ 
لا يجوز للمؤجر أن يؤجر اي ا E E‏ 
إذا باع الدار بعد ما أجر سس ۱۱ 
إذا استاجر شهرا 0و وہ 
استاجر رجلا ليبيع له وبا سس مم سن سس تک 
أجُر الأب ملك الغير فبلغ ا ا 
آجر عبده ثم أعتقه ٗجھ۲م"ص شب لي الي تھے اي ۱ 
لا یجبر على تطیین سطح الدار ونحوہ E‏ 
لو ادعي كل واحدٍ فضلا ال OO‏ اسم ہر ۸ا 
رجل سلم غزلا لحائك 929393099 5 


J 0‏ + ہک 
tit ¢ 1‏ ھی نم 
مدل سے سے ص لے جم نے 


تعريفها لغة وشرعا ۷ر ل لمحت مھ سس ۱ 
حكمها مط مان وت کو O EDE‏ تمالم ی ی م 
الدلیل علیها م E‏ ۵ 
الجواب عن حدیث «الشفعة فیما لم یقسم» تم وم سیم ۱۵ 
حکمة ثبوت الشفعة ا يي سس سح ھا 
ليس للشريك شفعة مع الخلیط بو ی ی ORS‏ 
الشفعة تجب بعقد البيع ل ل كوو ا ا OVE ON‏ 
إشهاد الشفيع في المجلس 99 O‏ 0 
أقوال الشافعي في کون الشفعة على الفور أو لا میم E‏ 
طلب الإشهاد شرط تي ا ا 
متى تستقر الشفعة ا 
الشفعة واجبة في العقار 11 سکگا 
لا شفعة في العروض والسفن موك تاي لعب لع ا 1 
لاا شفعة في دار:يتزوج الرجل عليها چھی وس Oa SR‏ 
إذا تقدم الشفیع إلى القاضي 1[ ۳ ۱۳ 
إن عجز عن إقامة البينة ا ااا 
إن نکل عن الیمین ٹا تد اد EO RI‏ 
المنازعة في الشفعة اساي ا ا ب ۲۹۷ 
لا سماع للبينة إلا بحضور المشتري فیا کھ نہ سا من تست ۱۱۲ 


ام 


ترك الشفيع الإشهاد 9 7 


إذا مات الشفيع ہہ تحص لس 
لو باع وکیل البائع A‏ سم دا یہ سس O‏ ی وش اه رو ما 


لو باع وكيل المشتري وه 


إن باع عقارا بعقار 070" 


من اشتری دازا لغيره 0010000 AS SE SERS‏ وک 


ےہ 


۰ 1 14 ۵ سا | ۷ ۵ ھ 
۰ کا اع پا (Ce‏ 
۰۱ خی 


إذا اشترى الرجل من الاثنين شقصّا ا 


لتاب الشركة 


تنعقد على الو كالة والکفالة lÊ‏ وا aS‏ 
ما یلزم أحد الشرکین فالأخر ضامن مس تہ سس ست 


إن ورث أحدهما ما لا تصح به کے 


رو رر رر مم ووم ووو و وروا و و وروم يميم وه همم و و و و و ره يه نيم مومه رم ويه مور 


تنعقد الشركة بالفلوس النافقة ام ع لعا ا ور RS‏ 


إن هلك مال الآخر فى الشركة 3 


3 


حکم الشركة إذا لم يخلطا المالين 


در ےر رر در مه م ووم م ووو ووو وو و مو ةقرو مه ميث م م ةرمل موم هن ير 
بر رر يفوم رفوو م ينث رہ نوعو ةوخ رم رو ره و م مايه مم مه رو موم نومره ون 


وق قفوم ووه و و هو وه رو ہہ مر ووم و وه و وم همه وم و وم موم 


بر من و و و رر روک وم و و و ہر وه نووم هم و رو و و وم ونم ووو رن 
پر رر ل ٩ب‏ سس« 


و وھ و عه ماع وو وام وم کم 7ے ۳ 


وه 


إذا كانت الدراهم مسماة سسسسہ O‏ 


الشركة على عادة التجار می ری ی اجو ASS‏ کی اهر 
اليد فى الشركة على المال يد أمانة yy‏ 


إذا شرطا الربح مناصفة E ET‏ 
لا تجوز الشركة فى الاحتطاب سو و سیت 


إذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية 22 


ربح الشركة الفاسدة سس و و عو ا ھجت 
إن أذن کل واحد للآخر فی أداء زكاته 255 


کتاب الضار بك 


اشتقاق المضاربة ودليلها صا E‏ 
المضاربة عقد على الشركة بمال ا يي 
لا تصح المضاربة إلا بالمال 2ھ 7ہ" 
يشترط کون الربح مشاعا ب مسھت 
إذا قال: خذ هذه الألف مضارية .ےس سح 
إذا قال: خذ هذا المال مضاربة E‏ 
لو قال: خذ هذه الألف بالتصف ی 
إذا شرط الربح كله لرب المال 9( 


لع اي رشان 0.0 +99 0" 
ماذا إذا صحت المضاربة مطلقة رحس ا ا ل 
یشترط [ذن رب المال في المضاربة ک O‏ 
تخصیص رب المال للتصرف معتبر a‏ ی و 
لو قال: اعمل به في سوق الكوفة 4-80" 


هل للمضارب شراء ما لا يمكن بيعه 0 ز 000000000 
إذا دفع المضارب المال مضاربة سح کت 


لو أذن بالنصف فدفعها بالثلث 00 
لو قال: على أن ما رزق الله بيننا a O‏ 
إذا مات المضارب أو رب المال 99 که 
إذا ارتڈ رب المال- والعياذ بالله وی .س2ا سس سی 


لا یزوج عبدًا ولا أمة من مال المضاربة اس 2 


لا نفقة لللمه ارب فى عمل المصر وو یں و ا وا وی E‏ ای یر می 
إذا اختلة رب المال والمضارب لأ محمد كط سه اوم كط لا اص کہ ماج ea‏ 


e اف‎ E E 
كاب ال وکال‎ 


تعریفھاء والأصل فيها ا دی اد ا ااا ااا 
كل عقد جاز للانسان عقده جاز أن یو کل به و 


ی 


IM ما )ف‎ Stes 
(° 12 ٤ 5 
جع 73 تیه‎ 


التوكيل بالخصومة ا e‏ 
التوكيل بالاستيفاء ال ل ل ا 
شروط التوكيل بالخصومة 00000000 O‏ 
ملك التصرف شرط الموكل لباقت ع امام لوو اا TV‏ 
توكيل الصبي المحجور CV O SSE RS‏ 
الحقوق تتعلق بالموکل مو ی ۱۲۱ 
حقوق عقود الوكالة 10[ ا 00 
كل عقد يضاف للموكل سم سس سنہ سس ی وس ۱ ۱ 
إذا طالب الموكل المشتري بالثمن 8 ۱ 
من وکل رجلا بشراء شيء a a o‏ 000 
إذا كان فیما اشتراه الوکیل عیب تس ل ی ۱۱۰ 
التوكيل بعقد الصرف مام سن مس سس ۱ 
إن هلك المبيع في يده ساسا و اھ سر ا ۲۸۵ 
إذا وكل رجلین سد اا 
هل يوكل فيما وكل به ماس راو ل سدق تمسو اف اجات نر اس ی ۱/۳ 
عزل الوكيل 00000 ا 
بم تبطل الوكالة O‏ 
إذا وکل المکاتب ثم عجز لھک سد سس رس بب00202 0 OTE‏ 
إن لحق الوکیل بدار الحرب ثم عاد مسلمًا نت سس سس کت 
من وكل بشيء ثم تصرف فيه امح ب ب سر سس ام ا 


فس ااا لته 
2 


الوكيل بالبيع والشراء لا يبع لابیه وجده کرد کے ا سر ےن دس مک ام شی 
الوکیل بالبیع يبيع بالقلیل والکثیر OO‏ ی 


وكله بشراء معين ہو رو ع نس امس E SS‏ 
الوكيل بالخصومة وكيل بالقبعض مج 0 ی 
إقرار الوكيل على موكله ل حا 
من ادعى أنه وكيل الغائب ومک لس لم ور مسي 
إن قال: إني وكيل بقبض الوديعة ہت ل مس 


إذا مات المکفول مم ےس مه سے ےحٌَُےمست 
لا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود o‏ 
الکفالة بالمال ۶ٰ1 9" 


تعليق الكفالة بالشرط ۶89۶ 09و0 
إذا قال: تكفلت ہما لك عليه سوہ مس 
ليس للكفيل مطالبة المكفول عنه بالمال قبل الأداء 15107000 
تعليق البراءة من الكفالة سس دج ا ا 
من استأجر دابة للحمل سس ہہ ا 
لا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له س سح 
إذا قال الرجل: اضمن لفلان ألما ی 
إذا كان الدین على اثنين سس E‏ 


إذا تکفل اثنان عن رجل کی ا Aer‏ شر ےھ ھی ایہم ی 
الكفالة بمال الكتابة 520770000 


دلیلھاء وشروطها Î‏ راف الم وو طون ا اا ا ا لط را ھی ا أ ام 


هل يبرأ المحیل إذا تمت الحوالة 7[ 
ما ضابط «التوی» لف ہی و E‏ وه 


٠‏ و vr‏ )ف مث 
tt 1‏ 0 ۰ ) 
35 فسا له لفقهبة 


إذا كان الصلح عن إقرار o‏ 


الصلح من دعوی الامو ال a‏ 
مصالحة المرأة في النکاح a OEE‏ 


7۶۳ 9/۶ ہ ره 
لو صالحه على ألف مؤجلة ہت ہس 


إن صالح عن مال بغیر أمره E‏ 


إن قال: صالحتك على ألف م و لي 


إذا كان الدين بين شريكين جس ا ل ی 
لو استوفى نصف نصيبه من الدين a‏ ا 
الخيار إلى القابض في الصلح یا E‏ 
إن كان السلم بين شریکین کر( 


إذا كانت التركة بين ورثة جس ا a O‏ 


ام مرو مر م قم مب موم نع مم نار رمرم ما انقو 


وم مل فو ةو ومع وم و وم و م چ ‏ و یی يمو 


ام مه موم 6 0+ و هم ً11 مر 


۹ٹاگ ۱[ 


عوقوو و 002 و وم مم همم وم و ۰۰۰۸۰ 


و و وم م و وم وم موم یہ وه مهو مهو وم يله 


ٹک وی سه مره وم ره وم وه وو مره مم نو و 


| 0180 ٤۔۲‏ 
سر ۶ 1٩‏ ه مه 7 
2 


إذا كانت التركة ذهبًا أو فضة مس مسسیہ مجہعنعہت ہپ اھ 


إن شرطوا براءة الغرماء في الصلح e‏ 


الاصل فيهاء وکیف صحتها e‏ و ۲۱۶ 
قبض الموهوب له بدون إذن الواهب تس لے حسم ساسا سس ا 
إن قبض بعد الافتراق و ٣۸۷‏ 
بم تنعقد ا ا ی A‏ 
الهبة فيما يقسم مس کی 
هبة المشاع ٗےصصس م اا ا ا 
من وهب شقصًا مشاعا نے ہس ب ل ۱۱۱ 
هبة دقيق في حنطة E SSeS‏ ره 
إذا كانت العين في يد الموهوب 00000 9ص 9ء9 ً00 
هبة الأب للابن الصغير عمسم ان 
الهية للت ہہ سس O‏ 
الهبة للأجنبى ااا ل و ام ا 
عقد الهبه لا يقتضي العوض مس تھ لس ا ا EO‏ 
إذا زاد الموهوب في يد الموهوب له مخ امس مه تسو سو ف تک 
الهبة لذي رحم محرم اط ا ا ا و ا 
إذا قال: خذ هذا عوض هبتك او ات 
اا العین الموهوبة واستحقها مستحق ea‏ 


r 


وم و مه وا ره در ہلالم يم م بر يد جم م 
قاو اما هاه ماقو قاف ووه و و رفور مو مه ی مه وه وم و چ م ممم فاه 


00 ميم زر هن هه قارو يه و يع مه ره ره 8:001 رو وم وه رب مارو م رر ہد ری ہد ع وب رٹ 


وم و وم مه وه موی روا يو وو هعم يم مم مم يه نوماي ةمق مم ران هم رار مه مه وه وه وم ور رر ددرت[ 


من وهب جارية إلا حملها اي د د ی ات ےت 
الصدقة كالهبة ذ في القبض ق VASE A SS‏ سس 


ا SASS RSA E‏ 
من نذر أن يتصدق بماله N oT‏ 


1-٦‏ 1,1 مهو یم و و موه و وم و نو و و و وم و يهو امه راقم مم م وم وه م نمه ممم ميم 


6660022-020 مم وو هن مج من مقر و 43 4 4 و۹ و وم مرو ةم يه و اه ها يو رو من فليو وا وا ۷990111111118 


ببپدددد ۲ 


ب+ب ۱ 


۲ - 


من بنی سقاية سس مہ مسسس سس نظ سر وریہ زی CS‏ 
إذا خرب جوار المسجد چو + 
کتاب الزصب 
حقیقتہ E O‏ جکشٌسمحسحسممت جج تھا 
حكمه تمس سس سس مم سشمسحسھس تک“ 
وجوب الضمان بالمثل وإلا فالقيمة سمسشسسسسہ ال 
إن ادعی هلاك المخصوب ی 
غصب المنقول 3307ی 00 8 ۱ 
هلاك المغصوب بفعل الغاصب 000 1 
من ذبح شاة غيره سس مسنہسےس-ٛس-سص -ص مس 2 
من خرق ثوب غيره O‏ ب 
إذا تغيرت العين المغصو بة سن سدسھهھح سس گھ کت٣‏ 
الحنطة إذا طحنھا الغاصب 527 77 OE‏ 
إن أبى المالك أخذ القيمة مس سس سم سعسس ط7 
إن غصب ذهبا فضربه دنانير و 5 
من غصب ساجة وو ا 
من غصب أرضًا فبنى فيها ا 
من غصب ثويًا فصبغه ا ا م و 
من غصب عيتا فغيبها ےس يي ل سس گت 
القول في القيمة للغاصب 01 O‏ 


ولد المغصوبة ونماؤها أمانة عند الغاصب 5 
ادا نقصت الجارية بالولادة aca‏ 


لا يضمن الغاصب منافع ما غصب ےت 


ادا استهلك المسلم حمر الذمي SAAS‏ 
٦‏ استهلك كما لمسلم 5050709۹۰ 


إذا فتح القفص فطار ما فيه O‏ 
إذا غصب ما لا يباع متفاضلا بجنسه ا 0" 


إذا غصب ما یو جد فی زمان دون زمان سے 


من استخدم عبدا لغيره فهلك E RE SEE‏ 
زوال العیوب الحادثة فی ید الغاصب کے نے لد 


یھر ا 5278 
إذا اختلف الغاصب والمغصوب منە فیما غعصب 


و ب في بلد فطولب به في بلد آخر رو وتو 


44 


کا فا ا ارط اف يا مو رر یور ون یں هو هم رہد 


0ت ص موا ما ف ثور :11+ رہ 


موم ص9 ,یی ةو وم ف هه وه 11 ئ 


تعره يهار 2 59 و وم و و و 


موم و وه یووم یں 


و هوجو و و فهر موم و هم و ویو و هو هو وم و 


ARS‏ ی وه وه 311011 و موه 


ماه مهم دمم دم همم مهم وم و موم مه دو ين 


بپسسسس۳ سس 


بی پپپىگ٘گگ٘ٔ'و٘-- ۱[ 


بآ 


بآ 


رٹ کٹ و ل 0 


بآ 


بآ 


واه و و وم م يه هو نوم يه و و هو موه و نل 


کر رک و موم وه و و و 0“ 


یز 7 : 


لتاب الو ولعت 


إذا أودع رجلان عند رجل وديعة ا 
إذا قال: لا تسلمها لزوجتك مھ ا ا 
إذا قال: احفظها في هذا البيت ا 
إذا مات المودع ا ا 
إذا ذهبت الوديعة بغير فعل المودع o‏ 


إذا أودع المودع الوديعة عند آخر ہے بت 
إذا أودع صبیّا محجورًا عليه ا ا ا ا ا ا اک ا ا ا ایا 


إذا أودع عبدًا محجورًا عليه احا وال طلا لد ماك سي واو لحا e‏ مه وتو 


إذا اخرج الوديعة لینفقها فهلكت سح سس 
اذا آودعه كيسًا مشدودًا فحله جصجمعسسسسمس متس 2[ 


کتاب الما ری 


تعریفها» والدلیل علي جوازها سے EE‏ 


9 وس سس ہم ام ھے ر ی ال ل ۸۱ 8 


عاریة الدراهم قرض 0070 
إذا استعار أرضًا ليبنى ويغرس 0-0 


إذا استعار دابة فردها إلى إصطبل مالکھا ےہ 


إن رد الوديعة إلى دار مالكها a‏ 


اللقيط حرہ ونفقته في بيت المال یجس SN‏ 
الملتقط أحق به إلا أن يدعي مدع بنوته 500000010 
إن ا سو لو a‏ 
فرق فقهي سس 7 
إذا ادعاه ذمي مم 
إن وجد في قرية لأهل الذمة سج جس سس ست 
من ادعى أن اللقيط عبدہ E‏ اراس کت کم عت 
إذا ادعاه عبد .ہت کہ سح سح 


روم بو ايلم یہ مرو انر اح لامكو اع ووم 


00/٣‏ رر و و وود 


۳+ هو وه وه مه هو وج ود ب 


مور موم همه روا ره وم وت و م كاي رر موه 


زوم موا ره ف قروو وو وهی و موه رو م و .دہ 


و موه وار ٹ ٹس و و و و مدرو ةدنر 


91010110-000 و هو و ہي 


بعشو يع ره مهارو و و وج و مه وه مووي ع ممم ثيه 


ھْٗھٰ٘ . و 0 و و ۰ 


فاوامفا وهار و مو وو وهم م يع ,01011 يميه 


سن هه “- و و مه و و 9 ۷ ممم مدر ممه 


لقطة الحرم کالحل ی 
لو أخذها وردها لمكان التقاطها ےس 


كباب ا نے 


2 سے سي لاسي نس 


ہے ے ہے ہے مل ےس وچ 


5 | ضا ص۷۱۴ 4 ۵ یہ۷۳ 

مس ا ناب ا لفقهكة 

ال 0 سم سر ہے و9 
ل هو 


النفقة على من يعول من ماله يي ا OD O‏ 


لا یفرق بينه وبين امرأته ای رر ةزة نات ا 11 سا اہ 


کتاب اللرباق 


الجعل فى رد الابق ا سس 
إن كانت قيمة الابق آقل من آربعین ی 


إن ابق ممن ل وه یسا + لجاب سوام سم اب فو ا لی ھی رس 


حکم ما فرب من العامر ی ی 
لا يملك إلا بإذن الإمام مار بے اش ےس سط 


إحياء ما فيه ضرر کر 99999۶9۹ 
من حفر بئرًا فى برية Ty‏ سوج E‏ 
حریم العین 0 8 008 
لا یعدل بماء الفرات ودجلة فو سوج مسج 000 
من كان له نهر في أرض غيره ”و ا O‏ 
إذا نبت الكلاً في أرض ممل 0 
کتاب الأو رت 
الأصل في جوازه 1111[ 1 1170111 
الإذن العام يتناول جميع التجارات يي ل 
إن أذن له في نوع واحد O‏ 1 
إن آذن في شيء بعینه O SG‏ ی ی 
لا يجوز بیع العبد إلا بإذن المالك ۳ 
ار نينا ذو و و e E‏ 6ۃ ج 
ليس له أن يتزوج مال ہحمفس يي O‏ 
لا یھب بعوض داھک EOE EE‏ وی 
يجوز ما جرت به عادة التجار SE O‏ 
دیو نه متعلقه برقبته Rae‏ و e E‏ 
يقسم ثمنه بالحصص بين الغرماء 0000 
إن حجر عليه لم يصر محجورًا عليه 520 
اباق العبد حجر ساس سکس ما 


یہ ن لہ لہ ل 1 ] رک جہ د ہہ ل ا 


YAY o 2 5‏ 
سا 1 انك 
لر اس 


0 


إذا أذن ولى الصبى للصب “0 51070070 
لو أقر العبد قبل أن يباع الغائب 7 1 1 1 - مھ 


لو کان في ید العبد المأذون ما رر ‪‫ 210110 


كاب ا من اعت 


أضرب المزارعة 116 132777 
لا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة RAG‏ 
الخارج منها على الشرط ےہ 1ك 
إن كان البذر من رب الأرض أو العامل ه[0- یھ 
إذا مات أحد المتعاقدین ص٠س‏ ےھ سس ل 
شروط تفسد المزارعة مسے٤واس‏ سس سیت 
المنازعة في كراب الأرض ةشة ة ة ز ز سے ےس 200 
لو شرط الکراب والتثنية ی و رات موی 
لو مات رب الأرض بعد ما زرع الزارع سس مس 


لو انقضت مدة المزارعة می ای ا راہ کر اٹ ہر جس رہ ری کر ا ات ا اہ رہ 


کی اه 
از 
ار مر کا سے ے ہے این هت سے 


المساقاة 2 النخل والشجر 70 7 7+“‪“ِپٰٰ'' ۰ 


مه 


س سس و ر ا 


ہیر 


ار افاي کسی کرس اوی وای کش کیا کرت کوک کی کو کر نی ا ا 240004004 ا کی وس اوا سن ا 


1 


جز جهو گر ڪور ور ا چ کر افا موجه کوذیر د 4¢ جر ڪر ڪور OC,‏ جب جب كج هرن مرک چو e‏ کا فار 0 جب اوا .2 eee‏ وار 0 جو ۷ھک ہر د px‏ 
رین دا یں 0ات ملا سرن لا بان لت سی ددري رن و ہیں رین درن علج ا اہ ہیا عترم سای ملا ao‏ سو یں مل سر كت مر ادير دن ہر كتير لق یرس 


. 


ع مم oc‏ سس سان سا ملا زان ٹلا دري ط ات رطمو طهر ده رامل ما یر ان اش ضز یک زا یلچ پر 08 لا 


2 


کی 


TY 


جيه يه 
۷ے 


م لمن 


KY 
کر‎ 
حو‎ 


3 


تحت وی وی وای اوی یں اوی لجر اوی وای اوی حجر وای حجر اوی ای اوی کرای وان وای مجاه کچ اوی وای وای ای یں وای توا جه اتج وای اجر 


:5 رر فاا کنر تون کش انی ڪاو کرت کات توا حجر نوا ڪون اي ڪاو تا 


/ لن ان یرای سان لس ۱ا سض سض یورین ا هنن ین هیر وی 4ی 


یں بی بی نو نی نے 


00074 0ٹ ہہ _ ہج سے سے ہو یصو سا مس سو صد سد سر ص سد فل ص سد سد ہو سو N‏ 


% 


.سس ت جح سے 


سا پر سس اتی 
حو جج 
زر ¥ جو سر 


ل مہ 


۰۰" وٍئك۶۶٣۶۶بییبت3۰‎ 


مس روس فے سپ مس لہ | 


ک ‏ 5 020 0 مفو رياو نرم مارم ريم 
.ام پت قور ةم ف نويع مم نويه من وه وو ووو 9ً::- 1111 کک و و و ثم ول ہر )ہت 


GOES‏ رفم ووو و رم يه وي و دوو هو فو وو وي وو قفر هرم ووو و ہہک وو رر رد رر ید[ 


معام م م مم مم مه و وم و و مور و وه رو جو رم و و ممم مايه مره مم وو و مويه و وا وم ما مم فو و رہ یڈ 


